
  

        

 

 

تحت عنوان أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام  

 في للحدود العابرة إشكاليات المياه

الدوليين والواقع القانون  
 

تحت إشراف الاستاذ                                              إعداد الطالب الباحثمن   

الدكتور الحسن بوقنطار                                             عبد الحميد الصحراوي  

 لجنة المناقشة:

 رئيسا               بكلية الحقوق أكدال          ر محمد زكرياء ابو الذهب.    استاذ التعليم العاليالدكتو

 عضوابكلية الحقوق أكدال         استاذ التعليم العاليالدكتور الحسان بوقنطار              

 عضوا   وق أكدال      بكلية الحق استاذ التعليم العاليالدكتور محمد الصوفي               

 عضوا           بكلية الحقوق السويسي استاذ التعليم العاليلدكتور عبد الحفيظ أدمينو    ا

 عضوا                                   استاذ التعليم العاليالدكتور بلقاسم كريمني            

  

 
2018/2019  

      
      

 شعبة القانون العام والعلوم السياسية

ليةالدو تخصص: القانون الدولي و العلاقات                                    

 جامعة محمد الخامس

كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 والاجتماعية

 اكدال-الرباط

 



             

    

 

 

 

 إهداء                                                  

 

 .والدتي الغالية، أطال في عمرها                    

 .إلى والدي العزيز، بارك الله فيه                     

 إبنتي مريم حفظها الله وبارك فيها ورعاها إلى                     

 .ات، أنعم الله عليهنإلى أخواتي الكريم                   

 .إلى أخي الكريم، كان الله في عونه                     

 .إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد                    

 أهدي ثمرة هذا المجهود.......                              

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 كلمة شكر

لأستاذي الجليل،  من تمام العرفان بالجميل، أن أتقدم بالشكر الجزيل

فالشكر ، البحثالذي قبل الإشراف على هذا  ،الحسان بوقنطارالدكتور 

نجاز هذا له موصول لما أسداه لي من نصح وإرشاد طيلة مراحل إ

لموجه، العمل أن يكتمل، فقد وجدت فيه نعم ا بدونه ما كان لهذافالعمل، 

ح، فأشكره جزيل الشكر على ما تحمله من اصالأستاذ، ونعم النونعم 

 أجلي، وأسل الله أن يجازيه عني بألف خير.

كما أتوجه بجزيل شكري لأساتذة القانون العام والعلوم السياسية، 

 والذين تربيت ودرست على أيديهم.
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على كوكب  هاواستمرار  لحياةوجود االضرورية ل ةحيويالالموارد من عد المياه ت
 المنظور كبيرة من قيمة ذاتو  ،البشرية لتنميةا مفتاحو  ،شريان الحياةفهي ، الأرض

فموارد المياه  نها تتوقف الحياة ويتعطل الانتاج.بدو و  والبيئي، والاقتصادي الاجتماعي
نتاج الغذاء، وانتاج العطش، و  لإرواءرورية ض والتنوع  ودعم النظم الإيكولوجية الطاقة،ا 

بمختلف لترابط الإنساني اوجوهر رمز تشكل  هيفوتوفير سبل الترفيه،  ،البيولوجي الأساسي
 .والأمنية والسياسية والاقتصاديةوالثقافية الإنسانية والاجتماعية أبعاده 

آيات في  القرآن الكريم فتحدث .للإنسانالله التي سخرها  لكبرىانعم المن نعمة والماء 
لم ير الذين  وأ " :القرآن الكريمفي  تعالى قال الله. و للحياة  ونشأته وأهميته عن الماءكثيرة 

 قولهو  1."ناهما وجعلنا من الماء كل شيء حيرتقا ففتق اكفروا أن السموات والأرض كانت
نَ السمَاء  مَاءَ فَسَلَكَيَ يَنَاع يفَ ف ي الأ أَلَمْ تَرَ أَن اللَ  " :تعالى لَ م  رْعَا  أَنََ رْض  ثَم يَخْر جَ ع ي  ََ

يجَ فَتَرَاهَ مَصْفَرا ثمََّ يَجْعَلَيَ حَطَامَا كْرَى لَأول ي ل  إ نَّ ف ي ذَ  مخْتَل فَا أَلْوَانَيَ ثمََّ يَه   2"،بلْعَاالَ كَ لَذ 
وات والأرض وأنَل من السماء ماء فأخرج عي من الل الذي خلق السما " قوله تعالىو 

قَا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في العحر عأمره وسخر لكم الأنهار"  3.الثمرات ر
ضفاف الانهار ومصادر المتعاقبة حول  البشريةوالحضارات نشأت التجمعات  قدو 
اض المنزلية غر الأفي و  ،والزراعة للشرب تعددت مجالات وأساليب استخدام المياهالمياه، و 

 والصناعية والطاقية والسياحية. 
 منها لا تمثل% من مجموع مساحة الكرة الأرضية،  71من  أكثرالمياه وتغطي 

 بينما% من مجموع هذه المياه،  2.5 إلى 2 سوىالمياه العذبة الصالحة للاستعمال البشري 
المستوى المعيشي، حسن ، وتالنمو الديمغرافيتزايد  بفعل رتفاع في الاعليها  الطلب يستمر

الاستخدام المفرط وغير المستدام للموارد المائية، إضافة إلى متطلبات النمو الاقتصادي، و 
فمشكلة  المختلفة.واستنزاف مخزون المياه الجوفية، والتلوث الناتج عن الأنشطة البشرية 

 الجودة، التلوث(. ونوعي ) )الوفرة(، من حيث المياه لها بعدين، بعد كمي
                                                           

 

 

 .30الآية  ،سورة الانبياء - 1
 .21الآية  ،سورة الزمر - 2
 .32الآية سورة ابراهيم،  - 3
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أو في تراجع،  مستقرالعرض المتوفر  ظلارتفع الطلب على المياه الذي في الوقت ف
 ،والإفراط في الاستخدام ،والتلوث ،يرزح تحت وطأة ضغوط متنوعة، كتردي نوعية المياهبل 

ة والبيئية لسوء إدارة المياه، الاقتصادية والاجتماعي التكلفةأدى إلى ارتفاع  مماوالجفاف، 
الحفاظ المختلفة وفي نفس الوقت المجالات  لمياه فيا اتستخداماتوازن بين تحقيق الصبح أو 

  تحديات كبرى.يطرح  للمياهعلى النظم الإيكولوجية 
عيش الانسان ورمز ل ضرورية فهي، ةمن نواحي متعدد يترتبط المياه بالأمن الإنسانو 

د حياة وأمن تهد وأخطار نفس الوقت تحمل في طياتها مخاوف وفيللخصوبة والطهارة، 
لتحقيق احتياجات  الضرورية المياه العذبة كمية نقصسواء عندما يتعلق الأمر بالانسان، 
المشاكل الناجمة عن فيما يتعلق بسواء و ، لكائنات الحية والمنظومة البيئيةالانسان وا
مرة، كالتلوث ، إضافة إلى جوانبها المدالمائيةلموارد اهدر واستنزاف و المفرط الاستغلال 

تصبح المياه سبب ، فالتنافس حول المياهاحتدام ، والتغيرات المناخية، و والفيضانات، والتملح
 4.مستقبلية وأمخاطر حالية من  تحملما تهديد مستقبل الانسان لو  منالأنعدام لا

رسم معالم السياسة الداخلية والخارجية لعدد لمياه في الاستراتيجية لهمية الأ برزتوقد 
في تنفيذ تعاظم دور المياه ، حيث مكانتها وقوتها الاقتصاديةتعزيز في ول، و لدمن ا
الحيوية،  الأصول من باعتبارها سنت لها تشريعاتف الوطنية،التنموية  هاسياساتو  هامشاريع

 يمثلالخارجية لتلك الدول كجزء من اقليم الدولة  محدد أساسي في السياسةاعتبارها كذا و 
حظيت  . ولهذا فقدادة الدولة وسلطانها الداخلي والخارجياعتداء على سيالاعتداء عليها 

 5.على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصاديةمسألة المياه باهتمام الخبراء 
المخاطر الناجمة بأو المياه  أو جودة وفرةب لا ترتبط فقطإن قضية المياه ولذلك، ف

سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية جيو و  ،طبيعة ؛متعددةأبعاد ذات  هي مشكلة ، بلعنها
يؤثر استخدامها في موضع معين التي  عابرة للحدودالمائية الموارد لل بالنسبةوبيئية، خاصة 

                                                           
 

 

-2003سورية  –العراق  –حالة: تركيا ارة النزاع في الشرق الأوسط ) إث دور المياه في صخر علي سلامة السليحات، - 4
 .3 - 2 ص ،2014-2013سالة ماجستير في العلوم السياسية، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، ر  (،2013

 علمية للنشر والتوزيع،اليازوري الدار  ية بمنظور القرن الحادي والعشرين،الجغرافيا السياس محمد أزهر سعيد السماك، - 5
 .120ص  ،2011 ،الأردن ،عمانالطبعة الأولى، 
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 الدوليةمصالح مما أدى إلى تشابك العلى كمية وجودة المياه في المواضع الأخرى، 
المنبع والمجرى ن دول التنافس بيبروز فرضية و ، بخصوص الموارد المائية المشتركة

 6.الموارد المائية العابرة للحدودوالمصب حول 
الأساسية تجاوزا للحدود أكثر الموارد من و  متدفقحيوي مورد باعتبارها المياه  نإ

 مستخدمي وتربط بين الحدود الوطنية، عبر هيدرولوجي رابطت تخلقفهي ، السياسية الدولية
 الترابط هذا إدارة يجعلالأمر الذي مشترك،  ينظام مائ خلال البلدان من مختلف منالمياه 
 7.في الوقت الراهن الدولي تواجه المجتمع التي الكبرى التحديات أحد

% من  40في كون أن أزيد من  8وتتجلى الأهمية الاستراتيجية للمياه العابرة للحدود
 148ن أسكان العالم يعيشون في أحواض الأنهار والبحيرات التي تضم بلدين أو أكثر، و 

%  90أكثر من وأن  9.بلدا تقع كلية داخلها 21تشمل أقاليم داخل هذه الأحواض، ودولة 

                                                           
 

 

 معنى واحد ومترادف تقريبا، "ةالمشتركالمياه الدولية "أو  "المجاري المائية الدولية" أوالعابرة للحدود" المياه مفهوم "يقصد ب - 6
 .ظم المائية التي تمتد إلى أكثر من دولة واحدة، أي تلك الندولتين أو أكثروهي المياه السطحية والجوفية التي تتقاسمها 

  المياه الجوفية.، و والقنوات ،الخزاناتو  ،الأنهار الجليديةو  ،البحيراتو  ،: الأنهاروتشمل
ها على العلاقات التركية السورية، رسالة الابعاد الجيوسياسية لمشكلة مياه حوض نهر الفرات وأثر  نضال أحمد بدر بدر، - 7

 .2ص  ،2012، جامعة الازهر، غزة، كلية الآداب والعلوم الانسانية، داب والعلوم الانسانيةالآفي  ماجستير
معنى واحد ومترادف  "ةالمشتركالمياه الدولية "أو  "المجاري المائية الدولية" أوالعابرة للحدود" المياه مفهوم "يقصد ب - 8

، أي تلك النظم المائية التي تمتد إلى أكثر ن أو أكثر من الدولدولتيوهي المياه السطحية والجوفية التي تتقاسمها  تقريبا،
 المياه الجوفية.؛ و والقنوات ،الخزانات ،الأنهار الجليدية ،البحيرات ،: الأنهارالمياه العابرة للحدود وتشمل .من دولة واحدة

غير معروف من المياه ت وعدد كبير من البحيراالأحواض الدولية وعدد  من 286وهناك في جميع أنحاء العالم أكثر من 
مياه  بشأنالجوفية التي يتم تقاسمها بين اثنين أو أكثر من الدول ذات السيادة المياه. فإن أي تدخل كبير من قبل الدولة 

 هذه الأحواض أو الخزانات الجوفية له عواقب سلبية في أراضي دولة أخرى حيث يقع المصب إلى المنبع.
 ، وهي: =المشتركة السطحية المياه مجاري فيها ليس التي يهدولة  47بينما فقط  -  9
؛ بربادوس؛ة لوسيا سانت ؛دومينيكا ؛وبربودا أنتيغوا ؛ونيفيس كيتس سانت؛ جامايكا ؛كوبا ؛الباهامافي الامريكيتين :  -= 

 .وتوباغو ترينيداد؛ غرينادا؛ غرينادين وجزر فنسنت سانت
 أيرلندا؛ الرسولي الكرسي؛ قبرص؛ مالطا؛ أيسلندا؛ أندورا :أوروبا -  
 مدغشقر؛ سيشيل؛ القمر جزر؛ موريشيوس؛ وبرينسيبي تومي ساو ؛فيردي كابو :أفريقيا -  
 المالديف جزر؛ اليابان؛ الفلبين؛ لانكا سري: آسيا -  
 .المتحدة ةالعربي الإمارات؛ عمان ؛اليمن ؛الكويت؛ البحرين؛ قطر؛ السعودية العربية المملكة: الأوسط الشرق -  
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واثنان من كل خمسة أشخاص في العابرة للحدود،  في البلدان التي تتقاسم الأحواض يعيشون
% تقريبا من إجمالي تدفق المياه  60العالم يعتمدون على هذه الأحواض المائية التي تمثل 

هي أحواض من البحيرات  وعدد كبيرحواض الأنهار من الأ 286في العالم، وأزيد من العذبة 
مليار  2حوالي فإضافة إلى ذلك،  .تغطي تقريبا نصف مساحة اليابسةمائية مشتركة، 

من  300شخص في جميع أنحاء العالم تعتمد على المياه الجوفية، التي تضم ما يقرب من 
 10برة للحدود.نظم طبقات المياه الجوفية العا

في  سكان مختلف البلدان بين مشتركا بيئيا نظامابرة للحدود العا تخلق المياهبذلك و 
ولذلك، فإن  .بحري إيكولوجي نظام أو جوفية مياه طبقة أو رطبة أراضي أو بحيرة أونهر 
من ، القطاعات وعبر الحكومات بينتعاون  يتطلب المشتركة الموارد هذه استدامة ضمان
الترابط الهيدرولوجي ودعم  ،لناس في جميع أنحاء العالماملايين ليش سبل العدعم أجل 

تحقيق في والمساهمة  البشرية لتنمية، وتعزيز اوالاجتماعي والاقتصادي بين المجتمعات
وتعزيز السلام والأمن  ،ر فرص التعاونيتوفو  ،والحد من الفقر ،الأهداف الإنمائية للألفية

 وحل النزاعات المائية ،المتضاربة الدوليةالمصالح وفيق بين والت ،والنمو الاقتصادي
الأطر القانونية والمؤسسية المناسبة من خلال العابرة للحدود  التأثيراتوالحد من  ،المحتملة

 11.ليفقاسم المنافع والتكاوت ،للتخطيط ةنهج مشتركو لتعاون، ل
لمتطلبات الواقع المتمثلة في ولم تعد الإدارة التقليدية للمياه العابرة للحدود تستجيب 

 يشكل تطبيقلذا  .التغيرات المناخية والتلوث المائي وندرة المياه والنزاعات المائية الدولية
المشكلات الناجمة  للتغلب على رئيسيةأداة  للموارد المائية العابرة للحدودرة المتكاملة الإدا

                                                                                                                                                                                     
 

 

 ؛توفالو؛ تونغا؛ ساموا؛ بالاو؛ ناورو؛ مارشال جزر؛ كيريباس؛ فانواتو ؛سليمان جزر ؛نيوزيلندا؛ أستراليا: أوقيانوسيا -  
 .فيجي؛ الموحدة ميكرونيزيا ولايات

See : Report The Strategic Foresight Group : Water Cooperation Quotient; India; 2015; P 37. 

http://www.strategicforesight.com/publications.php#inline_content. 

 :14:30الساعة  02/06/2016زيارة الموقع بتاريخ :  للمياه الموقع الالكتروني للجنة الامم المتحدة - 10
 http://www.unwater.org/topics/transboundary-waters/en /.  

 14:30الساعة  02/10/2016تاريخ: بزيارة الموقع  للمياه، تمت الموقع الالكتروني للجنة الامم المتحدة - 11
 http://www.unwater.org/topics/transboundary-waters/en /.  
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تطوير مفهوم إدارة المياه وتحقيق  هدففي الإدارة المائية، وذلك بعن تطبيق الطرق التقليدية 
 12التعاون والتنمية المستدامة والأمن المائي.

بالنظر ، أهمية متزايدةيحظى بللحدود  ةالعابر  حول المياه التعاون أصبح لذلك فقدو 
 ،النمو الاقتصاديمن حيث ، المتشاطئةدول للالتعاون  هاولدي التي يمكن أن هامةال للفوائد

وزيادة الاستدامة البيئية لدان المعنية، التنمية المستدامة للبتحقيق سان، و الإن وتحسين رفاه
 .يالاستقرار السياسالأمن و  تعزيزو  التلوث، ضد للمياه الإيكولوجية النظم وحماية
التعاون الدولي حول المياه العابرة للحدود اتخاذ الخطوات الملائمة تحقيق يقتضي و 

نحو الفوضى والنزاعات، من  ق، بدل الانزلاالعذبة م للمياهلضمان الاستخدام العادل والمستدا
لحماية والدولية المحلية والوطنية والإقليمية  والالتزامات على المستويات تعزيز التدابيرخلال 

إدارة المياه العابرة  مجال في الممارسات أفضل وتعزيز ،وجودتهاالمياه  وضمان كمية ونوعية
 منامل يقوم على أساس أن الموارد المائية جزءا لا يتجزأ نهج شفي إطار وذلك للحدود، 
 .هاقتصاداتالمجتمعات البشرية وا دينامية فيالإيكولوجية و  المنظومة

الإدارة  تعيقمتنوعة  تحدياتفكرة بهذه ال، تصطدم للتعاون المزايا العديدة رغملكن 
لفوائد التي لمتحيزة الكتملة أو مالالفعالة للمياه العابرة للحدود، بسبب النظرة غير  التعاونية

ته ومجالاته، والقيود القيود المرتبطة بتباين الرؤى لطبيعة التعاون وأولياكذا ، و يمكن تحقيقها
 .لدول الحوض والاوضاع الدولية بشكل عامالمضطربة البيئة السياسية الاقتصادية، و 
سم المياه أن تؤدي يمكن للحاجة إلى تقا هأن أثبتت ةعديدحالات التجربة في  بيد أن

إلى تعاون مائي دولي غير متوقع بدلا من أن تسبب في اشتعال فتيل الأزمات والصراعات 
الموارد المائية العابرة  في إدارة فإن التعاون يجب أن يبقى دائما هو القاعدة ،الدولية. لذا

 .النزاعات التي سادت في الماضي  منبدلا للحدود
حيرات العابرة للحدود لم يعد يقتصر على الاغراض إن استخدام الانهار والبثم 
أصبح فواصل طبيعية استخدمت لترسيم الحدود الدولية، بل كفقط اعتبارها  وأالملاحية، 

                                                           
 

 

متطلبات ومعوقات تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الأمن  بن هلال بن فزاع بن كسار العنزي، محمد - 12
عة جام توراه في العلوم الأمنية،أطروحة دك هرباء بالمملكة العربية السعودية،ارة الماء والكالمائي كما يراها العاملون في وز 

 .3 -2، ص ص 2014جتماعية والإدارية، الرياض، كلية العلوم الا نايف العربية للعلوم الأمنية،
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نتاج الطاقة،   وجودأكثر إلحاحا يقتضي على نحو أصبح مما يشمل مجالات أخرى، كالري وا 
المياه على المستوى  من دة المثلىللحدود، قصد الاستفا لإدارة المياه العابرة تعاون أقوى
 أدواتو  ،ملائمة مؤسساتية أطرإحداث  يتطلبالأمر  . وهذايئيوالب والاقتصادي الاجتماعي
جرائيةقانونية و    13.لتحقيق التعاون المنشود  مناسبة ا 

 لمجمل المسائل المتعلقةوفر الحلول ي لا في حد ذاته القانون الدوليأن  ورغم
. في هذا المجال الممكنةوفر وسيلة لإيجاد الحلول ي هلكنها وحمايتها، استخدام المياه وحفظب
 يساعد على، دعم قانوني ملائم تحتاج إلىالعابرة للحدود  للمياه المستدامة التعاونية الإدارةف

 .المائية عاتاز للن السلمية تسويةالو  والوقايةالاستقرار والقدرة على التنبؤ، و  التنظيم
 التفاعل إلىالنظر الاطار القانوني للمياه العابرة للحدود بوتكمن أهمية دراسة 

العالمية  ،ثلاثال مستوياتال على المعتمدة في الصكوك القانونيةبين المعايير  الحاصل
 معاييرو  ينمامضو خصائص تحليل ، عن طريق على حدة حوضالخاصة بكل والإقليمية و 

قواعد القانون الدولي ل المنهجيالتفسير و  ،هانبي القائمةالتفاعلات  ودراسة، الاتفاقياتهذه 
جزءا من هذه الصكوك القانونية تشكل  لكونالمجال بطريقة متكاملة، بها في هذا  المعمول

 تعمل وتتفاعل في إطار النظام ككل. النظام القانوني الدولي
 وترسيم على الملاحة،بداية الامر في كان التنظيم الاتفاقي للمياه العابرة يركز  قدو 
توليد الطاقة مواضيع ب الاهتمام نحو الماضية 50على مدى السنوات ال ، ثم تطور الحدود

مدادات المياه،  ، وتنظيم الاستخدامالكهرومائية  تشمل استخداماعتماد معاهدات أخرى  تمفوا 
 .للأغراض غير الملاحية الموارد المائية المشتركة

ي المائية الدولية في الأغراض غير وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجار 
أثمرتها جهود المجتمع الدولي في  التي من أهم الصكوك القانونية 1997الملاحية لعام 
، في هذا المجال أرست مبدأين رئيسيين حيثالموارد المائية المشتركة، استخدام تقنين مسألة 

 ر ذي شأن".هما: "الانتفاع المنصف والمعقول"، و"الالتزام بعدم التسبب بضر 

                                                           
 

 

13  - Caflisch Lucius, « La convention du 21 mai 1997 sur l’utilisation des cours des eaux 

internationaux à des fins autres que la navigation », Annuaire français de droit international, 

Volume 43, 1997, P 751. 
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ومن ثم كان لابد من دراسة النظام القانوني للمياه العابرة للحدود، من خلال تتبع 
خاصة بالمياه العذبة العابرة للحدود في الأغراض القانونية القواعد ال لظهورالتطور التدريجي 

دور ثم تقييم  ،1997مية سنة غير الملاحية منذ العصور القديمة إلى غاية إقرار اتفاقية أم
استعراض انعكاساتها الإيجابية على التنظيم انونية في تحقيق التعاون، و هذه الأطر الق

قواعد جديدة للقانون  بلورةالاتفاقي للأحواض المائية العابرة للحدود، وكذا مساهمتها في 
 الدولي في هذا المجال.

نشود، بل لابد يق التعاون الملكن وجود قواعد قانونية ناظمة ليست كافية بمفردها لتحق
الآليات المؤسساتية والتدبيرية، ووسائل  وظائفهذه القواعد مع الوظيفي لدور التكامل أن ي

 التسوية السلمية للمنازعات المائية الدولية.
وفي هذا الصدد لعبت الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها دور هاما في مجال المياه 

صدار مجموعة من و  تمرات الدولية حول الموضوع،المؤ من خلال عقد وذلك العابرة للحدود،  ا 
الحصول على الحق في ، واعتبار لتحسيس والتوعية بأهمية المياهبغية االتقارير و القرارات 
عن ة، التنمي تحقيقتعزيز مكانتها في حق من حقوق الإنسان، و الأمنة والنقية العذبة المياه 
المعلومات و البيانات  عاون وتوفير وتقاسممبادرات الأممية الرامية إلى التالتعزيز  طريق

، لأمم المتحدة ذات الصلة بالمياهاوكالات وتنسيق جهود المرتبطة بالموارد المائية وتوزيعها، 
وبناء القدرات اللازمة لإدارة المياه، وتعزيز  ،والتنسيق بين هذه الوكالات والشركاء الخارجيين

 الشراكات والحوار والتعاون المائي.
بوظائف متنوعة لتحقيق  الأحواض المائية العابرة للحدود لجان ومنظمات وتقوم

لتخطيط والرصد والإدارة المشتركة لآليات ك ،المياه العابرة للحدودحول قضايا وتعزيز التعاون 
 .للمياه سةالمتنافالاستخدامات و والتوفيق بين المصالح  ،المائية للأحواض

مطلبا ضروريا، لما يمثله  ه العابرة للحدود تعتبرالميالمنازعات إن التسوية السلمية 
الدولية  بقاء هذا النوع من المنازعات دون تسوية من مخاطر على حسن سير العلاقات

إلى مشكلات قانونية معقدة قد  الوقتن ذلك أن يؤدي مع مرور أن من شأواستقرارها، وأيضا 
 تكون سببا في تدهور العلاقات الدولية. 
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لمنازعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية كالمفاوضات والمساعي تشكل تسوية او 
الحميدة والوساطة، وكذا بالوسائل القضائية كالتحكيم والقضاء الدوليين عنصرا رئيسيا في 

 حل الخلافات المائية بين الدول المتشاطئة.
لمميزة ا هو السمةالتعاون الدولي حول المياه العابرة للحدود لذلك، يمكن القول أن و 

الاتفاقيات  حجمذلك  هذا التعاون. ولأدل علىتفعيل تعيق رغم التحديات التي لهذه الأخيرة، 
المؤسسات التي تم إحداثها على المستوى الدولي ، و الماضيةفي العقود الخمسة  وقعتالتي 

 .اتقابل حالات محدودة من الصراعوالإقليمي لإدارة المياه العابرة للحدود، م
من منطقة إلى أخرى، ومن إقليم إلى أخر نتيجة  المياه تباين كبير توزيع شهدوي

مناطق أخرى  تشهدالوفرة المائية، بينما ب تتسم سياسية. فهناك مناطقعوامل طبيعية و 
، وهشاشة الأوضاع السياسية في بعض العوامل المرتبطة بالحدودذلك  إلى ، أضفندرتها

 المياه العابرة للحدود.إدارة  تحقيق التعاون حولالمناطق، مما يؤثر على 
وتزخر الممارسة الدولية في الوقت الراهن بنماذج متعددة للتعاون بشأن المياه العابرة 
للحدود، مقابل تقلص ملحوظ في حالات الصراعات المائية الدولية على مستوى الخطاب 

انونية والمؤسساتية، والممارسة، رغم التفاوت والتباين بين هذه النماذج على مستوى آلياتها الق
 وعلى مستوى النتائج من حوض إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.

الكندي والتعاون بين دول مجموعة  -وتعد التجربة الأوربية وتجربة التعاون الأمريكي
الإنماء الإفريقي نماذج يمكن أن يحتذى بها للتعاون المائي عبر الحدود في الأغراض غير 

مارسة الدولية، حيث ستمكن دراسة هذه النماذج التعاونية الناجحة الملاحية على مستوى الم
 من استخلاص عبر يمكن تعميمها على المستوى العالمي. 

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المناطق الشحيحة مائيا المرشحة 
ل طبيعية للدخول في نزاعات وصراعات حول المياه العابرة للحدود حسب كثيرين، بفعل عوام

وسياسية لكون أغلب هذه الموارد عابرة للحدود، وأن ما يزيد من حدة المشكلة أن هذه 
 المنطقة أقل استقرارا وتعج بالحروب والتوترات السياسية والعسكرية والأمنية.

الباحثين والخبراء من مختلف اهتمام المياه العابرة للحدود استقطب موضوع قد و 
قد سمح ، و من زوايا مختلفةموضوع العديدة عالجت دراسات و أبحاث  فألفت، التخصصات

 إبداء الملاحظات التالية: منالدراسات الاطلاع على عينات من هذه الابحاث و 
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، لكن البعض للموضوعالعلمية والمعرفية  الجوانبات تناولت بعض دراسأن هناك أبحاث و  -
نظرا غير دقيقة،  اتهاكانت استنتاج لذلك،موضوعية. و منهجية و  مشاكل منها اعترتها

تضخيم البعد الأيديولوجي المرتبط بمشاعر العداء و  14،ديولوجيةلإسهاب في المسائل الايل
دون الغوص في مما حال  في منطقة الشرق الأوسط، دراسة موضوع المياه فيلإسرائيل 

لم تكن . وبالتالي على المستوى العالمي الإشكاليات الرئيسية لموضوع المياه العابرة للحدود
 15.ككل موضوع المياه العابرة للحدود على قابلة للتعميمخلاصات تلك الأبحاث و  نتائج

إيديولوجية ومشاعر بالموضوعية نظرا لارتباطها بخلفيات لا تتسم أغلب تلك الابحاث  أن -
كانت النتائج التي بالتالي الموضوعي للمعطيات، و ها التحليل قومية، مما غيب على بعض

 .في كثير من الأحيان يها رخوة وفضفاضة وغير مقنعة، وغير موضوعيةتم التوصل إل
التركيز على دراسة فرضيات الحرب المائية الوشيكة دون التأكد من صحة هذه الفرضيات،  -

دراسة أن  في حين .التعاونية الماثلة للعيان على مستوى الممارسة الدولية الأحداث واستبعاد
في نهاية  تما جعل النتائج والاستنتاجام الدراسات، تلكأغلب  في مفقودة فرضية التعاون

 16.المطاف متشائمة وغير مكتملة، وبعيدة عن الواقع في كثير من الاحيان

                                                           
 

 

، واقتصرت في تحليل إشكالية المياه لمياه العربيةإسرائيل ل سرقةنجد كثير من الأبحاث والدراسات العربية تدور حول  - 14
الإيديولوجي فقط. وحيث لئن كانت رغبة إسرائيل في السيطرة والتحكم ونهب مصادر المياه في المنطقة انطلاقا من البعد 

، والجولان في سوريا، ولبنان، والأردن(، فرغم ذلك فالرؤية التي اعتمدتها ةالعربية واضحة ولا يمكن انكارها ) المياه الفلسطيني
ها قضية المياه العابرة للحدود من منظور شمولي أكبر، ولم تأخذ جميع تلك الأبحاث ظلت محدودة وقاصرة، لأنها لم تأخذ

 العوامل بعين الاعتبار، حتى يتسنى استخلاص نتائج أكثر دقة وموضوعية، قابلة للتعميم على المستوى العالمي.
-1994ئيل ونهر الاردن ة إسراالقومي والمائي العربي دراسة حالإيمان بكر ابو الهوى، التهديدات الاسرائيلية للأمن  - 15

 .2014-2013سالة ماجستير في العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ر  ،2010
سرائيلالصراع المائي، الأبعاد الكاملة للصراع حول  رفعت.أحمد  سيد، -    الواقع والمستقبل، مطبعة  ،الماء بين العرب وا 

 .1993 ،، القاهرة، الطبعة الأولىدار الهدى للنشر والتوزيع
ويمكن أن نذكر هنا على سبيل المثال، استنتاج الدكتور محمد طلحاوي بحتمية قيام الحرب المائية مستقبلا في منطقة  - 16

مشكلة المياه في  ،محمد طلحاوي الشرق الأوسط، دون أن يقدم دلائل علمية حول صحة هذه الفرضية المتشائمة. أنظر:
كلية العلوم  ،أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني ،سط دراسة في الجوانب القانونية والسياسيةالشرق الأو 

 .551، ص 2005ار البيضاء، القانونية والاقتصادية والاجتماعية الد
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 مثل مصطلحات واستخدمت فضفاضة للحرب المائية، أن هذه الابحاث استخدمت تعريفات -
 دلالة على نفس المعنى،بالمياه لل المتعلقة الحوادث من وأنواع والحروب والتوترات اتالنزاع

 كأداة، بين استخدام المياه هناك فرق شاسعف فيما بينها، مختلفة دلالة هذه المفاهيم رغم أن
أو محل وضحية للحرب، أو مجرد أعمال عدائية انتقامية ضد مصادر المياه  أو كسلاح،

لك ولا تدخل في إطار حروب المياه التي تقصدها أغلب توالبنيات التحتية للمياه، 
 .وسبب للحرب هدففي حد ذاتها  أن تكون المياه ، أوالدراسات

أو من زاوية جغرافية  17الموضوع من زاوية قانونية صرفة، درستأن العديد من الابحاث  -
 ولم تتمكن تلك الدراسات من المزج بين هذه الجوانب. 18صرفة،

إذ تم  ،مدروسةال يؤخذ على تلك الابحاث والدراسات قصور في منهجية اختيار الحالات -
وحالة  عينات تار اخت الابحاث معظمو على مناطق بعينها )الشرق الأوسط(، التركيز 

الاردن، النيل، دجلة والفرات(، ) العالم في تقلبا الأكثر الدولية الأحواض الدراسة في
 المكاني تعميم استنتاجاتها على الموضوع ككل، في تجاهل للتباين وحاولت هذه الابحاث

 جعل السياسية لتلك المنطقة، مما والتفاعلات ية الجغرافية والديمغرافيةمن الناح
 .فيها ومشكوك مكتملة غير العامة الاستنتاجات
صور التي اعترت الدراسات سعت هذه الأطروحة إلى تجاوز بعض أوجه الق وقد

مي، ، واستكمال بعض جوانبها الناقصة، ودراسة الإشكالية انطلاقا من بعدها العالالسابقة
تدقيق المفاهيم، والمزج في دراسة الاشكالية بين الأبعاد الجيوسياسية والقانونية والاقتصادية و 

عاون كفرضية بديلة عن فرضية الحرب المائية، والاجتماعية والبيئية، ودراسة فرضية الت
تدافع عنها هذه فرضية كلاختبار التعاون  من مناطق مختلفة متنوعة دراسة حالاتو 

 استنتاجات قابلة للتعميم على قضية المياه العابرة للحدود. ، من أجل استخلاص وحةالأطر 

                                                           
 

 

 ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، ية فيالنظام القانوني لاستخدام المجاري المائية الدولية في المنطقة العرب عمار بن خوخة، - 17
 .2016 -2015، الحقوق بن عكنونكلية  ،Iجزائر أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة ال

 .1999عمان ، 1 ط: ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،جغرافية الموارد المائية ،حامد الخطيبحسن أبو سمور،  - 18
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، تجلت في تشعب عدة صعوبات على مدار إنجاز هذا البحثالباحث  واعترضت
ي صعوبة الحصول القانونية والسياسية مع العوامل الطبيعية، وبالتال هجوانبالموضوع وتداخل 

دراستها مقاربة شمولية متكاملة،  تطلبتفقد  .ياهوتعقد مشكلة الم على نتائج جازمة،
على قاعدة بيانات موثوق بها، وجرد الأطر القانونية والمؤسساتية من مصادرها الاعتماد و 

ضف إلى ذلك أن أ، الأصلية، وتصنيف وتحليل موضوعي لتلك البيانات والأدوات القانونية
ية وكذا الحالات المدروسة هي في المراجع والمصادر التي تناولت الموضوع من هذه الناح

 .الغالب مراجع باللغات الأجنبية مما تطلب جهدا كبيرا في ترجمتها
في ظل  لمياه العابرة للحدودواقع التعاون حول اما هو في  إشكالية العحثتتمحور و 

، وما مدى لمياه العابرة للحدودهو السمة المميزة لإدارة ا التعاونكان ن ا  القانون الدولي، و 
لمياه العابرة للحدود، حول ادور الأدوات القانونية والمؤسساتية في تحقيق التعاون نجاعة 

لموارد المائية ل المتكاملةلمعايير الادارة  القانونية والمؤسساتية ومدى استجابة المنظومة
 ت التي تطرحها قضية التعاون حول المياه العابرة للحدود فيالعابرة للحدود، وماهية الاشكالا

 .والواقع الدوليينالقانون 
ما هو واقع التعاون طروحة الإجابة عليه هو فالسؤال المركزي الذي تتوخى هذه الأ

ن كان التعاون لمياه العابرة للحدودحول ا هو السمة المميزة لإدارة  في ظل القانون الدولي، وا 
اتية في تحقيق التعاون الأدوات القانونية والمؤسس دور نجاعةمدى ، وما لمياه العابرة للحدودا

 حول المياه العابرة للحدود؟ 
 وتتفرع على هذا السؤال المركزي العديد من الأسئلة الفرعية، منها:

تطور النظام وما هي مراحل أي مركز للمياه العابرة للحدود في القانون الدولي؟ 
هذا كومية في القانوني للمياه العابرة للحدود؟ وما هو دور المنظمات الحكومية وغير الح

 القواعد القانونية الناظمة لاستخدام للمياه العابرة للحدود؟ مضمونوما  ؟الصدد
وما هو الدور الوظيفي للقانون الدولي في تحقيق التعاون حول موضوع المياه العابرة 

 للحدود؟ وما هي حدود الدور الوظيفي للقانون الدولي في هذا المجال؟ 
الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية لموضوع وما هي المحددات والأبعاد 

  .التعاون حول المياه العابرة للحدود في الممارسة الدولية؟
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دور للأمم وأي برة للحدود؟ الأليات المؤسساتية للتعاون حول المياه العا هو دوروما 
 لجان الأحواض في تحقيق التعاون المائي بين الدول المتشاطئة ؟ المتحدة و 
من دراسة بعض النماذج التطبيقية؟ وكيف  الاستفادة منها التي يمكن الفوائداهي م

  لأحواض والمناطق الأخرى؟ يمكن تعميم الممارسات الفضلى بالنسبة ل
ولدراسة الموضوع، وتجريب فرضية البحث، واستخراج النتائج القابلة للتعميم على 

نسق، كموضوع ال بالنظر إلى 19،لوظيفيالمنهج استخدم ، سنالمياه العابرة للحدود موضوع
ثم معالجة مظاهر  النسق العام؛ هذا أجزاء النسق، وتفاعلات هذه الاجزاء داخليتكون من 

ما يصطلح عليه بالعسر  أيعجز هذه الاجزاء وأثر ذلك على حسن سير النسق العام، 
نسق عام؛ للحدود حول المياه العابرة  اعتبار التعاون الوظيفي للنسق؛ وسيتم ذلك عن طريق

ثم  ؛النصوص القانونية والأليات المؤسساتية باعتبارها عناصر النسق دورتقييم  تحليل ثم
 الفعالة العراقيل التي تحد من جدوى مساهمة القانون الدولي والمؤسسات في الادارة التعاونية

 مقترحات تجاوز العراقيل.ابرة للحدود، و للمياه الع
من استخلاص العبر والخلاصات التي يمكن توظيفها  ستمكن دراسة النماذجكما 

قوته لتعزيز التعاون في مناطق أخرى  عناصرلاستفادة من المراجعة النموذج نفسه وتقييمه، و 
 وتفادي الأخطاء التي ارتكبت.

لمياه لعلاقات الدولية حول اهو السمة المميزة ل التعاون أن فرضيةيختبر هذا البحث و 
 .المائي تعاونالليات القانونية والمؤسساتية في تحقيق الآنجاعة خلال من  ،العابرة للحدود

قياس ل مؤشراتاعتماد  تمومن أجل تحديد نطاق التعاون النشط بين الأطراف، 
 ، قصد تحديدهذه المؤشراتوتحليل التعاون بشأن المياه العابرة للحدود، وتصنيف وترتيب 

مستويات التزام الدول نحو التعاون في مجال تحديد ، و المتاحةعمل أليات التعاون طريقة 

                                                           
 

 

رتبط التقنيات بالأمور التطبيقية فقط، يتصل المنهج بما هو نظري. يختلف المنهج عن تقنيات البحث، فبينما ت -  19
فالمنهج يعتمد جملة من التقنيات والقواعد، ويستند على نظرية معينة، فالمناهج تتصل بإنتاج المعرفة، والمعرفة تعني قوانين 

ى معرفة كيفية جمع المعلومات منهج علاليساعد تحديد . ولذلك ظاهرة ما وصياغاتها نظريا من أجل تفسير تلك الظاهرة
البحثية، وكيفية تصنيفها ووصفها وتحليلها وكيفية الوصول للنتيجة. فهناك عدة مناهج بحثية يختار منها الباحث طريقة بحثة 

   .نفس البحث يف الأدوات التحليلية لمختلف المناهج يستخدمقد أو 
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بتحقيق أهداف ونتائج محددة، فإن فإذا كان موضوع التعاون يرتبط  المياه العابرة للحدود.
  وجود مؤشرات للتأكد من بلوغ تلك الأهداف والنتائج مسألة لا مناص منها. 

أكبر ب بينوتومؤشرات التعاون عبارة عن عروض مرقمة تقيس مدى تحقيق الأهداف، 
أدنى جاعة وجدوى وفعالية التعاون، من خلال اعتماد قدر من الموضوعية درجة بلوغ ن

، أو الترتيبات القانونيةتفاق من الاحد أدنى وجود  عندنقطة  1في  الالتزاممن مستوى 
الذي يتضمن تدابير مراقبة الجودة، وأعلى مستوى نقط  5والمستوى المتوسط من الالتزام في 

تم تأسيسها من قبل الدول،  مع العمل الفعلي لألية التعاون التينقط  10تزام في من الال
 .عند وجود تعاون مثالي ةنقط 55إلى  النقط ليصل مجموع

 رساءلإوجود اتفاق أو معاهدة  أي ،(1/55) القانوني أو الترتيعات القانونية التفاق -1
 .المتشاطئة المياه بين الدول مجال في للتعاون أساس

 ، بمعنىالتعاون على المؤسسي الطابع إضفاءأي  ،(2/55) للتعاون ةيالمؤسس لأطرا  -2
 سلطةيسند لها  (Organisation)منظمة  أو( Commission) لجنةمثل  دائمة هيئةوجود 
دارة المياه تخصيص بشأن قرارال اتخاذ  تصميماختلاف ال رغم، المائية المشتركة الموارد وا 

 .لاحتياجاتها وفقا أخر إلى حوض من والوظيفة المؤسسيوالهيكل 
اَريةالنوعية الجتماعات   -3  مسألة المياه مجال في التعاون عندما يكون أي: (3/55) و

رؤساء الدول أو كفي الاجتماعات بتمثيلية رفيعة المستوى،  الدولتشارك  أولوية ذات
 حاجةال دعت إذا أو سنوي نصفأو /سنوي أساس علىوتعقد اجتماعات دورية  وزراء،

 .المؤسسات المشتركة ولايةنشاط و  من جزء الاجتماعات هذه، واعتباره إلى ذلك
 تعمل على المتعاونة بشكل نشط الدول أي أن ،(4/55) المشتركة المشاريف التقنية  -4

 يتمو  ،دوليةجز على مستوى الحوض ككل أو ذات طبيعة تن مشتركة تقنية مشاريعإنجاز 
 والطاقة، الريمشاريع كالدول،  بمساعدة أو حواضالأمنظمات /لجان طرف من تنفيذها

 .العيش سبلو  المستدامة والتنمية القدرات بناءمشاريع و  الأسماك، ومصائد والملاحة،
 لمواجهة معا العمل المشاطئة الدول اختيارأي  ،(5/55) الجودة ومراقعة العيئة حماية  -5

 واجتياح والترسيب، التربة، وتآكل اهالمي تلوثك ،المشتركة لمياهبا المتصلة البيئية القضايا
زالة المحاصيل، أنواع المشتركة  المياه من خلال هيئة العملو . ذلك شابه وما ،الغابات وا 
 التلوث، لمنع التنبيهو  الإنذارو رصد ال مشاريع ، وبرمجةالجودة ومراقبة البيئي لرصدى الع
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دارة البيئي الأثر تقييمو   التكيف واستراتيجيات ،ابرة للحدودللمياه الع الايكولوجية النظم وا 
  .الجودة مراقبةو  المناخ تغير مع

 تنسيقو  مراقبةالو  رصدلل محطات إنشاء أي ،(6/55) المياه الرصد المشترك لتدفقات -6
 (منظمات الأحواضلجان/الشفافية )ب تتسم التدفق، وتوفير آلية بياناتوتفسير  جمعو 
 كونتقد التي  البيانات، تلك على ولالحص على المتشاطئةالدول  جميعقدرة  ضمانل

 . الأمنية المخاوف منها مختلفة لأسباب بين الدول المعنية خلافية مسألة

 الحدودية، المناطق في والخزانات السدودك :(7/55)العنية التحتية للتعاون المائي   -7
 لدولا جميع مصالح الاعتبار بعينخذ مع الأ ،الفيضانات دارةوالشفاف لإ النشط والتعاون
 طيتخطال عند والتفاوض والتشاور الإخطار عمليات في الدول تشاركأي ان ت. المشاطئة

 .اللازمة للتعاون التحتية البنيةنجاز لإ
اَم السياسيو  الرادة السياسية -8  أعلى على التعاونب الالتزام، أي (8/55) القوي اللت

عندما خاصة  ،(مستوىأو مسؤولين رفيعي ال الحكوماتالدول أو  رؤساء) سياسي مستوى
 صيتخص يتم حيثلإدارة المياه المشتركة،  المؤسسي هيكلال من جزءا الالتزام هذا يكون
 .المشترك المائي المعنية بالمورد دولال رؤساءلاجتماع بين ل فصلية أو سنوية قمة

 دمج ليمتد إلى التعاون نطاق توسيعأي  ،(9/55) الندماج في التعاون القتصادي -9
تاحة  ،الإقليمي لاقتصادياالمجال   ليشمل عملها الموجودة ةالاقتصادي للهيئات الفرصةوا 
  .ولايتها توسيع خلال من المياه مجال في التعاون

لآليات ا كانت إذا ما تحديدأي  ،(10/55) المؤسساتو الداء الفعلي للقانون  -10
 في التعاون يةفاقات أحكام تنفيذ في نخراطالاومدى  ،بشكل جيد عملت مؤسسيةوال القانونية
زمنية  مهلة تنفذ على أرض الواقع ضمن والمشاريع الخطط كانت إذا ، وماالمياه مجال
، ثم ما إذا المشتركة المياه إدارة في تشارك المتشاطئة كل الدول، وما إذا كانت محددة
 .بكفاءة عملت التعاون آليةكانت 

 .كبيرين، وخاتمة ، وقسمينإلى مقدمةالبحث السابقة، قسمت  الاعتباراتوبناء على 
إلى  بدوره ، وزعفي القانون الدولي للحدودمياه العابرة ال فتناول ،الأول القسمأما 

في حين  ،تطور النظام القانوني للمياه العابرة للحدود لالأو الفصل ت فيفصلين: تناول
المياه الدولي الراهن للتعاون حول  القانونيللنظام  لدراسة فحوى الفصل الثاني خصصت
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المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية في  1997العابرة للحدود على ضوء اتفاقية 
 .الأغراض غير الملاحية والنصوص القانونية ذات الصلة

مياه العابرة للحدود على الالتعاون في مجال  مسألةل فخصص الثاني القسمأما 
مرتكزات الإدارة التعاونية للمياه  ولالأ الفصل عالج  :فصليين فيمستوى الممارسة الدولية، 

 .نماذج للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود درست فيه الفصل الثانيالعابرة للحدود؛ بينما 
 .والمقترحاتالخلاصات الخاتمة، فتضمنت أهم  أما
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ة للحدود في القانون القسم الأول: المياه العاعر 
 الدولي
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على  ،العذبة العابرة للحدود إدارة موارد المياه مجالفي  من الأدوات الهامةالقانون يعتبر 
المرتبطة مشاكل المختلف وسيلة لإيجاد الحلول لهي  أن هذه الأدوات القانونية اعتبار

دعم  تحتاج إلىالعابرة للحدود  للمياهلإدارة التعاونية اف. المشتركة المياه الدوليةباستخدام 
ر الاستقرار والقدرة توفيو  التنظيم القانون فيدور ل بالنظر، لتعاونهذا لتحقيق قانوني ملائم ل

 .إن وجدت تهاوتسوي هاتجنبالوقاية منها و و  النزاعاتب على التنبؤ
عدد من لكن  ،للحدودالعابرة  للمياه الدولي القانونتحديد تاريخ دقيق لنشأة  ويصعب
وقع  حيث ،والوسطى يمةعصور القدالإلى  لهذه النشأة الأصول التاريخيةترجع الدراسات 
بين استخدام المياه وأوليات بعض الجوانب والمفاهيم والأحكام المتعلقة بتنظيم الاهتمام ب

م استخدام المياه ينظشمل تليج ببطء وتدر ، ثم تطور هذا التنظيم مثل شريعة حمورابي، فرادالأ
 .التاليةمراحل ال في دولة المدينةالو العشائر والقبائل  بين

نظام قانوني متكامل للمياه  عرفتالمجتمعات القديمة جزم بأن ومع ذلك، لا يمكن ال
منطق القوة  كما أن، الدولي على المياه قلما طرحتالتنافس لأن مشكلة العابرة للحدود، نظرا 

  العلاقات المائية بين العشائر والقبائل.تنظيم في هو الذي كان سائدا والفوضى 
 تمفتنظيم استخدام المياه، با بين النهرين الحضارات التي تعاقبت على بلاد م اهتمتو 

بناء القنوات والسدود لاستقبال مياه الفيضانات وتحويل مجاري الأنهار والجداول لتأمين 
عاد بلورت المبادئ ، وهو ما ساعد على دقيقةة توزيعها وفق أنظمة خاصة المياه، وا 

 خلال المياه علىاعات لتفادي الصر  والأعراف الناظمة لاستخدام المياه والانتفاع بها
 .العصور القديمة والوسطى

الأولوية  تأعطكرست هذه الممارسات بداية التقنين الخاص بالمياه، حيث فقد 
نواة المبدأ هي  والتيبالآخرين،  الاضرارللاستخدامات ذات الأولوية القصوى، وعدم جواز 

وارد المائية المشتركة، ومبدأ القانوني المتعارف عليه حاليا بالاستخدام العادل والمعقول للم
منع الإضرار بالدول المتشاطئة في الحوض المائي العابر للحدود، ومبدأ المسؤولية الدولية 

 عن الأضرار الناتجة عن التصرفات المشروعة وغير المشروعة.
للأحكام الشرعية لتقاسم المياه بدورها بتفصيل دقيق  الاسلامية الشريعةتطرقت قد و 

مبادئ العدالة والإنصاف والتضامن وحسن الجوار وعدم رست وأ ،لانتفاع بهاوتوزيعها وا
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 ،الفقه الإسلامي قواعد وأحكام خاصة بالأنهار الدوليةاستنبط منها جواز الإضرار بالآخرين، 
 .التي تعتبر أساس النظام القانوني الحالي للمياه العابرة للحدود

عدة نظريات فقهية  وبرزت، الدولية نهارمفاهيم خاصة بالأ اتدريجيتطورت  وبذلك
السيادة إشكاليات عالجت و لأساس القانوني لاستخدام المياه العابرة للحدود، احاولت تأصيل 

شكاليات أولوية الاستخدام من منظور القانون الدولي، ، ملكية المياهو  صاحب ذلك  وقدوا 
الاتفاقيات بلورة د العرفية الدولية، و تراكم القواعو ، لقانونية للمياه العابرة للحدودتطور الأنظمة ا

المصادر هذه و ، فقهاء القانون الدوليالثنائية والمتعددة الأطراف، والسوابق القضائية وآراء 
 النظام القانوني للمياه العابرة للحدود وتدوينه.وتطور أساس نشأة شكلت  هي التيالمتنوعة 
على المسائل المتعلقة اية الامر في بدالتنظيم الاتفاقي للمياه العابرة اقتصر قد و 

 ، والتزايدلتكنولوجي والصناعيمع التطور العلمي وا، لكن وترسيم الحدود بحرية الملاحة،
حول الاستخدامات غير الملاحية  حدة المنافسة بين الدول المتشاطئة واشتداد، السكاني

استخدام لتنظيم  دولي ينظام قانونإلى صياغة برزت الحاجة  ،للموارد المائية العابرة للحدود
 ة. يغير الملاحالأغراض المياه العابرة للحدود في 

التي دولية الندوات المؤتمرات و العن طريق الهيئات الدولية غير الحكومية  ساهمتقد و 
ل بإجماع دولي، من خلا حظي ستخدام المياه العابرة للحدودلانظام قانوني  بلورةفي عقدتها 

، قواعد قانونية جديدة خلقو ي نصوص مكتوبة، وشرحها وتطويرها، ف تجميع القواعد العرفية
 في تقنين وتطوير قواعد القانون الدولي الخاص بالمياه العابرة للحدود. ساهممما 

 دور بارز في تقنين قواعد القانون الدوليبالأمم المتحدة  اطلعت السياقوفي نفس 
إقرار اتفاقية عامة مما أدى الى لملاحية، لاستخدام للمياه العابرة للحدود في الأغراض غير ا

بشأن قانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية، وكذا قانون طبقات المياه 
 الجوفية العابرة للحدود.

لاستخدام المياه العابرة للحدود النظام القانوني  القسم، تطورسنعالج في هذا لذك و 
لتعاون الدولي في إدارة المياه العابرة ل وني الدولي الراهنللنظام القانثم  ؛الأول( الفصل)

 .الثاني( الفصل)للحدود 
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تطور النظام القانوني الدولي للمياه  الفصـل الأول:
 العاعرة للحدود
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عرف النظام القانوني للمياه العابرة للحدود تطورات حثيثة منذ القدم، تبلورت في مبادئ 
هتموا بمسألة توزيع ن اوقواعد عرفية ترسخت في الممارسة الدولية، منذ عهد البابليين الذي

استخدام الانهار في الاغراض الملاحية في العصور تنظيم زداد الاهتمام بالمياه، ثم ا
أحكام ومبادئ هامة تنظم موضوع بدورها لتكرس م جاءت الشريعة الاسلامية الوسطى، ث

  .وصنفتها إلى فئات خصت كل واحدة منها بأحكام خاصة ،المياه واستخدام الانهار
لظهور في االعابرة للحدود بمفهومه الحديث بدأ  لمياه العذبةللقانون الدولي ا غير أن

لابد من كان لذلك . في العقود الاخيرة كبيراعرف تطورا  ، ثمفي بداية القرن التاسع عشر
 .ض خصائص هذه التطورات الأخيرةبع دراسة

شرعت برة للحدود، تنظيم استخدام الأنهار الدولية العا بأهميةتزايد الوعي  لذلك، ومعو 
م استخدام المياه يتنظلفي إبرام الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف الدول المتشاطئة 

هذه ، حيث ساهمت غير الملاحيةالملاحية وبعض المسائل العابرة للحدود في الأغراض 
تسعى عرفية  قواعد قانونية أدى في النهاية إلى بلورةتراكم قانوني هام، في إحداث ات يالاتفاق
 .استخدام المياه العذبة العابرة للحدود ميتنظالى 

في ملئ الفراغ معهد القانون الدولي ورابطة القانون الدولي  خبراء وفقهاء وقد أسهم
الهيئتين  ت جهود هاتينكاناستخدام المياه العابرة للحدود، و مجال الذي كان يعرفه  القانوني

ين وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي للمياه العابرة لجهود الأمم المتحدة في تدو  ارافد
الأحواض المائية ب خاصةبلورة اتفاقيات ساعدتها على للحدود، ومدت الدول بترسانة قانونية 

 لجأ إليها القضاء الدولي للفصل في المنازعات في هذا المجال.كما المشتركة، 
القرن الماضي على إنماء قواعد  وعملت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ خمسينات

لمياه العابرة للحدود، توجت بإقرار اتفاقية إطار لتنظيم استخدام المياه العابرة لالقانون الدولي 
 للحدود، وقرار الجمعية العامة بشأن المياه الجوفية العابرة للحدود.

لدولي النشأة القانون للأساس النظري  الأول( المعحث) في وبناء على ذلك سنتطرق
النظام القانوني للجهود الدولية لتطوير  الثاني( المعحث)في  نتطرق ثم ؛للمياه العابرة للحدود
 .للمياه العابرة للحدود
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 المعحث الأول: الأساس النظري لنشأة القانون الدولي للمياه العاعرة للحدود
م استخدام ظهرت الحاجة إلى تنظي ،ار والتوطين حول المصادر المائيةفي خضم الاستقر 

المياه بين المجتمعات، وتبلورت قواعد عرفية حكمت  علىالتنافس و المياه لتفادي الصراعات 
 استخدام المياه بين الأفراد والعشائر والقبائل والدول بعضها البعض.

ومع ظهور التنظيم القانوني لاستخدام المياه، تطورت مفاهيم خاصة بالمياه العابرة 
تخدام المياه يات فقهية حاولت التأصيل للأساس القانوني الناظم لاسللحدود، وبرزت عدة نظر 

شكاليات العابرة للحدود، و  لأنظمة لتطور من صاحب ذلك ما و والسيادة عليها، المياه  ملكيةا 
 القانونية للمياه العابرة للحدود.

في  لمتمثلواالنظام القانوني للمياه العابرة للحدود، ما يعرف حاليا بشكل هذا التراكم  قدو 
السوابق و مجموعة من القواعد العرفية الدولية، والاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، 

 القضائية وآراء كبار فقهاء القانون الدولي.
إن دراسة اصول النظام القانوني للمياه العابرة للحدود تقتضي التطرق لنشأة القانون 

المطلب الأول( ثم بعد ذلك التطرق للنظريات التي أطرت الدولي للمياه العابرة للحدود في )
 ميلاد النظام القانوني للمياه العابرة للحدود في )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: نشأة النظام القانوني للمياه العاعرة للحدود
مع تكتل وذلك يعود تاريخ ميلاد النظام القانوني للمياه لعصور موغلة في القدم، 

رغم وذلك البشرية حول مصادر المياه، ثم تطور هذا التنظيم عبر العصور، التجمعات 
 صعوبة تحديد تاريخ دقيق لنشأة النظام القانوني للمياه العابرة للحدود.

إن دراسة نشأة النظام القانوني للمياه العابرة للحدود تقتضي التطرق للجذور التاريخية 
)الفرع الأول( ثم بعد ذلك التطرق لمصادر النظام  للقانون الدولي للمياه العابرة للحدود في

 القانوني للمياه العابرة للحدود في )الفرع الثاني(.
 الجذور التاريخية للنظام القانوني للمياه العاعرة للحدود الفرع الأول:

إن المحاولات الأولى لتنظيم لاستخدام المياه تعود إلى عصور موغلة في التاريخ، مع 
 ت البشري، ثم تطور هذا التنظيم مع تطور البشرية عبر العصور المختلفة.بداية التجمعا
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(؛ ثم نتطرق بعد أولاوسنتطرق للنظام القانوني للمياه في العصور القديمة والوسطى في )
 ذلك للنظام القانوني للمياه في الشريعة الإسلامية )ثانيا(.

 أول: العصور القديمة والوسطى
لى لنشأة النظام القانوني للمياه العابرة للحدود إلى العصور يمكن إرجاع الأصول الأو 

القديمة والوسطى، من خلال محاولات تنظيم استخدام المياه بين أفراد العشيرة والقبيلة 
الواحدة، وبين العشائر والقبائل والمدن والدول بعضها البعض. فالنواة الأولى للنظام القانوني 

المبادئ والأعراف بلورت خلالها تم لى تلك العصور، التي للمياه العابرة للحدود ترجع إ
 الناظمة لاستخدام المياه والانتفاع بها.

 الفقرة الأولى: العصور القديمة
لم تعرف المجتمعات القديمة نظام قانوني متكامل للمياه العابرة للحدود، نظرا لوفرة 

نظرا لسيادة منطق القوة والفوضى ، أو في تلك المرحلة الموارد المائية وقلة التنافس بشأنها
 في العلاقات المائية بين العشائر والقبائل.

في تلك الفترة، يمكن أن العابرة للحدود يم قانوني مباشر للمياه رغم عدم وجود تنظو 
هذه  تستشف عدة مبادئ عامة تبلورت وتشكلت فيما بعد في أطر قانونية خاصة باستخدام

 .الموارد المائية المشتركة
 ،جميع الحضارات التي تعاقبت على بلاد ما بين النهرينعلى سبيل المثال لك نجد لذ

أعطت لتنظيم استخدام المياه أهمية كبرى، فقد قاموا ببناء القنوات والسدود لاستقبال مياه 
عادة توزيعها  الفيضانات وتحويل مجاري الأنهار والجداول لتأمين المياه للمدن والسقي، وا 

 20ودقيقة. وفق أنظمة خاصة
وقد مثل توفير المياه وتنظيم استخدامها محور اهتمام الملوك البابليين، فحددت شريعة 

لاستخدامات ثم للإنسان والحيوان، ت الأولوية لشرب ايويات الاستخدام. فأعطحمورابي أول
والحفاظ  حمورابي عناية لحفر وتنظيفشريعة  أعطتو الحياتية والمنزلية، ثم الري، والملاحة. 

                                                           
 

 

 سلسلة أطروحات الدكتوراه ،واقع في بعض أنهار المشرق العربيالمفهوم وال النهر الدولي ،أحمد زهير العادليصبحي  - 20
 .36 ، ص2007الطبعة الأولى، أبريل  ،ة العربية، بيروت(، مركز دراسات الوحد63)
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والحيلولة دون تهدم السدود وصرف الحقول من جراء الفيضانات، والسهر على أقنية الري، 
 21على تنفيذ السياسات والتشريعات المائية.

مسؤوليات التزامات و مسألة الري، و لحمورابي شريعة من  56إلى  53 من المواد وتطرقت
لتجنب تدابير اذ الاتخضرورة منع الضرر، و و تجاه باقي المستخدمين،  ينالمستخدمأحد 

 22تحت طائلة تحمل المسؤولية الناجمة عن الإهمال. المياهستخدام امخاطر 
للاستخدامات ذات  الأسبقيةنظم البابليون استخدام المياه وتوزيعها، فأعطوا  فقد وهكذا

عدم جواز استخدام المياه على نحو يضر بالآخرين، وهذا ما شكل  وأقرواالأولوية القصوى، 
بدأ القانوني المتعارف عليه حاليا بالاستخدام العادل والمعقول للموارد المائية نواة الم

المشتركة، ومبدأ منع الإضرار بالدول المتشاطئة في الحوض المائي العابر للحدود، ومبدأ 
 المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن التصرفات المشروعة وغير المشروعة.

للتغلب  ييد منشآت هندسية في عمق الصحراءلعربية في تشوقد أبدعت قبائل الجزيرة ا
 اهتم العرب إذ ،على الفيضانات الموسمية المدمرةالتغلب و على ندرة المياه والطبيعة الوعرة، 

من أجل ببناء الخزانات والبرك والسدود لتجميع مياه السيول والأودية ومياه الفيضانات،  قديما
هذه السدود معالم بعض  تزاللا الخضراء وسط الصحراء، لري الحقول والواحات استخدامها 

 23إلى يومنا هذا، وصمد بعضها لأزيد من ألف ومائتي عام. ةقائم

                                                           
 

 

 .38-37 صص  ،مرجع سابق ،صبحي أحمد زهير العادلي - 21
 نصت هذه المواد على ما يلي:  - 22
د الذي يسقي حقله من خلاله، ونتيجة ذلك تدفقت المياه وجرفت محصول تقوية الس : " إذا تهاون شخص في53المادة  -  

 الحقل المجاور، فعلى الرجل المهمل أن يعوض صاحب الحقل المجاور، بمقدر ما أصابه من ضرر في محصوله".
ن لم54المادة  -   ضة وهذه ممتلكاته بالفو  يكن قادرا على تعويض الضرر، فيجب أن يباع ذلك الرجل المهمل هو : " وا 

 الفضة يقتسمها المتضررون من أصحاب الحقول المجاورة ".
: " إذا فتح شخص جدول المياه في حقله ونتيجة لإهماله فاضت المياه إلى الحقل المجاور وأتلفت مزروعاته 55المادة  -  

 فعليه أن يعوض صاحب الحقل المتضرر بمقدار يعادل الإنتاج المتوقع لحقله".
إذا فتح فلاح مجري المياه، وتسبب بإهماله في تخريب العمليات الزراعية في الحقل المجاور فعليه أن  : "56المادة  -  

 .38 ص ،حي أحمد زهير العادليصبراجع: كور من الحبوب لكل بور من الأرض".  10يعوض صاحبه بنسبة 
 .39 ص ،مرجع سابق ،صبحي أحمد زهير العادلي - 20
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 ،في ابتكار أساليب استخدام مياه النيل مصرعلى التي تعاقبت برعت الحضارات قد و 
عات الري، كما اهتم المصريون القدامى بمشرو  ،ضانات المدمرة لهذا النهر العظيمودرء الفي

وتنظيم تدفق مياه النيل، وقاموا بإنشاء أول خزان موسمي في التاريخ لتخزين مياه الفيضانات 
 24.عل مستو حوض النيل على بحيرة موسى، وتم استعمال هذه الخزانات على نطاق واسع

وهكذا فقد اهتمت الشعوب في العصور القديمة بتنظيم استخدام المياه، وكانت تلك هي 
لأولى لنشأة النظام القانوني للمياه من خلال بلورتها لقواعد وأعراف قانونية تعنى النواة ا

 للمياه العابرة للحدود.الراهن منطلق التنظيم القانوني  التي تعتبربكيفية استخدام المياه، 
 الفقرة الثانية: العصور الوسطى

 مع تطوروحثيث،  حدود يتطور بشكل بطيءالنظام القانوني للمياه العابرة لل بدألقد 
العصور الوسطى  فيقد كان الملوك ة للأنهار الدولية بشكل رئيسي. فالاستخدامات الملاحي

الملاحة بفيه  يسمح يخضع لسيادتهم المطلقةمهم في أقالي المارالنهر  من جزءالون يعتبر 
تميزت هذه المرحلة بسيادة ظاهرتي إذ ، على ذلكمقابل استيفاء رسوم  فقط لرعاياهم

 25حتكار وفرض الضرائب والرسوم على الملاحة النهرية.الا
جزء النهر الدولي الواقع داخل إقليمها، ما جاءت ز الأمثلة على استئثار الدولة بومن أبر 

من إغلاق القسم الأدنى من نهر  14في المادة  1648( عام Münsterبه معاهدة مونستر )
(، وذلك رغم وجود نظرية Anversقضاء على مدينة آنفرس )الما ترتب عن م ،الإيسكو
 لكنها لم تكن( Grotuis et Vattelالبريء التي نادى بها كل من غرسيوس وفاتيل ) رالمرو 
 26كبيرة.أو عرفية قد اكتسبت في تلك الفترة قيمة قانونية  بعد

ثر انتصار الثورة الفرنسية  على رفع القيود الموضوعة على استغلال الأنهار  تم العملوا 
تعليمات لقائد الجيوش الفرنسية في بلجيكا  16/11/1792، حيث تضمن مرسوم الدولية

ون (، وذلك لكl’Escaut( والايسكو )le Mose)بتأمين حرية الملاحة في مجرى نهر الموز 
لا يمكن لأي دولة أن تدعي احتكار النهر لنفسها وحرمان  مجاري الأنهار تعد ملكا مشترك

                                                           
 

 

 .40 ص ،مرجع سابق ،صبحي أحمد زهير العادلي - 24
 .40. ص ق،نفس المرجع الساب - 25
 .41 - 40 ص ص ،نفس المرجع السابق - 26
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فادة منه، بالرغم من أي اتفاق مخالف، وضرورة إلغاء جميع شعوب الدول المجاورة من الاست
 الامتيازات التي سنتها دولة لنفسها في أي حوض مائي.

ورغم هذا التطور الذي لحق نظام استخدام المياه العابرة للحدود، ظلت هذه التطورات 
اخمة قاصرة ومحدودة نسبيا لكونها بنيت بدورها على فكرة الاحتكار من قبل الدول المت

الواقعة على ضفتيه مستندة إلى مفهوم الحق الطبيعي، إذ سمحت بحرية الملاحة للدول 
 الواقعة على ضفتي النهر دون بقية الدول الأخرى.

 ثانيا: النظام القانوني للمياه في الشريعة الإسلامية
نسان ترتكز الرؤية الإسلامية للماء على أنه من نعم الله الكبرى التي أنعم بها على الإ

: " وجعلنا من الماء في القرآن الكريم تعالى كقول اللهوالحيوان والنبات وكل الكائنات الحية، 
حياء الأرض  كل شيء حي أفلا يؤمنون". فجعله الله أصل الحياة، وطهارة للروح والجسد وا 

صوره و الميتة. وقد تطرق القرآن الكريم لأهمية الماء وظروف نشأته ومصادره وهندسته 
دارتهتلفة في الكون ونعمه ونقمه المخ  27.أية قرآنية 900في أكثر من  وا 

للأحكام الشرعية لتقاسم المياه وتوزيعها والانتفاع بدورها وتطرقت السنة النبوية الشريفة 
بها. فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: " الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ 

 29يع الماء وبيع فضله.نهى )ص( عن بكما  28والنار".
)ص( بين الأفراد أو القبائل، فأعطى للذي في الأعلى الحق  الكريم وقد قضى الرسول

في حبس الماء للسقي إلى حدود الكعبين، ثم الذي يليه حتى يسقي الجميع أو ينقضي الماء. 
جواز  أرست السنة النبوية مبادئ العدالة والإنصاف والتضامن وحسن الجوار وعدمبذلك فقد و 

 30الإضرار بالآخرين، التي تعتبر أساس النظام القانوني الحالي للمياه العابرة للحدود.
                                                           

 

 

أصول الدين كلية الدراسات أطروحة لنيل الماجستير في  ،الماء في آيات القرآن الكريم ،د عبيديةيفاطمة محمد عا - 27
 .وما يليها 1، ص جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين ،العليا
وفي رواية أخرى وردت عبارة "المسلمون" بدل عبارة  .بن العباس وزاد فيه "وثمنه حرام"ه ابن ماجة من حديث اروا - 28

 الناس عند ابن ماجة حديث ابن عباس وقال صلى الله عليه وسلم: " ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار" 
 رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله. - 29
صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج روي عن الرسول  - 30
فاختصما عنه النبي صلى الله  ،فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه .وهي مسايل الماء التي يسقون بها النخل ،الحرة
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ناظمة لاستخدام المياه، بلور الفقه الإسلامي القواعد الفقهية الفقد وفي هذا الصدد، 
ركز وقد من الآيات والأحاديث قواعد وأحكام خاصة تتعلق بالأنهار الدولية.  الفقهاء واستنبط

التصور الجمعي الذي يخول لكل فرد من  ؛على تصورين أساسيين للمياه في ذلك قهاءالف
وثانيها التصور  ،على المياه كحق من حقوق الإنسان أفراد المجتمع الحق في الحصول

 31الخصوصي، الذي يجعل المياه سلعة اقتصادية تخضع لمنطق العرض والطلب.
ام القانوني للمياه العابرة للحدود، فتطرق ولذلك شكل الفقه الإسلامي رافد أساسي للنظ

 لطبيعة ملكية المياه )الفقرة الأولى(؛ ثم القواعد الخاصة بالأنهار الدولية )الفقرة الثانية(.
 الفقرة الأولى: نظام ملكية الماء في الشريعة والفقي الإسلامي

ى للبشرية جمعاء تطرق القرآن الكريم إلى أن الماء هبة ونعمة من عند الله سبحانه وتعال
كما أكدت السنة  32في قوله تعالى : "ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل تسرب محتضر".

 33 منع الناس من الوصول إليه.وعدم جواز المشتركة للماء، الملكية على النبوية 
فالماء هبة من الله للإنسان يحق له استخدامه على نحو مؤقت، لكون المياه تدخل 

مة التي تخضع لسلطة ولي آمر الدولة الإسلامية، واستخدامها متاح ضمن الملكية العا
 للجميع دون أن يحق لولي الآمر أو لأي أحد كان بيعها، لأن ملكيتها لله تعالى.

ولم تحدد الشريعة الإسلامية طبيعة الملكية العامة للمياه كمفهوم ونظام واضح، لكن 
اس، لا يجوز تملكها أو بيعها، أو منعها جعلت الماء ملكية مشتركة ومشاعة بين جميع الن

 عن المحتاج والجار. 
                                                                                                                                                                                     

 

 

أرسل الماء إلى جارك" فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله اسق يا زبير ثم  عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليم وسلم: "
 ..."اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرر بيز وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال يا  فتلونأن كان ابن عمتك، 
 . بن الزبير اللهعن عبد  بة عن الليت عن ابن شهاب عن عروةرواه الترمذي عن قني

 ،كفوريعبد الرحمن بن عبد الرحيم المبار وذي بشرح جامع الترمذي للإمام الحافظ أبي العلي محمد تحفة الأح أنظر:    
 .600-599 صص  ،راجعه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  4المجلد 

31
 - RHERROUSSE Fouzi, L’évolution du droit des eaux au Maroc, thèse de droit privé, Université 

Paris XIII, 29 avril 2011, p. 111. 

  .28الآية  ،سورة القمر - 32
، ص 1العدد  ،11المجلد  ،التوعية والتربية المائية، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية ،قيس حمادي جبر العبيدي - 33
 .344 – 341ص 
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وقام الفقهاء المسلمون بالتأصيل الشرعي الدقيق لمسألة ملكية المياه، فجعلوا الأصل هو 
 الملكية العامة للمياه، مع إيراد استثناءات عديدة مثلت نظاما للملكية الخاصة للمياه.

بدأ الملكية العامة للمياه كأصل عام، وأتاحت حق ولهذا فقد أقرت الشريعة الإسلامية م
وقيدت  ،الانتفاع به لكل الناس دون تمييز بينهم، وحرمت احتكار الماء، ونهت عن إفساده

من المرافق العامة التي  المياه الفقهاء المسلمون قد اعتبرلذلك ففيه بالبيع والشراء.  التصرف
 نقيتها وحمايتها وتوزيعها بشكل عادل.يجب أن تنهض بها الدولة من حيث توفيرها وت

وقد حاول الفقهاء التوفيق بين الملكية العامة للمياه كسلعة عامة تخضع في ملكيتها لله 
توفير المياه للزراعة وغيرها من لازمة لت الاقتصادية، والاستثمارات التعالى، وبين الاعتبارا

بار المقاصد العامة للشريعة من خلال تصور برغماتي يأخذ بعين الاعتوذلك الأنشطة، 
 34الإسلامية، وفي نفس الوقت الأعراف السائدة في هذا المجال.

؛ صنف عام غير قابل للتملك؛ صنفين صنف الفقه المالكي المياه إلىوفي هذا الإطار 
 35قابل للتملك، خلافا للمذهب الحنفي الذي لا يحبذ التملك الخاص للمياه.وصنف خاص 

ه المالكي للأفراد الحق في الملكية الخاصة للمياه التي توجد في ولذلك فقد أتاح الفق
أرضهم بالكامل، كالآبار والعيون؛ أو التي قاموا بجهود تعبئتها، كالبرك والخزانات المعدة 

ضمن تدخل اعتبرها الفقه المالكي  التيلتخزين مياه الأمطار، أو المياه المعبأة في الأواني، 
ه حق، و من طرف مالكها يجوز حرية التصرف فيها بالكراء أو البيع خانة المياه الخاصة التي

 36منع الأغيار منها. في
                                                           

 

 

34 - RHERROUSSE Fouzi, op cit, p 111. 

إلى أن هذا الفقه تطور في بلاد المغرب والأندلس التي  للمياه احثين تصور الفقه المالكي للملكية الخاصةويرجع الب - 35
، حيث كان الفلاحون يعبؤون المياه لمواجهة الطبيعة المتقلبة في تلك البلاد. فقد أنشأ أنشطة الفلاحة تزدهر فيها كانت

 مة لازال بعضها قائما إلى الآن في إسبانيا بما في ذلك قصر الحمراءالفلاحون في المغرب والأندلس شبكات هيدروليكية ضخ
ن يشقون في سبيل العثور على المياه وتخزينها، ولم يكن من العدل حرمانهم من الأفضلية يوبلد الوليد. فكان هؤلاء الفلاح

 أنظر: ،وملكية تلك المياه؛ لمزيد من التفاصيل حول أحكام ملكية المياه في الإسلام
دكتوراه في الفقه  أطروحةملكية الموارد الطبيعية في الإسلام وأثرها على النشاط الاقتصادي،  ،س الباررو عيدعبد الله علي  -

 .555 - 531ص:، ص 1994السعودية،  ،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مكة ،وأصوله، جامعة أم القرى
السجلماسي: المياه التي في بئر مالك معين ؛ و ة المياه بسبع سنواتربط ملكي الذي يحيى السراج ،فقهاءهؤلاء المن و  - 36

   الجار.أبو الحسن الصغير أقر أن المالك غير ملزم بإرسال المياه إلى ؛ و هي ملكه
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وتجدر الإشارة إلى أن فقهاء المالكية لم يجعلوا حق الملكية الخاصة للمياه مطلقا، بل 
منع المياه عن حيث لا يجوز  ،قيود ترتبط بحالتي الخطر والحاجةأوردوا عليه مجموعة من ال

كما يتعين على الملاك إطلاق المياه الزائدة ليستفيد منها الأخرون،  ،ة الخطرشخص في حال
 37في حالة انهيار آبارهم إلى حين إصلاحها.

الأحاديث الواردة في النهي أن فقد اعتبروا  يالحنفي والشافعي والحنبلأما فقهاء المذهب 
لناس على أن ل فضل الماء تخص جميع أنواع الماء غير المحرز، وقد اتفقوابيع عن 

الحنفية أن هذا الحق يمتد فقهاء لآخرين الحق في الانتفاع العادي بفضل هذا الماء، ويرى ا
حتى إلى سقي المزروعات، بينما الشافعية والحنابلة يقصرونه في الاستخدام العادي وشرب 

 38الماشية دون ري المزروعات.
 فقي الإسلامي.الفقرة الثانية: نظام المياه الدولية في الشريعة وال

لم يتطرق الفقه التقليدي لأحكام المياه المشتركة بين عدة دول، وكان الفقه يعالج بالدرجة 
الأولى الأنهار والمياه التي تجري داخل إقليم الدولة الإسلامية، نظرا لأن الفقه الإسلامي كان 

في تلك الفترة قاصرة يقسم العالم إلى دارين، دار الإسلام ودار الحرب. وكانت معرفة الفقهاء 
لأنهم تصوروا أن الأنهار تجري في إقليم واحد، حتى أن نهر النيل عرفوه باسم نيل مصر، 

 39كما سماه عمرو ابن العاص والقلقشندي.
لكن ذلك لا يعني أن الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي لم تعالج مسألة المياه العابرة 

امة التي بلورها الفقه الاسلامي، وهي الملكية للحدود مطلقا، فهناك بعض المبادئ الع
الجماعية والمشتركة للمياه، ومنع الإضرار بالآخرين ومبدأ حسن الجوار، التي شكلت أساس 

 النظام القانوني الحالي للمياه العابرة للحدود.
 الماوردي الأنهار إلى ثلاثة أقسام:و المسلمين ومنهم أبو يعلى الفراء ولذلك قسم فقهاء 

ما أجراه الله تعالى من كبار الأنهار التي لا يحفرها البشر كدجلة والفرات، التي الأول: "  - 1
يتسع ماؤها للزرع والشرب، ولا يتصور فيه قصور عن كفاية، ولا ضرورة تدعو فيه إلى تنازع 

                                                           
 

 

37 -  RHERROUSSE Fouzi, op.cit. p.p. 113-114. 

 .553-551 ص ، صمرجع سابق ،س الباررو عيدعبد الله علي  - 38
 .47 ص ،سابقالمرجع ال العادلي، صبحي أحمد زهير - 39
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فيجوز لمن شاء من الناس أن يأخذ منها لضيعته شربا ويجعل من ضيعته  40أو مشاحنة.
 41ا. ولا يمنع أحد من شرب ولا يعارض في إحداث مغيض.إليها مغيض

ن لم يحبس ويكفي جميع  - 2 الأنهار الصغيرة، وهي على ضربين؛ أولهما أن يعلو ماؤها وا 
أهله من غير تقصير، فيجوز لكل ذي أرض من أهله أن يأخذ منه شرب أرضه في وقت 

ه نهرا يساق إلى أرض حاجته ولا يعارض بعضهم بعضا، فإن أراد قوم أن يستخرجوا من
نظر، فإن كان ذلك مضرا بأهل  -تحويل مجرى النهر -أخرى أو يجعلوا مغيض نهر آخر

ن لم يضربهم لم يمنع؛ والضرب الثاني أن يستقل ماء هذا النهر ولا يعلو  النهر منع، وا 
للشرب إلا بحبسه، فالأول من أهل النهر أن يبتدئ بحبسه ليسقي أرضه حتى تكتفي منه 

 42 ي ثم يحبسه من يليه حتى يكون آخرهم أرضا آخرهم حبسا.وترتو 
ما احتفره البشر في الأراضي الموات التي تم إحياؤها، هو  والقسم الثالث من الأنهار - 3

 ، ويستخدماجميع يحق لأحدهم أن ينفرد به إلا برضاهملا بينهم فيكون النهر ملكا مشتركا 
ويحددون الترتيب بالاتفاق أو القرعة إن  ،ات إن كثروابالتناوب عليه بالأيام إن قلوا أو الساع

تنازعوا حتى يستقر لهم ترتيب الأول ومن يليه، ويختص كل واحد منهم بنوبته لا يشاركه 
 هو مستحق لكل واحد غيره فيها، أو يستغلونه بتقسيمه إلى حفر مقدرة بحقوقهم حسب ما

مقدرا لهم باتفاقهم أو على مساحة ، أو أن يحفر كل واحد منهم في وجه أرضه شربا منهم
 43أملاكهم ليأخذ من ماء النهر قدر حقه ويساوي فيه جميع شركائه.

وقد اعتبر الفقه الإسلامي أن مياه الأنهار الكبيرة مشاعة ومخصصة للانتفاع بها من 
قبل جميع الدول، ولا يحق لدول الحوض الأعلى منع الدول الأخرى من الاستفادة والانتفاع 

 ياه الحوض، لأن ملكيته مشتركة بينهم جميعا.من م
                                                           

 

 

ولم يكن أحد آنذاك يتصور أن  ،الملاحظ أن الماوردي كان يسوق كلامه في ظل وفرة المياه في زمانه، وقلة السكان - 40
 كدجلة والفرات ستكون مسرحا للتنافس بين الدول.بها الانتفاع و مياه الأنهار الكبيرة  ةملكي
تحقيق أحمد  لولايات الدينية،الأحكام السلطانية وا (،هجرية 450) ب الماورديأبي الحسن علي بن محمد بن حبي - 41

 .235 ص ،الكويت ،1989تيبة الكويت، الطبعة الأولى مبارك البغدادي، نشر مكتبة دار ابن ق
روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن للأعلى أن يشرب قبل  - 42
 .236 ص ،نفس المرجع السابق :أنظر ،ينقض الأرضون إلى كذلكلأسفل ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه ا

 .238 -237ص  ص ،نفس المرجع السابق - 43



31 

 

 

وفي هذا الصدد يقول محمد طلعت الغنيمي أن النهر الذي يمكن أن يخدم عدة دول 
يخضع لقاعدة الشيوع وتكون جميع الدول المطلة عليه شريكة في مياهه، وأن الاستفادة من 

 44.الشيوع تقتصر على الدول التي لها ارتباط إقليمي بالمياه الشائعة
وبذلك كرست الشريعة الإسلامية قواعد استخدام المياه بين مختلف المستخدمين افرادا 

في حبس المياه لسقي أرضه، ثم حق الأولوية وجماعات. فأقرت لمن يوجد في أعلى النهر 
وهو  45الذي يليه، حتى آخر من يوجد في أسفل النهر، بمقدار الكعبين كمعيار لتقاسم المياه.

 46عتمده النبي )ص( في قضائه بين القبليتين المتنازعتين حول المياه.المبدأ الذي ا
وهكذا يلاحظ أن الفقه الإسلامي كان سباقا في إقرار نظرية السيادة المشتركة على 
الأنهار العابرة للحدود، ومبدأ الانتفاع والاستخدام العادل والمنصف، ومبدأ التضامن، ومبدأ 

قواعد حسن الجوار، وقاعدة درء المفاسد أولى من جلب عدم الإضرار بالآخرين في إطار 
المصالح، وقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، وهي كلها مبادئ ارتكز عليها النظام القانوني 

 الدولي للمياه العابرة للحدود بشكل عام.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الآراء تعتبر أن الفقه الإسلامي لم يتمكن من بناء نظرية 

، ويرى برنو هنري أن  - باستثناء الماوردي نسبيا -ملة في مجال المياه عامة متكا
بدافع  كان الاستجابة للمشاكل القانونية التي تطرحها إشكالية المياه من قبل الفقهاء المسلمين

 ،الرغبة والحاجة الملحة التي فرضتها حالات محددة بعينها، وغالبا ما تتم في شكل فتاوى
 47عية المنظمة للمياه ظلت متفرقة هنا وهناك.كما أن النصوص الشر 

                                                           
 

 

 .48 ص ،صبحي أحمد زعير العادلي، مرجع سابق - 44
تركه يمر إلى الأسفل، فإن ما ينبغي فإن كانت السنة النبوية الشريفة حددت المقدار في حبس المياه إلى الكعبين قبل  - 45

أخذه بعين الاعتبار هو المبدأ القانوني الذي يستنبط من هذه النصوص والتي مفادها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على 
حدده الأعراف والاتفاقات، فهو يختلف بالأزمان تاس المعتمد في القياس، فالمقدار العدل. أما التفاصيل فليست هي الأس

باختلاف الأرضين  -1كما جاء في الأحكام السلطانية للماوردي:  ه،وجو بلدان، ومقدر بالحاجة التي تختلف من خمس وال
 3باختلاف ما فيها فالزرع من الشرب قدر، وللنخيل والأشجار قدرا.  - 2. باليسير ومنها من يرتوي بالكثير فمنها من يرتوي

باختلافهما في وقت الزرع وقبله، فإن لكل واحد من الوقتين قدرا.  - 4قدر.  باختلاف الصيف والشتاء، فلكل من الزمنين -
 باختلاف حال الماء في بقائه وانقطاعه. - 5

 .236 ص ،سابقمرجع  ،انية والولايات الدينية للماورديالأحكام السلط - 46
47

 - RHERROUSSE Fouzi, op cit, p.p. 102-112. 
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 الفرع الثاني: مصادر القانون الدولي للمياه العاعرة للحدود.
مع التطور العلمي والتكنولوجي والطفرة الصناعية التي عرفها العالم في القرن العشرين، 

موارد حدة التنافس حول الاستخدامات الأخرى لل اشتدتوالتزايد الكبير في عدد السكان، 
إلى التفكير في صياغة منظومة  أدىمما المائية العابرة للحدود في الأغراض غير الملاحية. 

 قانونية دولية لاستخدام المياه العابرة للحدود في غير الملاحة.
من النظام الأساسي  38منصوص عليها في المادة للقانون اللعبت المصادر المتنوعة و 

د وتدوينه سيا في نشأة النظام القانوني للمياه العابرة للحدو دورا أسالمحكمة العدل الدولية 
المصادر الرئيسية للقانون الدولي، وتشمل الاتفاقيات  ؛)أولا( :وتطويره التدريجي. وهي

والمعاهدات الدولية العامة والخاصة، والعرف الدولي المقبول بمثابة قانون دل عليه تواتر 
)ثانيا(،  التي أقرتها الأمم المتمدنة؛ والمصادر الاحتياطيةالاستعمال، ومبادئ القانون العامة 

 كأحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام.
 أول: المصادر الرئيسية للقانون الدولي للمياه العاعرة للحدود

المعاهدات ، مياه العابرة للحدود ثلاثة مصادر رئيسيةلقانون الدولي للامصادر تشمل 
 ثالثة(.ية(؛ والمبادئ العامة للقانون )فقرة ثانأولى(؛ والعرف الدولي )فقرة فقرة ) الدولية

 المعاهدات الدولية الفقرة الأولى:
تعد المعاهدات المصدر الرئيسي الأول لقواعد القانون الدولي باعتبارها مصدرا مكتوبا لا 

ون عناء، فمن خلال د الدولية، ويسهل الرجوع إليه الأطرافيحظى بقبول من ، فيهخلاف 
هذا التعريف يتضح أن المعاهدات الدولية تتوقف على ثلاثة شروط أساسية يجب توافرها في 
الاتفاق الدولي، وهي؛ أن يكون الاتفاق بين أشخاص قانونية دولية؛ وأن يكون الاتفاق 

 مكتوبا؛ وخضوع موضوع الاتفاق لأحكام القانون الدولي.
ت دولية عامة، والتي تعقد لصياغة تقاليد شائعة وملزمة، وتنقسم المعاهدات إلى معاهدا

لأنها تتضمن في الغالب مبادئ وقواعد قانونية متعارف عليها دوليا؛ والصنف الثاني هي 
 المعاهدات الخاصة الثنائية أو المتعددة الأطراف.

 المعاهدات الدولية العامة - أ
المياه العابرة للحدود، إلى أن لم يعرف المجتمع الدولي معاهدة شاملة لموضوع استخدام 

مائية في الأغراض غير الملاحية، بشأن قانون استخدام المجاري ال 1997تم إقرار اتفاقية 
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 التصديقأوراق  35بعد إيداع الدولة  2014ماي  19 بتاريخ إلا حيز النفاذلم تدخل التي و 
لجغرافية والطبيعية ويرجع السبب في ذلك إلى اختلاف الظروف والأوضاع ا .على الاتفاقية

 علىمن حوض مائي إلى آخر، كما أن أغلب الاتفاقيات الدولية العامة الموجودة انحصرت 
الملاحة النهرية، أو أنها قليلة الفائدة على مجالات الاستخدامات غير الملاحية  تنظيم أنشطة

 للأحواض المائية العابرة للحدود.
لت إلى معاهدات دولية ليمية في الأصل تحو كما تجدر الإشارة إلى أن هناك معاهدات إق

لحماية واستخدام المياه العابرة للحدود والبحيرات  1992اتفاقية هلسنكي للعام وهي عامة، 
الدول الدولية، التي أصبحت معاهدة دولية بمقتضى قرار الدول الأعضاء بفتح المجال أمام 

 لاتفاقية.لانضمام إلى ابا الأوربية المنطقة الاقتصاديةمن خارج 
 .المعاهدات الخاصة )الثنائية والمتعددة الأطراف( -ب 

من الناحية القانونية لا تعتبر المعاهدات الإقليمية والثنائية مصادر للقانون الدولي العام، 
تلك المعاهدات لا تلزم إلا الأطراف فيها، كما أنها محدودة الأثر القانوني على المستوى لأن 

ن كانت  يشملجالا محدودا تخص م لكونهاالدولي،  دولتين أو دول في أحسن الأحوال، وا 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أوردتها ضمن المصادر التي يمكن  38المادة 

المعاهدات الخاصة لا تطبق المنازعات التي ترفع إليها، ف للمحكمة الرجوع إليها للفصل في
 .الموقعة عليهادول إلا في الحالة التي يكون النزاع يهم ال

وقد أبانت الممارسة الدولية على أن الدول غالبا ما تلجأ إلى المعاهدات الثنائية أو 
المتعددة الأطراف لتنظيم استخدام الأحواض المائية المشتركة كل على حدة. مما أدى إلى 

ال تكرار المبادئ نفسها على مدى عقود من التنظيم الاتفاقي والممارسة الدولية في مج
استخدام المياه العابرة للحدود، ما أعطى لتلك المبادئ شرعية لا لبس فيها كقواعد عرفية 

 48عامة تصلح للتطبيق على المستوى الدولي.

                                                           
 

 

 .59 ص، مرجع سابق عمار بن خوخة، - 48



34 

 

 

معاهدة تحت عنوان النصوص  250ما يزيد عن  1963عام نشرت الأمم المتحدة و 
الملاحة، وفي عام  التشريعية والمعاهدات الخاصة باستخدام الأنهار الدولية لغير أغراض

 49معاهدة أخرى ذات الصلة باستخدام المياه المشتركة. 50نشرت أكثر من  1974

                                                           
 

 

 :على سبيل المثال التي تضمنت النواة الأولى للقواعد القانونية الناظمة لاستخدام المياه المشتركة المعاهداتهذه ومن  - 49
والتي تعتبر أول معاهدة دولية لتنظيم  1785فبراير  8( بين ألمانيا وهولندا بتاريخ Fontainbleauمعاهدة فونتينبلو ) -

 هار بين الدول.حقوق الاستعمال المشترك للأن
 نهر الراين دعت إلى تحرير الملاحة في الأنهار الدولية. بشأنبين فرنسا وألمانيا  30/05/1814معاهدة باريس بتاريخ  -
( والتي نصت Wildtبين روسيا وهولندا بخصوص مياه نهر الولدت ) 17/10/1816( بتاريخ Clevesمعاهدة كليف ) -

ضفافه، كما حثت الأطراف على التفاوض لتحديد حقوق كلتا الدولتين مجرى النهر أو  اء أي تغييرات فيعلى عدم جواز إجر 
 في استخدام الموارد المائية للنهر، كما أنها منعت تغيير مجرى النهر لما لذلك من ضرر على الدولة الأخرى.

وزيع المياه مناصفة بين بين فرنسا وسويسرا، فتضمنت المادة الخامسة مقتضيات ت 4/11/1824معاهدة الموقعة في  -
 الدولتين وحرية استخدام المجاري المائية النهرية، وحرية كل دولة داخل إقليمها في إقامة منشآت الري والصناعة.

بين بلجيكا ولوكسمبورغ والتي أقرت مبدأ واجب الإخطار بين  8/2/1843( بتاريخ Macstrichtاتفاقية مايسترخت ) -
نصت الاتفاقية على ضرورة حصول أي من الدولتين في الاتفاقية من الأخرى على إذن مسبق  المتشاطئتين، حيث الدولتين

 قبل الحصول على اي امتياز من شأنه التأثير على حقوق الدولة الأخرى.
ذ بشأن إلزام بلجيكا بإعادة روافد الأنهار إلى مجراها الطبيعي لتأخ 12/5/1863المعاهدة البلجيكية الهولندية بتاريخ  -

 طريقها إلى هولندا، وهوما يشكل تكريس لقاعدة منع الأضرار الناجمة عن تغيير المجرى.
تعهدت إيطاليا بعدم إقامة أي منشآت هندسية على نهر العطبرة في  15/4/1891البروتوكول البريطاني الإيطالي بتاريخ  -

 الحبشة من شأنها التأثير على انسياب المياه إلى نهر النيل.
( بعدم إقامة أو السماح بإقامة منشآت 3تعهدت فيها الحبشة )المادة 15/05/1902دة البريطانية الحبشية بتاريخ المعاه -

 على التيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها التأثير على مياه نهر النيل بدون اتفاق مسبق مع السودان.
لنرويج والسويد، والتي منعت إحداث تغييرات جدية في منطقة الأحواض بين ا 26/10/1905المعاهدة كارل ستاد بتاريخ  -

 المائية المشتركة بدون اتفاق مسبق بين الدولتين.
والتي تضمنت التزام السودان بعدم استخدام مياه النيل الأزرق في الفترة ما بين  1907المعاهدة المصرية السودانية للعام  -
 ين الري في مصر.من كل سنة لغرض تأم 15/7إلى  1/2
 ،الاستخدام المنصف والمعقولمبدأ و المسبق، خطار الإوالتي تضمنت أحكام  11/01/1909الاتفاقية الأمريكية في  -

حداث  توليد الاتفاقية على حق كل دولة في استخدام نصف المياه على حدودهما لهذه نصت وقد مشتركة للتشاور.  هيأتوا 
 ة في حصة عادلة من جميع المياه لأغراض الري.كل دولالطاقة الكهربائية، والحق 

 .4/10/1913( لاستغلال الطاقة بين فرنسا وسويسرا بتاريخ Rhonالاتفاقية المتعلقة بنهر الرون ) -
جاء فيها عدم جواز تحويل مياه البحيرة المشتركة بينهما وفي أي اتجاه  27/8/1918الألمانية بتاريخ -المعاهدات الروسية -

 نه تخفيض جريان مياه البحيرة.كان من شأ
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حرية استعمال الأنهار العائدة للدول المنهزمة بشأن  (337إلى  332) الموادتضمنت بعض  1919عام معاهدة فرساي  -
 في الحرب العالمية الأولى، وهي الألب والأودير والنييمن، وتحديد نظام نهري الرين والدانوب.

)م  27/11/1919( ومعاهدة نويي 298)م  10/09/1919ة سان جرمان ( ومعاهد337وتناولت معاهدة فرساي )م 
( مسألة تنظيم استغلال الأنهار الدولية في الأغراض الفلاحية 282في )م  1920يونيو  14(، ومعاهدة تريانون 226

 والصيد وأغراض الطاقة وغيرها.
والتي نصت على ضرورة  1922أبريل  10بتاريخ  الدنماركية حول مجاري المياه المتاخمة لبلديهما-المعاهدة الألمانية -

حصول أي من الدولتين على إذن من اللجنة العليا قبل القيام بإحداث اي منشآت أو إصلاحها أو تغيير مجرى المياه وطرق 
 استغلالها أو خفض أو رفع مستوى المياه بشكل يضر بمصالح الدولة الأخرى، كما حظرت الاتفاقية تلويث المياه.

 أوجبت صيانة المصالح والحقوق المكتسبة لكل الدول المتشاطئة. 1923اهدة لوزان للعام مع -
فقد ضمت هذه الاتفاقية كل من النمسا، الدنمارك،  30/06/1935التي دخلت حيز التنفيذ  1923معاهدة جنيف للعام  -

م الإضرار وشجعت على إبرام معاهدات دولية مصر، بريطانيا، اليونان، نيوزلندا، بناما، سيام، تايلاند، العراق وتضمنت عد
 بين الدول المتشاطئة لتنظيم استغلال المياه الدولية.

ومن أهم ما جاءت به هو مسألة جبر الضرر وضرورة التشاور بين 14/4/1924المعاهدة الهنغارية الرومانية بتاريخ  -
 ة.الدول المتشاطئة للوصول إلى اتفاق بشأن الموارد المائية المشترك

بشأن نهري باسفك وجاكو بسيلف أقرت الاتفاقية على تقاسم حصص  14/02/1925المعاهدة النرويجية الفندلية بتاريخ  -
 مياه النهرين مناصفة، وعدم إجراء أي تغيير في مجرى النظم المائية.

نما والتي جاءت شاملة ولم تخت 12/1/1928المعاهدة النمساوية التشيكوسلوفاكية وقعت في براغ  - ص بنهر محدد، وا 
 تطرقت لمنع القيام بإجراء فردي من شأنه التأثير على النظام الهيدروليكي للدولة الأخرى.

، التي جاءت بمقتضيات هامة تتعلق بوجوب تقديم الطرف الذي يرغب في  30/6/1935المعاهدة التركية اليونانية بتاريخ  -
ة اللازمة التي تخص تلك المنشآت قبل المباشرة في إقامتها، على أن يقوم إقامة منشآت مائية للطرف الآخر الدراسات الغني

الطرف الذي قدمت له هذه الدراسات الغنية إعطاء موافقة مشروطة أو غير مشروطة أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة 
على الجواب داخل الأجل، أشهر على أن يتم اللجوء إلى التحكيم لحل الخلاف في حالة الرفض، أما في حالة عدم الحصول 

وهذه التدابير أقرب فيما بعد من قبل العديد من الاتفاقيات الدولية  .يحق للطرف المعني بالأمر المباشر في إنجاز المشروع
 .1997العامة كالاتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية للعام 

لتنظيم استغلال مياه الأنهر المشتركة بينهما وتشكيل هيئة فنية مشتركة  3/2/1943المكسيكية بتاريخ  المعاهدة الأمريكية -
بين نفس الطرفين تم التأكيد من خلاله الاتفاق  1944فبراير  3تشرف على توزيع المياه بين الدولتين. ثم الاتفاق المؤرخ في 

ي في تكريس واضع لقاعدة منع إلحاق الضرر بأطراف الأحواض المائية المسبق قبل إقامة منشآت مائية على نهر الريوغراند
 المشتركة.

 (.Piedras-Negerasبشأن نهر نايكر ) 27/2/1950المعاهدة الأمريكية الكندية الموقعة بواشنطن في  -
 خطار.بين يوغوسلافيا والنمسا تضمنت مبدأ التشاور والتفاوض والإ 1945( للعام Dravaمعاهدة نهر درافا ) -
نصت على تشكيل لجان فنية مشتركة تتولى إدارة وتنفيذ  11/8/1957الإيرانية لنهر أراكس في –معاهدة الروسية  -

 المشاريع المشتركة.
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بشكل صريح على أن مقتضياتها تطبيق لقواعد القانون  نصتالاتفاقيات تلك فجميع 
فساهم هذا  50الدولي، باستثناء معاهدتين فقط أشارتا إلى أنهما لا تمثلان سابقة قانونية.

نشاء قواعد قانونية عرفية خاصة باستخدام المياه العابرة للحدود، لقيت قبولا التواتر في إ
 وانسجاما مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها، فجاءت بمقتضيات وأحكام متماثلة:

 51اعتراف دول المنبع بحقوق الدول الأخرى المتشاطئة. -
قرار  -  مبدأ جبر الضرر.منع إلحاق الضرر بأي دولة من دول الحوض المائي، وا 
 إبرام معاهدات واتفاقات دولية لتنظيم توزيع حصص المياه. -
دارية بشأن المياه المشتركة. ،التشاور والتفاوض، والإخطار -  وتشكيل لجان فنية وا 
دول الأخرى قبل الشروع في إقامة أية منشآت على الالحصول على موافقة مسبقة من  -

 الحوض المائي المشترك.
  إلى الوسائل السلمية لحل المنازعات المائية.اللجوء  -

 الفقرة الثانية: دور العرف الدولي في نشأة القانون الدولي للمياه العاعرة للحدود.
بعد انون الدولي لقالقانون الدولي، وثاني مصدر ليعد العرف من أقدم مصادر 

خلال تكرارها في غير مكتوبة، نشأت من و مجموعة من القواعد القانونية المعاهدات. فه
 52مسائل دولية معينة. حولالممارسة الدولية، مع سيادة الشعور بكونها قانون ملزم 

                                                                                                                                                                                     
 

 

والتي أشارت إلى أن قيام دولة المنبع بتغير مجرى النهر أو تخفيض كمية المياه  1957الاتفاقية الفرنسية الإسبانية للعام  -
 دولة المجرى الأسفل يعد انتهاكا وخرقا للقانون الدولي. المتدفقة إلى

بشأن نهر الهندوس بين الهند والباكستان حثت تحقيق أفضل استخدام لمياه النهر في إطار مبادئ حسن  1960اتفاقية  -
 النية دون أن تشكل هذه الاتفاقية أي سابقة قانونية.

-بوليفيا-البرازيل-بين خمس دول )الأرجنتين 1967أبريل  23( وقعت في La Plata Lagoاتفاقية حوض البلاتا ) -
 البرغواي( والتي تضمنت أحكام تنظيم المجاري المائية واستخدامها العادل.-الأورغواي

بين كل من الأرجنتين والأورغواي تضمنت مقتضيات تتعلق  25/2/1975اتفاقية نهر الأورغواي الموقعة بتاريخ  -
 ه ومقتضيات تتعلق بقضايا التلوث النهر.بالاستثمار الأمثل للميا

بين الولايات  1906بين بين الهند وباكستان؛ ومعاهدة  1960المعاهدتين، هما: معاهدة  نهر الهندوس وهاتين  - 50
 المتحدة والمكسيك؛ غير أن الولايات المتحدة والهند تخليتا من خلال اتفاقيات أخرى ضمنيا عن ما ورد في تلك الاتفاقيتين في

 إطار احترام مبدأ الانسجام القانوني مع الذات.
 .61-60مرجع سابق، ص. ص.  عمار بن خوخة، -  51
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مع احتياجات المجتمع الدولي، ولها قابلية أكثر  تتلاءمرفية بكونها وتتميز القواعد الع
 53أكبر للتطور مع تطور الواقع، كما أنها أكثر مرونة وشمولية من المعاهدات.

لخصوصية هذه القواعد العرفية محدودة جدا في مجال المياه المشتركة، بقى ت ،ورغم ذلك
لأحواض المائية ل الناظمةعرفية القواعد بعض ال، لكن ذلك لم يمنع من ظهور الأخيرة

المشتركة، ساهمت في بزوغ وبلورة قواعد القانون الدولي للمياه العابرة للحدود، حتى أصبحت 
 54راسخة ومستقرة.

لأعراف الدولية ذات الصلة باستخدام المياه العابرة للحدود، من خلال وقد ظهرت ا
 المراسلات الدبلوماسية الرسمية، والممارسات الدولية داخل المنظمات الدولية والإقليمية، وكذا

 للاتفاقيات والمعاهدات.الدول  من خلال المواقف المعبر عنها بمناسبة إبرام
 اسلات الدعلوماسية الرسميةالأعراف الدولية الناتجة عن المر  - أ

تضمنت العديد من المراسلات الدولية الدبلوماسية، قواعد عرفية في مجال استخدام 
ومذكرة  55الأحواض المائية المشتركة، منها على سبيل المثال، الرسالة الهولندية لسفرائها،

  56وزارة الخارجية الأمريكية.
لأمريكية لمبدأ هارمون، من خلال عدم وقد أكدت هذه المذكرة نبذ الولايات المتحدة ا

ورود أي ذكر لها في مراسلاتها الدولية ولا في وثائق مفاوضاتها، ولا في مناقشات الكونغرس 
الأمريكي. وقد قال المستشار الأمريكي كلايتون في هذا الصدد بأن نظرية هارمون لم تطبق 

 لا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في اي دولة أخرى.

                                                                                                                                                                                     
 

 

الناشر دار النهضة العربية، الجزء الأول،  ،ون الدولي العام المبادئ والأصولالقان ،علي خليل إسماعيل الحديثي - 52
 .82-81ص  ص ،2010

 .86 ص ،نفس المرجع السابق - 53
 .69-68 ص ،مرجع سابق ،زهير العادلي صبحي أحمد - 54
الرسالة التي وجهتها هولندا إلى وزرائها المفوضين في باريس ولندن تعتبر أن نهر المور نهرا دوليا مشتركا بين هولندا  - 55
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 .الممارسات الدولية من خلال المنظمات الدولية -ب
، فإن تلك القرارات أو إلزامية قرارات المنظمات الدولية مدى بصرف النظر عن

 يهاوالتصويت عل التوصيات تعبر عن الإجماع الدولي في قضايا قانونية معينة. فالنقاش
ن كانةملزمدولية  قواعد قانونية عرفيةدلالة على تشكل  ت تلك القرارات والتوصيات ، حتى وا 

غير ملزمة في حد ذاتها. وتعتبر توصيات مؤتمر الأمم المتحدة ماردل بلاتا للمياه عام 
 التي اتخذت بالإجماع مثالا مهما في هذا المجال.  1977

بأنه بدلا من تعبير  ،محكمة العدل الدوليةفي قاضي اليرى "تانكا"  ،وفي هذا الصدد
ر بتعبير عنه لجميع الدول الأعضاء عيل من الدول تستطيع الالدولة لموقفها لعدد قل

 ما ،الدولية عوض عن استمرار التكرار والتعبير عن القناعة القانونية لمدة طويلة اتالمنظم
 57العرف المتوحش. ايطلق عليه ،تيح تكوين قواعد عرفية بشكل أسرعي

 الممارسات الدولية من خلال المعاهدات  -ج 
الدولي من خلال تكرار مبادئ قانونية عامة بمناسبة إبرام المعاهدات  قد يتشكل العرف

الثنائية أو المتعددة الأطراف، وتكرار تلك المبادئ في العديد من  والخاصة الدولية العامة
تصير عرفا دوليا ناظما ل، يهامما يضفي الشرعية القانونية عل المعاهدات والاعتقاد بإلزاميتها،

 وارد المائية العابرة للحدود.لمجال استخدام الم
المعاهدات في نجمت عن تكرارها التي عديدة العرفية القواعد اليمكن التنويه إلى  وهنا

في و ض المائية العابرة للحدود، ستخدام الأحوالا المنظمةالثنائية والمتعددة الأطراف 
، نع الضرروقاعدة م ،قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول أهمها، ؛الممارسات الدولية

 .احترام حقوق جميع دول الحوض المائيوضرورة 
 الفقرة الثالثة: المعادئ العامة للقانون 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية المبادئ العامة للقانون  38لقد نصت المادة 
كأساس قانوني لحل النزاعات، واعتبارها مصدرا من مصادر القانون الدولي، فهي تلك 

القانونية التي تستند إليها وتقرها الأمم المتحضرة. ومفادها أن الدول التي تفتقد في المبادئ 
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علاقاتها إلى أي قواعد اتفاقية أو عرفية بإمكانها اللجوء إلى هذه المبادئ لحل النزاعات 
 58القائمة فيما بينها.

حديثة  والمبادئ العامة في مجال التشريع الخاص بالمياه المشتركة هي جميعها مبادئ
الداخلية الخاصة، كمبدأ المساواة في استعمال المياه  القانونيةمستوحاة من الأفكار والمبادئ 

مبدأ العدالة والإنصاف، ومبدأ عدم جواز الإضرار اواة في السيادة، و المشتق من مبدأ المس
بالغير المشتق من مبدأ حسن الجوار، ومبدأ عدم التعسف في استعمال الحق، ومبدأ 

سجام القانوني مع الذات، ومبدأ عدم إساءة استعمال القوة، ومبدأ حسن النية، ومبدأ تنمية الان
 59العلاقات الودية، ومبدأ التضامن وغيرها.

وتتميز المبادئ العامة للقانون بأنها أكثر موضوعية وتحررا وأكثر تجريدا، ولا تحتاج إلى 
تتفق مع العرف الدولي في كون  توافر عنصر التكرار حتى يمكن الاعتداد بها؛ في حين

ن كان القضاء الدولي لم  كلاهما قانون غير مكتوب، وأنهما يتمتعان بإلزامية قواعد معينة، وا 
 يستفد من هذا المصدر سوى في نطاق محدود.

 المصادر الحتياطية ثانيا:
 بالإضافة إلى المصادر الرئيسية، هناك مصادر أخرى للقانون الدولي للمياه العابرة
للحدود، ساهمت في بروز ونشأة هذا القانون. فيمكن لمحكمة العدل الدولية اللجوء إلى هذه 
المصادر الاحتياطية، إذا لم تسعفها المصادر الرئيسية للفصل في المنازعات الدولية ذات 

 الصلة بالمياه العابرة للحدود.
حكام والسوابق الألحدود، المصادر الاحتياطية للقانون الدولي للمياه العابرة لفي وتندرج 

القضائية )الفقرة الأولى(؛ وآراء ودراسات فقهاء القانون الدولي ومذاهب كبار المؤلفين في 
 مبادئ العدل والإنصاف )الفقرة الثالثة(.و القانون العام من مختلف الأمم )الفقرة الثانية(؛ 
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 الفقرة الأولى: الأحكام القضائية والآراء التحكيمية
القضاء من المصادر الاحتياطية للقانون الدولي التي يمكن اللجوء إليها في تعد أحكام 

مجال تحديد القواعد القانونية التي تحكم استخدام المياه المشتركة العابرة للحدود، رغم أن 
 الحكم القضائي لا يلزم في الأصل إلا أطراف النزاع.

اللجوء إلى الأحكام السابقة من  ولا يخفي الدور الهام لأحكام القضاء الدولي عندما يتم
قبل أطراف المتنازعة والمحكمة ذاتها للاستشهاد والأخذ بمقتضياتها. مما يؤدي بلورة وتكريس 
قواعد قانونية تلعب دورا مهما في خلق قواعد عرفية، وتصير في نهاية المطاف قواعد 

 60قانونية دولية عامة عند تدوينها.
تم اللجوء فمجال، ال هذا فييرا في ترسيخ قواعد قانونية لسوابق القضائية دورا كبل وكان

اللجوء إليها من طرف الدول و لاستخدام المياه المشتركة،  إليها عند إبرام المعاهدات الناظمة
 المتنازعة، ومن طرف المحاكم الدولية والهيئات التحكيمية.

الاتحادية، وأحكام  وفي هذا الصدد تمثل الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا في الدول
القضاء الدولي، والآراء التحكيمية رافدا من روافد القانون الدولي الناظم لاستخدام المياه 

 العابرة للحدود في الأغراض غير الملاحية.
 أحكام المحاكم العليا في الدول التحادية - أ

قرارات أحكام المحاكم مصدرا للقانون الدولي للمياه العابرة للحدود، جميع التعتبر 
والأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية أو الداخلية في بعض الأحيان، وذلك في حالة تعذر 
اللجوء إلى مصادر رئيسية للقانون الدولي، أو في الحالة التي تكون السوابق القضائية الدولية 

ن كانت تنظر في الخ خاصةمنعدمة أو نادرة،  لافات أن المحاكم العليا في الدول الاتحادية وا 
المائية بين المقاطعات أو الولايات، فإن الأحكام الصادرة عنها غالبا ما تطبق أحكام القانون 

 الدولي، والمبادئ العامة للقانون ومبادئ العدل والإنصاف.
المياه  بخصوص لدول الفيدراليةلالمحاكم العليا عن وتمثل السوابق القضائية الصادرة 

البت عند  ا، يمكن للمحاكم الدولية اللجوء إليهانون الدوليللق مصدر غنيو تراكم المشتركة 
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دور هذه الأحكام والسوابق في نشوء القانون الدولي  ثمالمنازعات المائية بين الدول،  في
 61للمياه العابرة للحدود وتطوره.

مثلث السوابق القضائية إجماعا دوليا على مبادئ هامة في مجال استخدام الموارد  ولذلك
ة المشتركة، أهمها مبدأ الانتفاع العادل والمنصف؛ ومبدأ عدم جواز الإضرار بمصالح المائي

 تغيير أو تعديل المجرى الطبيعي للنهر.جواز الدول النهرية الأخرى، ومبدأ عدم 
 أحكام القضاء الدولي -ب

تتميز أحكام القضاء الدولي ذات الصلة باستخدام المياه العابرة الحدود، بنقص ملحوظ. 
في هذا الصدد صدرت عن القضاء الدولي عدة أحكام مرتبطة بالمنازعات المائية الدولية، و 

 مثل أحكام المحكمة الدولية الدائمة للعدل، ومحكمة العدل الدولية، منها:
 1929عام والحكم الصادر  10/09/1920المحكمة الدولية الدائمة للعدل في  حكم -

في النزاع بين  1937عام المحكمة ادر عن نفس الصحكم ال، و (Oderبشأن نهر الأودر )

                                                           
 

 

 ل لا الحصر:ومن هذه الأحكام على سبيل المثا - 61
بين مقاطعتي كانتون وارغوفي حول سد على نهر يونباج  12/01/1878حكم المحكمة الاتحادية السويسرية بتاريخ  -
(Yohnbach )عدم جواز و على مبدأ المساواة في السيادة لجميع المقاطعات على الموارد المائية المشتركة،  تم التأكيد فيه

 ب المقاطعات الأخرى على نحو يضر بحقوق تلك المقاطعات.اتخاذ تدابير على الأنهار على حسا
في النزاع نظرها هر أركانساس، أقرت فيه بين ولايتي كانساس وكولارادو حول ن 1902حكم المحكمة العليا الأمريكية عام  -

أكدت عدم ؛ و ن الدوليلقانون الاتحادي القانو كمحكمة دولية ومحلية في نفس الوقت، وأنها ستطبق إلى جانب قانون الولاية وا
قرت وأ، ر من طرف أي ولاية أو دولة أخرىجواز الاعتداء على حقوق الولايات، أو الدول الأخرى المشاركة في مياه الأنها

 حق الولاية المتضررة من تصرفات ولاية أخرى اللجوء إلى المحكمة لرفع هذا الضرر.
حرية التصرف المطلق في لورادو رفضت فيه المحكمة نع وكو نزاع ولايتي وايوم في 1922حكم المحكمة العليا عام  -

 احترام حقوق ومصالح الولاية الأخرى.على تا الولايتين كل، وحثت الأنهار المشتركة بين عدة ولايات
في النزاع بين مقاطعتي فورتمبرغ وبادن والذي أكدت  1927الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا عام  -
ن خلاله المحكمة بأن ممارسة كل ولاية حقوق السيادة مقيد بعدم الإضرار بمصالح الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي، م

 وعليها الموازنة بين الفوائد والأضرار المحتملة مع أخذ مصالح بعضهما البعض بعين الاعتبار.
يطالية بشأن استثمار في النز  1939الحكم الصادر عن محكمة النقض الإيطالية في العام - اع القائم بين شركتين فرنسية وا 

ن كان يتيح لكل دولة شريكة في النهر Royalمياه نهر رويال ) ( لتوليد الطاقة الكهربائية أكدت فيه أن القانون الدولي وا 
ممارسة سيادتها كما  الدولي وبالحق في التمتع بجميع المنافع التي تنجم عن النهر، فإنه في المقابل لا يعني حق الدولة في

 تشاء وبشكل مطلق، على النحو الذي يؤدي إلى الإضرار بمصالح الدول الأخرى.



42 

 

 

الإضرار  جواز على مبدأ عدم نص، الذي استخدام مياه نهر الموزهولندا وبلجيكا حول 
 62تغير كمية المياه عند تغيير المجرى الدولي.جواز بالغير وعدم 

لحدود ومن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية المرتبطة باستخدام المياه العابرة ل
 في الأغراض غير الملاحية:

( بين انكلترا Corfouحول مضيق كورفو ) 1949عام محكمة العدل الدولية حكم  -
وألبانيا، أقرت من خلاله المحكمة باحترام مبدأ السيادة الإقليمية بين الدول باعتباره مبدأ من 

 مبادئ العلاقات الدولية.
، 25/9/1997ا حول نهر الدانوب بتاريخ الحكم الصادر بين هنغاريا وتشيكوسلوفاكي -

من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في  33استندت فيه المحكمة إلى المادة 
الأغراض غير الملاحية، وأكدت على مبدأ الالتزام بالمعاهدات المبرمة لتنظيم استخدام المياه 

 في الأغراض غير الملاحية.
بين الأرجنتين والأورغواي،  2010أبريل  20ية الصادر في حكم محكمة العدل الدول -

بشأن تأثير الطاحونة التي أنشأتها أورغواي على نهر أورغواي، قضت فيه المحكمة بخرق 
الأورغواي لبعض الالتزامات التعاقدية أضرت بحقوق الأرجنتين، وأضرت بجودة مياه النهر. 

 63قوق الدول المتشاطئة للحوض المائي.وأكدت المحكمة بذلك على مبدأ عدم الإضرار بح
وقد أقرت محكمة العدل الدولية من خلال هذه الأحكام مجموعة من المبادئ الأساسية 
في حل المنازعات المائية الدولية، منها؛ وجوب الإشعار المسبق، ووجوب التشاور والتفاوض 

وعدم الإضرار  التعاون بين دول الحوض المائي، ومبدأ منع الضرر الجسيم بأي دولة،
 بالبيئة، واحترام حقوق جميع الدول المتشاطئة في الحوض.

 الآراء التحكيمية -ج
لم يتم اللجوء إلى التحكيم لفض النزاعات الدولية المتعلقة باستخدام المياه العابرة للحدود 

نادرة، حيث حالات إلا في  –على غرار القضاء الدولي  -في الأغراض غير الملاحية 
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فرصة لصدور بعض الآراء والقرارات التحكيمية كان لها دور في تثبيت بعض سنحت ال
  64القواعد العرفية في هذا المجال.

وبذلك فقد أقرت هذه القرارات والأحكام التحكيمية حق الدول المتشاطئة في استخدام 
المياه التي تجري في أراضيها، شريطة ألا يسبب ذلك الاستخدام في ضرر للدول الأخرى، 

 مع الالتزام بمبدأ التعويض عن الضرر.
 الفقرة الثانية: الفقي الدولي

تندرج آراء الفقه ضمن المصادر الاحتياطية للقانون الدولي للمياه العابرة للحدود، لما 
، الدوليقواعد القانون وتفسير وتطوير لآراء الفقهاء القانونيين من أهمية كبيرة في إنماء 

يضاح ما بها من غموض. ف فقهاء صدى وتأثير كبير في القانون هؤلاء القد كان لآراء وا 
 والممارسة الدولية في مجال المياه العابرة للحدود، والتي يمكن تصنيفها إلى:

دراسات وكتابات كبار فقهاء القانون، التي ساهمت بشكل جلي في صياغة المبادئ  -
عابرة للحدود، وقد نشرت الأمم المتحدة والنظريات القانونية الناظمة لاستخدام الموارد المائية ال

 65فهارس بأهم هذه المؤلفات.
                                                           

 

 
 ومن أشهر المنازعات حول استخدام المياه العابرة للحدود التي عرضت للتحكيم الدولي، نذكر: - 64
النزاع بعد تجدد  نفسفي  1905رار بين إيران وأفغانستان بشأن الخلاف حول نهر هلمند وق 1871قرار الصادر عام ال -   

 طرف على تجنب الإضرار بالطرف الآخر. كل وحث ،الخلافات بين الطرفين، والذي أقر بدولية نهر هلمند
بين نيكارغوا وكوستاريكا أكد على مبدأ منع الضرر وأقر  22/03/1888المتعلق بنهر سان جون بتاريخ  التحكيمحكم  - 

 دوثه.التعويض عن الضرر في حالة ح
( وكاتانمبو وشمل هذا الحكم التحكيمي Zuliaبشأن نهر زوليا ) 1903يناير  13الصادر بتاريخ التحكيم حكم  - 

 الاستخدامات المختلفة للأنهار الدولية وأكد على مبدأ حسن النية، واحترام حقوق جميع الشعوب والدول المتشاطئة للنهر.
 1945يوليوز  14ادور والبيرو حول نهر موديلا والقرار التحكيمي الصادر بتاريخ بين الإكو  1945القرار التحكيمي للعام  - 

بين الإكوادور والبرازيل حول نهر زاروميلا  1946بين نفس الطرفين بشأن نهر زاروميلا، والقرار التحكيمي الصادر في العام 
 أقرت جميعها بحقوق الدول المتشاطئة أسفل مجرى النهر.

سبانيا، أكد على الاستخدام العادل للمياه البحيرة،  1957نوفمبر  16يرة لانو الصادر في في قضية بححكم  -  بين فرنسا وا 
واعترفت بالسيادة لكل الدول المتشاطئة، وأكدن على أن تأخذ دولة أعلى النهر مصالح الدولة النهرية بعين الاعتبار وعدم 

ع التي تعتزم دول المجرى الأعلى القيام بها وأقرت ضرورة تبادل الإضرار بها وموافقة دول المجرى الأسفل على المشاري
 المعلومات بين الدول النهرية بشأن أي مشروع يراد إحداثه على النهر الدولي.
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المعنية بالقانون الدولي في التقعيد القانوني لاستخدام المياه  الهيئات الدوليةإسهام  -
تعكسان  ولي، اللتينالقانون الدولي ورابطة القانون الد معهدالعابرة للحدود، منها مؤسستي 

 لقانونيين، والتمثيل الدولي والمذهبي لهؤلاء الفقهاء.تنوع في انتماء الفقهاء ا
وقد تمخض عن نشاط هذه المؤسسات زخم وتراكم قانوني هام في مجال الاستخدامات 
غير الملاحية للمياه العابرة للحدود، من خلال مجموعة من القرارات والإعلانات والتوصيات، 

في سالزبورغ، وقواعد  1961لي عام منها على سبيل المثال، توصيات جمعية القانون الدو 
 المنبثقة عن رابطة القانون الدولي. 1966هلنسكي للعام 

وبذلك فقد رسخ الفقه الدولي مبادئ هامة في مجال استخدام المياه العابرة للحدود، أهمها 
مبدأ العدالة والإنصاف، ومبدأ عدم الإضرار، والإخطار المسبق، مع الأخذ بعين الاعتبار 

 ر الجغرافية والإنسانية والاجتماعية، واعتبار الحوض وحدة واحدة.المعايي
 الفقرة الثالثة: معادئ العدل والإنصاف.

ويقصد بمبادئ العدل والإنصاف تلك المفاهيم المستنبطة من روح العدالة، واعتبرتها 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، من المصادر التي يمكن للمحكمة  38المادة 

 الرجوع إليها للبت في النزاعات المعروضة عليها، متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.
إن مسألة العدالة والإنصاف تعتبر ملازمة للقانون، فلا يمكن تطبيق القانون بمعزل عن 

 66 مبدأ الإنصاف، كما أن القاضي الدولي عليه أخذ هذا المبدأ في الاعتبار.
 .لستخدام المياه العذعة العاعرة للحدود يةالفقه المطلب الثاني: النظريات

مع اتساع أوجه الانتفاع بالموارد المائية العذبة العابرة للحدود، وتعدد أساليب استخدامها، 
تزايدت حدة التنافس والخلافات المائية الناجمة عن تضارب مصالح الدول المتشاطئة، وما 

 ظمة لاستخدام المياه العابرة للحدود.ترتب عن ذلك من جدل بشأن القواعد القانونية النا
وفي خضم هذا الجدل برزت النظريات الفقهية الدولية لتؤصل للقواعد القانونية الناظمة 
لكيفية الاستفادة من الموارد المائية المشتركة وطرق استخدامها، من خلال التطرق لإشكالية 
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المرتبطة بأولوية الاستخدام من  السيادة على الموارد المائية العابرة للحدود، والإشكاليات
 منظور القانون الدولي، ومن منظور الدول المعنية.

ويمكن تصنيف هذه النظريات إلى فئتين اثنتين؛ يتعلق الصنف الأول بالنظريات 
التقليدية المتشددة )الفرع الأول(؛ ويتعلق الصنف الثاني بالنظريات الحديثة المرنة، التي 

 وحدة النظريات التقليدية المتشددة )الفرع الثاني(.حاولت التخفيف من قسوة 
 .النظريات التقليدية المتشددة الفرع الأول:

ترتكز النظريات التقليدية على رؤية مغلقة ومتشددة لمفهوم السيادة على الموارد المائية 
 العابرة للحدود، وكانت عثرة في وجه تطور أساليب الانتفاع من الأحواض المائية الدولية،
وعرقلت تطور القانون الدولي في هذا المجال، بفعل تشبثها بالنظرة المغلقة لمفهوم السيادة، 

، وتأتي نظرية يةدولالحدود اليخترق  كيان متحرككدون مراعاة لخصوصية المجاري المائية 
 السيادة الإقليمية المطلقة )عقيدة هارمون( على رأس هذه النظريات التقليدية المتشددة )أولا(؛

 ثم نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة )ثانيا(.
 .أول: نظرية السيادة الإقليمية المطلقة )عقيدة هارمون( 

تعود جذور نظرية السيادة الإقليمية المطلقة إلى أوائل القرن التاسع عشر، حيث سادت 
ية هذه النظرية طيلة هذا القرن، وتعد من أقدم النظريات الفقهية التي ظهرت لتنظيم كيف

 الاستفادة من الموارد المائية العابرة للحدود، وتحديد الأساس القانوني لاستخدامها.
 الفقرة الأولى: ظهور نظرية السيادة الإقليمية المطلقة

أكد القاضي  وذلك عندما، 1812انبثقت هذه النظرية عن الاجتهاد الأمريكي سنة 
تتيح لها حق التصرف  وحصرية أن للدولة صلاحيات مطلقة مرشال أمام المحكمة العليا

 67بحرية مطلقة على جميع مواردها في أراضيها.
الحق في كامل معتبرا أن للدولة  ،في هذ التوجه 1819( عام Kluberوذهب كلوبر )

ما قد يسببه  بصرف النظر عن الطبيعية بجميع الوسائل الممكنةاستغلال أراضيها ومواردها 
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للدولة المعنية الاستخدام والتصرف في الموارد المائية ذلك من أضرار للدول الأخرى، فيحق 
 68العذبة، وتحويل مجاري الأنهار داخل أراضيها لتحقيق الأهداف التي تبتغيها.

المدعي العام الأمريكي أول من أبرز   (Jadson Harmon)ويعتبر جدسون هارمون 
عرفت بعد ذلك باسمه، في  نظرية السيادة الإقليمية المطلقة بقوة على المستوى الدولي والتي

الفتوى الشهيرة على خلفية النزاع الذي اندلع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، بسبب 
 1895دجنبر  12في  (Rio Grande)قيام الولايات المتحدة بتغيير مجرى نهر الريوغراندي 

ز، ومطالبة والأضرار التي ترتبت عن ذلك للقرى المكسيكية في منطقة سيوداد جوري
المكسيك بالتعويض عن تلك الأضرار، حيث عهد للمدعي العام هارمون بصياغة رد قانوني 

 من منظور أحكام القانون العام، فبلور نظريته الشهيرة.
 الفقرة الثانية: مضمون نظرية السيادة الإقليمية المطلقة

لة على جميع الموارد ترتكز هذه النظرية على الاعتراف بالسيادة الحصرية والمطلقة للدو 
نجاز ما ،بهاالانتفاع و داخل أراضيها دون قيد أو شرط، المائية الواقعة  تراه من مشروعات  وا 

دونما اعتبار لما قد يترتب عن ذلك من آثار أو انعكاسات ضارة على باقي دول مائية، 
أو الحوض المائي، ودون أن يكون لتلك الدول الحق في الاعتراض على تلك المشاريع 

 69المجرى الأعلى. ةالإجراءات أو الاستخدامات التي تقوم بها دول
وتستمد هذه النظرية أساسها من حق الملكية في الفقه الروماني، الذي يخول للمالك 
الحرية المطلقة للتصرف في ملكيته، ودون اعتبار لحقوق الآخرين التي يمكن أن تتأثر 

 س وأرفع الحقوق الذي لا يجوز خرقه. بتصرفات المالك، فالحق في الملكية هو أقد
فهذه النظرية تقوم على أساس الملكية والسيادة المطلقة للدولة على جزء من الأحواض 
المائية الواقع داخل حدودها، وحريتها الكاملة في استخدام تلك الأحواض التي تعبر أراضيها 

قامة المشاريع والمنشآت المائية، دون أن تتحمل مسؤولية  لإشباع مختلف احتياجاتها، وا 
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الأضرار الناجمة عن التصرفات والإجراءات والتدابير التي تقوم بها في أجزاء الأحواض 
 70المائية الواقع داخل حدودها الإقليمية.

وهذا التوجه الفقهي هو ما عبر عنه هارمون بقوله: " إن كون نهر الريوغراندي ليس فيه 
ل سكان البلدين، لا يسمح للمكسيك أن تفرض على كمية من المياه تكفي لاستخدامه من قب

الولايات المتحدة الأمريكية تقنينا يقيد تطورها الإقليمي أو حرمان سكانها من ميزة حبتها بها 
الطبيعة والموجودة بكاملها في أراضيهم. إن قبول قانون كهذا يتعارض بشكل كامل مع مبدأ 

ى أراضيها الوطنية، برأيي فإن القواعد والمبادئ أن الولايات المتحدة تمارس كامل سيادتها عل
والسوابق الموجودة في القانون الدولي لا تفرض أي شكل من أشكال الإجبار ولا أي التزام 

 71على الولايات المتحدة ".
  .الفقرة الثالثة: التطعيق العملي لنظرية السيادة الإقليمية المطلقة

في الفقه الدولي، فلم يتبنها سوى عدد قليل جدا ليس لنظرية السيادة المطلقة أنصار كثر 
 ،وهايد وفنويك وبريكز مرشالوكل من بالنسبة للقاضي هارمون  من الفقهاء كما هو الحال

على أن استقلال الدول يتمظهر بالتحديد في  1821أطروحته عام  في الذي ارتكز وكلوبر
 .لة بشكل مطلق للمياه إلى أقصى حداستخدام الدو 
نظرية السيادة الإقليمية المطلقة صدى كبير لدى معظم الدول، فنادرا ما تم  ولم تلقى

الاستشهاد بهذه النظرية على مستوى الممارسة الدولية، حيث أن الدول التي يقع إقليمها في 
المجرى الأعلى للحوض المائي هي من تتمسك بهذه النظرية في بعض الأحيان، ومن 

 لى هذه النظرية على المستوى العملي:الحالات التي تم فيها اللجوء إ
 1885وعام  1880استخدام الولايات المتحدة لنظرية هارمون ضد المكسيك عام  -
فيما يتعلق بتحويل المجرى الطبيعي لمياه نهر الريوغراندي، واحتجاج المكسيك  1906وعام 

الولايات على تلك التصرفات ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك، وردت 
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المتحدة على هذا الاحتجاج بنظرية المدعي العام هارمون، كما استخدمت الولايات المتحدة 
 72بشأن تحويل قناة شيكاغو. 1960حتى العام  1900هذه النظرية ضد كندا من العام 

استخدام النمسا نظرية السيادة المطلقة في بعض منازعاتها مع دول الجوار، ففي عام  -
ق هذه النظرية من طرف إحدى المحاكم إثر قيام النمسا بإنشاء مشاريع تم تطبي 1913

بعض شبكات المياه الدولية التي تتدفق صوب الأراضي المجرية، كما طبقت هذه النظرية 
 73في النزاع بين النمسا وبافاريا حول بعض المجاري المائية.

في المذكرة  1958عام  تذرعت أثيوبيا بدورها بنظرية السيادة الإقليمية المطلقة في -
الموجهة إلى البعثات الدبلوماسية في القاهرة، وأكدت من خلالها على احتفاظ إثيوبيا بالحق 
في أخذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة لاستخدام مياه حوض النيل، بصرف النظر عن 

 المشاريع التي تقوم بها دولتا المصب مصر والسودان.
، 1959المفاوضات المصرية السودانية حول اتفاقية نوفمبر كما تمسكت إثيوبيا أثناء 

بفحوى نظرية هارمون للدفاع عن حقها في استخدام مياه النيل داخل أراضيها، لتلبية 
 74حاجيتها الأساسية المتزايدة.

وتعتبر تركيا من الدول المؤيدة لنظرية هارمون إلى حدود الآن، وتتمسك بها في مواجهة 
، ولمواجهة مطالب سوريا والعراق، وفي أروقة الأمم المتحدة أثناء دول المجرى والمصب

 المتعلقة باستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية. 1997إعداد اتفاقية 
 .الفقرة الراععة: النتقادات الموجهة لنظرية السيادة الإقليمية المطلقة

ات شديدة، وتم رفضها من قبل القضاء والفقه لقد تعرضت نظرية السيادة المطلقة لانتقاد
الممارسة الدولية، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية  فيصدى يذكر  ىالدوليين ولم تلق

نظرية  اضحا أنه غير مقتنع تماما بصواببدا و بنفسه التي انبثقت منها، بل أن صاحبها 
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لي: " إن المشكلة التي نحن السيادة الإقليمية المطلقة، حيث جاء في معرض الفتوى ما ي
بصددها هي مشكلة جديدة والمدعي العام ليس مخولا ببيان أو تحديد ما إذا كانت الظروف 
تسمح أو تتطلب أو تفرض علينا أن نقوم ببعض الإجراءات لأسباب مردها المجاملات 

 75الدولية، هذه المسألة يجب حسمها من وجهة نظر سياسية بحثة".
ي الممارسة الدولية لهذه النظرية ورفضها على مستوى التطبيق ف ويعود سبب الانتقاد

 تتجلى في: ،العديدة هامساوئإلى 
أن من أولى مساوئ نظرية هارمون هو استنادها إلى مبدأ السيادة المطلقة للدولة على  -

أجزاء الأحواض المائية الواقعة داخل أراضيها، والتصرف الحر والمطلق فيها دون إيلاء أي 
، التصور يعد تفسير مغلق وخاطئ لمفهوم السيادةهذا و المتشاطئة الأخرى. بار للدول اعت

المياه  ابت من حيث الزمان والمكان، وبينالثالترابي قليم الإيساوي بين العنصر الأرضي من 
متغير. فإخضاع هذين العنصرين المختلفين من حيث طبيعتهما متحرك ومتنقل و كعنصر 

م على مبدأ السيادة الإقليمية المطلقة، ودون اعتبار للاختلاف القائم لحكم قانوني واحد قائ
 76بينهما، هو مكمن فشل هذه النظرية من أساسها.

حقوق،  ةهذه النظرية أنها لا تعترف لباقي دول المجرى المائي بأيومن عيوب  -
تتعرض ها دول عدة، مما جعل باعتبار المجرى المائي وحدة متكاملة تقع إجراءه في

 77أسفل المجرى المائي.الوسط و لانتقادات ومعارضة شديدة من قبل دول 
الإضرار جواز نظرية تخالف وتنسف مبادئ القانون الدولي، كمبدأ عدم هذه الأن  -

بحقوق الدول الأخرى، ومبدأ حسن الجوار، ومبدأ حسن النية، ومبدأ المسؤولية الدولية 
 .والإنصاف مخالف للعدالةال. وتكرس منطق الفوضى الضرر

وقد حاول بعض الفقهاء التخفيف من حدة نظرية السيادة الإقليمية المطلقة، إذ جاء في 
أنه: " في غياب نظام  1952( لهذه النظرية عام H.W.Briggsشرح الفقيه الأمريكي بريكز )

دولي فإن المجاري المائية الدولية، والأجزاء الموجودة منها في أراضي إقليمية، تكون 
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ا للتحكم التام للسيادة الإقليمية، وأي مبدأ عام للقانون الدولي، لا يمنع دولة ذات موضوع
 78شواطئ نهرية من تحويل أو تلويث مياهها".

داخل الأحواض الواقع من  الجزءقيد بريكز حرية الدولة في التصرف المطلق في و 
 .يسمح بذلك الأخرىالدول  معوجود اتفاق  ةحال في ، إلاأراضيها

يتم  فلاالمحاولات الفقهية للتخفيف من قسوة نظرية السيادة الإقليمية المطلقة، ورغم 
أو لم تجد أي تأييد في أي اتفاق دولي، و  ،الدولي الواقعرة في لات ناداللجوء إليها إلا في حا

التي تبلورت فيها الولايات المتحدة القضاء الوطني أو الدولي، بل لم تلقى رواجا حتى في  في
ظرية، ولم تعرها بال بمناسبة اعتماد اتفاقيات مائية مع دول الجوار، ومن الأمثلة هذه الن

 على ذلك نذكر:
، بين الولايات المتحدة والمكسيك، أثبتت هذه 1944فبراير  3، واتفاقية 1906اتفاقية  -1

الاتفاقيات نبذ وتخلي الولايات المتحدة عن نظرية هارمون، واعتماد مبدأ التقاسم العادل 
والمنصف لكل من نهر الريوغراندي وكولورادو، وتفادي أسباب النزاع المائي بين الدولتين، 

 79لاعتبارات المجاملات الدولية والمعاملة بالمثل.
بين الولايات المتحدة وكندا بعد  1961يناير  17اتفاقية تنمية نهر كولومبيا  -2

ي الولايات المتحدة الأمريكية سنة كان لها دور مؤثر في تخل 17مفاوضات دامت أزيد من 
 80عن نظرية هارمون.

 :مثلفي أحكام المحاكم الوطنية والدولية، نظرية هارمون كما رفضت واستبعدت 
بين ولايتي رايومنغ ضد  1922يونيو  5حكم المحكمة العليا الأمريكية بتاريخ  -

يلينوي حول قناة شي 1929وحكم يناير  ،كولورادو  كاغو.بين ولايتي ويسكنسن وا 
سبانيا في قضية  1957نوفمبر  16كما قضت محكمة التحكيم في  - بين فرنسا وا 

، وحثث الأطراف على مراعاة حقوق الآخرين عند هارموننظرية تطبيق بحيرة لانو باستبعاد 
 81القيام بإجراءات أو تدابير على الأحواض المائية العابرة للحدود.
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نظرية السيادة الإقليمية المطلقة في قرارها كما رفضت محكمة العدل الدولية الدائمة 
 82بين بلجيكا وهولندا. 28/07/1937الصادر في  (Meuseحول قضية تحويل مياه نهر )

على مبدأ  1949أبريل  9وأكدت محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو في  -
 رى.مسؤولية الدول عن الأفعال المرتكبة في أراضيها وتسبب أضرارا للدول الأخ

 ثانيا: نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة أو التكامل الإقليمي المطلق 

من النظريات التقليدية المتشددة، ولو اختلفت جوهريا  د نظرية الوحدة الإقليمية المطلقتع
عن نظرية السيادة الإقليمية المطلقة، فهذه الأخيرة تعطي الأحقية المطلقة في استخدام المياه 

ة لدول المنبع، في حين تستأسد نظرية الوحدة الإقليمية لدول المصب على العذبة المشترك
 حساب دول المنبع ودول المجرى.

 الفقرة الأولى: مضمون نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة
تنبني نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة في الحقوق النهرية، على فكرة مفادها أن مجرى 

وحدة إقليمية، بصرف النظر عن الحدود السياسية بين  النهر يشكل من منبعه إلى مصبه
دول مجرى النهر، ويحق لكل دولة يجري فيها النهر الدولي في أن يظل جريان وتدفق مياه 

 83ذلك النهر على حاله كما وكيفا.
ويعود أساس هذه النظرية المتشددة في تغليب حقوق دولة المصب على حساب باقي 

فقه الانكلوسكسوني الذي ينادي بأن للدولة الحق في استقبال ذات دول المجرى المائي، إلى ال
الكمية من المياه الموجودة في المنبع على أراضيها، وبذات الجودة الطبيعية دون أن يتم 
تلويثها في دول المنابع، إذ يحق لدولة المصب الاعتراض على الاستخدامات المائية التي 

و الإجراءات التي قد تؤدي إلى بطء أو سرعة التيار المائي تقلل من كمية المياه، أو تلوثها، أ

                                                                                                                                                                                     
 

 
81 - KINDIER Adeel, Le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins 

autres que la navigation, Etude à propos des cours d’eau internationaux dans le monde arabe, 

thèse doctorat en droit international public, Université Strasbourg III – Robert Schuman, école 

doctorale de droit, de science politique et d’histoire, Novembre 2008,  p.  44. 
82 - Loc. cit. 
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للمجرى الدولي، أو التدابير التي تعوق التدفق الطبيعي للحوض المائي، أو تغيير مساره 
 84والظروف الطبيعية لجريان النهر.

ولذلك تحابي نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة دول المصب على حساب دول المنبع، 
الأخيرة ضمن الحوض المائي، فدولة المصب تملك مياه النهر حسب هواها،  ولاسيما الدولة

مادام أن باقي الدولة ملزمة بترك المياه تصل إلى المصب دون تغيير صبيبها وكميتها 
وجودتها، بينما تنعم دولة المصب باعتبارها المحطة الأخيرة بالحرية الكاملة في التصرف 

 قيود. واستخدام مياه الحوض المائي دون
نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة تقليدية ومنغلقة ومتشددة في انحيازها  عتبرولذلك ت

المطلق لدول المصب على حساب باقي دول المجرى المائي، وهذا ما يحشرها مع النظريات 
التقليدية المتشددة. فرغم الاختلاف البين بين نظرية السيادة الاقليمية المطلقة ونظرية الوحدة 

قليمية المطلقة في ترتيب حق الأسبقية بين دول المنبع ودول المصب، فإنهما تلتقيان في الإ
 كونهما متشددتان لهذه الجهة أو تلك.

 الفقرة الثانية: أنصار نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة
 مقارنة معر بة )السلامة الإقليمية( بتأييد أكنظرية الوحدة الإقليمية المطلق حظيت
بالمقارنة  في الممارسة فقد لقيت تأييدا واسع من فقهاء القانون الدولي، وقبول دولي سابقتها.

(، وأوبنهايم Max Huberر )بيرمون. ومن مؤيديها فون بار ماكس و مع نظرية ها
(Oppenheim.وغيرهم، كما تمسكت بعض دول المصب بهذه النظرية ) 

مما كانت ل المياه بكمية أكبر على أن الدولة ليس لها حق استغلا ربيوقد ركز ماكس و 
وأن حق استغلال القوى المائية في توليد الطاقة يخص دولة المصب  ،تستغله في السابق

أما أوبنهايم فرغم أنه من مؤيدي نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة، إلا أنه أقل  85وحدها.
 86تشددا من سابقيه.

                                                           
 

 
 .نفس الصفحة ،سابقالمرجع نفس ال - 84
ر بأنه: " بالأساس فإن كل دولة تملك أرضها بحرية وتمارس فوقها السلطة المقصورة يبوقد عبر عن ذلك ماكس و  - 85

التصرفات إذا ما صدرت عن دولة  عليها وحدها، ليس لها حق التصرف فوق أقاليم الدول الأخرى، ولا الخضوع لمثل هذه
أخرى، وبناء عليه، تكون غير مشروعة جميع المنشآت التي تعتدي على مجرى المياه الطبيعي أو الصناعي الذي تسير فيه 
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لممارسة الدولية، أكثر مما لقيته ا فيوحظيت نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة بقبول 
معهد القانون الدولي في دورة مدريد عام من  لتقبنظرية السيادة الإقليمية المطلقة. فقد 

، كما لقيت تأييدا لفترة قصيرة في تقرير اللجنة الاقتصادية 1961ودورة سالزبورغ في  1911
 87.قبل التراجع عن ذلك 1952لأوروبا التابعة للأمم المتحدة عام 

وفي  1925وقد تمسكت مصر بهذه النظرية خلال مفاوضات لجنة حوض النيل عام 
، وتمسكت بها العراق في مفاوضاتها ومباحثاتها مع تركيا وسوريا، 1929ماي  7اتفاقية 
 88بالاحترام المطلق لحقوقها المكتسبة في مياه دجلة والفرات. للمطالبة

 ة الوحدة الإقليميةالفقرة الثالثة: النتقادات الموجهة لنظري
بالرغم مما يبدو من كون نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة تقيم نوع من التوازن بين دول 
المجرى المائي، وتمنع تحكم دول المنبع في مجرى النهر ومياهه على النحو الذي يضر 
بباقي دول الحوض المائي، فإنها في المقابل تحابي دول أسفل الحوض على حساب دول 

ى الحوض. فقد أعطت لدول أسفل المجرى الإشراف على الحوض من حيث كمية أعل
 ونوعية وجودة المياه التي تصل إلى دولة المصب.

هذه النظرية هو أنها تقيد دول المنبع في التصرف في الأحواض لالعيوب الأخرى ومن 
حدود في المائية، وقد تؤدي إلى جمود كلي في قدرة دول أعلى الحوض المائي العابر لل

 89التصرف فيه بمجرد رفض دول أسفل الحوض لهذا الاستخدام.

                                                                                                                                                                                     
 

 

ة فوق أرض هذه الدولة " مأخوذ عن صبحي أحمد زهير المياه في دولة المصب، وكل ما يشكل اعتداء على الحقوق المكتسب
 .126 ص ،سابق مرجع ،العادلي

جاء في كلام أوبنهايم: " أن القاعدة المعروفة في القانون الدولي أنه ليس لدولة الحق في تعديل الشروط الطبيعية  - 86
لأراضيها، بشكل يضر بالشروط الطبيعية لدولة مجاورة. لهذا السبب فإنه من المحظور على الدول إيقاف أو تعديل مجرى 

ها، ويعبر دولة مجاورة وأيضا استخدام مياه النهر مما يشكل خطرا على الدولة المجاورة أو التدفق لنهر يجري في أراضي
 .126 ص ،يمنعها من استخدام تدفق النهر" مأخوذ عن صبحي أحمد زهير العادلي، مرجع سابق
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كما رفضت نظرية الوحدة الإقليمية من قبل القضاء الدولي، ومنها قرار التحكيم في 
سبانيا، الذي لم يأخذ بهذه النظرية التي تمسكت  1957قضية بحيرة لانو عام  بين فرنسا وا 

عادة إطلاق المياه في المجرى دون بها إسبانيا في مواجهة قيام فرنسا بمشا ريع كهربائية وا 
تغيير خصائصها. وحاولت المحكمة تحديد نطاق النظرية والتقليل من شدتها، فلم تتجاهل 
الوحدة الجغرافية والطبيعية للحوض المائي، لكن تطبيق هذه الوحدة على المستوى القانوني 

نية، معتبرة أن ما أقدمت عليه فرنسا لا يتم في النطاق الذي تتوافق فيه مع الحقائق الإنسا
 90يخالف القانون الدولي.

 الفرع الثاني: النظريات الحديثة الناظمة لستخدام المياه العاعرة للحدود
 فيأدت استحالة تطبيق النظريات التقليدية المتشددة على أرض الواقع، ورفضها 

تغليب مصالح دول على في غلو لاة لها، و الممارسة الدولية، والانتقادات الشديدة الموجه
النظريات، وبروز نظريات جديدة وسطية وتوفيقية بين مصالح  تلكحساب أخرى إلى نبذ 

تبنيها في  تمتأييد فقهاء القانون الدولي، و الدول المعنية، أكثر قبولا واعتدالا، فحظيت ب
 التنظيم الاتفاقي، ولقيت ترحيبا في الممارسة الدولية، وفي القضاء.

 : نظرية السيادة الإقليمية المقيدةأول
تبلورت نظرية السيادة الإقليمية المقيدة عقب الفشل الذريع للنظريات التقليدية، وتراجع 

، وأضحت سيادة الدولة على الموارد المائية العابرة للحدود تخضع ةمفهوم السيادة المطلق
 .ةثابتالغير و  ةمتحركالالطبيعة الخاصة للمياه لبعض القيود التي تفرضها 

 الفقرة الأولى: مضمون نظرية السيادة الإقليمية المقيدة
إن مضمون نظرية السيادة الإقليمية المقيدة هو أن لكل دول الحوض الولاية على المياه 
العابرة للحدود داخل أراضيها، بشرط ضمان الحصة الكافية من المياه ذات النوعية المعقولة 

الانتفاع من الحوض المائي داخل أراضيها، الحق في  وض. فلكل دولةلجميع دول الح
مياه الحوض داخل حقوق باقي دول الحوض في الانتفاع بكيفية معقولة من  احترامشريطة 

 عدم الإضرار بباقي دول الحوض المائي.أراضيها، و 
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إقليم دولة ما، مقيدة باحترام سيادة  داخلفالسيادة على الموارد المائية العابرة للحدود 
 الواقع داخل أقاليم تلك الدول. ءجزاللأ بالنسبةباقي الدول 

فلا يحق لأي دولة القيام بإجراءات وتدابير من شأنها الإضرار بالدول الأخرى. فسيادة 
، بل مقيدة بعدم جواز الإضرار بالآخرين، احتراما للقاعدة مستبدةو مطلقة  ليستالدولة 

 الجوار. الفقهية لا ضرر ولا ضرار وقاعدة مبدأ حسن
وطبقا لهذه النظرية لا يحق لأي دولة تعديل الشروط الطبيعية للمجاري المائية في 
إقليمها على حساب مصالح الدول الأخرى، فلا يجوز تحويل أو عرقلة المجرى المائي إذا 
كان من شأن ذلك الإضرار بالدول الأخرى، أو استخدام المياه على نحو يمنع الدول الأخرى 

دة، أو على نحو يمثل خطرا على دول الحوض الأخرى، شريطة ألا يكون هذا من الاستفا
الاعتراض متعسف ومبالغ فيه، أو أن يكون الضرر بسيط أو تافه يمكن تحمله مقارنة 

 91بالفوائد الكبيرة المحتملة لتلك الاستخدامات والمشاريع المزمع إنشاؤها.
 .المقيدة الفقرة الثانية: أنصار نظرية السيادة الإقليمية

لقيت نظرية السيادة الإقليمية المقيدة تأييد واسع لدى الفقه الدولي، وحظيت باحترام في 
الممارسة الدولية، وألهمت العديد من الاتفاقيات الدولية الناظمة لاستخدام المياه العابرة 

 للحدود، وفي الأحكام القضائية الدولية.
ية المقيدة، نظرية معقولة تحد من غلو النظريات وقد اعتبر الفقهاء نظرية السيادة الإقليم

التقليدية، وتعطي نوع من المرونة لمفهوم السيادة على المياه العابرة للحدود، ومن هؤلاء 
وقد استعرضت الأمم المتحدة  92، وجوسران، وكوجيفنيكوف.الفقهاء بوليتيس، وسفريادوس

 93.آراء عدد من الفقهاء المؤيدين لهذه النظرية 1952عام 
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( بالتسامح في الأضرار Sauser Hallهال ) أوصى البروفسور سوسر 1953وفي العام 
ن كان من الصعوبة  البسيطة، بما ينسجم مع المصالح الدولية لدول الحوض المائي، وا 

 94حسب هال تحديد قواعد دقيقة تتوافق مع مبدأ حسن الجوار.
ماد المتزايد على نظرية السيادة ( الاعتBerierlyوفي نفس الاتجاه أكد الفقيه بريرلي )

الإقليمية المقيدة في الممارسة الدولية، ويحق لكل دولة تقدير مجمل الحوض المائي، ومقارنة 
مصالحها الخاصة مع مصالح دول الحوض الأخرى، فلا تستخدم المياه إلا بالشكل الذي لا 

ض على تصرفات يسبب الضرر لمصالح الدول الأخرى، ويحق للدولة أو الدول الاعترا
 95يحتمل أن تسبب أضرار.

على  1961سالزبورغ في ودورة  1911وقد أكد معهد القانون الدولي في دورة مدريد 
 .الأخرىحقوق الدول النهرية بالتوزيع العادل والمنصف، وعدم إلحاق الأضرار 

دل حثث الدول على تباف،  القانون الدولي هذه النظرية لرابطة قواعد هلسنكي أيدتكما 
حل لحوض المائي العابر للحدود، و القيام بمشاريع أو منشآت على ا عند اعتزامهاالرأي 

 الخلافات الناجمة عن استخدام الموارد المائية المشتركة بالطرق السلمية.
السيادة الإقليمية المقيدة، العمل الدولي بالتصريحات والإعلانات التي تؤيد نظرية  ويزخر

، الذي أكد على حق الدولة في ممارسة 1933لدول الأمريكية إعلان مونتفيديو لمثل 
الإضرار بالحق المتساوي المعترف به دون سيادتها على الجزء من النهر الذي يعبر إقليمها، 

 96حيال الجزء الخاضع لسيادتها أيضا. المتاشطةللدولة 
( La Meuseوفي هذا الصدد يندرج حكم محكمة العدل الدولية في قضية نهر الموز )

بين هولندا وبلجيكا، الذي أكد على حق كل طرف في سحب المياه، بشرط ألا  1937عام 
الحكم التحكيمي وكذا  تسبب المشروعات المزمع إقامتها أي ضرر بمصالح الطرف الآخر.

سبانيا، الذي أيد الموقف الفرنسي لكون  1957في قضية بحيرة لانو عام  بين فرنسا وا 
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حق ضررا فعليا بإسبانيا، لأن المياه المتدفقة من البحيرة تعود ثانية المشروع الفرنسي لم يل
 97 إلى إسبانيا كاملة غير منقوصة.

إن ما جعل هذه النظرية تحظى بقبول واسع النطاق، هو أنها تقوم على فكرة التوفيق 
بين مصالح جميع دول الحوض المائي، في إطار مبدأ حسن الجوار، وعدم جواز التسبب 

 رار بالآخرين.في الإض
 الفقرة الثالثة: النتقادات الموجهة لنظرية السيادة الإقليمية المقيدة

رغم المزايا العديدة لنظرية السيادة الإقليمية المقيدة، وتطبيقها الواسع في الممارسة 
 الدولية، ووجود مؤيدين كثر لها، فهناك مآخذ بسيطة على هذه النظرية ومن هذه المآخذ:

التي فرضتها هذه النظرية على سيادة الدولة على أجزاء الحوض المائي أن القيود  -
الواقعة داخل أراضيها تبقى بلا فائدة، إذا لم تنعكس في عقد اتفاقية تتضمن مبادئ النظرية، 

لا لن تكون تلك القيود الواردة على السيادة سوى مبادئ طوعية غير ملزمة.  وا 
الجة مختلف المشكلات الناجمة عن التعارض هذه النظرية لا تضع حلول لطريقة مع -

 في الانتفاع بالمورد المائي العابر للحدود بين مختلف الدول المعنية.
لم تشر نظرية السيادة الإقليمية المقيدة إلى ضرورة الإدارة التعاونية المشتركة للمياه  -

لإيكولوجية للموارد العابرة للحدود، لضمان عدم إلحاق الضرر بباقي الدول، وتحسين البيئة ا
المائية العابرة للحدود، من أجل الوصول إلى أعلى كفاءة ممكنة في إدارتها واستخدامها 

 98باعتبارها موردا طبيعيا مشتركا بين جميع الدول المعنية.
 ثالثا: نظرية النتفاع المشترك )الإدارة المشتركة(.

نظري لتنظيم الاستفادة من في إطار النقاش القانوني الذي صاحب محاولة التأصيل ال
المياه العذبة العابرة للحدود، ظهرت نظريات فقهية ركز بعضها على مفهوم السيادة؛ والبعض 
الأخر على الحوض المائي كوحدة متكاملة. وفي خضم ذلك ظهرت نظرية الانتفاع المشترك 

 لتجاوز النواقص التي عرفتها النظريات التي سبقتها.
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متداد لفكرة الإدارة الملاحية المشتركة للأنهار الدولية، واعتبار وجاءت هذه النظرية كا
هذه الأخيرة موردا طبيعيا مشتركا، ثم توسعت فكرة المورد الطبيعي المشترك إلى باقي 

 99الاستخدامات الأخرى غير الملاحية للمياه العابرة للحدود.
 الفقرة الأولى: مضمون نظرية النتفاع المشترك

نتفاع المشترك من أن الماء منحة من الله للإنسانية جمعاء، وأن تنطلق نظرية الا
استعمالها يجب أن يكون مشتركا. ولذلك تشكل الأحواض المائية العابرة للحدود من منبعها 
إلى مصبها موردا طبيعيا مشتركا بين جميع الدول التي تجري في إقليمها. فكل تلك الدول 

ورد المائي المشترك، مع ما يترتب على ذلك من قيود لها حقوق متساوية ومتكاملة في الم
 100على حرية الدولة بالتصرف بالجزء الذي يقع تحت سيادتها.

ووفق هذه النظرية لا تنفرد أي من دول الحوض المائي بإقامة أي مشروع للانتفاع بمياه 
أن كل الحوض المائي في الجزء الذي يجري في إقليمها، إلا بموافقة الدول الأخرى. كما 

دولة مستفيدة من مياه المجرى المائي الدولي عليها أن تساهم في أعمال الصيانة وحفظ 
 101وضبط الموارد المائية المشتركة.

 الفقرة الثانية: أنصار نظرية النتفاع المشترك وتطعيقاتها العملية.
رغم أن نظرية الانتفاع المشترك ليس لها أنصار كثيرون في الفقه، وكان صداها 

دودا على مستوى الممارسة والتطبيق العملي، وجد لها ذكر في بعض الإعلانات وتقارير مح
 بعض الهيئات الدولية، وتم الاستعانة بها في بعض القرارات والأحكام القضائية.

على  1960( عام Andarassyالبروفسور اليوغسلافي أندراسي ) حثوفي هذا الصدد 
ثمار، وأن دول المجرى الأعلى إن كان لها الحق في الأسلوب المشترك في الإدارة والاست

القيام بمشاريع مائية على الحوض، إلا أنها ملزمة بالمقابل أن تؤمن لدولة المجرى الأدنى 
 102التمتع بالمنافع المتوازية التي تعود لها أيضا.
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ت وركز الجزء الأكبر من الفقه الدولي المؤيد لنظرية الانتفاع المشترك على الاعتبارا
الاقتصادية التي يمكن أن تتحقق عن الإدارة المشتركة للحوض المائي، ومبدأ الاشتراك في 

 103حد ذاته بصرف النظر عن الحدود السياسية القائمة بين الدول.
، 1977، وخطة عمل ماردل بلاتا عام 1967وقد نص الميثاق الأوربي للمياه لعام 

لتخطيط والاستثمار والإدارة المتكاملة على ضرورة التعاون في ا 1992وبيان دبلن عام 
 104للموارد المائية المشتركة، وتدعيمها باتفاقيات دولية.

، وتقرير المقرر الخاص الثالث يفنسن 1980وقد اعتبر تقرير لجنة القانون الدولي عام 
، بمناسبة مناقشة مشروع اتفاقية استخدام الموارد المائية في الأغراض غير 1983عام 

 105أن شبكة المياه الدولية تعد موردا طبيعيا مشتركا. الملاحية،
محكمة العدل  ارتكزتكما طبقت هذه النظرية بشكل محدود في القضاء الدولي، إذ 

في قضية نهر الأودر على مفهوم شيوع المصالح بين دول  1929عام الدولية الدائمة 
 106النهر، وعلى المصلحة والمنفعة المشتركة.

العالم هذه النظرية على مستوى التطبيق العملي، ولم تدعي اي  ولم تتبنى أي من دول
حدودها، إلا في  دولة حقها المشترك على جزء من النهر الدولي في مناطق تقع خارج

بين السويد والنرويج، التي اعتبرت كل الأنهار  1905، مثل معاهدة كارلستاد استثناء
 107ا مشتركا لهما معا.والبحيرات التي تمتد مياهها في البلدين تعد ملك

 الفقرة الثالثة: نقد نظرية النتفاع المشترك
لموارد المائية ا حول تتقاطع نظرية الانتفاع المشترك مع منظور الشريعة الإسلامية

المشتركة، فالمالك هو الله والبشر شركاء في الانتفاع، بينما يحتاج الانتفاع المشترك وفق 
 لهذه النظرية. المعنية، وهذا هو مكمن الانتقادالدول  هذه النظرية إلى إبرام اتفاق بين
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دول الحوض المائي، وتماثل طرق لتقارب الأنظمة السياسية  ترتكز علىفهذه النظرية 
واقع يتسم باختلاف ظل ، وتطابق تشريعاتها المائية، في لموارد المائيةاواستعمال حصر 

ل شريك وحقوقه وواجباته أن ، زد على ذلك أن من شأن تحديد حصة كمصالحالوتضارب 
 يؤدي إلى نشوب تعقيدات جمة بين دول المجرى المائي.

اَمات المتعادلة( نَة )نظرية الحقوق واللت  راععا: نظرية المنافف المتوا
تعتبر نظرية المنافع المتوازية امتداد لنظرية الانتفاع المشترك، نشأت انطلاقا من 

 .لمورد الطبيعي المشتركبه نظرية االمفهوم الواسع الذي نادت 
يَة  الفقرة الأولى: مضمون نظرية المنافف المتوا

حسن الجوار، على أسس العدالة والإنصاف، وحسن النية، و تقوم هذه النظرية 
والاستخدام البريء للموارد المائية العابرة للحدود، واحترام المصالح المتبادلة، ومنع الإضرار 

التعاونية المشتركة، وهي من النظريات الهامة التي لقيت بمصالح الدول الأخرى، والإدارة 
  صدى في القانون الدولي، وقبول واسع في الممارسة الدولية.

 108نظرية على أساسين جوهريين:هذه وترتكز 
أن لكل دولة من دول الحوض الحق في الاستخدام والانتفاع من الموارد المائية  -

نصف والمعقول لمجمل منافع شبكة الحوض للحوض المشترك، على أساس التقاسم الم
 المائي، على ضوء الظروف المتعلقة بشبكة الحوض، وطبقا لحاجيات.

عدم جواز وقف أو تحويل تدفق الحوض المائي من قبل أي دولة من دول الحوض،  -
أو استخدام المياه على نحو يمثل خطرا على باقي الدول، أو القيام بإجراءات أو تدابير تمنع 

استخدام تدفق مياه الحوض استخداما مناسبا ومعقولا، تحت طائلة تحمل المسؤولية من 
 الدولية عن كل عمل يؤدي إلى إحداث تغيير أو ضرر لدولة أخرى.

يَة  الفقرة الثانية: أنصار وتطعيق نظرية المنافف المتوا
خلال التركيز  لقد طور فقهاء نظرية الانتفاع المشترك لبلورة نظرية المنافع المتوازية، من

قد فعلى مزايا الانتفاع المشترك، والرؤية المرنة لمفهوم السيادة على المياه العابرة للحدود. 
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عمل الفقهاء المناصرين لهذه النظرية على إبراز مزاياها ومرونتها في التوفيق بين مصالح 
الحوض  وحقوق الدول المتشاطئة، وكذا ربط الحقوق بالتزامات محددة لكل دولة من دول

 109تجاه باقي الدول، والحفاظ وحماية الحوض كمنظومة إيكولوجية.
 6و 5وقد وجدت هذه النظرية تأييدا كبيرا من فقهاء قانونيين كبار، تم تبنيها في المواد 

من قواعد هلسنكي، التي نصت على معايير المشاركة المعقولة والعادلة وحماية معقولة  7و
 بمياه الأحواض المائية العابرة للحدود. للحقوق المكتسبة في الانتفاع

كما وجدت نظرية المنافع المتوازية القائمة صدى في اتفاقية قانون استخدام المجاري 
التي أكدت على الانتفاع والمشاركة  1997المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 

( والالتزام بعدم 6نصاف )المادة ( وحددت معايير للعدالة والإ5المنصفان والمعقولان )المادة 
 (.7التسبب بأضرار ذات شأن للآخرين )المادة 

هذه النظرية أيضا على مستوى الاجتهاد القضائي، والممارسة الدولية، فقد تبنت  كما أيد
سوريا على سبيل المثال هذه النظرية، لكونها تهتم بمعالجة الحاجات الواقعية لكل بلد بناء 

 110بالحاجات الإنسانية والاجتماعية والتنموية الحالية والمستقبلية.على معايير ترتبط 
 وكان لكللت الموضوع من زاوية معينة، من خلال ما سبق، يتضح أن كل نظرية تناو 

خلاف النظريات التقليدية بو . نباستثناء نظرية هارمو  الواقع،في  معيننظرية مؤيدين وصدى 
اولت النظريات الحديثة التوفيق بين المصالح التي ارتكزت على مفهوم خاطئ للسيادة، ح

، وترجمت في الاتفاقيات والإعلانات ميعها، ولهذا لقيت نجاحاالمتباينة لدول الحوض ج
 القضاء والممارسة الدولية. فيالدولية، وطبقت 
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 المعحث الثاني: الجهود الدولية لتطوير القانون الدولي للمياه العاعرة للحدود
هدات المبرمة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وبداية القرن كانت غالبية المعا

لتتماشى مع  111العشرين تنحصر تقريبا في تحرير الاستخدامات الملاحية للأنهار الدولية،
المصالح الاستعمارية والتجارية للقوى العظمى آنذاك، مقابل تردد واضح في تنظيم 

 112دود.الاستخدامات غير الملاحية للمياه العابرة للح
ومع نهاية الحرب العالمية الأولى، توسع نطاق المعاهدات ليشمل بعض الاستخدامات 

بداية الاهتمام الدولي الجاد  هي الأخرى غير الملاحية للمياه العابرة للحدود. فكانت تلك
 113لتقنين وتطوير القانون الدولي للمياه العابرة للحدود في الأغراض غير الملاحية.

النمو السكاني وتحسن مؤشرات الاستهلاك، وتزايد الاستخدامات الأخرى  أدى ارتفاعلقد 
مخاوف محدودية اعة، والتنمية الاقتصادية، و للمياه العابرة للحدود في أغراض الري، والصن

دولي بالحاجة إلى تنظيم استخدام هذه الموارد وحمايتها، من وعي  تبلورالعذبة، إلى  المياه
 114تية تحظى بقبول المنتظم الدولي.خلال أطر قانونية ومؤسسا

وفي هذا الصدد لعبت الهيئات الدولية غير الحكومية دورا كبيرا في خلق نظام قانوني 
متكامل ينظم استخدام المياه العابرة للحدود، ويحظى بإجماع دولي، من خلال تجميع القواعد 

 العرفية، وبلورة قواعد قانونية جديدة وتطويرها التدريجي.
لعبت الأمم المتحدة دورا بارزا في تقنين القواعد القانونية الدولية  السياق وفي نفس

الناظمة لاستخدام للمياه العابرة للحدود في الأغراض غير الملاحية، إذ تمخض عن هذا 
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المجهود إقرار اتفاقية عامة بشأن قانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير 
 المياه الجوفية العابرة للحدود.الملاحية، وكذا قانون طبقات 

دور الهيئات القانونية الدولية في تطوير  في )المطلب الأول( عالجذلك سنبناء على و 
لجهود  في )المطلب الثاني(؛ ثم نتطرق لمياه العابرة للحدودالخاصة باقواعد القانون الدولي 

لمياه العابرة للحدود مجال ا فيتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي تدوين و الأمم المتحدة في 
 ة.يغراض غير الملاحالأفي 

القــانون قواعــد فــي تطــوير  غيــر الحكوميــة الدوليــة الهيئــات القانونيــة المطلــب الأول: دور
 الدولي للمياه العاعرة للحدود

دراسات وتوصيات الهيئات القانونية الدولية كمعهد القانون الدولي، ورابطة القانون  تعتبر
ضمن المصادر الاحتياطية للقانون الدولي العام، التي تدخل في نطاق آراء  منالدولي، 

من النظام  38 إليها المادة المشارومذاهب كبار الفقهاء والمؤلفين في القانون العام، 
 الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 

وكان لهذه الهيئات دور هام في تجميع القواعد العرفية في نصوص مكتوبة، وشرحها 
تطويرها، من خلال المؤتمرات والندوات الدولية التي ساهمت في تقنين وتطوير قواعد و 

 القانون الدولي الخاص بالمياه العابرة للحدود.
 الفرع الأول: معهد القانون الدولي

وهي منظمة دولية تضم خبراء قانونيين من مختلف التوجهات الفكرية والعلمية من 
، وتعتبر من أهم الهيئات غير 1873سبتمبر  10 مختلف أصقاع العالم، تأسست في

نماء قواعد القانون الدولي في مختلف المجالات.  الرسمية الهادفة إلى دراسة ونشر وا 
وقد أدرج المعهد مسألة الاستخدامات غير الملاحية للأنهار ضمن جدول أعماله منذ 

ي ينظم استخدام ، وكان المعهد سباقا في محاولات صياغة إطار قانوني دول1910عام 
الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية، في الوقت الذي كان الاهتمام الدولي آنذاك 

 منصبا على تقنين مسألة الملاحة النهرية، التي بلغت ذروتها في تلك المرحلة.
  1911أعريل  20أول: إعلان مدريد 

تم إدراج بند استخدام مياه إعلان مدريد، بعد أن  1911اعتمد معهد القانون الدولي عام 
 .1910الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية بجدول أعمال المعهد عام 
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وتضمن هذا الإعلان الأسباب الداعية لدراسة موضوع الاستخدام غير الملاحي للأنهار 
الدولية، وتطرق لمسألة حق دول النهر في استخدامه، وعدم الإضرار، ومنع الإضرار بالبيئة 

نشاء لجا إدارة ممكنة للأنهار وأمثل أفضل تحقيق ان فنية مشتركة دائمة قصد لنهرية، وا 
 الدولية المشتركة.

العرفية ذات الصلة القانونية نظر إلى ضرورة الاهتمام بتقنين القواعد الولفت الإعلان 
دولي جهود معهد القانون الالأغراض غير الملاحية، في إطار باستخدام الأنهار الدولية في 

والصناعة والطاقة ة يلأغراض الزراعللتطوير النظام القانوني الناظم لاستخدام مياه الأنهار 
 .وما إلى ذلك الكهرومائية

عَورج عام    1961ثانيا: قرار سال
لوائح سالزبورغ للانتفاع  هيتوصيات هامة،  1961اعتمد معهد القانون الدولي عام 

غراض غير الملاحية، تضمنت ديباجة وتسع مواد تحوي بالمياه الدولية غير البحرية في الأ
 115 ة؛ وهي:غير الملاحمبادئ قانونية في مجال استخدام المياه الدولية في 

الالتزام بعدم الإضرار وحسن الجوار، بمقتضاها لكل دولة استغلال مياه النهر  مبدأ -
 (.2 )المادة شريطة عدم الإضرار بالدول النهرية الأخرى ،إقليمها داخلفي الجزء 

الإنصاف في توزيع واقتسام المياه والمنافع، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف  مبدأ -
 (.3)المادة  الخاصة بالنهر وحاجة كل دولة منها على حدة، والظروف الأخرى ذات الصلة

الإعلام المسبق، والتباحث والتشاور بحسن النية حول المشاريع والإنشاءات التي  مبدأ -
 .(7-6-5-4 )المواد م اي دولة من دول النهر القيام بها، والتعويض عن الضررتعتز 

إنشاء لجان فنية مشتركة لمنع وحل النزاعات المحتملة، والتخطيط للتنمية الاقتصادية  -
 (.9و 6للأنهار، والتعاون المشترك للاستفادة المثلى من مياه النهر )المادة 

ائية في حالة تعذر التوصل إلى اتفاقات مقبولة في اللجوء للتحكيم أو التسوية القض -
 (.8غضون فترة زمنية معقولة )المادة 

                                                           
 

 
115 - Résolution de Salzbourg 11 Septembre 1961: Utilisation des eaux internationales non 

Maritime en dehors de navigation : session de Salzbourg 1961 institut  de droit international. 
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 1979ثالثا: قرار أثينا 
، لإلزام دول الحوض الهيدروغرافي بمنع تلوث 1979سبتمبر  12اعتمد هذا القرار في 

والبيانات  مياه الأنهار والبحيرات، والعمل على تخفيفه ومكافحته، من خلال تبادل المعلومات
المتعلقة بتلوث تلك الأنهار والبحيرات، والإخطار بالأنشطة التي يحتمل أن يترتب عليها 

 116.نية للتصدي لمخاطر التلوثالتلوث، والتعاون والتشاور بحسن 
قرارات وتوصيات أخرى صادرة عن معهد القانون الدولي، تناولت  هذا بالإضافة إلى

غير الملاحية للأنهار الدولية، كقرار ستراسبورغ  بعض الجوانب الخاصة بالاستخدامات
الذي تطرق للمسؤولية الدولية الناشئة عن الإضرار بالبيئة النهرية، والإجراءات  1997

 117الصلة بمجال النهر الدولي. تالتنفيذية للقواعد القانونية ذا
 الفرع الثاني: راعطة القانون الدولي

خبير من مختلف  3500، وتضم أزيد من 1873تأسست رابطة القانون الدولي عام 
التخصصات القانونية والتجارية والصناعية والمالية من مختلف أصقاع العالم، موزعين على 

. تمثل منتديات علمية دولية للنقاش في المواضيع المختلفة ذات الصلة موضوعاتيةلجان 
 118مؤتمرا دوليا. 75بالقانون الدولي، وعقدت إلى حدود الآن أكثر من 

ناقشت رابطة القانون الدولي مسألة استخدام المياه العابرة للحدود في الأغراض غير  وقد
الملاحية لأول مرة في دورتها السابقة والأربعون، تلتها مناقشات هذا الموضوع في عدة 
مؤتمرات موالية، تمخض عنها قرارات وتوصيات كانت المصدر الرئيسي للتطورات التي 

 ابرة للحدود على المستوى الدولي.لدولي للمياه العسيعرفها القانون ا
 لمياه السطحية العاعرة للحدودقانون اأول: دور راعطة القانون الدولي في تطوير 

زخم وتحقيق كان لرابطة القانون الدولي دور بارز في تطوير قواعد القانون الدولي لقد 
هذه  من أهمو  .ية العابرة للحدودسطحلمياه الوابشأن استخدامات الأنهار الدولية مهم قانوني 

                                                           
 

 
116 - Résolution d’Athènes 12 Septembre 1979: la pollution des fleuves et des lacs et le droit 

international, Institut de droit international, session d’Athènes 1979.  
117 - Résolution de Strasbourg 4 Septembre 1997: la responsabilité en droit international en cas 

de dommages causés à l’environnement, Institut de droit international, session Strasbourg 1997.  
118

 - Voir le site web de l’association de droit international: www.ila-hq.org 
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بشأن استخدام مياه الأنهار  1958؛ وقرار نيويورك 1956قرار دوبروفنيك  الإسهامات
بشأن الإجراءات المتعلقة بالاستخدامات غير الملاحية  1960الدولية؛ وتوصيات هامبورغ 

 .1966سنكي عام ؛ وقواعد هل1960للأنهار الدولية؛ وتوصية هامبورغ بشأن مراقبة التلوث 
 1956الفقرة الأولى: قرار دوعروفنيك 

تضمن هذا القرار المبادئ التي يمكن اللجوء إليها لتحديد القواعد القانونية الناظمة 
لاستخدام المياه العابرة للحدود في الشؤون غير الملاحية، إذ تطرق لتعريف النهر الدولي، 

على أجزاء الحوض ها وولايتها القانونية والقيود المفروضة على الدول في ممارسة سيادت
 119وضرورة مراعاة تأثير تصرفاتها على الدول المتشاطئة الأخرى.داخل حدودها 

كما تطرق هذا القرار لحق جميع دول الحوض في الانتفاع المعقول والعادل بناء على 
ئلة معايير محددة، ومنع الإضرار بالدول الأخرى والنظام الإيكولوجي للنهر تحت طا

 120المسؤولية الدولية، ثم مبدأ التفاوض والتسوية السلمية للمنازعات.
 عشأن استخدام مياه الأنهار الدولية  1958الفقرة الثانية: قرار نيويورك 

تم تبني هذا القرار خلال الدورة الثامنة والأربعون لرابطة القانون الدولي، والذي تضمن 
نون الدولي، واحترام على مستوى الممارسة توصيات ومبادئ تحظى بإجماع خبراء القا

الدولية، وأكد بذلك على المبادئ التي تضمنها قرار دوبروفنيك، في حين تميز قرار نيويورك 
 ،بكونه أتى بمفهوم حوض الصرف كوحدة متكاملة غير مجزأة داخل أراضي دولتين أو أكثر

 121اعية.التي تتدفق إليها تيارات المياه سواء كانت طبيعية أو اصطن
وقد أشاد هذا القرار بعمل الأمم المتحدة في مجال تجميع ونشر المعلومات الهيدرولوجية 
والأرصاد الجوية للموارد المائية العابرة للحدود، لاسيما تلك المتعلقة بتدفق المجاري المائية، 

اعدة وكمية ونوعية المياه، وحث الدول على إتاحة هذه المعلومات للأمم المتحدة لإعداد ق
 بيانات تساعد في تحليل القضايا المرتبطة بالاستخدامات المتنوعة للمياه العابرة للحدود.

                                                           
 

 
119

 - Sources of International Water Law : FAO Corporate Document Repository, Site web: 

http://www.fao.org/docrep/005/W9549E/w9549e08.htm#bm08.2.1. Date de la dernière visite: 

10/02/2015, 16:15 h. 
 7و 6و 5و 4المواد  - 120

121
 - Résolution on the use on the water of international Rivers, New York, 1958. 

http://www.fao.org/docrep/005/W9549E/w9549e08.htm#bm08.2.1
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دارة الأحواض  كما حث هذا القرار على إنشاء لجان فنية مشتركة لتنظيم استخدام وا 
المائية المشتركة، تعمل على رفع تقارير دورية، وتقديم استشارات فنية حول أي نزاع، وبذل 

 ن أجل التوصل إلى اتفاقات إقليمية تشمل نطاق الحوض بأكمله.الجهود م
الفقرة الثالثة: توصيات هامعورغ عشأن الإجراءات فيما يتعلق عالستخدامات غير الملاحية 

 للأحواض المائية، ومراقعة التلوث ومكافحتي
صدرت توصيات هامبورغ عن المؤتمر التاسع والأربعون لرابطة القانون الدولي عام 

في ديباجة وتسع توصيات هامة، تؤكد في مجملها المبادئ القانونية الواردة في  1960
 القرارين السابقين، وتضمنت مستجدات دقيقة خاصة بالتسوية السلمية للمنازعات.

وحثث توصيات هامبورغ الدول على التشاور لحل خلافاتها حول الموارد المائية 
 لخلاف داخل مدة زمنية معقولة.المشتركة، أو تشكيل لجنة متخصصة لحل ل

وفي حالة الفشل في تشكيل هذه اللجنة، أو فشل هذه الأخيرة في حل الخلافات القائمة 
اللجوء  يتملحل المقترح من اللجنة، اعقولة، أو عدم قبول أحد الأطراف داخل فترة زمنية م

تشكيل لم للأمم المتحدة إلى التحكيم، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو إلى الأمين العا
 122لجان لحل الخلافات المائية بين الأطراف المتنازعة.

    1966الفقرة الراععة: قواعد هلسنكي للعام 
، 1966انبثقت قواعد هلسنكي عن المؤتمر الثاني والخمسين لرابطة القانون الدولي عام 

لملاحية، شملت ير ااستخدام الأنهار الدولية في الأغراض غ ينظمكنظام قانوني متكامل 
 الدولية. ةالممارس فيبادئ التي استقرت ن مادة، تضمنت أهم الميسبعة وثلاث

ونصت المادة الأولى على مبدأ سريان قواعد القانون الدولي على استخدامات الأنهار 
الدولية، وانحصار فكرة الاستخدامات المطلقة، وشكلت بذلك تطورا في قواعد القانون الدولي 

 123العابرة للحدود.للمياه 

                                                           
 

 
122

 - Recommandations on the procedures concerning the uses-Hamburger, August 1960. 

123
 - The Helsinki Rules on the Uses of the waters of international Rivers-Helsinki, August 

1966, international law Association Report de ILA conference Helsinki 1966. 
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على حق كل دولة من دول في المادتين الرابعة والخامسة وأكدت قواعد هلسنكي 
التقاسم العادل والمنصف الحق في الحوض في الحصول على حصة عادلة ومعقولة، و 

 للموارد المائية، بناء على المعايير الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالحوض
 124.كالمائي المشتر 

وقد ربطت قواعد هلسنكي بين الحق في الاستخدام العادل والمعقول، وعدم التسبب 
بضرر لباقي الدول الأخرى، أو لمنظومة الحوض بأكمله تحت طائلة تحمل المسؤولية 

 . ولية والتعويض عن الأضرارالد
من  ولذلك فقد كرست قواعد هلسنكي المبادئ التي استقرت عليها رابطة القانون الدولي،

خلال النص على المبدأ الهام للاستخدام  العادل والمنصف والمعقول للمياه، وربط ذلك 

                                                           
 

 
 :على ما يلي المادتين الرابعة والخامسةوفي هذا الصدد تنص  - 124
ولة من دول الحوض حق داخل إقليمها في نصيب معقول ومنصف من الاستخدامات النافعة لمياه لكل د : " 4المادة  

 حوض صرف دولي".
يتقرر النصيب المعقول والمنصف الوارد في المادة الرابعة أعلاه على ضوء العوامل ذات الصلة في كل  - 1" : 5المادة 

 حالة على حدة:
 ينبغي مراعاتها على سبيل المثال لا الحصر:وتدخل ضمن الهوامل ذات الصلة التي  - 2
 جغرافية الحوض، وبالخصوص مساحة الحوض في كل دولة. -أ 

هيدرولوجية الحوض، من حيث كمية المياه التي تساهم بها كل دولة من دول الحوض في مجمل تدفقات الحوض  -ب 
 برمته.
 المناخ السائد في الحوض المائي. –ج 
 اه الحوض، والانتفاع الحالي والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من دول الحوض.الانتفاع السابق بمي -د 
 مدى وعدد السكان كل دولة من دول الحوض المعتمدين على مياه الحوض. -هـ 
 تكاليف الوسائل البديلة المتاحة لسد الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دول الحوض. -و 
 صادر مائية أخرى.مدى توافر م -ز 
 تجنب فاقد المياه غير الضروري في الانتفاع من الحوض. -ح 
 أكثر من دول الحوض كوسيلة لتسوية الخلافات بشأن الانتفاع بمياه الحوض؛. مدى إمكانية أن تعوض دولة أو -ط 
 في الحوض. مدى إمكانيات تلبية احتياجات دولة من دول الحوض، دون التسبب بضرر ملموس بدولة أخرى -ي 
حديد يتحدد وزن كل عامل من العوامل السابقة بالنظر لأهميته بالمقارنة مع وزن العوامل الأخرى ذات الصلة. فت - 3

قتضي النظر في جميع العوامل ذات الصلة معا، وتحديد ذلك يكون على أساس كل تلك يالاستخدام المنصف والمعقول 
 العوامل."
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بمعايير مرنة لترجمة مفهوم العدل والإنصاف على أرض الواقع، ومبدأ منع الإضرار بباقي 
 الدول المتشاطئة الأخرى، في إطار مبدأي حسن النية وحسن الجوار.

التشاور عند اعتزام دولة ما من دول الحوض القيام كما أكدت قواعد هلسنكي على مبدأ 
بمشاريع على ذلك الحوض، واللجوء إلى التسوية السلمية لحل الخلافات، بواسطة اللجان 
الفنية، أو من خلال التسوية القضائية، واعتبار الحوض وحدة متكاملة يقتضي استثمار 

 ياه الحوض.متكافل ومتكامل من أجل الوصول إلى الاستخدام الأمثل لم
ولذلك مثلت قواعد هلسنكي جهد فقهي جماعي، وأهم مساهمة لرابطة القانون الدولي في 
جهود تطوير قانون استخدام المياه العابرة للحدود. وقد لقيت قبولا في الفقه والقضاء الدوليين، 

القانوني  والممارسة الدولية. ورغم أن هذه القواعد لم تكن تتمتع بأي قوة إلزامية على الصعيد
الدولي، لكونها لا تعتبر اتفاقا دوليا، إلا أنها شكلت قواعد ارشادية لجأت إليها الدول النهرية 

من قبل  بها الاستعانةتم اللجوء إليها كما ، المائيةلإبرام الاتفاقيات والتفاوض لحل الخلافات 
 ه العابرة للحدود.المياللبت في الخلافات القانونية حول محكمة العدل الدولية و  التحكيم

وقد استمرت رابطة القانون الدولي في جهودها الرامية إلى تطوير قواعد القانون الدولي 
 للمياه العابرة للحدود، من خلال إصدار قرارات وتوصيات مكملة لقواعد هلسنكي.

بنيويورك؛ والمواد  1972 سنة مسألة التحكم في الفيضاناتتدخل وفي هذا الصدد 
؛ وقرار مدريد 1975حفاظ على الطرق المائية الملاحية العابرة للحدود بنيودلهي المتعلقة بال

وتوصيات  لمائية أثناء المنازعات المسلحة؛بشأن حماية الموارد المائية والمنشآت ا 1976
بشأن تنظيم تدفق مياه المجاري المائية الدولية، والعلاقة بين المياه والموارد  1980بلغراد 

المتعلقة بتلوث مياه أحواض الصرف الدولية  1982رى والبيئة؛ وقواعد الطبيعية الأخ
 عن الأضرار العابرة ذات الصلة بالمجاري المائية الدولية؛ 1996بمونتريال؛ وقواعد هلسنكي 

مراجعة قواعد هلسنكي، وقواعد ل 2002، وتقرير دورة نيودلهي 2000وتقرير دورة لندن سنة 
 125د والمبادئ المرتبطة باستخدام المياه العذبة العابرة للحدود.المعنية بالقواع 2004برلين 
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 - Sources international water law: FAO Legislative. Study 65, Rome 1998, p 299 - 319. 
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 لمياه الجوفية العاعرة للحدودقانون اثانيا: دور راعطة القانون الدولي في تطوير 
من مجموع الموارد المائية العذبة المتاحة في العالم، وتوجد  % 97تشكل المياه الجوفية 

قات وشبكات مائية تحت الأرض، العديد منها تمثل هذه الموارد المائية الجوفية في شكل طب
 منظومة هيدروليكية عابرة للحدود الوطنية لعدة دول.

، العديد من الدوليةالعابرة للحدود  الجوفية للمياهوقد دفعت الحقيقة الهيدروليكية 
 126استخدم المياه الجوفية العابرة للحدود. لتقنينإلى بذل جهود مهمة الخبراء و المنظمات 

شارت في معرض تعريف حوض الصرف الدولي إلى المياه أرغم أن قواعد هلنسكي و 
تلك المتصلة بالمياه السطحية، ولم تتناول المياه الجوفية على الجوفية، لكنها قصرتها 

 المعزولة، غير المتصلة بالأنهار أو الجداول أو البحيرات.
معزولة العابرة للحدود في المؤتمر رابطة القانون الدولي مسألة المياه الجوفية ال تتداركو 

قواعد سيول،  وهي، أربعة مواد تخص المياه الجوفية ضافت، وأ1986 سنة الثاني والستين
 127،تهدف إلى قوننة وتطوير القواعد الناظمة لاستخدام وحماية المياه الجوفية العابرة للحدود

لدراسة  2006القانون الدولي  حول الموارد المائية، ثم تقرير رابطة 2004تلتها قواعد برلين 
 مشروع قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود.

 1986عام  الدولية،الخاصة عالمياه الجوفية  وليالفقرة الأولى: قواعد س
أدرجت رابطة القانون الدولي مسألة المياه الجوفية الدولية ضمن اهتماماتها بمناسبة 

قرار قواعد سيول في عام المؤتمر الثاني والستين للرابطة، و   .1986ا 
قواعد سيول المياه الجوفية التي تتقاطع مع حدود دولتين أو أكثر مياه تحت  تندرج

سواء كانت هذه المياه الجوفية تشكل منظومة هيدروليكية مع مياه سطحية جوفية دولية، 
                                                           

 

 
المياه الجوفية من منظور بعنوان " ندوة  ضمنمداخلة  ،القانون الدولي للمياه الجوفية التطور والسياق ،ستيفن ماكفري - 126

تحرير سلمان ، نك الدوليصادرة عن الب 456 دراسة فنية رقم. 1999عام البنك الدولي  منظمة من "القوانين والسياسات
 .161. ص ،2003أبريل  ،واشنطن ،محمد سلمان، الطبعة الأولى )النسخة العربية(

وسياسة البنك الدولي تجاه المشروعات الخاصة القانون الدولي للمياه الجوفية "  ،سلمان محمد سلمانراج كريشنا. و  - 127
البنك  منظمة من "المياه الجوفية من منظور القوانين والسياساتان " بعنو ندوة  ضمنمداخلة بالمياه الجوفية العابرة للحدود" 

تحرير سلمان محمد سلمان، الطبعة الأولى )النسخة ، صادرة عن البنك الدولي 456 دراسة فنية رقم. 1999عام الدولي 
 .181 ص ،2003أبريل  ،واشنطن ،العربية(
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ي عليها تسر و  ،تتدفق نحو نقطة وصول واحدة، أو ليست لها اية صلة بمياه سطحية مشتركة
 128(.2-1أحكام قواعد هلنسكي وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، )المادة

لحماية المياه الجوفية، وألزمت الدول المعنية بها أن تتخذ الإجراءات  3وتطرقت المادة 
اللازمة للحيلولة دون تلوثها أو التقليل من هذا التلوث إلى أدنى درجة، واتخاذ جميع التدابير 

الشديد الخطورة والطويل الأمد، وكذا التشاور وتبادل المعلومات والبيانات قصد  لمنع التلوث
 الحفاظ على كمية وجودة المياه الجوفية وحماية المنظومة المائية الجوفية المشتركة.

وأكدت المادة الرابعة على إدارة المياه الجوفية والسطحية وفق نهج الإدارة المتكاملة، 
نفاذ التعاون الدول  129.دودياه الجوفية العابرة للحالمي حول وا 

الجوفية المعزولة العابرة للحدود، طبقات المياه ب القانون الدولي قد كان اهتمام رابطةل
دارتها وحمايتها  ،جهود تقنين القواعد الخاصة باستخدام المياه الجوفية العابرة للحدود ةبداي وا 

الذي تضمن  2000تقرير مؤتمر لندن عام  بتبني الرابطةاهتمام وزاد على المستوى الفقهي، 
 بعض المقتضيات حول مسألة المياه الجوفية الدولية.

وتنطبق مضامين المادة الثانية من التقرير مع ما ورد في قواعد سيول، وتطرقت المادة 
من التقرير لمسألة حماية المياه الجوفية العابرة للحدود من التلوث والحفاظ عليها من  16

 130وحماية البيئة الجيولوجية.التدهور 
 2004للعام  الفقرة الثانية: قواعد عرلين الخاصة عالمياه الجوفية العاعرة للحدود

لجنة الموارد المائية التابعة لها، مهمة إعادة النظر في إلى أسندت رابطة القانون الدولي 
 والقرارات والتوصيات المكملة لها.  1966قواعد هلسنكي للعام 

 هوناقشت 131،ه حول الموضوعاللجنة خلال أربعة عشر عاما بعقد اجتماعاتقامت قد و 
، توجت في النهاية بمشروع متكامل هامة في هذا الصدد تقاريربشكل مستفيض وأعدت 

 132للقواعد القانونية لاستخدام المياه العابرة للحدود.
                                                           

 

 
 .162 ص ،التطور والسياق، مرجع سابقستيفن ما كفري: القانون الدولي للمياه الجوفية،  - 128

129
 - Rules on International Groundwaters-Seoul 1986, Text in international law Association, 

Repot of the Seoul conference 1986, committee on international water resources pp: 251-274. 
130

 - Second Report of the London Conference 2000, Committee on Water Resources Law, 

International Law Association. 
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لتتوافق مع  وكان الهدف الأساسي لعمل اللجنة هو تنقيح ومراجعة شاملة لقواعد هلسنكي
القانون الدولي للحديث، من خلال دمج القواعد التقليدية بشأن المياه العابرة للحدود مع قواعد 

 133القانون الدولي البيئي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
أقرت رابطة القانون الدولي في مؤتمر برلين مشروع متكامل للقواعد  2004وفي 

برة للحدود، تم خلاله تنقيح ووضع قواعد أخرى جديدة. القانونية لاستخدام المياه العا
وتضمنت قواعد برلين ديباجة وثلاثة وسبعون مادة، موزعة على أربعة عشرة فصلا، تطرق 

 42.134إلى المادة  36الفصل الثامن للمياه الجوفية من المادة 
ه السطحية تطبق قواعد برلين على المياه الجوفية سواء المتصلة بالميا 36وطبقا للمادة 

أو غير المتصلة بالمياه السطحية، وأكدت على امتداد المقتضيات الواردة في قواعد سيول 
 135الخاصة بالمياه الجوفية إلى قواعد برلين. 1986للعام 

على إجراءات مستمدة من القانون  41و 40و 39و  38المواد في  ونصت قواعد برلين
المياه الجوفية وفقا لنهج الحيطة لتحقيق وضمان الدولي البيئي للإدارة الاحترازية لطبقات 

الاستخدام الفعال والكفء والمستدام للمياه الجوفية، بما يتيح رصد مستويات وجودة المياه 
الجوفية والضغوط عليها، ووضع خرائط تحدد مكامن ضعف المياه الجوفية، والعمل على 

ة على طبقات المياه الجوفية العابرة تقييم الآثار المترتبة على الأنشطة الزراعية والصناعي
 للحدود. وألزمت الدول المعنية ببذل عناية خاصة لهذا الغرض.

                                                                                                                                                                                     
 

 
، وفي دندي باسكتلندا 1999، ثم في كامبيوني دي بإيطاليا 1998وفي روتردام بهولندا  ،1997عقدت في: روما  - 131

فيينا بالنمسا يونيو ، و 2002نوفمبر وفي نوفي ساد بصربيا  ،2002، وفي لندن يناير 2001، وفي واشنطن 2000فبراير 
 .2004وفي جنت ببلجيكا مارس ، 2003، وفي روما نوفمبر 2003

132
 - Fourth report water resources law Berlin conference 2004, international law Association, 

pp 2-3.  
133

 - Ibid, p. 3. 

134
 - Ibid, p.p. 5-8. 

135
 - article 36: « Application of  these  rules aquifers : 

1- The Rules of this chapter apply to all aquifers, including aquifers that do not contribute 

water to, or receive water from, surface waters or receive no significant contemporary recharge 

from any source. 

2 – States, in managing aquifers, are subject to all Rules expressed in these articles, taking into 

account the special characteristics of Groundwater ». 
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الدول المعنية على التعاون لضمان الاستخدام المنصف والمعقول،  42وحثت المادة 
وعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول الأخرى، والالتزام بتبادل المعلومات والبيانات بشأن 

 المائية الجوفية، والإدارة الشمولية لها.الطبقات 
لقد مثلت قواعد برلين ثمرة عمل وتجربة ما يقرب من أربعة عقود منذ اعتماد قواعد 

، وكان لهذه القواعد دور هام في مجال تقنين القواعد العرفية لاستخدام 1966هلسنكي عام 
 المياه العابرة للحدود في الأغراض غير الملاحية وتطويرها.

فقرة الثالثة: تقرير راعطة القانون الدولي حول مشروع قانون طعقات المياه الجوفية ال
 العاعرة للحدود

تزايد الاهتمام بموضوع المياه الجوفية، وأهمية توفير أطر قانونية ومؤسساتية لإدارة 
سية طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، مع إدراك المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة بحسا

 أنظمة المياه الجوفية وتعرضها للهدر والتلوث، والاعتماد المتزايد عليها.
ويضم هذا التقرير دراسة مفصلة قام بها خبراء رابطة القانون الدولي حول مشروع قانون 
طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، تطرقت هذه الدراسة لتحليل مواد هذا المشروع والتعليق 

 136ا والتنقيحات المقترحة.عليها ومناقشته
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير الذي أقرته لجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة 
للأمم المتحدة، ارتكز على خلفية مقتضيات قواعد برلين والمناقشات التي حدثت وقتها، ذلك 

ي أعدت قواعد برلين. أن الخبراء الذين قاموا بدراسة المشروع جلهم أعضاء في اللجنة الت
أضف إلى ذلك أن لجنة القانون الدولي نفسها كانت قد استعانت بالمجهودات التي راكمتها 

 رابطة القانون الدولي في إعداد مشروع القانون السالف الذكر.
وهكذا يتضح الدور الذي لعبته رابطة القانون الدولي في إنماء القانون الدولي المنظم 

المتعلقة بقانون  1997لعذبة العابرة للحدود، وساهمت في إقرار اتفاقية لاستخدام المياه ا

                                                           
 

 
136

 - Report study group on the international law commission’s draft articles on the law of 

transboundary aquifers, international law association, the study group net 1 and 2 December 

2007 in Ghent Belgium. 
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استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية، وقانون طبقات المياه الجوفية العابرة 
 .2008للحدود عام 

ولذلك لعبت تلك المؤسسات التي ضمت خبراء وفقهاء قانونين من مشارب فكرية 
العالم، دورا هاما في ملئ الفراغ القانوني لاستخدام المياه العابرة  ومذهبية متنوعة عبر

للحدود، ورافدا لجهود الأمم المتحدة في تدوين وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي للمياه 
العابرة للحدود، ومدت الدول بترسانة قانونية لبلورة اتفاقيات حول الأحواض المائية المشتركة، 

 فصل في المنازعات في هذا المجال.ضاء الدولي للولجأ إليها الق
للميـاه  القانونيـة قواعـدالالمطلب الثاني: جهود الأمم المتحدة فـي تطـوير 

 العاعرة للحدود
الأساسية للجمعية العامة للأمم المتحدة تدوين وتشجيع التقدم المطرد للقانون  امالمه من
، عهد لها بوظيفة تدوين القواعد القانونية 1947إنشاء لجنة القانون الدولي عام  فتمالدولي، 

نمائها وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي، مرتكزة على الممارسات  العرفية وتطويرها وا 
 137 الدولية، والسوابق القضائية والتراكم الفقهي.

                                                           
 

 
 : للقانون الدولي هناك فرق بين التدوين والإنماء أو التطوير التدريجيو  - 137
نحو  التدوين: يعرفه النظام الأساسي للجنة القانون الدولي بأنه يعني صياغة وتنظيم قواعد القانون الدولي منهجيا على - 1

أدق في المجالات التي توجد بها ممارسات واسعة للدول، وسوابق وفقه، وذلك عن طريق تدوين القانون الدولي العرفي في 
شكل مشاريع مواد والشروح لها تعرض السوابق والممارسات والمعاهدات وسائر البيانات ذات الصلة، لتأكيد وجود العرف من 

 عدمه في المجال المعني بالتدوين.
التطوير التدريجي للقانون الدولي، لم تعد ولاية لجنة القانون الدولي تقتصر على تدوين القواعد الدولية العرفية القائمة بل  - 2

مكلفة أيضا بالتطوير التدريجي للقانون الدولي الذي يعرفه النظام الأساسي للجنة، بأنه يعني "إعداد مشاريع اتفاقيات بشأن 
 القانون الدولي أو لم يطور بشأنها بعد القانون تطويرا كافيا في ممارسات الدول. موضوعات لم ينظمها بعد

ن كان هناك فرق بين التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي، فإن هذا لا يعني استبعاد أحدهما للآخر بالضرورة  ولكن وا 
مجال التدوين وعملها في مجال التطوير التدريجي ففي عدد من المناسبات ميزت لجنة القانون الدولي بوضوح بين عملها في 

للقانون الدولي فيما يتصل بصياغة قواعد محددة. بينما في مناسبات أخرى عديدة لم تحدد اللجنة فيما إذا كان عملها في 
تنظره  مجال معين يندرج حصرا في ممارسة التدوين أو التطوير التدريجي، وتجنبت بذلك اعتماد تصنيف محدد للمجال الذي

لقواعد القانونية الناظمة لمجال معين. ولذلك باشرت اللجنة وظيفتها اأو تطوير  في تدوينعلى أنه يدخل ضمن وظيفة اللجنة 
مذكرة الأمانة  لمزيد من التفاصيل أنظر: " .وير التدريجي"طبة في نفس الآن هي" التدوين والتعمليا على أساس فكرة مرك
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قرار الجهود في تطوير قواعد القانون الدولي في مختلف المياد تلكوقد أثمرت  ين، وا 
الجمعية العامة من المنهجية التقليدية في تجميع القواعد بعمل  ارتقتت دولية شارعة، اتفاقيا

 138 العرفية المبعثرة إلى منهجية ترتكز على إنشاء قواعد قانونية جديدة.
وعملت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ خمسينات القرن الماضي على إنماء قواعد 

لمياه العابرة للحدود في الأغراض غير الملاحية، تجسدت القانون الدولي الناظمة لاستخدام ا
في عدة قرارات وتقارير وتوصيات متنوعة، توجت بإقرار اتفاقية إطار لتنظيم استخدام المياه 

 العابرة للحدود، وقرار الجمعية العامة بشأن المياه الجوفية العابرة للحدود.
ون الدولي للمياه السطحية العابرة سنتطرق لجهود الأمم المتحدة لتطوير القانوعليه و 

ثم نتطرق لجهود الأمم المتحدة لتطوير القانون الدولي للمياه الجوفية  ،الأول( الفرعللحدود )
 .في )الفرع الثاني( العابرة للحدود

 للحدود ن الدولي للمياه السطحية العاعرةتطوير القانوفي الأول: جهود الأمم المتحدة  الفرع
 جهود من خلال بموضوع المياه العابرة للحدود، م المتحدة بشكل رسميبدأ اهتمام الأم
 اتلاستخدامل ةالناظم ةالدولي يةالقانونالقواعد تدوين وتقنين إلى  الراميةالمجلس الاقتصادي 

 .للمياه العابرة للحدود ةلملاحياغير 
مم المتحدة بشأن الندوة العلمية للأ 271، القرار صدر المجلس الاقتصادي والاجتماعيأو 

حول الخطوات اللازم اتخاذها  345؛ والقرار 139من أجل تنظيم واستخدام الموارد الطبيعية
بشأن  346والقرار  ؛140على المستوى الدولي بشأن حفظ واستخدام الموارد غير الفلاحية

                                                                                                                                                                                     
 

 

ثباتهنشأة الق A/CN.4/659العامة  مارس  14لجنة القانون الدولي الجمعية العامة للأمم المتحدة،  ،انون الدولي العرفي وا 
 .7-6ص:  ،2013

التي  1982 لسنة تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارلا إقرار لجنة القانون الدوليالهامة في هذا الصدد  الأمثلةومن  - 138
 بعد ثلاث مؤتمرات دولية واسعة النطاق. العامة للأمم المتحدة معيةاعتمدت من قبل الج مهمةمثلت منظومة قانونية 

139 - Résolution 271 X, Conférence scientifique des Nations Unies, du 13 Février 1950, 

document de conseil économique et social N° E/1661, 19 Avril 1950, p: 6. 
140

 - Résolution N° 345 XII rapport sur la conservation et l’utilisation des ressources naturelles 

présente par le secrétaire générale en exécution de la résolution 271 du conseil: Mesures A 

Prendre Sur Le Plan Internationale en ce qui concerne la conservation et l’utilisation des 

ressources non-agricoles, résolution du 9 Mars 1951, documents de conseil économique et 

social N° E/1987, 8 Mai 1951, P: 4-6. 
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المتعلق بمسألة التعاون  417والقرار  141التعاون الدولي في مجال تنظيم واستخدام المياه؛
 599و 533والقرارين  142في مجال تنظيم واستخدام المياه وتنمية الأراضي الجافة؛ الدولي

المتعلق بالتنمية الاقتصادية  675والقرار  143لتعاون الدولي في مجال تنمية الموارد المائية؛ل
 144للبلدان الأقل نموا بشأن الموارد المائية.

تدوين وتشجيع ى تفعيل علالجمعية العامة للأمم المتحدة  بدأت زخمظل هذا الوفي 
طلبت ف، تنظيم استخدام الموارد المائية العابرة للحدود مجال فيالتقدم المطرد للقانون الدولي 

من الأمين العام  1959نونبر  21بتاريخ  XIV 1401الجمعية العامة من خلال قرارها 
ار الدولية، قصد إعداد تقرير عن المشاكل القانونية المتعلقة باستخدام الأنه للأمم المتحدة

إجراء دراسات تمهيدية عن المشكلات القانونية المرتبطة باستخدام والانتفاع بالأنهار الدولية، 
 والعمل التدريجي لإنماء القانون الدولي للمجاري المائية.

أنجز الأمين العام تقريره موزع على أربعة أجزاء، تهم: النصوص  1963أبريل  15وفي 
لمرتبطة بالأنهار الدولية؛ وملخص المعاهدات الثنائية والمتعددة التشريعية الوطنية ا
الفقهية للمنظمات  والأبحاث والدراسات الأعمالرارات المحاكم الدولية؛ و الأطراف؛ وملخص ق

 145.ولي، ورابطة القانون الدوليغير الحكومية المعنية بالقانون الدولي، كمعهد القانون الد
                                                           

 

 
141

 - Résolution N° 346 XII du 9 Mars 1951, Coopération international en matière de 

régularisation et d’utilisation des eaux, documents officiels le Conseil économique et social des 

Nations Unies, douzième session, N° E/1987, New York, 3 May 1951, pp: 6-7.  
142

 - Résolution du 2 Juin 1952. N° 417 (XIV), coopération internationale en matière de 

régularisation et d’utilisation des eaux et en matière de mise en valeur des terres arides, 

documents de conseil économique et social des Nations Unies, document N° E/2332, 3 Août 

1952, pp 6-9. 
143

 - Résolution N° 533 (XVIII) coopération internationale en matière de mise en valeur des 

ressources hydrauliques du 2 Août 1954, document de conseil économique et social N° E/2654, 

15 Août 1954, pp 3-4. 

    - Résolution N° 599 XXI du Mai 1956 coopération internationale, documents de conseil 

économique et social N° E/2889, 22 Mai 1956, p: 5. 
144

 - Résolution N° 675 (XXV) du 2 Mai 1958 développement économique des pays sous-

développés: Ressources hydrauliques, documents de conseil économique et social N° E/3123, 

pp 3-4. 
145

 - Rapport du Secrétaire général sur les problèmes juridiques posés par l’exploitation et 

l’utilisation des fleuves internationaux, document des Nations Unies N° A/5409, Annuaire de la 



77 

 

 

حين القراءة الأولى لمشروع قانون عشأن استخدام إلى ولي : جهود لجنة القانون الدأول
 المجاري الدولية في الأغراض غير الملاحية

، 146لجنة القانون الدوليللأمم المتحدة ت الجمعية العامة أوص 1970ديسمبر  8في 
دولية في الأغراض غير بأن تباشر دراسة القانون المتعلق بوجوه استخدام المجاري المائية ال

من وطلبت  147،للقانون الدولي في هذا المجال قصد التدوين والإنماء التدريجي حيةالملا
الأمين العام إنجاز تقرير تكميلي حول المشاكل القانونية المتعلقة بالانتفاع بالمجاري المائية 
الدولية واستخدامها، وموافاة لجنة القانون الدولي بمحاضر المناقشات التي تمخض عنها 

 .2669القرار و  1401القرار والتقرير الذي أعده بمقتضى  ،2669القرار 
إدراج بند استخدام المجاري المائية الدولية قررت لجنة القانون الدولي  1971عام وفي 

، والإجراءات نيخلال الدورة الثالثة والعشر  أعمالها جدولفي الأغراض غير الملاحية ضمن 
 148المدى الطويل.و لي اتخاذها على ضوء برنامج العمل الحا المطلوب
 3الصادر في  2780 رقم قرارهافي  لجنة القانون الدولي أوصت الجمعية العامةو 

بالبت في الأولوية التي ينبغي إعطاؤها لموضوع قانون استخدام الطرق  1971ديسمبر 
 150في الأغراض غير الملاحية على ضوء برنامج أعمالها المقبلة. 149المائية الدولية

                                                                                                                                                                                     
 

 

commission du droit internationale, 1974 vol. II, 2 partie, A/CN.4/SER.1/1974/Add.1 (part 2), 

publication des Nations Unies, New York 1976. 
الإنماء التدريجي لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالمجاري المائية الدولية وتدوينها، بعنوان  2669 الجمعية العامة قرار - 146

   :الموقع الرسمي للجنة القانون الدولي أنظر .1970ديسمبر  25/8الدورة  1920الجلسة العامة 
 www.un.org/law/ilc  

ول أعمال تدوين والتطوير التدريجي لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالمجاري المائية الدولية في جدتم إدراج بند اللقد  - 147
من قبل أعضاء آخرين في الجمعية العامة، حيث الذي تم تأييده  الوفد الفلنديبناء على اقتراح  1970لعام الجمعية العامة 

إصدار الجمعية العامة  ، مما تمخض عنهطة ضمن جدول الأعمالاللجنة السادسة الجمعية العامة بإدراج هذه النق أوصت
 .السالف ذكره أعلاه 2669لقرار ل

148
 - 1 ordre du jour provisoire,  point N°6, Document A/CN.4/242, Extrait de l’Annuaire de la 

commission du droit internationale, 1971, vol I, et Documents de la vingt-troisième, sessions 

examen d’ensemble du droit internationale, et autres documents A/CN.4/SER. A/1971/Add.1 

(port2), Annuaire de la commission du droit internationale, publication des Nations Unies New 

York 1973, p: 217-219. Voir le site web : legal.un.org/ilc/sessions/23/sess.htm. 
داخل لجنة القانون الدولي،  المياه العابرة للحدود الكثير من النقاش والجدل المفاهيم والمصطلحات مسألة قد أثارتو  - 149

 بمصطلح المجاري المائية الدولية.على  1997 لعام في الاتفاقية الأمميةالاختيار في نهاية المطاف ليستقر 

http://www.un.org/law/ilc
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، عن 1972القانون الدولي في الدورة الرابعة والعشرون المعقودة عام وقد أعربت لجنة 
اعتزامها تناول موضوع القانون المتعلق باستخدام الطرق المائية الدولية في الأغراض غير 

عطائه الأولوية المطلوبة عملا بتوصية الجمعية العامة بمقتضى القرار  ، 2780الملاحية، وا 
لى مسألة تلوث الممرات المائية الدولية، حيث طلبت من الأمين كما لفتت اللجنة الانتباه إ

العام مواصلة جمع المعطيات والمعلومات ذات الصلة بالموضوع، مع الإشارة بوجه خاص 
 151إلى مشاكل تلوث الطرق المائية الدولية.

أعطت لجنة القانون الدولي الأولوية  1973وفي دورتها الخامسة والعشرون عام 
وركزت  152 ن استخدام الطرق المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية،لموضوع قانو 

 153 اللجنة على ضرورة اعتماد معايير ملائمة لتجميع الوثائق وتحليلها.
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة  154 للجمعية العامة، 3071و 2926وعملا بالقرارين 

تغلال واستخدام المجاري المائية الدولية في تقريرا تكميليا حول المشاكل القانونية المتعلقة باس
 155الأغراض غير الملاحية.

ولية في الأغراض حول موضوع المجاري المائية الد عملهاوبدأت لجنة القانون الدولي 
ومقرر خاص،  156تعيين لجنة فرعية تتكون من خمسة أعضاءقامت بغير الملاحية، ف

                                                                                                                                                                                     
 

 
 القرار في الموقع الإلكتروني: نص راجع، (26الدورة ) 2780مم المتحدة رقم مة للأقرار الجمعية العا - 150

  legal.un.org/ilc/summari/8-3.htm           
151

 - 2 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa vingt-quatrième 

Session (2 Mai-7 Juillet 1972), document A/8710/Rev.1, extrait de l’Annuaire de la 

Commission du droit internationale, ordre du jour provisoire, extrait de l’Annuaire 1972 Vol II, 

p : 353, Document A/Cn.4/252.1972 ; Vol I, Point 6/B. 
 .1972نونبر  28 في 27 تهادور الصادر في  2926قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم أنظر  - 152

153
 - Voir: Rapport de la Commission du droit internationale sur les travaux de sa Vingt-

Cinquième, Session (7 Mai-13 Juillet 1973), document A/9010/Rev.1, extrait de l’Annuaire 

1973, Vol II, P : 230-231. 
 للجمعية العامة. 2الدورة  1973نوفمبر  30المؤرخ في  3071م المتحدة رقم قرار الجمعية العامة للأم - 154
 A/CN.4/274أنظر وثائق الأمم المتحدة وثيقة رقم  - 155
 .وعبد الحكيم الطيبي ؛سيتي كاماراوخوسيه  ؛وميلان ساهوفيتش ؛وتسليم أ. إلياس ؛كيرني رئيسا .ريتشارد دهم  - 156

- See: Report of the Sub-Committee on the Law the Non-Navigational Uses of International 

Watercourses, Document A/CN.4/283, Extract from the Year-Book of the International Law 

Commission 1974, vol. II (1). 



79 

 

 

ن آراء مواقف الحكومات حول الموضوع، ووضعت برنامج عمل، والتدابير المتعلقة باستبيا
 157والتشاور مع المؤسسات والخبراء، وغيرها من التدابير والإجراءات.

خلال دورتها السادسة والعشرون، عينت لجنة القانون الدولي السيد  1974وفي عام 
 ريتشارد د. كيرني مقررا خاصا، كما قدمت اللجنة الفرعية تقريرا إلى لجنة القانون الدولي،
بعد أن نظرت في التقارير والدراسات والنصوص والمحاضر التي عرضت عليها من طرف 

 158الجمعية العامة والأمين العام ومن لجنة القانون الدولي ذاتها.
ورفعت تقريرا إلى  1974ماي  23و 15و 1وعقدت اللجنة الفرعية ثلاثة اجتماعات في 

 1974.159يوليوز  22 فيلدولي التي اعتمدته دون تغيير لجنة القانون ا
وقد تضمن تقرير اللجنة الفرعية نقطتين رئيسيتين؛ تمثلت الأولى في تحديد مفهوم 
ونطاق مصطلح "المجاري المائية الدولية"، وأن مفهوم حوض الصرف يلقي قبولا على 
مستوى الممارسة الدولية، وآثار التقرير الانتباه إلى الإشكاليات المرتبطة بتحديد المفاهيم 

لمصطلحات، وأن مصطلح المجاري المائية غير دقيق ومحدود في الممارسة؛ بينما تناولت وا
النقطة الثانية من التقرير تحديد معنى الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، 
والاستخدامات الرئيسية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، مثل الاستخدامات الزراعية، 

الصناعية، والاجتماعية والمحلية، أضف إلى ذلك القضايا والمشاكل المرتبطة والتجارية و 
بهذه الاستخدامات، كالفيضانات، والتآكل، والتلوث وغيرها، كما طلب التقرير المذكور من 

 160الدول الإجابة على الأسئلة المرتبطة بالنقطتين السابقتين.

                                                           
 

 
157

 - Article 16: of the Statute of the International Law Commission, site web: 

legal.un.org/ilcintro.htm  
المتعلق بالمشاكل القانونية لاستغلال واستخدام الأنهار الدولية في  1963تقرير الأمين العام  ، هي:هذه التقاريرو  - 158

، قرارات الجمعية العامةو  ،"A/CN.4/274" 1974والتقرير التكميلي للأمين العام ، A/5409الأغراض غير الملاحية 
 .ناقشات الجمعية العامةمحاضر الم ثم، 3071والقرار  2780، والقرار 2669لقرار او  ،401القرار  وهي:

159 - Comptes rendus analytiques de la vingt-sixième session 6 Mai 26 juillet 1974, document 

A/CN-4/SER.A/1974, Annuaire de la commission du droit international, publication des 

Nations Unies, Vol I, 1974, p 273. 

160 - Report of the sub-committee on the Law the Non-Navigational Uses of International 

Watercourses, op. cit, pp 273-274. 
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على  3315دولي بمقتضى القرار حثث الجمعية العامة لجنة القانون ال 1974وفي عام 
مواصلة دراستها لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، مع 
الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والردود الواردة من الدول الأعضاء حول المسائل المذكورة 

 161في تقرير اللجنة الفرعية.
ون الدولي حول موضوع القانون الدولي لاستخدام وهكذا تبلور العمل الفعلي للجنة القان

المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وتوالت التقارير المقدمة من طرف 
 والتي بلغ عددها أربعة عشر تقريرا، كما توالت ردود وآراء الدول. 162المقررين الخاصين،

امة للأمم المتحدة لبلورة قانون استغرق عمل لجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العو
ينظم استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية ما يربوا عن ثلاثة عقود 

توجت في النهاية بإقرار اتفاقية أممية  1997إلى  1970سنة من  27من الزمن، حوالي 
 ة.حول قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحي

تطلب عمل لجنة القانون الدولي في تقنين استخدام المجاري المائية الدولية في 
الاغراض غير الملاحية، مجهودات جبارة للجنة، خلال تسعة وعشرين دورة ناقشت خلالها 

ثم  1991اللجنة أربعة عشر تقريرا، وخضع مشروع القانون خلالها للقراءة الأولى في العام 
 .1997تمخض عنها اتفاقية أممية عام  1994العام القراءة الثانية في 

الرد من اللجنة ، تلقت 1976وفي الدورة الثامنة والعشرون للجنة المنعقدة في العام 
على اسئلة الاستبيان الذي تقدمت به اللجنة الفرعية المعنية  163طرف واحد وعشرين دولة

 164الملاحية.بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير 

                                                           
 

 
 الموقع الإلكترونينص القرار في أنظر ، (29)الدورة  1974ديسمبر  14المؤرخ في  3315قرار الجمعية العامة رقم  - 161

   legal.un.org/ilc/summaries.htmللجنة القانون الدولي:
 ستيفن شوبيل؛ وينس ايفنسن؛ وستيفن مكافري؛ وربورت روز نستوك.و : ريتشارد د. كيرني؛ خمس مقررين وهم - 162
إسبانيا، الولايات هي: ألمانيا الجمهورية الاتحادية، الأرجنتين، النمسا، بربادوس، البرازيل، كندا، كولومبيا، الإكوادور، و  - 163

 :لسويد، فنزويلاالمتحدة الأمريكية، وفنلندا، وفرنسا، وهنغاريا، وأندونيسيا، ونيكارغوا، باكستان، هولندا، الفلبين، بولندا، ا
- Voir : Rapport de la commission du droit international sur les travaux de sa vingt-huitième 

session (3Mai -23 Juillet 1976), document A/31/10/, Extrait de l’Annuaire de la commission du 

droit international, 1976, vol II (2), paragraphe 127, p 144. 
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كيرني تقريره الأول الذي تضمن  .وفي تلك الدورة قدم المقرر الخاص السيد ريتشارد د
الردود الواردة من مختلف الدول، والاستنتاجات المستخلصة من هذه الردود، التي ابرزت 
الاختلاف في الرؤى حول تعريف ونطاق مفهوم الطرق المائية الدولية، ونطاق الاستخدامات 

نبغي إدراجها في مشروع القانون، كما سجل التقرير وجود إجماع حول نقاط معينة التي ي
 165ليقدم على ضوء ذلك مجموعة من المقترحات لمواصلة دراسة القانون المذكور.

وقد أكدت العديد من الردود والتعليقات على أهمية بلورة المبادئ القانونية الناظمة 
ض غير الملاحية، بينما كان الجزء الأكبر من تقرير لاستخدام المجاري المائية في الأغرا

كيرني، يتعلق بمسألة تعريف وتحديد نطاق مصطلح "المجاري المائية  .السيد ريتشارد د
الدولية"، إذ تباينت مواقف الدول حول تعريف المجاري المائية الدولية وتحديد نطاقها. 

دون تحفظ كما هو وارد في الوثيقة  فالبعض اقترح اعتماد المفهوم التقليدي للنهر الدولي
كندا إمكانية اعتماد في حين ترى بعض الدول ك 1815.166لعام الختامية لمؤتمر فيينا 

المفهوم التقليدي للنهر الدولي، لكن هذا التعريف القانوني يجب أن يكون نقطة انطلاق 
افية ذات الصلة العملية وليس عاملا محدد وقطعي يمنع الأخذ بعين الاعتبار الوحدة الجغر 

 167بالنهر عند النظر في مشاكل ملموسة ومحددة.
وقد تجلى اعتماد هذا المفهوم على مستوى الممارسة الدولية العملية في إبرام العديد من 

 168المعاهدات خاصة في إفريقيا.
                                                                                                                                                                                     

 

 
يناير  21الدول الأعضاء في مذكرته المؤرخة في  الأمين العام قد دعا 3071،3315قرارات الجمعية العامة وتنفيذ ل - 164

اللجنة الفرعية الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في دورتها السادسة استبيان على الأسئلة الواردة في  لرداتقديم إلى  1975
لم تكن سوى دول قليلة جدا قد ردت على في ذلك التاريخ ولكن  إذا كان ذلك ممكنا. 1975يوليوز  1والعشرين، وذلك قبل 

ي دورتها السابعة والعشرين إلى إرجاء مناقشة موضوع المجاري المائية حذا بلجنة القانون الدولي فن، مما الاستبياأسئلة 
 ات حكومات الدول الأعضاء.قيتعلو إلى الدورة الثامنة والعشرون في انتظار ورود ملاحظات  يةالدول

   - Voir les paragraphes 139-146-147, document A/10010/Eev.1, Rapport de la commission 

du droit international sur les travaux de sa vingt-septième (5Mai -25 Juillet 1975), Extrait de 

l’Annuaire de la commission du droit internationale, 1975 vol II, pp 196-197. 

165 - Rapport de la commission du droit international, document A/31/10, op. cit, pp 144-149. 
 .ألمانيا مع تحفظات معينةومن هذه الدول النمسا، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، إسبانيا، بولندا و  - 166

167
 - Ibid, p. 144. 

168
 - Ibid, p. 144. 
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أما التوجه الآخر من تلك الردود والتعليقات فقد اعتبر أن الأخذ بالمفاهيم التقليدية أو 
المياه الحدودية أو المتعاقبة مقيد جدا للدراسة التي تقوم بها لجنة القانون الدولي حول  مفهوم

الموضوع، وترى هذه الدول أنه لابد من مراعاة وحدة النظام الهيدروليكي للنهر عند بلورة 
 169القواعد القانونية لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.

قرر الخاص د كيرني في تقريره إلى نتيجة مفادها أن تحديد نطاق الجوانب لقد خلص الم
القانونية لاستخدام المجاري المائية الدولية، ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الخصائص الفيزيائية 
لمياه النهر، والوحدة الهيدروليكية للنهر، دون أن يعني ذلك استبعاد التمييز بين الأنهار 

 170رة والأنهار الدولية المتعاقبة.الدولية المتجاو 
ونظرا للاختلاف الكبير في آراء الدول في تحديد تعريف ونطاق المجاري المائية الدولية، 

دراسة قانون استخدام المياه العابرة للحدود بسبب الخلافات حول تعريف ونطاق  فيتأخر وال
نطاق المفاهيم هذه المفاهيم، اقترح المقرر الخاص إرجاء وضع التعاريف وتحديد 

والمصطلحات لما بعد، ريثما يتم وضع القواعد والمبادئ الموضوعية بشأن المسائل القانونية 
 171المرتبطة باستخدام المجاري المائية الدولية.

كدت افقد  172،اختلافات كبيرة في آراء الدول سجلتج التي  -ب -الأسئلة أ عكسو 
لا يتوقف بشكل مطلق على ائية الدولية الم من تعريف الممرات الهدفأن على الدول تلك 

تقاسم استخدام و توفير منتدى لمناقشة المسائل القانونية لتنظيم بقدر ما هو  تلك التعريفات
 173.الناجمة عنها صياغة قواعد ملائمة لحل مختلف المشاكل القانونيةو المياه بين الدول، 

                                                           
 

 
169

 - Ibid, p 145. 

170
 - Ibid, paragraphe 143, p 150. 

171
  - Ibid, paragraphs 145-146, p 150. 

المائي الدولي لدراسة الجوانب القانونية للمجرى لتعريف الذي يمكن إعطاؤه هو نطاق ا ما -وهذه الأسئلة هي: أ - 172
 لاستخدام المياه العذبة من جهة، وتلوث المياه العذبة من جهة أخرى.

المفهوم الجغرافي لحوض الصرف الدولي هو الأساس المناسب لدراسة الجوانب القانونية لاستخدام الطرق )الممرات(  -ب
 في الأغراض غير الملاحية.المائية الدولية 

 القانونية لتلوث الطرق المائية الدولية.ب و الأساس المناسب لدراسة الجوانالمفهوم الجغرافي لحوض الصرف الدولي ه -ج
173

 - Ibid, p 147. 
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مسائل القانونية الموضوعية لجنة القانون الدولي هو المضي قدما في دراسة ال رأيوكان 
المتعلقة باستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، إذ تم التداول في هذا 

جماع على النظر في لاا كما تم 1976،174 سنةالثامنة والعشرين  الدورةالموضوع خلال 
 175.ياهالتفاعل القائم بين الاستخدامات الملاحية والاستخدامات الأخرى للم

لصالح تمديد  -باستثناء فرنسا -كما أجابت جميع الدول التي ردت على الاستمارة 
 الدراسة التي تقوم اللجنة لتشمل مكافحة الفيضانات ومشاكل التعرية والتآكل.

وعموما فقد كانت الإجابات على الأسئلة بخصوص الاستخدامات التي ينبغي أن تمتد 
ما اقترحته اللجنة الفرعية مع اقتراح العديد من الدول  لها دراسة اللجنة، تنسجم تقريبا مع

 176تحسين المصطلحات أو إعادة تصنيف تلك الاستخدامات.
بيد أن هذه المقترحات لم تغير بشكل جوهري قائمة الاستخدامات الواردة في الاستبيان 

على كالصيد التجاري واستغلال المحاجر، والسيطرة  ،كما اقترحت اضافة استخدامات أخرى
النباتات المائية والثروة الحيوانية، والتلوث الناجم عن الملاحة الداخلية نقل الرواسب 

 177واستخدام المياه لأغراض التبريد.
أما مسألة التلوث التي اعتبرتها لجنة القانون الدولي مسألة معقدة تقتضي إجراءات 

ضرورة دراسة ترى  دولةأن ثلاثة عشر عاجلة فقد جاءت ردود الدول متباينة بشأنها، حيث 
في ينجم  وجهة نظرهاالتلوث حسب  ، لأنلاستخداماتهذه القضية مع الجوانب المرتبطة با

الدراسة التي هذه بينما ست دول فقط ترى أن  ،ر من الأحيان عن هذه الاستخداماتكثي
ولتين ودأولا من مشاكل التلوث، عملها تعتزم لجنة القانون الدولي القيام بها يجب أن تبدأ 

 اقترحتبينما  ،أن تتم معالجة مسألة التلوث في وقت واحد مع مسألة الاستخدامات اقترحتا
 178دولة واحدة إعطاء الأولوية لمشكلة التلوث وتدابير الحفاظ على إمدادات المياه.

                                                           
 

 
174

 - Ibid, p 147. 
لاحية وغيرها من سؤال الاستبيان: هل ينبغي للجنة أن تنظر في دراساتها للتفاعل بين الاستخدامات المكان و  - 175

 .الاستخدامات
 .نزويلاوهذه الدول، هي: البرازيل، إندونيسيا، نيكارغوا، بولندا، ألمانيا، ف - 176

177
 - Ibid, p 145. 

178 - Ibid, p 145. 
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أوصت لجنة القانون  31/97.179أصدرت الجمعية العامة القرار رقم  1976وفي عام 
بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الدولي بمواصلة العمل 

 180حثت الدول التي لم تقدم تعليقاتها بعد إلى تقديمها.و الملاحية، 
م  عينت لجنة القانون الدولي، السيد ستيفن 1977وفي دورتها التاسعة والعشرون عام 

ئية في الأغراض غير قانون استخدام المجاري الما موضوعشوبيل مقررا خاصا جديدا حول 
دراسة الموضوع، وتقديم تقريره للجنة، لتواصل هذه الأخيرة عملها عملا  قصد 181، الملاحية

 31/97.182بقرار الجمعية العامة 
قدم المقرر الخاص السيد ستيفن  1978وخلال الدورة الثلاثين للجنة القانون الدولي عام 

الأنشطة التي تضطلع بها الأمم م شوبيل عرضا شفويا حول الموضوع، عرض من خلاله 
الدولية في الأغراض غير المتحدة في الآونة الأخيرة حول قانون استخدام المجاري المائية 

كما لفت الانتباه إلى خطة عمل ماردل بلاتا التي اعتمدت من مؤتمر الأمم  ،الملاحية
 2121تماعي رقم إلى قرار المجلس الاقتصادي والاج كذلكالمتحدة المعني بالمياه، وأشار 

الذي أوصت من  32/151185والقرار  32/158،184وقرار الجمعية العامة  183،(63-)د
 186خلاله لجنة القانون الدولي بمواصلة أعمالها حول الموضوع.

                                                           
 

 
 .نيامة في دورتها الحادية والثلاثالذي اتخذته الجمعية الع 1976ديسمبر  15قرار الجمعية العامة المؤرخ في  - 179
 .5البند د والبند  31/97القرار  صأنظر ن - 180
  :1977ماي  10بتاريخ  1415عينت لجنة القانون الدولي المقرر الخاص ستيفن م شوبيل في اجتماعها رقم  - 181

    - Les paragraphes 8-9-10-14 Comptes rendus analytiques de la vingt-neuvième (9 mai -29 

juillet 1977), document N° A/CN.4/SER.A/1977, Annuaire de la commission du droit 

international 1977, vol I, publication des Nations Unies, 1978, pp 3-4. 
182

 - Rapport de la commission du droit international sur les travaux de sa vingt-neuvième 

session (9 mai – 29 juillet 1977), document A/32/10, Extrait de l’Annuaire de la commission du 

droit internationale, 1977, vol II, 2 partie, p 124. 
 ."تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه"عنوان تحت  1977أغسطس  4مؤرخ في  - 183
 .ر الأمم المتحدة المعني بالمياه"عنوان "مؤتمتحت  1977ديسمبر  19مؤرخ في  - 184
 .1977ديسمبر  19مؤرخ في  - 185
الوثائق الرسمية الدورة الثالثة ، (1978يوليوز  28-ماي 8الثلاثين ) تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها - 186

 .362-361 صص  ،منشورات الأمم المتحدة ،(10/33/1)10الملحق رقم  ،والثلاثون للجمعية العامة
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كما لفت المقرر الثاني النظر إلى الردود التي وردت من أربع دول أخرى حول الاستبيان 
السادسة والعشرون للجنة القانون الدولي حول  الذي اعتمدته اللجنة الفرعية في الدورة

وطلب  187موضوع قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية،
اللجنة من المقرر الخاص أن يعمل على إعداد تقرير في الموضوع، كما دعت باقي الدول 

 188معية في هذا الصدد.إلى تقديم ردودها حول الاستبيان السالف الذكر عملا بقرارات الج
قدم السيد ستيفن شوبيل  1979وخلال الدورة الحادية والثلاثين للجنة القانون الدولي عام

تقريره الأول في أربعة فصول؛ تطرق في الفصل الأول لطبيعة الموضوع والخصائص 
وضوع من طرف لجنة القانون الطبيعية للمياه؛ بينما تطرق الفصل الثاني لتطور معالجة الم

؛ في حين تطرق الفصل الثالث لمسألة اتفاقيات الاستخدامات؛ بينما تطرق الفصل الدولي
 189الرابع لمسألة تنظيم جمع وتبادل البيانات.

وقد اقترح السيد ستيفن شوبيل في هذا التقرير مشاريع عشر مواد، ناقشتها اللجنة في 
المناقشات على ، حيث كشفت هذه 1578و 1577والجلستين  1556إلى  1554جلساتها 

التباين في آراء الدول حول مسائل كثيرة وبالخصوص تعريف ونطاق المجاري المائية 
والطبيعة التي ستبلور فيها مشاريع المواد، واتفقت أغلب الآراء على بلورتها في شكل اتفاقية 
إطار في شكل قواعد عامة تصلح للتطبيق على المستوى العالمي، مع إرجاء البت في مسألة 

 190التعريفات إلى وقت لاحق.

                                                           
 

 
 اليمن.هي: ليبيا، السودان، سوزيلاند، و  - 187

- Voir : Document A/CN.4/314, Réponses des gouvernements au questionnaire de la 

commission, documents de la trentième session, N°A/CN.4/SER.A/1978/Add.1 

(part.1), Annuaire de la commission du droit international 1978, volume II, première partie, 

Publication des Nations Unies, 1980, pp : 249-257. 
 .362 ص ،مرجع سابق، لجنة القانون الدوليلن و الثلاث ةدور التقرير  - 188

189
 - Document A/CN.4/320 première rapport sur le droit relatif aux utilisation des voies d’eau 

internationales à des fins autres que la navigation, par M. Stephen M. Schewbel, Rapporteur 

spécial, Annuaire 1979, pp : 151-190.  
الوثائق الرسمية للجمعية العامة  ،(1979غشت  3-ماي 14الحادية والثلاثين ) ةدور التقرير لجنة القانون الدولي  - 190

 .434 - 410 صص  ،1979دة منشورات الأمم المتح ،(A/34/10) 10الملحق  ،الدورة الرابعة والثلاثون
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وخلصت مناقشات الدورة الحادية والثلاثين للجنة القانون الدولي إلى وجود تباين في 
الرؤى حول العديد من النقط، خاصة ما يتعلق بالتعاريف والنطاق والشكل الذي ينبغي أن 

الموضوع تبلور في مشاريع المواد، واختلاف حول الموضوع برمته، وهذه المسائل هي طبيعة 
ونطاقه، ومسألة وضع القواعد القانونية، والمنهجية الواجب إتباعها في وضع تلك القواعد، 

 191وجمع البيانات وتبادلها فيما يتعلق بالمجاري المائية الدولية.
ين عام ثعقدت اللجنة دورتها الثانية والثلا 192وبناء على توصيات الجمعية العامة،

لمقرر الخاص ستيفن م شوبيل، وعلى ضوء الردود الواردة على ضوء التقرير الثاني ل 1980
 193من أربع دول جديدة على الاستبيان.

وقد نظرت لجنة القانون الدولي في ردود تلك الدول والتقرير الثاني للمقرر الخاص في 
في موضوع قانون  1980يونيو  16إلى  9من الفترة  1612إلى  1607جلساتها من 

ة الدولية في الأغراض غير الملاحية. وكان التقرير الثاني للمقرر استخدام المجاري المائي
 194الخاص تضمن مقترحات ومشاريع بشأن سبع مواد.

أقرت لجنة القانون الدولي مؤقتا مشاريع ستة مواد بناء على توصية لجنة الصياغة و 
ت اللجنة في والمادة العاشرة، وتم تأجيل البت في المادة السادسة، كما بث 5إلى  1المواد من 

اقتراح لجنة الصياغة الداعي إلى توحيد المصطلحات المستخدمة في مختلف الترجمات 
 إلى عبارة «Des voies d’eau internationales»اللغوية وخاصة بالفرنسية تغيير عبارة 

                                                           
 

 
 .434 - 410ص  ص ،مرجع سابق، لجنة القانون الدوليلالحادية والثلاثين ة دور التقرير  - 191
  1979ديسمبر  17المؤرخ في  34/141قرار الجمعية العامة رقم  - 192
 وهذه الدول هي: اليونان، اللكسمبرغ، النيجر، سوريا. - 193

     - Document A/Cn.4/329 et Add.1:  Réponses des gouvernements au questionnaire de la 

commission, droit relatif aux utilisations des voies d’eau internationales à des fins autres que la 

navigation, documents de la trente deuxième session, A/CN.4/SER.A/1980 /Add.1 (part 1), 

Annuaire 1980, vol II, partie I, publication des Nations Unies 1982, p : 149. 
194 -  Ibid. p 155. 
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«Des cours d’eau internationales». 195قابلة اريف افتراضية ومؤقتة واعتمدت اللجنة تع
 196التغيير لمصطلح المجرى المائي الدولي وشبكة المجاري المائية الدولية.للتحسين و 

فالملاحظ أن لجنة القانون الدولي سعت إلى صياغة اتفاقية إطار تضم مبادئ عامة 
تنطبق على جميع شبكات المجاري المائية الدولية على أن تترك الحرية للدول المعنية لعقد 

ائية مشتركة على حدة، ووضع ترتيبات أكثر تفصيلا اتفاقات خاصة بكل مجرى أو شبكة م
تنظم استخدام الموارد المائية المشتركة على حدة وذلك لخصوصية الشبكات المائية الدولية 

 197ولاختلافها من حيث الخصائص الطبيعية والجغرافية والاجتماعية.
يفنسن د ينس إلجنة القانون الدولي السي عينت 1982وفي الدورة الرابعة والثلاثين سنة 

(Evenses)  مقررا خاصا جديدا بشأن موضوع قانون المجاري المائية الدولية في الأغراض
وعممت اللجنة خلال  198غير الملاحية خلفا للمقرر الخاص السابق السيد ستيفن شوبيل.

كما عممت أيضا التقرير الثالث  199تلك الدورة الردود الواردة من دولتين على الاستبيان.
 200السابق السيد ستيفن م شوبيل.للمقرر 

                                                           
 

 
الوثائق الرسمية للجمعية  (،1980يوليوز  25-ماي  5الثلاثين )تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثانية و  - 195

 .244ص: ،1980لمتحدة منشورات الأمم ا ،A/35/10العامة، الدورة الخامسة والثلاثون، رقم 
"تتألف  :على أنها شبكة المجاري المائية الدولية"أعدت مذكرة حددت فيها فهمها المؤقت لمفهوم "قد وكانت اللجنة  - 196

شبكة المجاري المائية الدولية من عناصر هيدروغرافية مثل الأنهار والبحيرات والقنوات والأنهار الجليدية والمياه الجوفية التي 
كم علاقاتها الطبيعية كلا متكاملا ومن تم فإن اي استخدام يؤثر على المياه في جزء من الشبكة يمكن أن يؤثر على تشكل بح

 المياه في جزء آخر.
 "وشبكة المجاري المائية الدولية هي شبكة للمجاري المائية تقع العناصر المكونة لها في دولتين أو أكثر".

من المياه في إحدى الدول بأوجه استخدام المياه في دولة أخرى أو بقدر عدم تأثيرها فيها، "وبالقدر الذي لا تتأثر فيه أجزاء 
فإنها لا تعامل بأنها تدخل ضمن شبكة المجاري المائية الدولية، وعلى ذلك فإنه بالقدر الذي يؤثر فيه كل وجه من أوجه 

دولية ولكن بذلك القدر فقط، ووفقا لذلك ليس للمجرى  استخدام مياه الشبكة على غيره من أوجه استخدامها تكون هذه الشبكة
 .245 ص ،، مرجع سابقلجنة القانون الدوليلالثانية والثلاثين  ةدور الالمائي طابع دولي مطلق بل نسبي" أنظر تقرير 

 .247-246 ص، نفس المرجع السابق - 197
لجنة جعل  الأمر الذي ،ي محكمة العدل الدوليةانتخابه ف إثر 1981يناير  15بتاريخ  تهستيفن م شوبيل استقال قدم - 198

 .نو حية خلال دورتها الثالثة والثلاثلم تنظر في قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاالقانون الدولي 
 .142 ص ،مرجع سابق ،صبحي أحمد زهير العادلي راجع:

 هاتين الدولتين هما: البنغلاديش، والبرتغال. - 199
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تقريره الأول للجنة خلال الدورة الخامسة والثلاثون  إيفنسنوقدم المقرر الخاص ينس 
، والذي تضمن مشروع أولي لاتفاقية قانون استخدام 1983للجنة القانون الدولي عام 

 201مادة. 39المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، في ستة فصول و 
وقد كان الهدف الاساسي من هذا التقرير تقديم مشروع شامل لاتفاقية كأساس للتداول 
والنقاش الواقعي لنطاق الموضوع وللطريقة والنهج لدراسة موضوع قانون استخدام المجاري 

 المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.
السيد يست إيفنسن  قدم المقرر الخاص 1984وأثناء الدورة السادسة والثلاثون عام 

تقريره الثاني، تضمن مشروعا مؤقتا ومنقحا لاتفاقية بشأن استخدام المجاري المائية الدولية 
وقد ركزت  202مادة موزعة في ستة فصول. 41في الأغراض غير الملاحية، تتكون من 
 وعلى المسائل ذات الصلة بها وأحالتها 9إلى  1اللجنة مناقشاتها على مشاريع المواد من 

 203على لجنة الصياغة للنظر فيها على ضوء تلك المناقشات.
خلال  عينت لجنة القانون الدولي السيد ستيفن مكافري مقررا خاصا 1985 سنةوفي 

، والمنهجية التي الموضوعتقريرا أوليا حول هذا الأخير ، وقدم الدورة السابعة والثلاثون
 204سيعتمد عليها في العمل المقبل.

قدم ستيفن مكافري تقريره  ،ثناء الدورة الثامنة والثلاثين للجنةأ 1986وفي العام 
والذي  ،الدورة التاسعة والثلاثين انعقاد بمناسبة 1987عام  اثالث اتقرير ثم قدم  205الثاني،

                                                                                                                                                                                     
 

 

  - Voir : Document A/CN.4/352 et Add.1. Réponses des gouvernements au questionnaire de la 

commission ; Annuaire 1982 ; Documents de la trente-quatrième session, vol II, p I, publication 

des Nations Unies, 1984, p 236. 
200  - Ibid, pp 79-236. 
201

 - Voir : Documents de la trente-cinquième session ; Annuaire de la commission du droit 

internationale, 1983, vol II, première partie, document A/CN.4/367, premier rapport sur le droit 

relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, par M. 

Jens Evensen, Rapporteur spécial, publication des Nations Unies, pp :161. 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة  ،(1984يوليوز  27ماي  7جنة القانون الدولي )لالسادسة والثلاثين ل ةدور التقرير  - 202

 .182-181 صص  ،1984 منشورات الأمم المتحدة، A/39/10الملحق رقم  ،للأمم المتحدة
 .182 ص ،نفس المرجع السابق - 203
الوثائق الرسمية  ،(1985يوليوز  26ماي  6تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السابعة والثلاثين ) - 204
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، كما اعتمدت لجنة القانون 15إلى المادة  10تضمن مشاريع لست مواد أخرى من المادة 
مشاريع المواد التي أحالتها على لجنة الصياغة خلال ة خلال نفس الدور الدولي بصفة مؤقتة 

 1984.206الدورة السادسة والثلاثون للجنة عام 
اقترح فيه ملخص  ،وفي الدورة الأربعين للجنة عرض المقرر ستيفن مكافري تقريره الرابع

مؤقت حول الموضوع ككل، وكيفيات معالجته، وجدول زمني لإنهاء القراءة الأولى لمشاريع 
 207ثم قدم أيضا مشاريع لأربعة مواد جديدة. ،نهاية فترة ولايته التي تصادفواد مال

الخامس للجنة  هتقرير ستيفن مكافري وخلال الدورة الحادية والأربعين قدم المقرر الخاص 
كان هذا التقرير الأرضية التي اشتغلت عليها اللجنة خلال دورتها الحادية و القانون الدولي، 
 208ية والأربعين.والأربعين والثان
بناء على توصية المقرر الثالثة والأربعين،  تهاخلال دور للجنة ا قررت 1991وفي عام 

، عدم تناول الفصل المتعلق بتسوية المنازعات ،السادس هتقرير ستيفن ماكفري في  الخاص
اقترح التي ، صتقرير السابع للمقرر الخاالتي عالجها مسألة المياه الجوفية على  وركزت
 209الها ضمن مشاريع المواد المقترحة.إدخ

 المتعلقةالقراءة الأولى لمشاريع المواد  1991عام لجنة القانون الدولي اعتمدت وهكذا 
قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وقررت اللجنة طبقا ب
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دة بصفة مؤقتة في لمعتمالمواد اتلك إحالة مشاريع  من نظامها الأساسي 21و 16مادتين لل
 210الحكومات لإبداء تعليقاتها وملاحظاتها. على القراءة الأولى
بتعيين السيد روبرت روزتستوك قامت لجنة القانون الدولي  1992يوليوز  22وبتاريخ 
ع قانون استخدام المجاري المائية الدولية و موضعوضا عن ستيفن ماكفري حول مقررا خاصا 

 211حية.في الأغراض غير الملا
وقد تألف مشروع اتفاقية استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية في 

طاق الاتفاقية؛ والثاني نول يهم تعريف المصطلحات، و القراءة الأولى من ستة أقسام؛ الأ
القسم الثالث بالإجراءات الخاصة بالتدابير المزمع اتخاذها؛ لمبادئ القانونية العامة؛ و ا

بع المبادئ الخاصة بالحماية والحفظ؛ والخامس الظروف الضارة وحالات والفصل الرا
 212الطوارئ؛ بينما تطرق الفصل السادس لأحكام متنوعة بالإدارة وضبط التدفق.

في القراءة الأولى على خاصية الاتفاقية الإطار لقانون  اتفاقية موادوقد أكدت مشاريع 
المصطلحات  انها عرفتض غير الملاحية، كما استخدام المجاري المائية الدولية في الأغرا

بعد الخلافات التي شهدتها مناقشات اللجنة حول هذا الموضوع، دون التطرق للعديد من 
 213النقاط الهامة التي نوقشت داخل اللجنة كمسألة تسوية المنازعات.

المجاري  استخدامقانون لمشروع حين القراءة الثانية إلى : جهود لجنة القانون الدولي ثانيا
 الدولية في الأغراض غير الملاحية

مع نهاية المرحلة الأولى واعتماد القراءة الأولى للمشروع قانون استخدام المجاري المائية 
، وعلى ضوء الملاحظات والتعليقات 1991الدولية في الأغراض غير الملاحية في العام 

                                                           
 

 
وكانت الجمعية العامة حثث الدول على تقديم تعليقات ووجهات نظرها الكتابية بخصوص مشروع المواد التي اعتمدتها  - 210

 ، 1991ديسمبر  9المؤرخ ب  46/54بمقتضى قرارها  ،1993 يناير 1لجنة القانون الدولي في القراءة الأولى، بحلول 
أنظر  - .1993يناير  1لأمين العام الحكومات بتقديم ملاحظاتها وتعليقاتها بحلول ل 1991ديسمبر  6 دعوةبناء على و 

معية العامة، الدورة الوثائق الرسمية للج(، 1992يوليوز  24-ماي   4 لجنة القانون الدولي )لالرابعة والأربعين  ةدور التقرير 
 .115، ص 1992 ،منشورات الأمم المتحدة، A/47/10/10الملحق  ،السابعة والأربعون
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ت لجنة القانون الدولي دراستها والمقترحات التي تقدمت بها الدول حول هذا المشروع، تابع
 214للموضوع لتحسينه والرقي به إلى المستوى المطلوب.

رر نظرت لجنة القانون الدولي في التقرير الأول الذي تقدم به المق 1993وفي عام 
إتباع  فيه نستوك خلال الدورة الخامسة والأربعون، اقترحالخاص الخامس السيد روبرت روز 

العامة بدلا من الاتفاقية الإطارية، مؤكدا أن الجمعية العامة من نهج القواعد النموذجية 
الممكن أن تصادق على تلك القواعد النموذجية أكثر من الاتفاقية الإطارية، كما اقترح 

 215تضمين بعض الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات.
عبارة  حذف ير السيد روبرت روزنستوك، اقتراحومن أهم التوصيات التي جاءت في تقر 

دراج المياه الجوفية غير المحصورة غير المتصلة صوب نقطة وصول مشتركة"، و  "تتدفق ا 
-12-7-4-3استبدال كلمة "ملموسة" في المواد  واقتراح، مشروع الاتفاقيةضمن نطاق 

يرى أي فرق  لارة لتعديل المادة الأولى، و أنه ليس هناك ضرو و بكلمة "كبيرة"،  18-22-28
 216ومصطلح المياه العابرة للحدود. 2لحات المستخدمة في المادة موضوعي بين المصط

إلى لجنة الصياغة، كما  10إلى  1وأحالت لجنة القانون الدولي مشاريع المواد من 
درست موضوع المياه الجوفية المحصورة غير المتصلة لمعرفة جدوى إدماجها في مشروع 

 217ض غير الملاحية.قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغرا
توك تقريره الثاني، تضمن وخلال الدورة السادسة والأربعين، عرض السيد روبرت روزنس

طالب و ، 2تركة " الواردة في المادة حذف عبارة " تتدفق صوب نقطة وصول مش اقتراح

                                                           
 

 
في القراءة الأولى هي: ألمانيا، الأرجنتين، كندا،  تفاقيةالا موادالتي أبدت ملاحظاتها على مشروع كانت الدول و  - 214

كوستاريكا، الدنمارك، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فلندا، اليونان هنغاريا، العراق، إيسلندا، النرويج، بلدان الشمال 
يرلندا الشمالية، السويد  تشاد، تركيا سويسرا. الأوروبي، بولونيا، الجمهورية العربية السورية، بريطانيا وا 

- Les commentaires et observations reçus des gouvernements droit relatif aux utilisations des 

cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, document N°(A/CN/447), 

quarante-cinquième session, Annuaire de la commission du droit internationale, 1993, Vol II, 

Première partie, publication des Nations Unies, 1998, pp: 155-193. 
 .177: ص ،مرجع سابق ،صبحي أحمد زهير العادلي - 215
 .177 ص: السابق،مرجع نفس ال - 216
 .179 ، ص:السابق نفس المرجع - 217



92 

 

 

اه غير المتصلة ضمن بإدراج مواد تتعلق بالمياه الجوفية المحصورة أو مستودعات المي
 218اقترح إضافة مادة جديدة تتعلق بموضوع تسوية المنازعات.و المشروع، 

إحالة مشروع المواد  قررت لجنة القانون الدوليخلال نفس الدورة  2339ة وفي الجلس
الواردة في التقرير الثاني إلى لجنة الصياغة، مع تقديم اقتراحاتها بشأن الأسلوب الذي ينبغي 

بعد ذلك لجنة الصياغة ثم قامت صورة غير المتصلة. الجوفية المح أن تعالج به مسألة المياه
النهائي للمشروع مكون النص  التي قامت باعتمادتقريرها على لجنة القانون الدولي،  عرضب

لجنة القانون قامت و  ، وكذا قرار بشأن المياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود.مادة 33من 
ليها من لجنة الصياغة التي تهم مشاريع مواد المحالة عالمواد تلك مشاريع بإحالة الدولي 
والقرار المتعلق  ،قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية بشأن

عداد و ، تهابتزكي هاوأوصت، للأمم المتحدة إلى الجمعية العامةبالمياه الجوفية العابرة للحدود  ا 
 219.المقترحة يع الموادمشار  تتبنى اتفاقية
قانون استخدام لالقراءة الثانية  فيمشروع المواد الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي  شملو 

نطاق لالأول تطرق المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، ستة أبواب، 
الباب الثاني (؛ و 4إلى  1افها )المواد سريان والمصطلحات واتفاقات المجرى المائي وأطر ال

مة حول الانتفاع والمشاركة المنصفين والمعقولين وعدم التسبب بضرر جسيم المبادئ العا
الثالث التدابير المزمع اتخاذها حول الإخطار و (؛ 10إلى  5 موالتعاون وتبادل المعطيات )

إلى  20 مية والحفظ )لحمالوالرابع  ؛(19إلى  11 مرد عليه والمفاوضات والمشاورات )وال
حكام لأالسادس  ؛ والباب(28و 27 م)ارة وحالة الطوارئ الخامس للأحوال الضو  ؛(26

وضع المجاري المائية الدولية خلال فترة النزاعات المسلحة ومسألة تسوية حول متنوعة 
 220(.33إلى  29 مالمنازعات )
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الدول إلى تقديم تعليقاتها  - 49/52القرار  -دعت الجمعية العامة  1994ي عام فو 
، وقررت الجمعية أن تنعقد اللجنة السادسة كفريق مشروع المواداتها الكتابية بشأن وملاحظ

الوكالات المتخصصة و دول الأعضاء في الأمم المتحدة عامل جامع مفتوح العضوية أمام ال
، لإعداد اتفاقية إطار على أساس مشاريع المواد المعتمدة من 1996أكتوبر  25إلى  7من 

وعلى ضوء  ،ملاحظات الخطية الواردة من الدولوال والتعليقاتقبل لجنة القانون الدولي، 
 221الآراء والمناقشات المنبثقة عن الدورة التاسعة والأربعون.

وقد اعتمد الفريق العامل مشروع اتفاقية إطار حول قانون استخدام المجاري المائية 
، ثم صادقت عليها بعد ذلك الجمعية 1997أبريل  4الدولية في الأغراض غير الملاحية في 

دول وهي تركيا والصين وبروندي بينما  3مقابل معارضة  103العامة للأمم المتحدة بأغلبية 
 دولة عن التصويت. 27امتنعت 
المجهودات الكبيرة للجنة القانون الدولي والأمم المتحدة في نهاية المطاف توجت  بذلكو 

ستخدام المياه العذبة تنظم ا 1997 سنةعن إقرار اتفاقية أممية إطار  ،لما يقارب ثلاثة عقود
 السطحية العابرة للحدود في الأغراض غير الملاحية.

 الثاني: جهود الأمم المتحدة في تطوير قانون المياه الجوفية العاعرة للحدود الفرع
لقد كانت مسألة تطوير القواعد القانونية للموارد المائية الجوفية العابرة للحدود ضمن 

أثناء إقرار قانون استخدام المجاري المائية الدولية في  مناقشات لجنة القانون الدولي
الأغراض الملاحية، سيما مع الدعوات والآراء والتقارير الرامية إلى إدراج موضوع المياه 
الجوفية المحصورة غير المتصلة ضمن مشروع الاتفاقية التي تبنتها الجمعية العامة للأمم 

ن ظل اهتمام الأمم المتحدة في هذا  بشأن المجاري المائية 1997المتحدة عام  الدولية، وا 
المجال في مستوى أقل مقارنة مع الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل قوننة استخدام المياه 

 السطحية، والمياه الجوفية المتصلة بها.
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كما تواصلت جهود الجمعية العامة للأمم المتحدة في محاولاتها الرامية إلى تقنين القواعد 
ونية الخاصة بطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، توجت بقرار للجمعية العامة يحتوي القان

 مجموعة من القواعد النموذجية الخاصة بالمياه الجوفية العابرة للحدود.
وفية العابرة للحدود، يمكن تصنيف جهود الأمم المتحدة بشأن قوننة استخدام المياه الجو 
( والمرحلة الثانية أول) 1997مم المتحدة قبل إقرار اتفاقية جهود الأشملت أولى مرحلة في 
 (.ثانياذه الاتفاقية )إقرار ه بعد
إقرار اتفاقية  قعل جهود الأمم المتحدة في تطوير قانون المياه الجوفية العاعرة للحدود :أول

1997. 
الذي حظيت لم تحظى مسألة قوننة استخدام المياه الجوفية العابرة للحدود، بنفس الزخم 

به المياه السطحية العابرة للحدود. فخلال مناقشة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام 
المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، طرحت مسألة امكانية إدخال المياه 

 الجوفية المحصورة غير المتصلة بالمياه السطحية ضمن مشروع الاتفاقية.
نة القانون الدولي ناقشت خلال الدورة الثالثة والأربعين هذا الموضوع عام وقد كانت لج

بناء على التقرير السابع للمقرر الخاص مكافري، الذي تطرق لموضوع المياه  1991
من  %97الجوفية، وكميتها الكبيرة مقارنة مع المياه العذبة السطحية، التي تمثل أزيد من 

ي العالم، وكذا تزايد استخدام وارتفاع المشاكل الناجمة عن هذا مجموع المياه العذبة المتاحة ف
 الاستخدام وخاصة التلوث.

طرحت من جديد مسألة إدراج المياه الجوفية المحصورة غير المتصلة  1993عام في و 
من خلال تقرير المقرر الخاص روبرت روزنستوك في الدورة وذلك ضمن مشاريع المواد، 
خلال الدورة  من جديد ى ذلكتم التأكيد علثم  222ة القانون الدولي.الخامسة والأربعين للجن

إلى إدراج المياه الذي دعا أكد المقرر الخاص و ، 1994السادسة والأربعين للجنة عام 
الجوفية المحصورة غير المتصلة بالمياه السطحية العابرة للحدود ضمن مشاريع المواد 

 223الدولية في الأغراض غير الملاحية. قانون استخدام المجاري المائيةب المتعلقة
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وطلبت لجنة القانون الدولي خلال الدورة السادسة والأربعين من لجنة الصياغة تقديم 
مقترحاتها بشأن النهج والطريقة التي ينبغي أن تعالج بها مسألة المياه الجوفية المحصورة 

ا المقرر الخاص بإدخال غير المتصلة بالمياه السطحية، مستبعدة التعديلات التي تقدم به
 1997.224هذه المواد ضمن نطاق مشروع المواد لبلورة اتفاقية 

وبناء على عرض تقرير لجنة الصياغة على لجنة القانون الدولي، اعتمدت هذه الأخيرة 
قرار بشأن المياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود، ودعت الجمعية العامة إلى تبنيه إلى 

 225اصة بالمجاري المائية الدولية لأغراض غير الملاحية.جانب الاتفاقية الخ
على المياه الجوفية العابرة  1997تفاقية قرار إلى إمكانية تطبيق مشروع اوتطرق ال

للحدود، كمبادئ استشارية لتنظيم استخدام الموارد المائية الجوفية، واللجوء إلى أحكام المادة 
بشأن المياه الجوفية العابرة للحدود، كما ما  من مشروع الاتفاقية في حالة نشوب نزاع 33

في مواصلة الجهود و حث الدول على إبرام اتفاقات بشأن المياه الجوفية العابرة للحدود، 
 226عداد قواعد خاصة بالمياه الجوفية العابرة للحدود.لإ المستقبل

، وآراء متباينةنون الدولي نقاشات لجنة القالاجتماعات الدورة الثالثة والأربعون لقد شهدت 
مكانية سريان مشروع  حول إمكانية إدراج المياه الجوفية ضمن تعريف المجرى المائي، وا 

الأعضاء أيد أغلب . و بالمياه السطحيةوغير المتصلة المواد على كل المياه الجوفية المتصلة 
  227سطحية.للكمية الكبيرة للمياه الجوفية، وترابطها وحركتها المستمرة كالمياه النظرا  ذلك،

الأعضاء أكدوا أن المياه الجوفية المتصلة بالمياه السطحية هي التي يمكن بعض  لكن
، لا الجوفية المحصورة الغير المتصلة إدراجها ضمن تعريف المجرى المائي، لأن المياه

تشكل جزءا من "وحدة متكاملة" ولا ترابط طبيعي للمياه الجوفية المحصورة بالمياه السطحية، 
 هملي ليس هناك مبرر لإدراجها ضمن نطاق مشروع الاتفاقية، بل تحفظ بعضوبالتا
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ضمن نطاق مشروع الاتفاقية، لأن من شأن ذلك ككل بخصوص إدراج المياه الجوفية 
 228خضوع جل المياه الموجودة في أقاليم أغلب الدول للتنظيم الدولي.

 احتى ولو كانت جزء المياه الجوفيةن أن يتم وضع قواعد خاصة بو اقترح أعضاء آخر و 
من الدورة الهيدروليكية، لكون مشروع الاتفاقية يتعلق بالدرجة الأولى بالمياه السطحية، ولا 

الأحكام الخاصة بالمياه الجوفية المحصورة، مما يقتضي إفراد نظام خاص بالمياه  يهم
 229الجوفية عموما، والمياه الجوفية المحصورة غير المتصلة خصوصا.

ية العامة لم تتخذ اي إجراء بشأن توصية لجنة القانون الدولي بخصوص إلا أن الجمع
المياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود، إذ أن الملاحظ أن جهود الأمم المتحدة في مجال 
قوننة المياه الجوفية العابرة للحدود، لم تكن بنفس الزخم الذي حظيت به المياه السطحية 

ية التي تمثلها المياه الجوفية العابرة للحدود من حيث حجمها، ومن العابرة للحدود، رغم الأهم
 حيث التزايد المطرد في استخدامها وتلوثها.

: جهود الأمم المتحدة في تطوير القواعد القانونية للمياه الجوفية العاعرة للحدود ععد ثانيا
 1997إقرار اتفاقية 

عابرة للحدود والحفاظ عليها أثناء إعداد لقد طرحت مسألة قوننة استخدام المياه الجوفية ال
، مع الرأي القائل بإدراجها ضمن مشاريع مواد الاتفاقية، خاصة مع تزايد 1997اتفاقية 

الإدراك بأهميتها في مختلف الأنشطة البشرية، وما نجم عن ذلك من إفراط في استخدامها 
 وهدرها، وتنامي المخاطر الناجمة على تلوثها.

والأهمية الكبيرة للموارد المائية الجوفية، وقلة التراكم العلمي في هذا ونظرا لخصوصية 
المجال، قررت لجنة القانون الدولي إجراء دراسات منفصلة حول هذه المسألة، حيث أصدرت 

 تعليماتها في هذا السياق. 2001الجمعية العامة عام 
لدولي في دراسة شرعت لجنة القانون ا 2002وخلال الدورة الرابعة والخمسون عام 

الموضوع، وقررت اللجنة إدراج بند " تقاسم الموارد الطبيعية " ضمن برنامج عملها، كما 
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قامت بتعيين السيد شوسي يامادا مقررا خاصا لهذا الموضوع، وأنشأت فريق عمل لمساعدة 
 230المقرر الخاص بهذا الشأن.

الدولي أثناء انعقاد الدورة وقدم المقرر الخاص شوسي يامادا تقرير أولي للجنة القانون 
والجدول الزمني، ، تطرق فيه إلى خلفية الموضوع، 2003الخامسة والخمسون عام 

 231التوجيهات التي يتعين إتباعها للمسار الذي ينبغي للدراسة المقبلة للموضوع.و 
وقد تضمن هذا التقرير الأولي المجالات التي ينبغي دراستها ضمن بند الموارد المشتركة 

دها التقرير في مسائل المياه الجوفية المحصورة، والنفط والغاز؛ وأوصى التقرير بإتباع فحد
منهجية خطوة خطوة في دراسة هذه المسائل والبداية بالمياه الجوفية المحصورة وعلاقة هذه 
الاخيرة بمواضيع أخرى تشتغل عليها لجنة القانون الدولي في تلك الفترة، كالمسؤولية الدولية 

لنتائج الضارة الناجمة عن أعمال لا يحظرها القانون الدولي، والعلاقة مع أعمال اللجنة عن ا
السابقة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، لكون 

 232( من الاتفاقية.2المياه موضوع الدراسة لا تشملها أحكام المادة )
صطلحات المستعملة، مثل "المياه  الجوفية غير المتصلة" ولقد أشار التقرير إلى تعدد الم

و"المياه الجوفية المحصورة" و"المياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود" و "مستودع المياه 
الجوفية المشتركة دوليا"، الأمر الذي زاد من صعوبة وضع تعريف دقيق لها باعتبارها كتلة 

تركة عن طريق شبكة أنهار أو تتلقى كمية كبيرة مائية مستقلة لا تصب في نقطة وصول مش
من المياه من أي كتلة مائية سطحية قائمة. وقد اقترح التقرير استخدام مصطلح "المياه 

 233الجوفية المحصورة العابرة للحدود" كمصطلح ملائم.
كما ركز التقرير في دراسته للمياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود، على الجوانب ذات 

صلة بالموضوع، كالأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمياه الجوفية، والممارسة الدولية في ال
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هذا المجال، وخاصة ما يتعلق بالاستخدام والإدارة ومشاكل التلوث والتدابير الوقائية 
والعلاجية وحالات النزاع حول المياه الجوفية، والجوانب القانونية المرتبطة بالمياه الجوفية، 

 234شريعات الوطنية والاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف.كالت
وعرض أثناء الدورة الخامسة والخمسون تقرير إضافي للمقرر الخاص شوسي يامادا 
تناول بالخصوص الجوانب التقنية لموضوع المياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود، مستعينا 

منظمات دولية متخصصة كاليونسكو ومنظمة في ذلك بخبراء متخصصين ينتمون إلى 
 235الأغذية والزراعة )الفاو( والرابطة الدولية لأخصائي العلوم المائية.

وتناول التقرير المصطلحات الأساسية لموضوع الدراسة، وخصائص المياه الجوفية، 
البيئية ومواردها واستخداماتها على الصعيد العالمي، وكذا الجوانب الاجتماعية والاقتصادية و 

لإدارة المياه الجوفية غير المتصلة خاصة غير المتجددة منها، والعوامل والأنشطة الضارة 
دارتها،  المؤثرة على المياه الجوفية العابرة للحدود، من حيث نوعيتها وتلوثها وحمايتها وا 

لحدود، ومستودعات المياه الجوفية الضحلة والأكثر عمقا والمياه الجوفية الأحفورية العابرة ل
ثم لمسألة الإدارة الوطنية للمياه الجوفية، والضغوط التي تتعرض لها مستودعات المياه 

 236الجوفية المشتركة من جراء الضخ عبر الحدود أو بسبب التلوث العابر للحدود.
سون مضامين هذه التقارير، وناقشت لجنة القانون الدولي خلال دورتها الخامسة والخم

إعطاؤه للدراسة، ومسألة تحديد المصطلحات وتعريفها، وكذا نطاقها  لعنوان الذي ينبغياو 
كما استمعت اللجنة  والمياه الجوفية المشمولة بالدراسة، والوقت الذي ستستغرقه الدراسة.
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خلال هذه الدورة لعروض وجيزة غير رسمية لخبراء المياه الجوفية المنتمين لبعض المنظمات 
 237لرابطة الدولية للهيدروجيولوجية.الدولية، كاليونسكو والفاو وا

ناقشت لجنة القانون الدولي التقرير الثاني  2004 سنةن يوفي دورتها السادسة والخمس
وأنشأت اللجنة فريقا عاملا ذي عضوية مفتوحة برئاسة  238للمقرر الخاص شوسي يامادا،

تماعات خلال والذي عقد ثلاثة اج 239المقرر الخاص معني بالمياه الجوفية العابرة للحدود،
تلك الدورة، كما استمعت اللجنة لخبراء في المياه الجوفية تابعين لمنظمة اليونسكو، ومنظمة 

 240)الفاو( واللجنة الاقتصادية لأوروبا، والرابطة الدولية لأخصائي الهيدروجيولوجية.
د " وتضمن التقرير اقتراح بالتركيز على الموضوع الفرعي " المياه الجوفية العابرة للحدو 

دون استخدام كلمة " مشتركة " لتفادي الحساسية التي أثارها استخدام هذا المصطلح في لجنة 
القانون الدولي واللجنة السادسة للجمعية العامة، الذي قد يفهم منه الملكية المشتركة أو 

 241التراث المشترك للبشرية.
تعليقات ومقترحات وتضمن التقرير الثاني أرضية لمشاريع ستة مواد، طرحت لتقديم ال

محددة بشأنها دون إحالة مشاريع تلك المواد إلى لجنة الصياغة في هذه المرحلة الأولية، 
واقترح كذلك الإطار العام الذي يمكن أن تنظر فيه مشاريع تلك المواد، كإطار أولي قابل 

انون بشأن ق 1997للتغيير الجوهري يقترب إلى حد ما مع الإطار الذي صيغت فيه اتفاقية 
 242استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.
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 عن فضل التقرير الثاني استخدام مصطلح "طبقة المياه الجوفية" عوضاهذا وقد و 
مصطلح المياه الجوفية، اعتبارا أن مصطلح "طبقة المياه الجوفية" أكثر دقة علميا، وبالمقابل 

ضمن هذا التقرير تعاريف تقنية لمصطلحات "طبقة التخلي عن كلمة المحصورة. وقد توقع 
 243المياه الجوفية" و"شبكة طبقة المياه الجوفية" و" شبكة طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود".

كما قدم المقرر الخاص شوسي يامادا تقريرا إضافيا أثناء الدورة السادسة والخمسين، 
لدراسات حالات بعينها، كطبقة  عرض من خلاله نماذج لطبقات مائية جوفية، وتطرق

الحجر النوبي في شمال إفريقيا، وطبقات غاراني في أمريكا الجنوبية، وطبقة منطقة جنيف 
، والطبقة المائية الجوفية الواقعة على الحدود الأمريكية المكسيكية، كما السويسريةالفرنسية 

 244وفية العابرة للحدود.احتوى التقرير قائمة لبعض المراجع المعنية بقانون المياه الج
وقد أشادت لجنة القانون الدولي في الدورة السادسة والخمسين بالتغيرات التي اقترحها 
المقرر الخاص على ضوء توافر البيانات العلمية، والمساعدة والمشاورة التي يتلقاها المقرر 

الخاص، فأيدت الخاص من الخبراء التقنين، وناقشت اللجنة العديد من نقاط تقريري المقرر 
استخدام مصطلح "العابرة للحدود" بدل "المشتركة"، وأيدت إدراج مصطلح "طبقة المياه 

  245الجوفية" وحذف عبارة "المحصورة".
تعديلات  عدةناقشت اللجنة مشاريع المواد التي اقترحها المقرر الخاص، واقترحت كما 
ضافات ن تشمله مشاريع المواد، مثل ؛ كما طرحت آراء مختلفة حول النطاق الذي ينبغي أوا 

شبكات طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود واستخدام هذه الشبكات، والأنشطة التي لها أثر 
دارتها.   أو يحتمل أن يكون أثر على هذه الشبكات وتدابير حمايتها وصونها وا 
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ثارت أيضا نقاشات حول الشكل أو القالب الذي ينبغي أن تصاغ فيه مشاريع قد و 
لمواد، في شكل اتفاقية أو اتفاقية إطار أو قواعد نموذجية أو مبادئ توجيهية، وطرحت ا

  .1997أيضا مسألة علاقة هذه المواد باتفاقية 
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي وافقت خلال دورتها السادسة والخمسون على 

المنظمات الدولية، لإبداء آرائها تعميم الاستبيان الذي أعده المقرر الخاص على الحكومات و 
 246وتقديم المعلومات بشأن موضوع المياه الجوفية.

واستمرت لجنة القانون الدولي في دراسة موضوع المياه الجوفية العابرة للحدود، في 
. وعرض المقرر الخاص شوسي يامادا تقريره الثالث 2005الدورة السابعة والخمسين عام 

جنة فريقا عاما برئاسة أنركيه كانديوني الذي عقد إحدى عشر وأنشأت الل 247 على اللجنة.
 248جلسة خلال هذه الدورة.

وتضمن التقرير الثالث للمقرر الخاص مجموعة كاملة من مشاريع مواد اتفاقية قانون 
، أخذا بعين مادة 25ووديباجة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، مكونة من ستة أجزاء 

 249ت والاقتراحات المقدمة من لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة.الاعتبار التعليقا
ينبغي أن لقالب الذي لوتطرقت مناقشات اللجنة للتقرير الذي تقدم به المقرر الخاص، 

في  المقترحةوتعليقات حول المبادئ المقترحة في مشاريع المواد ؛ تصاغ فيه مشاريع المواد
وعلاقتها  ،لمشاريع بالاتفاقيات الأخرى ذات الصلةلمقرر الخاص، وعلاقة تلك ااتقرير 

                                                           
 

 
 .100 ص ،نفس المرجع السابق - 246
 .2005ماي  11-2 من 2836إلى  2831في جلساتها  الخاصاللجنة التقرير الثالث للمقرر  استعرضت - 247
الوثائق  (،2005غشت  5 يوليوز 11يونيو و3-ماي  2)لجنة القانون الدولي لالسابعة والخمسون  ةدور التقرير  - 248

 .11 ص ،2005 ،نيويورك ،الأمم المتحدة،  A/60/10/10الملحق رقم  ،الرسمية للجمعية العامة
لمقرر الخاص شوسي يامادا لأنظر: التقرير الثالث  ،للاطلاع على تفاصيل التقرير ومضامين مشاريع المواد والتعليقات -249

فبراير  A/CN.4/551، 11و  (A/CN.4/551)لجوفية العابرة للحدود، الوثيقة بشأن الموارد الطبيعية المشتركة: المياه ا
 . 2005مارس  14 2005
 المياه الجوفية العابرة للحدود، تضمن عرض :أنظر أيضا التقرير الإضافي الثالث بشأن الموارد الطبيعية المشتركة -    

المقرر الخاص في تقريره الثالث الأصلي طرف ن مشاريع المواد المقترحة ملصكوك القانونية ذات الصلة بلبعض ا
((A/CN.4/551/Add. ،2005مارس  3 ،الجمعية العامة وثائق. 
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، كما ناقشت اللجنة مسألة السيادة على طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، 1997باتفاقية 
 250والتعليقات عليها. عل حدةمادة  كلثم ناقشت 

ح استعراض وتنقيقام ب الذيالفريق العامل، وتقرير الدور وأشادت لجنة القانون الدولي ب
 251.شوسي يامادا لمقرر الخاصل تقرير الثالثالفي المقترحة ثمانية مشاريع مواد 

للفريق  عقد اجتماع 2006انون الدولي سنة وخلال الدورة الثامنة والخمسون للجنة الق
، وقدم الفريق العامل التقرير الثالثمواد مشاريع استعرض  ،العامل المعني بالموارد الطبيعية

 252مشروع مادة منقحة. 19تقريرا مرفق ب  2006ماي  18في للجنة 
إحالة المواد المنقحة  وقررت 253،ونظرت لجنة القانون الدولي في تقرير الفريق العامل

لجنة الفريق العامل على لجنة الصياغة، واعتمدت لجنة القانون الدولي تقرير طرف من 
مياه الجوفية العابرة قانون طبقات البشأن  مشروع مادة 19 الصياغة في القراءة الأولى

 254للحدود، واعتمدت التعليقات على مشاريع المواد تلك.
في مشاريع المواد على إحالة عن طريق الأمين العام لجنة القانون الدولي عملت و 

 2008.255يناير  1ها قبل بشأن وتعليقاتهالى الحكومات لإبداء ملاحظاتها عقراءتها الأولى 
مرار الخلاف داخل لجنة القانون الدولي بخصوص ، استويلاحظ من خلال التعليقات

الشكل الذي يمكن أن تبلور فيه مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة 
للحدود. ولذلك قررت لجنة القانون الدولي تأجيل النظر في مسألة الشكل الذي يمكن أن 

 256تبلور فيه مشاريع المواد إلى مرحلة لاحقة.
                                                           

 

 
 .35 - 24ص:  ص ،مرجع سابق ،(A/60/10)لجنة القانون الدولي ل الدورة السابعة والخمسينتقرير  - 250
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 وما يليها. 1 ص ،2006ماي  A/CN.4/L.683، 12وثيقة رقم  ،نو والخمسالثامنة 
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، قدم المقرر الخاص 2007ل الدورة التاسعة والخمسون للجنة القانون الدولي سنة وخلا
تقريره الرابع تطرق فيه بصفة أساسية للعلاقة بين العمل بخصوص طبقات المياه الجوفية 

  257العابرة للحدود وأي عمل مستقبلي حول مسألة النفط والغاز.
انون الدولي القراءة الثانية لقانون وأكد المقرر الخاص على رأيه في متابعة لجنة الق

طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود بمعزل عن الأعمال المقبلة للجنة الخاصة بالنفط والغاز 
الطبيعي، لتفادي التأخير في إنجاز مهام اللجنة المتعلقة بالمياه الجوفية، وللاختلاف بين 

مصدرا لا بديل عنه لاستمرار البشر،  هذه الموارد الطبيعية من حيث قيمتها. فالمياه تمثل
وعنصر أساسي من عناصر النظم الإيكولوجية الطبيعية والحياة العضوية للكوكب. فرغم 
وجود بعض أوجه التشابه بين النقط والغاز ونظم المياه الجوفية من بعض النواحي فهناك 

 258اختلافات مهمة، وبالتالي يتعين معالجة الموضوعين معالجة منفصلة.
فريق عامل يرأسه السيد إنريكيه كانديوتي معنى  2007ماي  16أنشأت اللجنة في و 

بالموارد الطبيعية المشتركة لمساعدة المقرر الخاص في برنامج العمل المقبل للجنة، مع 
 259الأخذ في الاعتبار الآراء التي أعرب عنها في مناقشات اللجنة.

)أ( فحوى مشاريع المواد  260لموضوعصلة باقضيتين ذات  معالجة وقرر الفريق العامل
في القراءة الأولى المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود و )ب( الشكل النهائي 

 261لبلورة مشاريع تلك المواد.
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مشاريع المواد مكونة من  2008واعتمدت لجنة القانون الدولي في دورتها الستين سنة 
ن طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود مشفوعة مشروع مادة بشأن قانو  19ديباجة و

للمقرر الخاص  262بالتعليقات حولها، وأقرت لجنة القانون الدولي بناء التقرير الخامس
الذي هم بالأساس النظر  264القراءة الثانية للمشروع بعد التداول في التقرير 263 شوسي يامادا

 1997لعلاقة بين هذه المواد باتفاقية في مشاريع المواد المقترحة من المقرر الخاص، وكذا ا
والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع، هذا بالإضافة إلى التوصية الداعية إلى نهج 
من خطوتين بخصوص مشاريع المواد من خلال قيام الجمعية العامة ب )أ( الإحاطة علما 

لدول الإجراء اللازم و )ب( بمشاريع المواد التي ينبغي أن ترفق بقرارها وتوصية بأن تتخذ ا
لتقرر لجنة القانون  265البت في مرحلة لاحقة في مدى إمكانية إبرام اتفاقية حول الموضوع،

 266 الدولي إحالة مشاريع المواد والديباجة إلى لجنة الصياغة.
 حولمادة  19مكون من ديباجة والاعتمدت لجنة القانون الدولي مشروع المواد قد و 

إلى  بعد ذلك حالتهاأثم  267،مرفقة بالتعليق عليها ه الجوفية العابرة للحدودقانون طبقات الميا
طبقات المياه الجوفية العابرة بشأن قانون  بمثابة قرار ها فيأصدرت التي 268الجمعية العامة

 269.لتوصية لجنة القانون الدولي استجابةالمواد مشاريع بمرفق  للحدود
                                                           

 

 
 .2008ماي  5المنعقدة بتاريخ  2956عرض هذا التقرير على لجنة القانون الدولي في جلستها  - 262
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ثة لبلورة نظام قانوني دولي بشأن المياه الجوفية وواصلت الجمعية العامة محاولاتها الحثي
العابرة للحدود، بناء على توصية لجنة القانون الدولي، التي مفادها أن تنظر الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في مرحلة لاحقة، في صياغة اتفاقية خاصة بالموضوع، ارتكازا على مشاريع 

( 6تين. وبناء على قرار الجمعية العامة في البند )المواد التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الس
تقرر إدراج بند في جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والستين للجمعية العامة حول " 
قانون طبقات المياه الجوفية العابر للحدود " لدراسة مختلف جوانب هذا الموضوع والشكل 

 270الذي يمكن أن توضع فيه مشاريع تلك المواد.
لفعل تداولت اللجنة السادسة للجمعية العامة خلال الدورة السادسة والستين للجمعية وبا

وحثث  271الواردة من الحكومات، التعليقاتفي هذا الموضوع، وناقشت  2011العامة سنة 
الدول المعنية على وضع الترتيبات الثنائية أو  - 272 66/104القرار  -الجمعية العامة 

ارة السلمية لطبقات المياه الجوفية، مع الأخذ بعين الاعتبار مشاريع الإقليمية المناسبة للإد
 المواد بشأن قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود.

تم إدراج موضوع قانون  66/104( من قرار الجمعية العامة رقم 3وبناء على البند )
دورة الثامنة والستين مال المؤقت للطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود في جدول الأع

مسألة الشكل النهائي كواصلت النظر في الجوانب المختلفة للموضوع و للجمعية العامة، 
 273مناقشات اللجنة السادسة.و  الدول تعليقاتلمشروع المواد على ضوء 
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 .2013وليوز ي 22 ،(A/68/172) 68الدورة  ،الرسمية للجمعية العامة
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 .2011يونيو  A/66/116، 29))ن يالدورة السادسة والست
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بشأن قانون  68/118قرار رقم في الجمعية العامة أكدت وخلال الدورة الثامنة والستين 
على أن تأخذ الحكومات بعين الاعتبار  همن خلال 274وفية العابرة للحدود،طبقات المياه الج

الإدارة السلمية لطبقات المياه الجوفية عن طريق الاتفاقات والترتيبات الثنائية أو الإقليمية 
استنادا إلى مشاريع المواد التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي، وقررت إدراج الموضوع في 

 275قت للدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة.جدول الأعمال المؤ 
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النظام القانوني الراهن للتعاون حول  الفصل الثاني:
 المياه العاعرة للحدود

المتعلقة عقانون استخدام المجاري  1997على ضوء اتفاقية )
 (.  وص ذات الصلةالمائية في الأغراض غير الملاحية والنص
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ابرة دور هام في إدارة الموارد المائية العذبة الع لاشك أن لقواعد القانون الدولي،
دارة المياه العابر للحدود. ف ة هي مدخل أساسي لحل أغلب المشاكل المرتبطة باستخدام وا 

للحدود، والمحافظة عليها وحمايتها، رغم أن القانون الدولي ليس الأداة الوحيدة للإدارة 
السلمية للموارد المائية العابرة للحدود، ولكنه يوفر إطار شامل لمعالجة القضايا المرتبطة 
دارة وحماية وحفظ هذه الموارد الحيوية يحتاج إلى أطر قانونية قوية داعمة  بها. فاستخدام وا 

 لتحقيق الإدارة السلمية والمستدامة للموارد المائية العابرة للحدود.
فإذا كان التنظيم الاتفاقي خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وبداية القرن 
العشرين، نظم تقريبا بشكل حصري الاستخدامات الملاحية للأنهار الدولية، خاصة مع توقيع 

من قبل  1921أبريل  20عتماد نظام برشلونة في ، وا1919يونيو  28معاهدة فرساي في 
عصبة الأمم المتحدة، فإن السنوات التي تلت الحرب العالمية الأولى، شهدت تململ التنظيم 

 الاتفاقي للأنهار الدولية نحو الاستخدامات الأخرى غير الملاحية.
 صناعة،ة، كالري واليملاحغير أغراض فقد أدى تزايد استخدام الأنهار الدولية في 

الترفيهي، والاستخدامات الأخرى، إلى تنامي المخاوف من و  والاستخدام المنزلي والطاقة،
التنافس الدولي حول تلك الموارد،  اشتداد ، خاصة معالموارد المائية العذبة المتاحة نضوب

يد ارتفاع معدل التزاو والتنافس بين القطاعات الحيوية المختلفة المستخدمة للموارد المائية، 
 الاستهلاك. معدلاتالسكاني عالميا، وارتفاع 
، تهاالعابرة للحدود، وحماي تنظيم استخدام الأنهار الدولية بأهميةولذلك تزايد الوعي 

وتقاسمها والتعاون في إدارتها. فبدأت الدول في إبرام الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف 
 الأغراض غير الملاحية.  م استخدام المياه العابرة للحدود فييتنظل

وشكلت هذه الاتفاقات تراكم قانوني هام، أسفر عن بلورة قواعد قانونية عرفية تحكم 
استخدام المياه العذبة العابرة للحدود، فقد نشرت الأمم المتحدة في تقرير للأمين العام عام 

قانونية معاهدة دولية حول هذا الموضوع، تحت عنوان "المشاكل ال 250أكثر من  1963
 1974، كما نشر التقرير التكميلي للأمين عام الخاصة باستعمال واستخدام الأنهار الدولية"

 معاهدة أخرى حول الموضوع. 50أزيد من 
ة، معاهدتين غير الملاحومن المعاهدات العامة في مجال استخدام الأنهار الدولية في 

 ى الممارسة الدولية.على مستو  امحدود هماأصبحتا في ذمة التاريخ، وكان أثر 
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، التي عنت بتطوير الطاقة 1923أول هذه المعاهدات؛ هي، معاهدة جنيف للعام 
بعد أن صادقت وانضمت إليها إحدى  1925يونيو  30الهيدروليكية، ودخلت حيز النفاذ في 

 277في حين كانت سبعة عشر دولة وقعت هذه الاتفاقية. 276عشر دولة،
وتم  278ؤتمر دولي حضرته تسعة وثلاثون دولة.وقد اعتمدت هذه الاتفاقية في م

التصويت عليها بأغلبية أربعة وعشرون مقابل ثلاثة أصوات ضد الاتفاقية، فيما امتنعت ست 
( بـأنها ولدت Hallت هذه الاتفاقية من طرف الأستاذ هال )قد وصفدول عن التصويت، و 

 279م مجرى مائي واحد.ولا يجمع بينه رافها منتشرون في القارات الخمس،ميتة، لأن أط
تضمن مبادئ  1933ديسمبر  24أما الثانية فهي إعلان الدول الأمريكية بتاريخ 

للتعاون بين الدول النهرية في مجال استخدام المياه الدولية في المجالات الزراعية 
، ثم إن فعليلكنه إعلان محدود إقليميا، ولم  ،الكهرومائيةوالصناعية، وتوليد الطاقة 

 280تلك الدول ذاتها تنافت مع مضامين الإعلان.ممارسات 
ن كان تأثيرها محدودا  -فهذه المعاهدات  لعبت دور مهم في خلق قواعد قانونية  -وا 

عرفية، أضحت مقبولة على مستوى الممارسة الدولية، وتحتكم إليها الدول لإبرام معاهدات 
فات والمنازعات المائية، ويتم جديدة بشأن الموارد المائية العابرة للحدود، أو لتسوية الخلا

 اللجوء إليها من طرف القضاء الدولي والاتحادي لحل الخلافات والنزاعات حول المياه.

                                                           
 

 

، 1926أبريل  27، الدنمارك 1925أبريل  1، بريطانيا 1925أبريل  1، نيوزيلندا 1925يناير  9وهي: تايلاند  - 276
، 1934ماي  17، والمدينة الحرة دان زيغ 1933مارس  20، المجر 1929مارس  14، اليونان 1927يناير  20النمسا 
        .1940يناير  29، ومصر 1936يناير  28، العراق 1934يوليوز  7وبناما 

لإمبراطورية البريطانية، نيوزيلندا، وبلغاريا، وشيلي، ودنمارك، ومدينة دازينع الحرة، فرنسا، وهي: النمسا، بلجيكا، ا - 277
 فيا.اليونان، المجر، إيطاليا، ليتوانيا، بولندا، أورغواي، يوغسلا

، كوبا، كولومبيا، الصين، شيلي، كندا ،مبراطورية البريطانية، بلغارياالإ، البرازيل، بلجيكا، النمسا، ألمانيا، ألبانيا وهي: - 278
، ليتوانيا، لاتفيا، اليابان، إيطاليا، إيرلندا، المجر، اليونان، فرنسا، فنلندا، استونيا، إسبانيا، ومدينة دازينغ الحرةك، الدنمار 
 ،زويلافن، أورغواي، تركيا، تشيكوسلوفاكيا، سويسرا، تايلاند، السويد، السلفادور، رومانيا، البرتغال، بولندا، هولندا ،النرويج

  .المتحدة الأمريكية بصفتها مراقبالولايات  ،يوغسلافيا
أكاديمية نايف  ،المياه ومتطلبات الأمن المستقبلي في الدول العربية )دراسة في دبلوماسية المياه( ،طارق المجذوب - 279

 .14 ، ص1999 ،مركز الدراسات والبحوث، الرياض، الطبعة الأولى ،العربية للعلوم الأمنية
 .14 ص ،مرجع سابق ،طارق المجذوب - 280
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وغني عن البيان الدور الذي اضطلع به فقهاء القانون الدولي، والهيئات العلمية 
المياه العابرة  المعنية بالقانون الدولي، والأمم المتحدة في تطوير القواعد العرفية لاستخدام

علان  للحدود، تمخض عنها صكوك قانونية دولية، أبرزها قواعد هلسنكي، وقواعد سيول وا 
 مدريد، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية

 ، وقرار الجمعية العامة بشأن قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود.1997
لى ولت إلى تح قانونية إقليميةمرجعية أطر هناك القانونية الدولية،  المرجعياتب جان وا 

اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية والبحيرات الدولية العابرة للحدود وهي ، اتفاقية عالمية
حول المجاري المائية المشتركة في أفريقيا الجنوبية، التي  2000، وبرتوكول 1992للعام 
على  لأساس القانوني للاستخدام المياه العابرة للحدود في الأغراض غير الملاحيةوفرت ا

 .، ثم العالميالمستوى الإقليمي
وسنعالج في هذا الفصل مضمون القواعد القانونية لاستخدام المياه العابرة للحدود 

نماء في إنون الدولي للقاالوظيفي  للدورنتطرق ثم  ؛)المبحث الأول( السطحية والجوفية
 .)المبحث الثاني( التعاون الدولي في إدارة المياه العابرة للحدود
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 لستخدام المياه العاعرة للحدود الموضوعيةالقواعد القانونية  المعحث الأول:  
يقصد بالقواعد القانونية الدولية، القواعد الملزمة الحاكمة للسلوك الدولي في شتى 

ريد والعمومية، والناشئة عن الإرادة الصريحة أو الضمنية للمشرع المجالات، والمتسمة بالتج
الدولي. فالقواعد القانونية الحاكمة لاستخدام المياه العابرة للحدود في الأغراض غير 
الملاحية، هي تلك القواعد التي كرستها الممارسة الدولية العرفية والاتفاقية، والممارسة 

 القضائية الدولية.
اعد القانونية الناظمة للمياه العابرة للحدود، القواعد المرتبطة باستخدام ومن أهم القو 

أهمها قاعدة الاستخدام والمشاركة المنصفة والمعقولة  وتقاسم الموارد المائية العابرة للحدود،
 .)المطلب الأول(؛ وقاعدة منع الضرر العابر للحدود )المطلب الثاني(

 ة المنصفان والمعقولن الستخدام والمشارك المطلب الأول:
 العابرةمع بداية القرن العشرين، كثرت الاستخدامات غير الملاحية للمياه العذبة 

ة للمياه بين الدول المتشاطئة. ولذلك لجأت الدول يتنافسود، وتزاحمت الاستخدامات اللحدل
ياه العابرة إلى عقد الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، لتقاسم وتنظيم استخدام الم

أدى إلى تبلور قواعد قانونية عرفية، حظيت بقبول دولي على المستوى  مماللحدود، 
 الاتفاقي، وعلى مستوى الممارسة لحل الخلافات والمنازعات المائية الناشئة.

وعلى إثر الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئات الدولية لقوننة مجال استخدام المياه العابرة 
هد القانون الدولي، ورابطة القانون الدولي، والجهود الجبارة التي بذلتها لجنة للحدود، كمع

القانون الدولي في تدوين وتطوير قواعد القانون الدولي الناظمة للاستخدامات غير الملاحية 
بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في  1997للمياه العابرة للحدود، توجت بإقرار اتفاقية 

 بشأن قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود. 2008غير الملاحية، وقرار الأغراض 
على القواعد العامة الناظمة لاستخدام المياه العابرة  1997وهكذا فقد نصت اتفاقية 

للحدود في الأغراض غير الملاحية، في الباب الثاني إلى الباب الخامس، وفي الباب الثاني 
 المتعلق بالمياه الجوفية العابرة للحدود. 63/124ة العامةوالثالث من قرار الجمعي

الاقتسام العادل والمنصف للمياه من الركائز الأساسية للقانون الدولي العرفي  أيعد مبدو 
للانتفاع بالمياه العذبة العابرة للحدود، مع الآخذ بعين الاعتبار سبل الموازنة بين حقوق 
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العادلة والمنصفة والمعقولة، ومنع الضرر العابر  جميع الدول في الاستخدام والمشاركة
 استخدام الموارد العابرة للحدود.في مجال للحدود 

وفي هذا السياق سعى المنتظم الدولي إلى قوننة استخدام الموارد المائية العابرة للحدود 
ية على على أسس الإنصاف والعدالة والاستدامة والتعاون المشترك لتحقيق هذه الإدارة التعاون

 مستوى القواعد القانونية والممارسة الدولية.
وتعد قاعدة الاستخدام والمشاركة المنصفان والمعقولان، أهم القواعد القانونية التي 
توصل لها المنتظم الدولي في مجال الانتفاع بالموارد المائية العابرة للحدود، التي بلورتها 

 الممارسة العرفية الدولية.
بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض  1997ة اتفاقي نصتوقد 

في  ان والمعقولان، ضمن الباب الثانيقاعدة الاستخدام والمشاركة المنصفعلى غير الملاحية 
تنتفع دول المجرى المائي، كل في إقليمها بالمجرى المائي الدولي  -1المادة الخامسة على: "

رة خاصة تستخدم هذه الدول المجرى المائي الدولي، وتنميه بطريقة منصفة ومعقولة، وبصو 
بغية الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة، والحصول على فوائد منه مع مراعاة مصالح دول 

 المجرى المائي المعنية، على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى المائي.
المائي الدولي، وتنميته وحمايته تشارك دول المجرى المائي في استخدام المجرى  - 2

بطريقة منصفة ومعقولة، وتشمل هذه المشاركة حق الانتفاع بالمجرى المائي، وواجب 
 281التعاون في حمايته وتنميته على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية".

فالملاحظ أن نص المادة الخامسة من الاتفاقية لا يختلف كثيرا عن نص المادة في 
ين الأولى والثانية، اللهم إلا بعض الإضافات القليلة، كما هو الشأن بالنسبة لإضافة القراءت

ضافة عبارة " مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي  عبارة "المستدامة" إلى عبارة الأمثل، وا 
 المعنية " في الفقرة الأولى من المادة الخامسة في الاتفاقية.

                                                           
 

 
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، التي أقرت من  - 281

الوثائق الرسمية للجمعية العامة  ،51/229، قرار الجمعية العامة1997ماي  21طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
 .1997يوليوز  A/RES/51/229 ،8الحادي والخمسون  الدورة
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يختلف قليلا عن نص  1997لخامسة من اتفاقية تجدر الإشارة إلى أن نص المادة او 
الشهيرة، التي تنص على أن للدول الحق في  1966المادة الرابعة من قواعد هلسنكي 

الحصول على حصة عادلة ومعقولة من استخدامات الحوض، حيث أن المادة الخامسة من 
م تتناول فقط الاتفاقية جاءت أكثر شمولا من نص المادة الرابعة من قواعد هلسنكي، ول

مسألة الاستخدام العادل والمعقول، بل تناولت مسألة المشاركة المنصفة والمعقولة في مجال 
دارة وتنمية الموارد المائية المشتركة.  282استخدام وحماية وتطوير وا 

تتضمن مبدأين؛ أولهما، مبدأ الانتفاع العادل أو  1997إن المادة الخامسة من اتفاقية 
يهدف و ، مبدأ المشاركة المنصفة والمعقولةو  (؛ولالفرع الأ ) والمعقول الاستخدام المنصف

الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد المائية وتنميتها وحمايتها في إطار و الانتفاع تحقيق 
 (.الفرع الثاني)ة طئني بين دول المتشاتعاو 

 الستخدام المنصف والمعقول قاعدة :ولالفرع الأ 
الانتفاع( المنصف والمعقول، من أهم المبادئ العرفية التي أو ) يعتبر مبدأ الاستخدام

تم المياه العذبة المشتركة. فقد  استقر عليها المجتمع الدولي في مجال تنظيم استخدام
صدى في القضاء الفيدرالي،  معاهدات، كما كان لهعليه في عدد كبير من ال التنصيص

ولي، كما طورت هذه القاعدة من خلال جهود والقضاء الدولي في مختلف قضايا التحكيم الد
 63/124، وقرار 1997الفقه القانوني الدولي، وصولا إلى إقرار هذه القاعدة في اتفاقية 

 بشأن قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود.
وترجع الأصول القانونية لنشأة قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية 

لى المبادئ العامة التي كرسها القانون الدولي في شتى مجالات العلاقات المشتركة، إ
الدولية، وأهمها مبدأ حسن النية ومبدأ حسن الجوار، ومبادئ القانون الطبيعي ومبدأ المساواة 

 في السيادة بين الدول.
فنتيجة تزايد استخدامات المياه العذبة العابرة للحدود في الأغراض غير الملاحية، 

ت الحاجة الدولية إلى قاعدة مقبولة لتقاسم الموارد المائية العابرة للحدود. فتبلورت قاعدة ظهر 

                                                           
 

 
282

 - KINDIER  Adeel, op .cit, pp: 147-148. 
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الاستخدام المنصف والمعقول، القائمة على مبادئ العدالة والإنصاف، ومبادئ حسن النية 
 وحسن الجوار، والمساواة في السيادة على الموارد المائية المشتركة.

المنصف والمعقول ترحيبا وقبولا مهما، ترجمت في عدة وقد وجدت قاعدة الاستخدام 
والقرار  1997، واتفاقية 2004، وقواعد برلين 1966صكوك قانونية، كقواعد هلسنكي عام 

وغيرها من الصكوك القانونية التي نصت على هذه القاعدة في مجال استخدام  63/124
 المياه العابرة للحدود.

الإنصاف بتخدام المنصف والمعقول، وعلاقته مفهوم قاعدة الاسولذلك سنتطرق ل
(؛ ثم نتطرق للأساس القانوني لقاعدة الاستخدام المنصف أوللعقلانية والعدالة والاستدامة )وا

 (.اثالث(؛ ثم نتطرق لكيفية تطبيق هذه القاعدة )ثانياوالمعقول )
 مفهوم الستخدام المنصف والمعقول: أول

والمعقول، من حق كل دولة في الموارد المائية ينطلق مفهوم الاستخدام المنصف 
الحصة ، أو منها على الكمية المناسبة المشتركة الواقعة داخل حدودها الإقليمية، والحصول

العادلة والمعقولة، وهو ما يعني بالضرورة الحاجة إلى تقاسم الموارد المائية المشتركة والفوائد 
 أساس عادل ومعقول. الناجمة عنها بين جميع الدول المعنية على

غير أن حق كل دولة في حصة أو كمية عادلة ومعقولة الموارد المشتركة، لا يعني أن 
هذا الحق مطلق وغير مقيد بشروط، لأنه مقابل هذا الحق يجب كل دولة من الدول المعنية 
 ألا تتجاوز في حقها في الانتفاع العادل والمعقول، وأن لا يؤدي استخدام دولة ما حرمان

 283باقي الدول من حقهم في استخدام هذه الموارد المائية المشتركة.
، 1997فالاستخدام المنصف والمعقول كما هو وارد في المادة الخامسة من اتفاقية 

س العدالة لموارد المائية المشتركة، على أساتقاسم ، يقصد به تخصيص أو 63/124ار والقر 
جميع الدول المتشاركة في تلك الموارد،  على نحو يراعي مصالحوالإنصاف والمعقولية 

 284والحفاظ عليها لمنفعة الأجيال الحالية والمستقبلية.
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الحق في إسوة بباقي الدول قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول أن لكل دولة ويقصد ب
الانتفاع على قدم المساواة بالموارد المائية المشتركة على أساس السيادة المشتركة، دون أن 

مساواة تأخذ في ئية والاستخدامات والفوائد، بل ذلك المساواة المطلقة في الحصص المايعني 
الاعتبار الإنصاف والعوامل والظروف الجغرافية، والبيئية، والاقتصادية والاجتماعية، 

 285والإنسانية والتاريخية، والقانونية لكل حالة على حدة.
قول للموارد المائية من منظور يندرج ضمن نطاق مفهوم الاستخدام المنصف والمعو 

القانون الدولي للمياه، عدة مبادئ أساسية كمبدأ العدل والإنصاف. فالعدالة المائية لا تعني 
المساواة في الحصص المائية بقدر ما تعني فكرة التناسب بين جميع العوامل والظروف 

جتماعية، ومراعاة الخاصة بكل حالة على حدة، والاحتياجات الإنسانية والاقتصادية والا
 286مصالح جميع الدول المعنية.

ولذلك لمفهومي العدل والإنصاف معاني متعددة يصعب تحديدها بدقة، لكونهما 
يتسمان بنوع من الغموض، كما أنهما مترابطان فيما بينهما ويكمل أحدهما الآخر. فالعدل 

ف هو انعكاس للعدالة والإنصاف يدل على العدالة المائية التوزيعية والموضوعية، فالإنصا
 في تقاسم الموارد المائية وفوائدها بين جميع الدول المعنية.

فالعدالة المائية، تستند على الآليات الملائمة للاستفادة المنصفة من المياه العابرة 
للحدود، ومراعاة قواعد العدل والإنصاف في سبيل تحقيق التوازن بين المصالح المتضاربة 

دون أن تكون الموارد المائية المشتركة خاضعة لمنطق العرض والطلب  لجميع المنتفعين،
الذي يميز باقي الموارد، نظرا للخصوصية التي تميز المياه كعنصر ضروري للبقاء على قيد 

 287الحياة وارتباطها بالأمن الإنساني للأجيال الحالية والمستقبلية.
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ياه مبدأ مهم للقانون الدولي للمياه، ويشكل مبدأ العدالة المائية والاستعمال المنصف للم
يرتكز على الاستخدام العادل والمعقول للموارد المشتركة العابرة للحدود، ومن أهمها الموارد 
المائية. وبالتالي يرتبط هذا المبدأ بمبادئ أخرى كالاستدامة، ومراعاة المصالح المتباينة 

 288للدول المعنية.
هو مراعاة قواعد العدل والإنصاف في الانتفاع  الاستخدام المنصف والمعقول،فمعنى 

بالموارد المائية العابرة للحدود، كحق وواجب. فهذه القاعدة تعطي لكل دولة معنية الحق في 
الموارد المائية فوق أراضيها، ولكنها ملتزمة في نفس الوقت بمراعاة حقوق الدول بالانتفاع 

م، كما يقع على عاتقهم جميعا على نحو الأخرى في الانتفاع العادل والمعقول من جهته
الأخذ بعين منصف ومعقول واجب الحماية والتنمية لتلك الموارد المائية المشتركة، مع 

، لحساسيتها وتأثرها الطويل الأمد لمياه الجوفية العابرة للحدود،اخصوصيات الاعتبار 
مشاريع المواد المرفقة  ، كما أعطت المادة الخامسة مناللازمةلحماية واعناية ال هاايلاءو 

اعتبار خاص للاحتياجات الحيوية للإنسان مقارنة مع باقي العوامل ذات  63/124بالقرار 
أو  1997الصلة بالانتفاع بالمياه الجوفية العابرة للحدود، وهو ما لا نجد له أثرا في اتفاقية 

 .هلسنكيقواعد برلين أو 
 .لمنصف والمعقولالأساس القانوني لقاعدة الستخدام ا: ثانيا

ترجع أغلب الآراء الفقهية الأساس القانوني لقاعدة الاستخدام المنصف والمعقول إلى 
ومنها على الخصوص مبدأ المساواة في السيادة، ومبدأ  المبادئ العامة للقانون الطبيعي،

ي حسن الجوار، ومبدأ حسن النية، إذ هناك من يرجع نشأة هذه القاعدة إلى مبدأ المساواة ف
السيادة بين دول المجرى المائي. فالطبيعة الجغرافية للمجاري المائية الموزعة ضمن المجال 
الترابي لعدة دول لا تعطي لأي دولة من تلك الدول السيادة المطلقة على تلك المجاري، بل 
فقط الحق في الانتفاع المنصف والمعقول والسيادة المشتركة، رغم أن بعض الدول تتنصل 

قاعدة القائمة على السيادة المشتركة والمساواة في السيادة، بتبني مفهوم السيادة لهذه ال
 289المطلقة وغير المحدودة.
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رغم العلاقة بين مبدأ المساواة في السيادة، ونشوء قاعدة الاستخدام المنصف و 
والمعقول، فإن تطور وتطبيق هذه القاعدة ارتبط أيضا بالتزام ضمان حقوق جميع دول 

المائي، في إطار قواعد حسن النية وعلاقات حسن الجوار في إدارة المجاري المجرى 
 290المشتركة كوحدة متكاملة.

فهذه المقاربة المبنية على أساس الوحدة المتكاملة للمجاري المائية الدولية، أكدت 
ين القائمة على مبدأ المساواة ب، و لكية المشتركةالقبول الواسع بنظرية السيادة المحدودة والم

حسن الجوار، كمبادئ قانونية حسن النية و و الدول لتحقيق الأهداف المشتركة بروح التعاون 
 291دولية عامة كرسها ميثاق الأمم المتحدة.

المعاهدات الثنائية أو  فيوقد تبلورت هذه القاعدة العرفية من خلال الممارسة الدولية، 
رالية ومحاكم التحكيم والمحاكم الدولية، المتعددة الأطراف، وفي أحكام المحاكم الوطنية والفيد

الفقه الدولي. ولهذا نجد صدى هذه القاعدة في قرار سالزبورغ  فيكمحكمة العدل الدولية، و 
، وقواعد برلين 1966لمعهد القانون الدولي، والمادة الرابعة من قواعد هلسنكي  1961عام 

 1997.292، واتفاقية الامم المتحدة 2004
، لكل دولة من دول المجرى المائي الحق في 1997امسة من اتفاقية وطبقا للمادة الخ

الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة داخل أراضيها. فهذا الحق هو تجسيد 
للسيادة المشتركة على المجرى المائي الدولي، إذ لكل دولة الحق في استخدام الموارد المائية 

ريقة التي يحق بها لباقي دول المجرى المائي استخدامها، في العابرة لأراضيها بنفس الط
إطار المساواة القائمة على الملكية المشتركة بين جميع دول المجرى، في وحدة متكاملة غير 
قابلة للتجزئة، أي المساواة في الحقوق والواجبات بطريقة منصفة ومعقولة بين دول المجرى 

 293لحصص المائية.المائي وليس المساواة العددية في ا
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قانون  حول 63/124وقد تضمنت المادة الرابعة من مشاريع المواد المرفقة بالقرار 
 طبقات المياه الجوفية، قاعدة الانتفاع المنصف والمعقول، كما يلي:

" تستخدم دول طبقة مياه جوفية طبقات المياه الجوفية أو شبكات طبقات المياه 
 دأ الانتفاع المنصف والمعقول على النحو التالي:الجوفية العابرة للحدود وفقا لمب

تستخدم طبقات المياه الجوفية أو شبكات طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود  -أ 
استخدامات ينسجم مع توزيع الفوائد المتأتية منها توزيعا منصفا ومعقولا على دول طبقة 

 المياه الجوفية المعنية؛
قصى من الفوائد الطويلة الأجل العائدة من استخدام المياه وتهدف إلى تحقيق الحد الأ -ب 

 التي تحتويها تلك الطبقة أو الشبكة.
وتضع فرادى أو مجتمعة خطة شاملة للانتفاع تأخذ في الحسبان الحاجات الحالية  -ج 

 والمستقبلية لدول طبقة المياه الجوفية والمصادر المائية البديلة؛
فية مغذاة عابرة للحدود استخداما ما يحول دون استمرار عملها تستخدم طبقة مياه جو  ولا –د 

 294على نحو فعال".
 .كيفية تطعيق قاعدة الستخدام المنصف والمعقول: اثالث

في الاتفاقيات  رغم القبول الذي حظيت به قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول
رض الواقع من الصعوبة ، فإن تحديد معايير لترجمة هذه القاعدة على أوالممارسة الدولية

طرح العديد من المشاكل والخلافات بين الدول المعنية. فوضع هذه المعايير بمكان، وت
 وترتيبها من حيث الأولوية يطرح إشكاليات جمة على المستوى العملي.

وفي هذا السياق، سعت الدول عند إبرام المعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف إلى 
يير المقبولة لاقتسام الموارد المائية المشتركة، والفوائد الناجمة عنها، مع تحديد بعض المعا

الأخذ بعين الاعتبار العوامل والظروف الخاصة بالموارد المائية العابرة للحدود كل على حدة 
 لتحديد معنى ونطاق الانتفاع والاستخدام المنصف والمعقول.
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في جرد المعايير والعوامل التي  هامارا غير الحكومية دو  القانونية كما لعبت الهيئات
ينبغي أخذها بعين الاعتبار لتحديد المقصود بالاستخدام المنصف والمعقول، إذ حددت المادة 

 من قواعد برلين لائحة بهذه المعايير والعوامل. 13والمادة  من قواعد هلسنكي 5
ها المعايير والعوامل في المادة السادسة بدور  1997عام لوحددت اتفاقية الأمم المتحدة 

التي ينبغي مراعاتها لتحديد الاستخدام المنصف والمعقول. وتضمنت المادة الخامسة من 
المعايير والعوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار  63/124مشاريع المواد المرفقة بالقرار 

 عابرة للحدود.للانتفاع المنصف والمعقول في استخدام طبقات المياه الجوفية اللتطبيق قاعدة 
الدولي لقاعدة الاستخدام المنصف والمعقول، تضمنت في الواقع  وعلى مستوى التطبيق

 العوامل أو المعايير المرتبطة الاتفاقيات المعنية بتنظيم استخدام الموارد المائية المشتركة
دة لترجمة هذه القاعمتنوعة منهجيات و مقاربات وفق ، بتطبيق هذه القاعدة عل ارض الواقع

. فبعض هذه الاتفاقيات ارتكزت على تقاسم الصبيب، والبعض الآخر اعتمد عل أرض الواقع
 ، فيما البعض الآخر اعتمد التقاسم الوقتي التناوبي.ةويعل شكل نسب مئتقاسم 

 قاعدة الستخدام المنصف والمعقولتطعيق معايير  الفقرة الأولى:
دول المتشاطئة في الحصول على يقصد بالاستخدام المنصف والمعقول حق جميع ال

حصص عادلة من الموارد المائية المشتركة والفوائد الناجمة عنها، على أساس المساواة 
والعدالة القائمة على فكرة التناسب، مع الأخذ في الاعتبار العوامل والظروف الجغرافية 

 والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية لتجسيد الحصة العادلة والمعقولة.
وقد ركز الفقه الدولي من خلال أعمال معهد القانون الدولي ورابطة القانون الدولي، 
على ضرورة مراعاة مجموعة من الاعتبارات لتحديد الحصة المنصفة والمعقولة. فالمادة 
الثالثة من قرار سالزبورغ، أوصت الدول النهرية أن تأخذ في الاعتبار قواعد الإنصاف 

ية للدول المعنية والظروف الأخرى لتسوية الخلافات بشأن استخدام لتحديد الحاجيات المائ
 295الموارد المائية المشتركة.
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كما أن رابطة القانون الدولي كانت أكثر دقة في تحديد بعض المعايير التي ينبغي 
، والقرار 1997اعتمادها لتحديد الحصة العادلة والمعقولة، ثم أن اتفاقية الأمم المتحدة للعام 

 الانتفاع المنصف والمعقول.ض العوامل ذات الصلة بحددا بدورهما بع 63/124
 1966قواعد هلسنكي عام  - أ

حددت المادة الخامسة من قواعد هلسنكي للعام، المقصود بالأنصبة العادلة والمعقولة، 
والتي لا تعني حصص متساوية، بل مراعاة قواعد الإنصاف في توزيع هذه الموارد المائية 

ي كل حالة على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل المتصلة، التي نصت المشتركة ف
 296المادة الخامسة على بعض منها على سبيل المثال لا الحصر.

المادة الخامسة من  إن تعداد العوامل المتصلة بالاستخدام المنصف والمعقول ضمن
خدام، بل لابد من أخذ لا يعني استبعاد عوامل أخرى ذات الصلة بالاست قواعد هلسنكي

عامل من هذه العوامل جميع العوامل ذات الصلة بعين الاعتبار، وتحديد وزن وأهمية كل 
 العوامل الأخرى، وحسب كل حالة على حدة.مع في مقارنته 
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 جغرافية الحوض بما في ذلك على وجه الخصوص مساحة الحوض في إقليم كل دولة من دول الحوض - 1
هيدرولوجية الحوض، بما في ذلك على وجه الخصوص مساهمة كل دولة من دول الحوض في الموارد المائية  -2
 لية للحوض ككل؛الإجما
 الحالة المناخية وتأثيرها على الحوض؛ -3
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 توافر موارد مائية أخرى؛ -8
 تجنب الهدر غير الضروري في استخدام مياه الحوض؛ -9
 إمكانية تعويض دولة أو أكثر من دول الحوض كوسيلة لضبط النزاعات بين مختلف الاستخدامات؛ -10
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 كبير لدولة أخرى.
- The Helsinki Rules on the Uses of the waters of international Rives Adopted by the 

international law association at the fifty second conference, held at Helsinki in August 1966. 

Report the committee on the Uses of the waters of international Rivers (London, International 

law Association 1967). 
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ن لرابطة القانون الدولي في ينكي، مع المؤتمر الثاني والستوقد طورت قواعد هلس
، التي طورت العوامل الواردة في المادة 2004ين عام ، وأيضا قواعد برل1986سيول عام 

بشأن قانون استخدام  1997على ضوء إقرار اتفاقية  1966الخامسة من قواعد هلسنكي 
المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وما صاحب التطور العلمي والتقني 

 م المنصف والمعقول.والتكنولوجي مكن من ظهور معايير جديدة لتحديد الاستخدا
 2004قواعد عرلين للعام  -ب  

في إطار الجهود الهامة لرابطة القانون الدولي، منذ إقرار قواعد هلسنكي، إلى غاية 
إقرار قواعد برلين، طورت الرابطة الجوانب المتعلقة بقوننة استخدام المياه العابرة للحدود 

(، 12لمنصف والمعقول في المادة )السطحية والجوفية، وأكدت على قاعدة الاستخدام ا
(، آخذة في الاعتبار التطورات 13والعوامل ذات الصلة بالاستخدام المنصف والمعقول في)

 التكنولوجية والتقنية التي تلت إقرار قواعد هلسنكي.و القانونية والعلمية 
لصلة بالاستخدام المنصف ( من قواعد برلين، العوامل ذات ا13المادة )وحددت 

على سبيل المثال لا الحصر، وأن تحديد أهمية ووزن كل عامل من هذه العوامل  قولوالمع
 297يتم بالمقارنة مع العوامل الأخرى ذات الصلة.

                                                           
 

 
ل المثال في وتشمل العوامل ذات الصلة التي ينبغي النظر إليها لتحديد الاستخدام المنصف والمعقول الواردة على سبي - 297

 ( من قواعد برلين ما يلي:13المادة الثالثة عشر)
 الجغرافية، الهيدروغرافية، الهيدرولوجية، الهيدروجيولوجية،  المناخية، البيئية، وغيرها من العوامل الطبيعية؛ - "أ
 الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية؛ - ب
 حوض الصرف الدولي في كل دوله من دول الحوض؛السكان المعتمدين على مياه  - ج
آثار استخدام أو استخدامات مياه حوض الصرف الدولي في أي دولة من دول الحوض على باقي دول الحوض  - د

 الأخرى؛
 الاستخدامات القائمة والمحتملة لمياه حوض الصرف الدولي؛ - ه
لموارد المائية في حوض الصرف الدولي وتكاليف التدابير الحفظ، والحماية، والتنمية، والاقتصاد في استخدام ا - و

 المتخذة لتحقيق هذه الأغراض؛
 مدى توافر بدائل وقيمتها مقارنة بالاستخدام المستقبلي والقائم؛ -ز
 استدامة الاستخدامات الحالية والمقترحة؛ - ح
 التقليل من الأضرار البيئية". - ط

 للاطلاع على النص الأصلي بالإنجليزية:
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فالملاحظ أن قواعد برلين أضافت بعض العوامل الأخرى ذات الصلة، التي ينبغي 
ة العابرة للحدود، فقد أخذها بعين الاعتبار لتحديد الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائي

أضافت الاعتبارات البيئية، واعتبارات الحفظ، والحماية والتنمية والاستدامة، والاقتصاد 
والترشيد في استخدام الموارد المائية المشتركة، والآثار التي يمكن أن يحدثها استخدام دولة 

 ما على باقي الدول.
عوامل ذات الصلة بالاستخدام تطورا ملحوظا في تحديد ال لقد عكست قواعد برلين

رابطة القانون الدولي لتطوير قواعد لهذه القواعد الدور البارز وأكدت المنصف والمعقول، 
اتفاقية  لإقراراستخدام المياه العابرة للحدود، موازاة مع وظائف الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 في استخدام المياه العابرة للحدود. 63/124، والقرار 1997
 1997 نيويورك اتفاقية –ج 

على قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول، في المادة الخامسة،  1997نصت اتفاقية 
للانتفاع الأمثل والمستدام بالمجاري المائية الدولية، والعمل على حفظها وتنميتها وحمايتها، 

 العوامل الخاصة بكل مجرى مائي على حدة.و مع مراعاة الظروف 
السادسة من الاتفاقية العوامل والظروف التي ينبغي أخذها بعين تضمنت المادة و 

الاعتبار لتحديد الاستخدام المنصف والمعقول، مع وجوب أخذ جميع العوامل ذات الصلة 
 لكل حالة على حدة. فقد نصت على بعض الأمثلة كما يلي:

مقصود يتطلب الانتفاع بمجرى مائي دولي بطريقة منصفة ومعقولة، بالمعنى ال - 1"
 ( أخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار بما في ذلك ما يلي:5في المادة )

والهيدروغرافية والمناخية والإيكولوجية والعوامل الأخرى التي لها  الجغرافيةالعوامل  - أ
 صفة طبيعية.

 الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية؛ - ب
 تمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي؛السكان الذين يع -ج
آثار استخدام أو استخدامات المجرى المائي، في إحدى دول المجرى المائي على  - د

 غيرها من دول المجرى المائي؛
                                                                                                                                                                                     

 

 

- The Berlin Rules on waters Resources Adopted ...., op. cit, p 21. 
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 الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي؛ - هـ
وتنميتها والاقتصاد في استخدامها حفظ الموارد المائية للمجرى المائي وحمايتها  -و

 298وتكاليف التدابير المتخذة في هذا الصدد؛
 مدى توافر بدائل ذات قيمة مقارنة لاستخدام معين مزمع أو قائم. -ز
2 - 
يحدد الوزن الممنوح لكل عامل من هذه العوامل، وفقا لأهميته بالمقارنة مع  - 3

لانتفاع المنصف والمعقول. يجب النظر في العوامل الأخرى ذات الصلة وعند تحديد ماهية ا
 جميع العوامل ذات الصلة معا والتوصل إلى استنتاج على أساسها ككل".

 نون طعقات المياه الجوفيةاقمشاريف مواد  -د
( مع الأخذ 4لقد نص هذا القرار على قاعدة الانتفاع المنصف والمعقول في المادة )

. إذ أشارت المادة الخامسة من مشاريع المواد إلى بعين الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة
 بعض هذه العوامل كما يلي:

يتطلب الانتفاع بطبقة المياه الجوفية أو بشبكة طبقات المياه الجوفية العابرة  - 1"
أخذ جميع العوامل ذات الصلة في الاعتبار  4للحدود بطريقة منظمة ومعقولة بمفهوم المادة 

 بما في ذلك ما يلي:
كان الذين يعتمدون على طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية، الس - أ

 في كل دولة من دول طبقة المياه الجوفية؛
الحاجات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الحاجات المستقبلية لدول طبقة  -ب 

 المياه الجوفية المعنية؛
 كة طبقات المياه الجوفية؛شب الخصائص الطبيعية لطبقة المياه الجوفية أو -ج 
عادة تغذية طبقة المياه الجوفية أو شبكات طبقات المياه الجوفية؛ -د  المساهمة في تشكيل وا 

 الانتفاع القائم والمحتمل بطبقة المياه الجوفية أو بشبكة طبقات المياه الجوفية؛ -هـ 

                                                           
 

 
 (.13)ض هذه العوامل في المادة لاحظ أن قواعد برلين ترجمت بع - 298
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طبقات المياه الجوفية  آثار الانتفاع الفعلية والمحتملة بطبقة المياه الجوفية أو بشبكةـ و
 في إحدى دول طبقة المياه الجوفية على غيرها من دول طبقة المياه الجوفية المعنية؛

مدى توافر بدائل لانتفاع معين، قائم أو مخطط له، بطبقة المياه الجوفية أو بشبكة  -ز
 طبقات المياه الجوفية؛

فية وحمايتها وصونها، تنمية طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجو  -ح
 وتكاليف التدابير التي ستتخذ في هذا الصدد؛

دور طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية في النظام الإيكولوجي  -ط
 ذي الصلة.
يحدد الوزن الذي يعطى لكل عامل حسب أهميته المتعلقة بطبقة المياه الجوفية أو  -2

معنية العابرة للحدود بالمقارنة بأهمية العوامل الأخرى ذات بشبكة طبقات المياه الجوفية ال
الصلة. وعند تحديد ماهية الانتفاع المنصف والمعقول، يتعين النظر في كل العوامل ذات 

 الصلة مجتمعة والتوصل إلى استنتاج على أساسها جميعا.
ان أنواع إلا أنه يجب إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات الإنسان الحيوية عند تحديد أوز 
 299الانتفاع المختلفة بطبقة المياه الجوفية أو بشبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود".

السكان المعتمدين على المجرى المائي، لم يكن  معيارتجدر الاشارة إلى أن ما و 
مرة في مشروع الاتفاقية في  ل، وورد أو 1991موجودا في القراءة الأولى للمشروع عام 

لثانية، كما تم استبدال لفظة صيانة الواردة في القراءة الأولى والثانية بلفظة حفظ في القراءة ا
فإن المادة  63/124البند )و( من نص المادة السادسة من الاتفاقية. أما بالنسبة للقرار 

 .1997بنفس العوامل الواردة في المادة السادسة من اتفاقية الخامسة احتفظت تقريبا 
ق الرسمي على مشروع المادة الرابعة أعلاه، تفسير وشرح مبدأ الانتفاع وجاء في التعلي

المنصف والمعقول أنه رغم بعض الاختلاف بين الانتفاع المنصف والانتفاع المعقول، إلا 
أن مترابطان، وغالبا ما يتم الجمع بينهما في مختلف الأنظمة القانونية، إذ أن نص التعليق 

                                                           
 

 
بشأن قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، اتخذته الجمعية العامة في  63/124بالقرار  مشاريع المواد المرفقة - 299
 .2009 يناير A/RES/63/124، 15، الوثيقة 2008ديسمبر  11
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تكز على الانتفاع المنصف، الذي لا يعني أنصبة متساوية كميا، على الفقرة الفرعية )أ( ير 
 300بينما تتعلق الفقرتين )ب( و)د( بالاستخدام المعقول، المرتبط بالانتفاع الأمثل والمستدام.

وبذلك فنشأة الأساس القانوني لقاعدة الاستخدام المنصف والمعقول، ترجع إلى قواعد 
لدولي في تطور حثيث إلى حين بلورة أطر قانونية ومبادئ عرفية استقر عليها المجتمع ا

ين هذه القاعدة في نصوص قانونية خاصة باستخدام الموارد المائية المشتركة، توجت بتضم
 .63/124والقرار  1997مختلفة، كاتفاقية 

 حساب الحصة العادلة والمعقولة في الممارسة الدولية طرق الفقرة الثانية:
ي لقاعدة الاستخدام المنصف والمعقول، كقاعدة عامة رغم اعتماد المجتمع الدول

ومقبولة على المستوى القانوني والعملي، فإن تطبيقها طرح الكثير من الصعوبات والمشاكل 
 301ميزة للموارد المائية العذبة المشتركة.مالقانونية والتقنية، نظرا للظروف الفريدة ال

لدافعة لبلورة القاعدة الجوهرية وقد كانت هذه الصعوبات والاختلافات هي القوة ا
، والظروف والعوامل 1997للاستخدام المنصف والمعقول في المادة الخامسة من اتفاقية 

لاسترشاد بها عند إبرام ادة السادسة من الاتفاقية، لالمرتبطة بتطبيق هذه القاعدة في الم
ذه القاعدة صدى وقبول اتفاقيات بشأن استخدام الموارد المائية المشتركة، وهذا ما أعطى له

 302في القانون والممارسة الدولية.
وتظهر الممارسة الاتفاقية الدولية، أن هناك عدة طرق وأساليب لتحديد نطاق ونسبة 
الحصة المعقولة والمنصفة، تختلف بالنظر إلى الظروف المحيطة بكل مجرى مائي دولي 

ع الصبيب أو التدفق، وهناك التقاسم على حدة. فهناك اتفاقيات تعتمد التقاسم القائم عل توزي
بناء على نسبة مئوية من المياه المشتركة، والتقاسم الترابي بين الدول المتاخمة للموارد 

 303المائية من الجهتين، ثم تقاسم من حيث عنصر الزمن )الوقت( وفقا لمبدأ التناوب.

                                                           
 

 
 .39 ص ،ن، مرجع سابقو جنة القانون الدولي، الدورة الستتقرير ل - 300

301 - KINDIER Adeel, op. cit, p. 164. 

302
 - Ibid, p 165. 

303
 - Ibid, p 165. 
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 تقاسم الصعيب )التدفق(أسلوب  -أ
ة أو الكمية العادلة والمعقولة، عن طريق قياس وفقا لهذه الأسلوب يتم حساب الحص

كميات المياه التي تخص لكل دولة من دول المجرى المائي أو طبقة المياه الجوفية العابرة 
 للحدود، حيث تخصص لكل دولة كمية من المياه تقاس بالأمتار المكعبة.

من  فطريقة تقاسم التدفق هي أكثر الأساليب شيوعا في الممارسة وفي العديد
الاتفاقيات المنظمة لاستخدام المجاري المائية الدولية، وخاصة الأحواض المائية الكبرى على 

 مستوى العالم، كالنيل.
لتقاسم المياه بين مصر والسودان من الاتفاقيات  1959نونبر  27وتعتبر اتفاقية 

متر لاحصة تقاس ب مالكلاهالقائمة على تقاسم تدفق مياه الحوض المائي، حيث خصصت 
. فقد وفرت هذه الاتفاقية إطارا هاما لتوزيع الموارد المائية لحوض النيل بين مصر المكعب

مليار متر  55.5والسودان على أساس التوزيع الكمي بالمتر المكعب، أتاحت لمصر حصة 
مليار متر مكعب عند السد  7.5مليار متر مكعب عند أسوان، و 48مكعب سنويا، منها 

مليار متر مكعب  4مليار متر مكعب، منها  18.5درت نصيب السودان ب العالي، بينما ق
 304مليار متر مكعب عند السد العالي. 14.5عند أسوان )بحيرة ناصر( و

أسلوب تقاسم مياه  فتبنت ،في نفس السياق 1994السورية -تندرج الاتفاقية اللبنانيةو 
اس شهري، إذ تصل نهر العاصي على أساس تصريف النهر عند جسر الهرمل، على اس

سنويا، بينما تتراوح حصة أو نصيب سوريا بين  3مليون م 80حصة لبنان إلى إجمالي قدره 
 3مليون م 400، وذل عندما يبلغ التصريف السنوي المتوسط للنهر 3مليون م 323و 320

فما فوق، في حين تنخفض حصة كل دولة في السنوات الشحيحة موازاة مع انخفاض 
 305بمقدار هذا الانخفاض. 3مليون م 400ن تصريف النهر دو 

، تدفق المياهتقاسم على أساس قائمة التفاقيات عدد من الاهناك في المنطقة العربية و 
 عهدت بموجبه تركيا بأن توفر معدل تدفق سنويت ،بين تركيا وسوريا 1987سنة برتوكول ك

                                                           
 

 
304

 - KINDIER ADEEL, op. cit,  .166. 
 .419 -417ص:ص  ،صبحي أحمد زهير العادلي، مرجع سابق - 305
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في تركيا بتعويض الفرق نية عند الحدود التركية السورية، مع التزام الثا/3م 500يزيد عن 
 306في الشهر الموالي. ن فيها التدفق أقل من هذا المعدلالحالات التي يكو 

 مئويةالنسب التقاسم القائم على ال أسلوب -ب
، أسلوب التوزيع القائم على قياس توزيع الموارد المائية المشتركة الأسلوب في يتشابه

بق يقوم على تخزين المياه قبل أن يتم الحصص بالأمتار المكعبة. فهذا الأسلوب كما السا
توزيعها بكميات دقيقة على أساس نسب مئوية لكل دولة من الدول المعنية بالاتفاقية المنظمة 
لتقاسم الموارد المائية المشتركة، كما يتم اعتماد هذه الطريقة التقاسم لتوزيع الطاقة 

 307ة.الناتجة عن استخدام المجاري المائية الدولي الكهرومائية
وهناك عدة اتفاقيات دولية قائمة على تقاسم الموارد المائية المشتركة والفوائد الناجمة 
عنها بناء على نسب مئوية بين الدول المعنية، منها في المنطقة العربية اتفاقية نهر السنغال 

 لاقتسام مياه الفرات، والاتفاقية السورية 1990العراقي عام -، والاتفاق السوري1972عام 
من أجل اقتسام مياه حوض النهر الكبير  2004ابريل  20اللبنانية الموقعة في بيروت في 

 الجنوبي، وبناء سد مشترك على المجرى الرئيسي للنهر.
التي أنشأت منظمة تنمية نهر السنغال في  1972فمثلا اتفاقية نهر السنغال لسنة 

اتفاق لتوزيع مياه النهر  1974إطار التعاون المشترك بين دول الحوض، ووضعت سنة 
 308والفوائد الناجمة عنه والمشاريع التي سيتم تنفيذها لتحقيق أغراض الاتفاقية.

مليون متر  580-250( سعته التخزينية ما بين Diamaوبالفعل تم بناء سد دياما )
 17.5( وتبلغ سعته التخزينية Manantaliمكعب يستخدم للري، والثاني هو سد مانتالي )

تر مكعب، أنجزت عليه محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية، ويتم توزيع هذه الموارد مليار م
 المائية والطاقية بين البلدان المعنية بناء على نسب مئوية محددة.

                                                           
 

 
 .322 ص ،نفس المرجع السابق - 306

307
 - KINDIER Adeel, op. cit, p 168 
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 416ما يناهز ب % 52ما يتعلق بتوزيع الطاقة الكهربائية تحصل مالي على  ففي
مليون كيلو  120ما يناهز  أي % 15(، وتحصل موريتانيا على KWمليون كيلو واط )

 309مليون كيلو واط. 264أي ما يناهز  % 33تحصل السنغال على و واط، 
، وتستفيد 70 %أما توزيع مياه الري فالحصة الأكبر من نصيب السنغال بنسبة 

من مياه النهر لكونها  %2، في حين لا تستفيد مالي سوى بنسبة %28موريتانيا بنسبة 
 310ديلة كبيرة.تتوفر على موارد مائية ب

من  % 58تستفيد العراق من نسبة  1990العراقي لسنة -وبمقتضى الاتفاق السوري
-تركي/ث طبقا للبرتوكول ال3م 500السورية، المحددة في -مياه الفرات عند الحدود التركية

 311.من نصيب سوريا % 42حصة ، بينما 1987السوري للعام 
بشأن  2002تفاقية اللبنانية السورية سنة وبالإضافة إلى هاتين الاتفاقيتين تضمنت الا

مياه النهر الكبير الجنوبي مقتضيات هامة بخصوص الاستخدام المنصف والمعقول، والقسمة 
العادلة والمعقولة لمياه الأنهار الدولية المشتركة، واشارت إلى مقتضيات المادة السادسة من 

لدولية، والعوامل التي ينبغي مراعاتها بشأن قانون استخدام المجاري المائية ا 1997اتفاقية 
 لتحقيق الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النهر.

وقد أقرت هذه الاتفاقية مبدأ التقاسم القائم على نسب مئوية لكل دولة من الدولتين، إذ 
من جميع الواردات المائية السنوية  %40بينما تحصل لبنان على  %60تحصل سوريا على 

من اتفاقية(، كما أقرت إنشاء سد مشترك لتخزين مياه النهر  3لجنوبي )المادة للنهر الكبير ا
 312مليون متر مكعب. 70في حدود إجمالي 

 على التحديد التراعي القائم تقاسمال أسلوب -ج
تستند هذه الطريقة في توزيع الموارد المائية المشتركة، على أن لكل دولة الحق في 

قة المائية المشتركة داخل إقليمها، فالتوزيع يتم باعتماد التقسيم استخدام روافد المجرى أو الطب
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الإقليمي لروافد المجاري المائية التي تنتشر فوق أراضي الدول المعنية. فهذه الطريقة تعطى 
الحق للدولة في استرجاع المياه من الروافد، كما يحق للدول الأخرى استخدام المياه من 

 313م.الروافد الأخرى داخل أراضيه
ومن أمثلة الاتفاقيات الدولية التي تبنت هذا الأسلوب لتقاسم الموارد المائية المشتركة، 

يران حول استخدام الأنهار الحدودية. فقد تطرقت  1975يونيو  26اتفاق  بين العراق وا 
المادة الثانية من الاتفاقية لطريقة تقاسم المياه الحدودية بين البلدين على أساس تحديد 

كما تندرج اتفاقية كراشي  314ق أو الروافد التي يحق لكلتا الدولتين استخدامهما.المناط
بشأن نهر السند، ضمن الأمثلة التي اعتمدت هذا  1960الموقعة بين الهند وباكستان سنة 

 315الأسلوب في تقاسم الموارد المائية المشتركة.
 تقاسم على أساس الوقت )التناوب(أسلوب ال -د

في توزيع الموارد المائية المشتركة، هو أنه نظام قائم على التناوب  مفاد هذا الأسلوب
الزمني في استخدام المياه العابرة للحدود، وفق جدول زمني محدد، وأوقات محددة ساعات أو 
أيام بالتناوب بين جميع الدول. فمن حق كل دولة من دول المجرى أو الطبقة المائية العابرة 

لفترة زمنية محددة بالساعات أو بالأيام للموارد المائية المشتركة،  الحصريللحدود الاستخدام 
ثم ينتقل هذا الحق للدولة الموالية، وهكذا دواليك إلى أن تحصل جميع الدول المعنية على 

 316حصتها المائية العادلة والمعقولة.
( 6في المادة ) 1994الإسرائيلية الأردنية سنة  اتفاقية السلام نصتوفي هذا الصدد 

على ضرورة التسوية الشاملة لكافة المشاكل المائية القائمة بين الطرفين لكليهما في مياه 
الأردن واليرموك والمياه الجوفية لوادي عربة، وفقا للمبادئ المقبولة والمتفق عليها، ومنع 

 317.ن بين الطرفينالإضرار بالحقوق المائية للطرف الآخر، وضرورة التعاو 
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ة في الملحق الثاني المتعلق بالمياه التوزيع الزمني للمياه بين طرفي وقد تبنت الاتفاقي
الاتفاقية، حيث نصت المادة الأولى من اتفاقية السلام على المخصصات المائية لكل طرف 
من خلال قترتين زمنيتين محددين في السنة. فأعطت الحق لإسرائيل في ضخ حصتها 

مليون  12أكتوبر، بمقدار  15ماي إلى  15من  المائية من نهر اليرموك خلال فترة الصيف
 13متر مكعب، في حين يؤول باقي التدفق للأردن. كما أعطت لإسرائيل الحق في ضخ 

ماي من  14أكتوبر إلى  16من مياه نهر اليرموك خلال فترة الشتاء الممتدة من  3مليون م
المعتمدة أيضا لتوزيع كل عام، ويؤول الباقي للأردن. وهي نفس الطريقة في قياس الحصص 

 الموارد المائية لحوض الأردن.
وعلى العموم، فتحقيق الاستخدام المنصف والمعقول يختلف من حالة لأخرى، نظرا 
لاختلاف ظروف المجاري المائية الدولية، مما يفسر اختلاف تحديد معنى ونطاق الحصة 

حصص ال يعني بالضرورةفي الحقوق الذي لا العادلة والمعقولة القائمة على المساواة 
 318متساوية في تقاسم استخدامات الموارد المائية، إلا إذا اتفقت الدول على ذلك.ال

 قاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة: الفرع الثاني
تعتبر قاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة قاعدة مكملة لقاعدة الاستخدام المنصف 

الدول المتشاطئة في أعلى وأسفل المجرى  والمعقول. فهي تهدف لخلق توازن بين حقوق
المائي، وضمان تطبيق قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول. فالحصول على أمثل انتفاع 
وأقصى الفوائد من الموارد المائية المشتركة، يتم من خلال نهج التشارك والتعاون في 

 عقولة.استخدام وتنمية وحماية الموارد المائية المشتركة بطريقة منصفة وم
وتعود نشأة قاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة إلى المبادئ الأساسية الراسخة في 
العلاقات الدولية، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة، كمبدأ حسن النية ومبدأ حسن الجوار، ومبدأ 
المساواة في السيادة، التي جسدت القواعد الرئيسية لاستخدام الموارد المائية المشتركة. وكذا 
من خلال أعمال لجنة القانون الدولي حول قانون استخدام المجاري المائية الدولية في 
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كرست مقتضيات  1997الأغراض غير الملاحية، التي تمخض عنها اتفاقية أممية سنة 
 المشاركة المنصفة والمعقولة.

 ونيوأساسها القان ؛(أول) سنتناول مفهوم المشاركة المنصفة والمعقولةالصدد وفي هذا 
 .(ثالثا) شاركة المنصفة والمعقولةم؛ ثم الأساليب المختلفة لتطبيق قاعدة ال(اثاني)

 مفهوم قاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة : أول
لحصول على اليس فقط  -لة، أن لكل دولة الحق يقصد بالمشاركة المنصفة والمعقو 

في التعاون  -ن لها الحق أيضا حصة عادلة ومعقولة من تقاسم الموارد المائية المشتركة ولك
مع الدول الأخرى المعنية بالموارد المائية المشتركة حول المسائل المتعلقة بالاستخدام 

 319والانتفاع العادل والمعقول، وتدابير الحماية والصون والإدارة.
ومن الأمثلة التي تقتضي تطبيق قاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة، التدابير المتعلقة 

اية البيئة، ومكافحة التلوث، ومكافحة التآكل، والفيضانات، والحد من آثار الجفاف، بحم
وتدابير الحفاظ على البنية التحتية للمياه، والتدابير المتعلقة بمكافحة نقل الأمراض عبر 
المجاري المائية العابرة للحدود. فتدابير مكافحة هذه الحالات جميعها تحتاج المشاركة 

 320الدول المعنية بالموارد المائية المشتركة. والتعاون بين
ابط الإقليمية بين المشاركة المنصفة والمعقولة هو تعزيز العلاقات والرو من فالغرض 
 ، قصد تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه العابرة للحدود.الدول المعنية
شاركة حق الدولة في استخدام المياه العابرة للحدود رهين بالاستخدام والمولذلك ف

مشروط بحماية الموارد المائية، وتعزيز الأنشطة هذه القاعدة تعريف فالمنصفة والمعقولة. 
 المنظمة لاستخدامها، والتدابير المرتبطة بضمان تدفق المياه وضمان جودتها وتنميتها. 

وبناء على ذلك يشمل نطاق تطبيق قاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة التعاون 
ع أوجه الاستخدام الاستهلاكي للمياه العابرة للحدود، والفوائد الناجمة عنها، والتشارك في جمي

  كإنتاج الطاقة الكهربائية والري والصيد، وكذا تدابير الحماية والصون.
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وهكذا ترتبط قاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة بتعزيز أهداف التنمية المستدامة في 
لموارد المائية بشكل خاص، مع تنامي الاعتماد على إدارة الموارد الطبيعية بشكل عام، وا

المياه بكميات كبيرة، وتزايد الاهتمام بنوعية المياه الواردة للدولة من خارج الحدود، حيث 
تعزز التعاون النشط بين الدول المعنية بالمياه العابرة للحدود، من أجل الاستخدام المشترك 

دارتها على نحو أمثل كما تواصلت جهود حماية الموارد المائية العابرة  .للموارد المائية وا 
  للحدود ضد الآثار الناجمة عن العوامل الطبيعية، كالفيضانات.

 الأساس القانوني لقاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة: اثاني
ترتبط قاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة ارتباطا وثيقا بقاعدة الاستخدام المنصف 

تين من أصل عرفي واحد. فقاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة تستند بدورها والمعقول، كقاعد
على مبدأ حسن النية وحسن الجوار، ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول المتشاطئة، ومبدأ 

  321التعاون وفق مقاربة تشاركية للموارد الطبيعية المشتركة.
ى نظرية السيادة المحدودة والملكية وترجع نشأة قاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة إل

المشتركة أو المصالح المشتركة. فتطبيق هذه القاعدة يتطلب توافق الآراء بين الدول المعنية 
لتحقيق الاستخدام المنصف والمعقول، وهو ما يقتضي الاعتماد على مقاربة تشاركية 

دارة وحماية وتنمية الموارد المائية العابرة للحدود، لكون أن المقاربة الفردية  لاستخدام وا 
المعزولة المعتمدة من طرف دولة واحدة من الدول المتشاطئة لا تحقق الاستخدام الأمثل 

 والمستدام والمنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة.
وتكمن أهمية الملكية المشتركة في أنها تفترض وجود مصالح مشتركة تقتضي التوازن 

ون على قدم المساواة بين الدول المعنية لاستخدام وحماية الموارد المائية والتوفيق بينها، والتعا
دارتها على نحو تشاركي ومعقول. ولذلك فالمشاركة العادلة والمعقولة  المشتركة وصونها وا 
تركز الحق في المساواة على أساس الملكية أو المصالح المشتركة من أجل استخدام الموارد 

دارتها وحماي  322تها وتنميتها وصونها.المائية وا 
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وقد وجدت قاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة صدى وقبولا في الاتفاقيات الدولية، 
بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير  1997أهمها اتفاقية 

الحكم الصادر عن محكمة العدل ك ،القضاء الدولي أحكام صدى في لهاكان و الملاحية، 
 تشيكوسلوفاكيا. و ناغيماروس بين هنغاريا/ -قضية مشروع غابتشيكوفي  1997سنة  يةالدول

على قاعدة المشاركة  1997وبذلك تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من اتفاقية 
تشارك دول المجرى المائي في استخدام المجرى المائي  -2المنصفة والمعقولة بالقول: " 

بطريقة منصفة ومعقولة. وتشمل هذه المشاركة حق الانتفاع بالمجرى الدولي وتنميته وحمايته 
 المائي، وواجب التعاون في حمايته وتنميته على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية"

المادة نفس المادة الخامسة أعلاه عن مضمون الفقرة الثانية من ولا تختلف مقتضيات 
لقانون المتعلق باستخدام المجاري المائية الدولية في في القراءتين الأولى والثانية لمشروع ا

 الأغراض غير الملاحية، باستثناء بعض التغييرات البسيطة.
ولذلك فقد كرست المادة الخامسة من الاتفاقية قاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة 

ية، مفادها كقاعدة أساسية في القانون الدولي للمياه العابرة للحدود في الأغراض غير الملاح
التعاون والمشاركة بين دول المجرى المائي على اساس الإنصاف والمعقولية، ومن خلال 
القيام بالتدابير والأشغال الهندسية والأنشطة الرامية إلى تحقيق أقصى وأمثل انتفاع بالموارد 

 المائية المشتركة وحمايتها.
تخدام المنصف والمعقول فقاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة ترتبط بقاعدة الاس

وتكملها في نفس الوقت، فالمشاركة التعاونية ضرورية لتحقيق أقصى الفوائد الممكنة لكل 
الدول، وضمان وحماية حقوقها جميعا في الاستخدامات المنصفة والمعقولة، وأيضا حماية 

دارة الموارد المائية المشتركة. فلكل دولة الحق في تعاون الدول الأخ رى، لاتخاذ وتنمية وا 
التدابير الرامية إلى حماية حقوقها في الحصول على حصتها العادلة، والحماية من مختلف 
المخاطر الطبيعية والبشرية ذات الصلة باستخدام الموارد المائية المشتركة، وكذا تنظيم 

 323ية وحماية البيئة.لوجالاستخدامات المختلفة، والمحافظة على الأشغال الهندسية الهيدرو 
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 تطعيق قاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة: اثالث
للتعاون بين  كأساسعلى قاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة  1997لقد نصت اتفاقية 

. وقد تضمن الباب الرابع والخامس من الاتفاقية القواعد المعنية بالمياه العابرة للحدود الدول
 324ة.الخاصة بإنفاذ قاعدة المشاركة المنصفة والمعقول

إن تطبيق قاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة يتطلب اتخاذ العديد من التدابير الوقائية 
والعلاجية للحماية والصون والإدارة من طرف الدول المعنية بالموارد المائية المشتركة بطريقة 

 تشاركية، وذلك قصد التطبيق الفعال والكفؤ لقاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة.
قتضي تطبيق هذه القاعدة إدماجها وبلورتها في الاتفاقات المستقبلية، ومراجعة ولذلك ي

الاتفاقات القائمة لتتفق مع مضمون هذه القاعدة القانونية الهامة في مجال الانتفاع بالموارد 
المائية المشتركة، بل يتعين استنباط مفهومها عند تطبيق الاتفاقات القائمة ولو لم يشر لها 

تلك الاتفاقيات، ومراعاة هذه القاعدة عند تطبيق الأنشطة الجارية أو التي كانت  مباشرة في
 325قائمة من قبل ولازال تنفيذها مستمرا.

تلتزم دول المجرى  1997وطبقا للمادة الخامسة والباب الرابع والخامس من اتفاقية 
حد من العوامل المؤدية المائي وفق مقاربة تشاركية بتوفير العناية الواجبة لمكافحة التلوث وال

له، والتقليل من شدته، واتخاذ التدابير اللازمة فرادى أو مجتمعة لحماية وصون الموارد 
دارتها وتنميتها، ودرء مخاطر الكوارث الطبيعية وآثارها السلبية على النظم  المائية المشتركة وا 

 .للموارد المائية المشتركةالإيكولوجية 
ين قاعدتي الاستخدام المنصف والمعقول وقاعدة المشاركة ويكمن الترابط والتكامل ب

المنصفة والمعقولة في ان هذه الأخيرة هي التي تترجم القاعدة الأولى على المستوى الفعلي. 
فالتلوث ومخاطر الفيضانات والجفاف وعدم اتخاذ التدابير الضرورية والمستعجلة وفق قاعدة 

ذه المخاطر، سيؤثر لا محالة سلبا على الحق في المشاركة المنصفة والمعقولة للتصدي له
 326الاستخدام المنصف والمعقول.
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وقد طبقت هذه القاعدة على مستوى الممارسة الدولية من خلال العديد من الاتفاقيات 
الثنائية والإقليمية والدولية، التي كرست قاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة في استخدام 

دارة وتنمية ال  موارد المائية المشتركة.وحماية وا 
قاعدة المشاركة وآليات إنفاذها في البابين  1997وفي هذا الصدد تتضمن اتفاقية 

الرابع والخامس، كما كرستها الاتفاقية الإقليمية الأوروبية بشأن حماية واستخدام المجاري 
ي الزمت ، والت1992المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية الموقعة في هلسنكي سنة 

الأطراف فيها فرادى أو جماعات باتخاذ تدابير للحماية ومكافحة التلوث ومنعه والطوارئ، 
 وغيرها من التدابير التي تشكل فحوى قاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة.

 1982كما تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار سنة 
التي  204-199-198-196-195-194في المواد تضمنت عدة مقتضيات مشابهة 

نصت على منع التلوث ومكافحته، وحالات الطوارئ، وضرورة التعاون الدولي للتصدي لهذه 
 327الظواهر الناتجة عن العوامل الطبيعية أو البشرية.

وقد طبقت قاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة في أحكام القضاء الدولي، إذ أكدت 
بين هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا  1997شتنبر  25ولية في حكمها الصادر في محكمة العدل الد

ناغيماروس، على المؤشرات  -حول نهر الدانوب، في القضية المعروفة بمشروع غابسيكوفو
دارة الموارد المائية المشتركة والمشاريع  والتدابير التي ينبغي مراعاتها لحماية وصون وا 

ستمرار الأنشطة القائمة، أو الأنشطة الجديدة المزمع إنشاؤها المرتبطة بها، سواء بالنسبة لا
 328أو من الممكن أن تنشأ في المستقبل.
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اَم ععدم التسعب في ضرر ذي شأنالثاني:  المطلب  قاعدة منف الضرر أو اللت
لموارد المائية المشتركة، التي حظيت ل دة الاستخدام المنصف والمعقولبخلاف قاع

توى القانون والممارسة، كعرف قانوني دولي، لقي صدى في التنظيم بقبول واسع على مس
الاتفاقي للعديد من المجاري المائية الدولية، وفي أحكام القضاء الدولي، والفقه الدولي، ففي 
مقابل ذلك لم تحظى قاعدة منع الضرر بنفس الصدى والقبول من طرف المجتمع الدولي، 

 الشأن. نتيجة تباين المواقف الدولية بهذا
الجدل حول قاعدة منع الضرر بشأن الموارد المائية المشتركة، خلال أعمال هذا وبرز 

 الجنة القانون الدولي، وكاد هذا الجدل والاختلاف حول ماهية قاعدة منع الضرر وعلاقته
بالاستخدام المنصف والمعقول أن يعصف بأعمال اللجنة وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى 

 وع الانتفاع بالموارد المائية المشتركة. قوننة موض
قد كان تحديد ماهية منع الضرر في الانتفاع بالموارد المائية المشتركة من نقاط ف

الاختلاف الجوهرية داخل اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون بشأن استخدام المجاري المائية 
مياه الجوفية العابرة للحدود، الدولية في الأغراض غير الملاحية، ومشروع قانون طبقات ال

كما ثار الجدل بحدة حول مسألة أولوية قاعدة منع الضرر على قاعدة الاستخدام المنصف 
العلاقة بين هاتين القاعدتين، في ظل الاختلاف الشديد بين  ، ثم ماهيةوالمعقول أو العكس

من  يةنو اناريع القمشتلك الممثلي الدول أو عبر تعليقات الدول على المواد أثناء مناقشة 
 طرف لجنة القانون الدولي.

وعموما يمكن التمييز في تطبيق قاعدة منع الضرر، بين حالة وجود اتفاق ينظم 
الانتفاع بالمورد المائي المشترك، وحالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق؛ كما يكون هناك تمييز 

ين الضرر الناجم عن التنافس في تطبيق هذه القاعدة بالنظر إلى نوع الضرر القابل للمنع، ب
في الاستخدامات بين الأطراف المعنية، والضرر الناجم عن التلوث والأنشطة المختلفة التي 
يمكن أن يترتب عنها ضرر لدولة ما أو للدول الأخرى، أو الضرر الذي يؤثر على 

 المنظومة الإيكولوجية للموارد المائية المشتركة في حد ذاتها.
لمبادئ الجوهرية بناء على اساس القانوني لقاعدة منع الضرر الأ مكن تأصيلوي

الخاصة، وميثاق الأمم  وأفي الممارسة الدولية، والمعاهدات الدولية العامة و للقانون الدولي، 
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المتحدة، كمبادئ حسن النية وحسن الجوار، ومبادئ العدالة والإنصاف والمسؤولية الدولية 
 329عن الأضرار.

رر وتطورها وأساسها ( مفهوم قاعدة منع الضالأول الفرع)اقش في سنن وبناء على ذلك
؛ ثم نناقش العلاقة بين قاعدة كيفية تطبيق قاعدة منع الضرر (ثانيالفرع ال)وفي  ؛القانوني

 .(الثالث الفرعمنع الضرر وقاعدة الاستخدام المنصف والمعقول)
 مفهوم قاعدة منف الضرر وأساسها القانوني: ولالفرع الأ 
تبر قاعدة عدم إحداث الضرر، من القواعد الأساسية العرفية للقانون الدولي للمياه تع

العذبة العابرة للحدود، إذ تلزم كل دولة من الدول المعنية بالموارد المائية المشتركة بعدم 
الإضرار بباقي الدول المتشاطئة. فحق دول المجرى الأعلى في الانتفاع بالموارد المائية 

وق أراضيها، رهين بضرورة مراعاة حقوق باقي الدول المتشاركة معها في الانتفاع المشتركة ف
العادل والمعقول بتلك الموارد المائية المشتركة، على أساس مبدأ المساواة في السيادة بين 

 330جميع الدول المعنية بهذه الموارد المائية.
د المائية العابرة للحدود، ويمكن القول أن قاعدة منع الضرر في مجال الانتفاع بالموار 

تم استنباطها من المبادئ العامة للقانون الخاص، القائمة على عدم جواز الإضرار بالغير، 
وقواعد المسؤولية، وقواعد الالتزام المعروفة في فقه القانون الخاص، وهي الالتزام بالوسيلة أو 

 بذل العناية أو الالتزام بالنتيجة أو الغاية. 
تستنبط قاعدة منع الضرر من القواعد القانونية الدولية العرفية التي كما يمكن أن 

كرسها ممارسات الدول والقضاء وآراء الفقه الدولي، المتمثلة في الهيئات القانونية العلمية، أو 
آراء كبار فقهاء القانون الدولي، كمبدأ حسن النية، ومبدأ حسن الجوار، ومبدأ المساواة في 

 .تركة وغيرهاالمشياه لاستخدام البريء للمومبدأ ا السيادة،

 المشتركة ياهعر للحدود في مجال استخدام الممنف الضرر العا المقصود عقاعدة :أول
يقصد بقاعدة منع الضرر التزام كل دولة بألا تلحق ضررا بدولة أو الدول الأخرى 

تسبب ضرر، أو  المعنية بالمجرى المائي المشترك، عندما تقوم بإجراءات معينة يمكن أن
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تسمح باستخدام أراضيها على نحو يضر بالدول الأخرى. ولذلك يشمل التزام الدولة بمنع 
الضرر الناتج عن الأعمال المشروعة أو غير المشروعة الصادرة عنها، كما يشمل الالتزام 

 331بعدم السماح باستخدام أراضيها للإضرار بالدول الأخرى.
القواعد القانونية الهامة التي استقرت في شتى إن قاعدة عدم جواز الإضرار من 

مجالات القانون الدولي والعلاقات الدولية، وأصبحت جوهر القانون الدولي الناظم للانتفاع 
بالموارد المائية العذبة العابرة للحدود. وتلزم هذه القاعدة دول المجرى الأعلى بألا تسبب 

 م المورد المائي المشترك. ضررا لباقي الدول المتشاطئة معها عند استخدا
والمقصود بالضرر في مجال استخدام المياه العابرة للحدود، انتهاك حق أو مصلحة 
قانونية مشروعة لدولة ما من طرف دولة أخرى توجد في أعلى المجرى المائي، ويترتب عن 

ئر هذا الضرر التأثير في حصة الدولة المتضررة، أو أن يؤدي هذا الضرر إلى  إلحاق خسا
بفعل العابر للحدود حالة الضرر الناجم عن التلوث ة أو اقتصادية أو اجتماعية، في بشري

مراض الأعن نقل ينجم  الذيحالة الضرر وم بها دولة المجرى الأعلى، أو الأنشطة التي تق
عن إخلال دولة المجرى الأعلى الناجم عبر المياه العابرة للحدود، أو الضرر والأوبئة 
القانونية في حالة الكوارث الطبيعية، وغيرها من العوامل التي قد تسبب ضررا  بالتزاماتها

 332لدول أسفل المجرى.
فالدولة التي أدى قيامها باستخدام الموارد المائية المشتركة، أو لم تتخذ الإجراءات 
 والتدابير اللازمة لمنع الإضرار بدولة أخرى متشاطئة تتحمل المسؤولية الدولية الناجمة عن
أعمالها وأنشطتها وتقصيرها طبقا لقواعد القانون الدولي. وبالتالي تلتزم الدولة الواقعة في 
المجرى الأعلى ببذل العناية اللازمة بعدم التسبب بضرر لباقي الدول عند الانتفاع بالموارد 

الموارد المائية العابرة للحدود، أو عند اعتزامها القيام بأنشطة معينة بشأن استخدام واستغلال 
 المائية المشتركة داخل أراضيها.

ويدخل في نطاق الضرر المقصود في هذا الصدد، الضرر الناجم عن استخدام الدولة 
معينة للمجرى أو الطبقة المائية على نحو غير معقول وغير آمن، بما يؤدي إلى انتقاص 
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المائية الواصلة نصيب أو حصة المياه المتدفقة للدول الأخرى، أو تغيير طبيعة الموارد 
إليها، كأن تقوم تلك الدولة بتحويل مجرى النهر أو أحد روافده، أو القيام بمشاريع لتخزين 
المياه لاستخدامها لأغراضها المختلفة، ويتسبب ذلك في ضرر للدولة أو الدول الأخرى 

 333المتاخمة أو الموالية.
لصناعية في المياه ويمكن أن يكون الضرر ناجم عن صرف الملوثات الطبيعية أو ا

العابرة للحدود وتغيير نوعيتها وجودتها، مما يؤثر على حق الدول المتشاطئة الأخرى في 
الانتفاع الأمثل بالموارد المائية المتدفقة من الدولة المتسببة في الضرر، والرفع من تكاليف 

ان استخدامها لما تستلزمه من معالجة، بالإضافة إلى مخاطر التلوث على صحة سك
 ضرار بالمنظومة الإيكولوجية للمياه.الموالية، ونفوق الحيوانات، والإ واقتصاد الدولة

، ليس ذلك الضرر البسيط أو التافه، بل مجالهذا الومعلوم أن الضرر الممنوع في 
الضرر الذي يصل إلى درجة معينة من الجسامة أو الخطورة، ويكون له تأثير واضح وعلى 

ف تشاطئة، وذلك لأن كل استخدام للموارد المائية المشتركة من طر درجة معينة للدول الم
لباقي الدول. فالقول بمنع الضرر على عواهنه  ايندولة ما يفترض أن يسبب ضررا مع

سيؤدي إلى حرمان الدول الواقعة في أعلى المجرى من الاستفادة من الموارد المائية داخل 
الواقعة في أسفل المجرى، الأمر الذي لا يستقيم مع أراضيها، مقابل الاستفادة المطلقة للدول 

 حق جميع الدول في الانتفاع العادل والمعقول.
وكان تحديد ماهية الضرر الممنوع في مجال الانتفاع بالموارد المائية المشتركة، 

الهيئات  وأمستوى آراء كبار فقهاء القانون الدولي، ضوع اهتمام ومثار جدل فقهي على مو 
معهد القانون الدولي ورابطة القانون الدولي؛ وكذلك على وأهمها العلمية المعروفة،  القانونية

مستوى لجنة القانون الدولي، التي أبرزت تباين وجهات النظر بين أعضاء اللجنة أنفسهم، أو 
من بين مواقف ممثلي الدول في مناقشات اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، 

 الدول على مشروع الاتفاقية بهذا الخصوص.وفي تعليقات 
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وفي هذا الصدد، استخدمت العديد من العبارات لتحديد ماهية الضرر الذي ينبغي 
على الدول المتشاطئة الامتناع عنه، ومن هذه الأوصاف الضرر الجسيم، والضرر الكبير، 

رر ذي والضرر المهم، والضرر الجوهري، والضرر الملموس، والضرر المحسوس، والض
 334شأن، وغيرها ذلك من الأوصاف الذي تلتزم الدول بمنعه.

إلى أن الضرر  335فعلى المستوى آراء كبار فقهاء القانون، ذهب الفقيه دي بار
 Serious."336اندراسي مفهوم أو وصف الخطير "، و (Grave)الممنوع عند حد الخطير 

اعد لضرر في قو على المستوى المؤسساتي، تبنى معهد القانون الدولي مفهوم او 
 يقبل أي وصف للضرر، إلا فلم تحدد رابطة القانون الدولي  بينما، 1961سالزبورغ 

بعد مفهوم فيما قواعد هلسنكي  تبنتإلى أن الحديث عن التلوث وربطه بالضرر الجوهري، 
مفهوم  ثمكقاعدة لمنع الضرر بشأن استخدام الموارد المائية المشتركة، الضرر الجوهري 

 2004.337سنة في قواعد برلين  « Significant »هام الضرر ال
وقد تأرجحت أعمال لجنة القانون الدولي، بشأن نطاق ووصف الضرر الذي تلتزم 
الدول بعدم التسبب فيه للدول المتشاطئة الأخرى. فخلال الجهود التي صاحبت إقرار اتفاقية 

ون استخدام المجاري المائية إلى حين القراءة الأولى لمشاريع المواد المتعلقة بقان 1997
الدولية، كانت اللجنة تتبنى مفهوم الضرر الملموس، الذي تم التخلي عنه فيما بعد نتيجة 
الخلافات وتباين المواقف بخصوص هذا المفهوم، ليتم اعتماد مفهوم الضرر الجسيم في 

ة، إذ استبدل مفهوم القراءة الثانية للمشروع، والتخلي عنه بدوره في الصيغة النهائية للاتفاقي
الضرر الجسيم بمفهوم الضرر ذي شأن في الاتفاقية، وهو المفهوم ذاته الذي أقرته لجنة 
القانون الدولي بمناسبة بلورة قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، وتبنته الجمعية 

 .63/124العامة في قرارها 
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 العاعر للحدود  يالمائ الأساس القانوني لقاعدة منف الضرر :اثاني
يتم تأصيل الأساس القانوني لقاعدة منع الضرر في مجال المياه العذبة العابرة للحدود، 
إلى المبادئ القانونية العرفية ذات المنشأ أو الأصل الدولي، المستقرة في الممارسة الدولية، 

أو الأفعال كمبدأ حسن النية، ومبدأ حسن الجوار، ومبدأ المسؤولية الدولية عن الأنشطة 
المشروعة وغير المشروعة التي ينتج عنها ضرر لدولة أخرى، ومبدأ المساواة في السيادة 

 338الموارد المائية المشتركة.استخدام بين الدول في تنظيم 
التأصيل للأساس القانوني لقاعدة منع إحداث الضرر في مجال المياه العابرة  كما يتم

واعد القانونية ذات المنشأ الداخلي، أي أن أصل هذه للحدود، بإرجاعها إلى المبادئ والق
القاعدة يعود في نشأته إلى مبادئ القانون الداخلي، خاصة المبادئ والقواعد المعروفة في 
القانون المدني، كمبدأ منع التعسف في استعمال الحق، ومبدأ المساواة في الحقوق، ومبادئ 

فرعية، فيما يتعلق بتحديد نوع المسؤولية، سواء المسؤولية المدنية وما يرتبط بها من قواعد 
ترتبت هذه المسؤولية عن إتيان أفعال يحضرها القانون نتيجة الفعل المباشر، أو المسؤولية 
الناجمة عن الإهمال والتقصير وما ألحق هذا الإهمال من أضرار بالأغيار، ومعايير تحديد 

 مستقرة في القانون الخاص الداخلي.المسؤولية، وعناصرها، وغيرها ذلك من المبادئ ال
تطرق أن الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، إلى تجدر الإشارة في هذا الصدد، و 

لأحكام والقواعد الفقهية ذات الصلة بقاعدة منع مضار الجوار، ومنع الإضرار بالسكان أو ل
واعد كلية سباقة الجماعات الموجودة أسفل النهر، حيث حددت الشريعة الإسلامية والفقه ق

مبدأ التوازن ومبتكرة تنظم الاستخدام المتنافس للموارد المائية المشتركة، على أساس 
عدة أنظمة قانونية في الاسلامي  إذ ألهمت قواعد الفقه، ومنع الضرر وحسن النية، والمساواة
 339استخدام الموارد المائية المشتركة. مجال

المجال، القاعدة الكلية "لا ضرر ولا ضرار"، القواعد الفقهية في هذا هذه ومن أهم 
تفرعت عنها قواعد أخرى، كقاعدة الضرر لا يزال بالضرر، وتحمل الضرر الخاص التي 

ذا  من أجل دفع الضرر العام )المصلحة العامة(، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، وا 
                                                           

 

 
 .125 ص ،مساعد عبد العاطي شتيوي عبد العال، مرجع سابق - 338
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المستنبطة من  تعارضت مفسدتان ترتكب أخفها ضررا، وقواعد منع الإضرار بالجار،
  340أحاديث الرسول )ص( بشأن منع الإضرار بالجار.

فهذه القواعد تبين أن الشريعة الإسلامية اعتمدت مبادئ حسن الجوار، ومنع الإضرار 
بالجار، ومبدأ حسن النية، التي أصبحت فيما بعد الأساس القانوني لقاعدة منع الضرر في 

 حدود.القانون الدولي العرفي للمياه العابرة لل
 قواعد القانون الدولي للمياه العابرة منذلك تعتبر قاعدة منع الضرر، قاعدة جوهرية بو 

ساسية في القانون الدولي والداخلي. ويرجع  أساسها أللحدود، تعود نشأتها إلى مبادئ 
من الحكمة الرومانية المستنبط القانوني إلى مبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق 

 يستعملأن كل فرد  مفادهاالتي ، « Sic Utere tuo ut alienum non laedas »المأثورة 
كمبادئ عامة ، وحسن الجوار النية ومبادئ حسن ؛كه بطريقة لا تسبب الإضرار للغيرمل

تمخضت عنها قاعدة منع الضرر وحضر الاستعمال المضر بحقوق الدول المعنية بالموارد 
 341المائية المشتركة.

ه القاعدة العرفية في القانون الدولي الناظم لاستخدام المياه العابرة فقد تم تكريس هذ
للحدود من خلال الممارسة الاتفاقية، بمناسبة مناقشة مبادئ المسؤولية الدولية عن الأضرار 

للدول الأخرى المعنية بالمورد المائي المشترك، وفي السوابق ما التي تتسبب فيها دولة 
فقهاء والهيئات الفقهية القانونية الدولية الرائدة في تدوين قواعد القانون القضائية، وآراء كبار ال

 342الدولي، وأعمال لجنة القانون الدولي في هذا المجال.
 1997قاعدة منف إحداث الضرر في اتفاقية الفقرة الأولى: 

على قاعدة منع الضرر في مجال  1997لقد نصت المادة السابعة من اتفاقية 
ه العابرة للحدود في الاغراض غير الملاحية، تحت عنوان الالتزام بعدم التسبب استخدام الميا

 في ضرر ذي شأن، على ما يلي:
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تتخذ دول المجرى المائي عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل أراضيها، كل  -1"
 التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن، لدول المجرى المائي الأخرى.

ومع ذلك فإنه متى وقع ضرر ذو شأن لدولة أخرى من دول المجرى المائي، تتخذ  -2
الدول التي سبب استخدامها هذا الضرر، في حالة عدم وجود اتفاق على هذا الاستخدام، كل 

( وبالتشاور مع الدول 6(و )5التدابير المناسبة مع المراعاة الواجبة لأحكام المادتين )
 ."تخفيف هذا الضرر والقيام حسب الملائم بمناقشة التعويض المتضرر من أجل إزالة أو

فالملاحظ أن هذه المادة استبدلت مفهوم الضرر الملموس في القراءة الأولى والضرر 
 الجسيم في القراءة الثانية بالضرر ذي الشأن في الصيغة النهائية للاتفاقية.

يوازن بين حق الدولة في  ، فإن مفهوم الضرر ذي الشأن هو أكثر معقولية لكونهولذلك
الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية فوق أراضيها، دون التسبب في ضرر ذي شأن 

أية لدول الأخرى. فالضرر التافه أو البسيط لا يترتب عليه على درجة من الأهمية ل وأ
 .دولية مسؤولية
لمادة السابعة من أن الالتزام بمنع الضرر ذي شأن حسب منطوق ا ىب الإشارة إلتجو 

أو استخدام نتفاع المرتبطة با التصرفات والأنشطةالاتفاقية، يتعلق بالأضرار الناجمة عن 
الالتزام و  الدولية عن الضرر، المسؤولية وهي التي تترتب عليهالمجرى المائي، لدولة ما 

هو الضرر الناجم عن فعل المقصود الضرر ف .ض عنهبإزالة الضرر وتخفيفه والتعوي
المادة السابعة إلى الأضرار الناجمة عن الإهمال والتقصير في اتخاذ لا تشير يجابي، بينما إ

الإجراءات والتدابير اللازمة، ولو لم تكن لها علاقة بالانتفاع أو استخدام المجرى المائي، 
كالإخلال بواجبات الإخطار عن حالات الفيضانات التي تؤدي إلى ارتفاع منسوب المجرى 

 على نحو يسبب اضرار ذات شأن للدول الواقعة أسفله.المائي 
 63/124قاعدة منف إحداث الضرر في القرار  الفقرة الثانية:
، نصت المادة السادسة من مشاريع المواد 1997تفاقية لا بالنسبة شأنال كما هو
لتزام قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود على قاعدة الا حول 63/124المرفقة بالقرار 

 بعدم التسبب بضرر ذي شأن، إذ جاء فيها ما يلي:
تتخذ دول طبقة المياه الجوفية، عند الانتفاع بطبقات المياه الجوفية أو بشبكات  - 1"

طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود داخل إقليمها، كل التدابير المناسبة للحيلولة دون 
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ياه الجوفية الأخرى أو دول أخرى تقع منطقة التسبب في وقوع ضرر ذي شأن لدولة طبقة الم
 تصريف في إقليمها.

تتخذ دول طبقة المياه الجوفية، عند قيامها بأنشطة أخرى غير الانتفاع بطبقة مياه  -2
جوفية أو بشبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحدود، لها أثر أو يحتمل أن يكون لها أثر على 

جميع التدابير  قات المياه الجوفية تلك العابرة للحدود،طبقة المياه الجوفية تلك أو شبكة طب
المناسبة للحيلولة دون التسبب في وقوع ضرر ذي شأن من خلال تلك الطبقة أو الشبكة، 

 لدول أخرى من دول طبقة المياه الجوفية أو دول أخرى تقع منطقة تصريف في إقليمها.
ن دول طبقة المياه الجوفية ومع ذلك، فإنه متى وقع ضرر ذو شأن لدولة أخرى م -3

أو دولة تقع منطقة تصريف في إقليمها، تتخذ دولة طبقة المياه الجوفية التي تسببت أنشطتها 
في وقوع هذا الضرر، بالتشاور مع الدولة المتضررة، جميع تدابير الاستجابة المناسبة من 

 343".5و4مادتين أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر مع إيلاء الاعتبار الواجب لأحكام ال
والملاحظ أن المادة السادسة أعلاه تتشابه في مجملها مع المقتضيات الواردة في 

، فقد احتفظت بنفس المفهوم ونطاق الضرر الذي يتعين منع 1997من اتفاقية  7المادة 
إحداثه من طرف إحدى الدول المعنية بطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، مستخدمة 

 .1997ي شأن وهو نفس المفهوم الذي تبنته اتفاقية وصف الضرر بذ
وقد فسرت لجنة القانون الدولي مفهوم الضرر ذي شأن في التعليق الرسمي للجنة 

ذي الشأن" مفهوم مرن ونسبي، " دة السادسة، أن مسألة عتبة الضررعلى مشروع الما
عية، بدل التقدير اقجوفية، ومراعاة الاعتبارات الو يقتضي مراعاة هشاشة طبقات المياه ال

لكل حالة محددة على حدة، فعبارة "ذي شأن" يفهم منها على أنها تزيد  المحضالقانوني 
 344على "الملحوظ" لكن لا تصل إلى مستوى "الجسيم" أو "الجوهري".

، يلاحظ أن المادة السادسة المشار إليها أعلاه، تلزم الدولة 1997وعلى غرار اتفاقية 
مائية الجوفية العابرة للحدود باتخاذ كل التدابير المناسبة للحيلولة دون المعنية بالموارد ال

                                                           
 

 
 .63/124القرار  مننص المادة السادسة  أنظر: - 343

وع المواد بشأن قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، تقرير التعليق الرسمي على المادة السادسة من مشر أنظر:  - 344
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التسبب في وقوع ضرر ذي شأن، وبذلك قد تخلت عن عبارة "العناية اللازمة" التي كانت 
لجنة القانون الدولي تبنتها في مشروع القراءة الثانية لقانون استخدام المجاري المائية الدولية 

 ملاحية.في الأغراض غير ال
في استخدام عبارة "كل التدابير المناسبة" عوضا  63/124الاتفاقية والقرار  قد وفقتل

حيث  أقوى من "باتخاذ جميع التدابير المناسبة"الالتزام عبارة أن ، وذلك عن "العناية اللازمة"
متشاطئة ، وأن الدول الالعناية اللازمة" واجب"الأسلوب والدلالة والقوة الالزامية  من عبارة 

ملزمة بتحقيق نتيجة، التي هي عدم جواز إلحاق الضرر ببعضها البعض أو بالمجرى المائي 
. فالمصطلح الذي اعتمد في الاتفاقية والقرار المذكورين هو التزام بنتيجة أكثر في حد ذاته

أن  من بذل العناية اللازمة، الذي يعني التزام بوسيلة فقط وليس التزام بنتيجة. وهو ما يعني
تشددتا في قاعدة منع  63/124المادة السابعة من الاتفاقية، والمادة السادسة من القرار 

الضرر العابر للحدود بشأن المياه العابرة للحدود، وفرضتا قيودا أكثر صرامة بالنسبة لقيام 
 345المسؤولية الدولية في هذا الشأن.

وص الالتزام بعدم التسبب في أما الاختلاف القائم بين المادتين السالف ذكرهما، بخص
ضرر ذي شأن، فهو ناجم بالأساس عن اختلاف طبيعة المجاري المائية الدولية عن طبقات 

 المياه الجوفية، وتميز كل واحدة منهما بخصائص تختلف عن الأخرى.
الاختلافات الهامة، هو أن المادة السادسة المعنية بطبقات المياه الجوفية،  أن من كما
، حيث يشمل نطاق المادة السادسة من 1997 من المادة السابعة من اتفاقية أكثر شمولا

الأضرار الناتجة عن الانتفاع واستخدام المياه الجوفية العابرة للحدود،  63/124القرار 
والأنشطة الأخرى التي لا ترتبط بالانتفاع، فهي تشمل الآثار الناجمة عن الأنشطة المرتبطة 

بطة به، سواء كانت هذه الآثار حالة أو محتملة، فهذه المقتضيات لا بالانتفاع وغير المرت
 .1997مثيل لها في المادة السابعة من اتفاقية 

                                                           
 

 

وسيلة بذل عناية فقط، أي التزام بسلوك ما هو إلا التزام ب 1997هناك من يعتبر أن الالتزام الوارد في اتفاقية نيويورك  -  345
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اَم عتطعيق قاعدة : أساليب الفرع الثاني  ذي شأنمنف الضرر اللت
منع إحداث الضرر ذي شأن تطبيق قاعدة  في 1997ميزت المادة السابعة من اتفاقية 

ومنع إحداث الضرر بناء على معايير  المياه المشتركة ستخدامافاق ينظم في حالة وجود ات
 معينة، وبين الحالة التي لا وجود فيها لمثل ذلك الاتفاق.

متى وقع ضرر على أنه: " 1997ابعة من اتفاقية نصت الفقرة الثانية من المادة السو 
استخدامها هذا  ذو شأن لدولة أخرى من دول المجرى المائي، تتخذ الدول التي سبب

الضرر، في حالة عدم وجود اتفاق على هذا الاستخدام، كل التدابير المناسبة مع المراعاة 
( وبالتشاور مع الدول المتضررة من أجل إزالة أو تخفيف 6و) (5الواجبة لأحكام المادتين )

 هذا الضرر والقيام حسب الملائم بمناقشة التعويض".
وجود اتفاق  مراعاةتزام بعدم التسبب بضرر ذي شأن ولذلك تقتضي تطبيق قاعدة الال

لابد من  إذ من عدمه، وما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وواقعية في كلتا الحالتين.
التمييز بين حالة وجود اتفاق ينظم استخدام الموارد المائية المشتركة بين دول المجرى 

(؛ وحالة عدم وجود يحدد كيفية إزالة أو لأو المائي، ويحدد  كيفية إزالة أو تخفيف الأضرار )
 (.انيثا) تخفيف الاضرار ذات الشأن

 حالة وجود اتفاق: أول
لم يكن القانون الدولي ينظم بدقة آليات كيفية إزالة الضرر، إلا إذا كانت الدول المعنية 

حدود. ففي بالمياه العابرة للحدود قد وقعت اتفاقيات لكيفية إزالة أو تخفيف الضرر العابر لل
مثل هذه الحالة لا تطرح مشاكل قانونية في الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة أو تخفيف 
صلاح الآثار الناجمة عن الضرر العابر للحدود، وذلك عن طريق تطبيق قواعد الاتفاق  وا 

قات القائم بين الدول المعنية، وتنفيذ جميع الوسائل والتدابير المنصوص عليها في تلك الاتفا
 346للتصدي لأي ضرر ذي شأن عابر للحدود.

                                                           
 

 
346

 -  KINDIER Adeel, op. cit, p. 209. 
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الاتفاقيات تحدد سبل إيجاد حل لمسألة إزالة وتخفيف الضرر العابر  هولذلك، فهذ
لقيام وايض وفق مواد الاتفاقية القائمة، ومناقشة مسألة التعو  ،المتشاطئةدول البين  للحدود

 يض الممكنة.بالتدابير المنصوص عليها في هذا الصدد، وتحديد طرائق التعو 
 حالة عدم وجود اتفاق :اثاني

وفسرت لجنة القانون الدولي في التعليق الرسمي أن عبارة "عند عدم وجود اتفاق على 
هذا الاستخدام" تعكس الواقع الدولي المتمثل في عدم وجود مجال لتطبيق مقتضيات الفقرة 

المائي، وأن تطبيقها يقتصر  الثانية من المادة السابعة في حالة وجود اتفاق بين دول المجرى
على الحالة التي لا وجود فيها لمثل هذا الاتفاق، ففي هذه الحالة الأخيرة يمكن للدول المعنية 
بمجرى مائي معين الاستعانة بمقتضيات المادة السابعة لإزالة أو التخفيف من الضرر الذي 

 347وقع، ومناقشة مسألة التعويض عن هذا الضرر.
اتخاذ  ،دول المجرى المائي 1997انية من المادة السابعة من اتفاقية تلزم الفقرة الثو 

في الوقت الذي تعتزم لمنع الضرر لدول المجرى الأخرى جميع الخطوات والتدابير اللازمة 
صعوبة تحديد مفهوم وهذا ليس بالأمر الهين ل. للمجرى المشتركيه استخدام الموارد المائية ف

لمجرى المائي استخداما من الممكن أن اعند استخدام بذلها  التي ينبغيالعناية اللازمة 
اتفاق بين الدول عدم وجود  اصة عنديحدث ضررا كبيرا أو ذا شأن لدول المجرى الأخرى، خ

المشتركة، ويحدد أساليب إزالة أو تخفيف الضرر العابر ياه ينظم استخدام الم المتشاطئة
 348.المائي ول المجرىدول لباقي دالللحدود الذي تسببت فيه إحدى 

فمقتضيات الفقرة الثانية أعلاه، تتضمن التزامين أساسيين، يتجسد أولى هذه الالتزامات 
في منع أو عدم التسبب في ضرر ذي شأن، ويتجسد الالتزام الثاني في ضرورة تفاوض 
ام الدولة المتسببة في الضرر مع الدولة المتضررة منه، للنظر في تحديد ما إذا كان الاستخد

الذي تسبب في الضرر متوائم مع قواعد الاستخدام والمشاركة المنصفان والمعقولان طبقا 
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لمقتضيات المادة الخامسة والسادسة من الاتفاقية، والنظر كذلك في الأساليب والتدابير 
 349الضرورية لإزالة أو التخفيف من ذلك الضرر ومناقشة مسألة التعويض عنه.

يحدد استخدام الموارد المائية المشتركة ومنع الضرر يتعين ففي حالة عدم وجود اتفاق 
على الدولة المتسببة في الضرر التفاوض مع الدولة أو الدول المتضررة على اساس 

ذا لم تتوصل إلى صيغة تفاوضية لإزالة أو 1997مقتضيات المادة السابعة من اتفاقية  ، وا 
واحدة اللجوء إلى الوسائل الأخرى تخفيف الضرر والتعويض عنه، يحق لهما معا أو لكل 

وميثاق الأمم  1997من اتفاقية  33لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية وفق المادة 
المتحدة على اساس التعاون ومبدأ الحقوق المتوازية، كما هو الشأن للحكم الصادر عن 

يسلندا بشأن قضية مصائد الأ  350سماك.محكمة العدل الدولية بين المملكة المتحدة وا 
ففي الواقع العملي، وفي أغلب الحالات لا تشرع الدولة التي تعتزم القيام باستخدام 
وأنشطة مرتبطة بالمجرى المائي أو الطبقة المائية العابرة للحدود، من شأنها أن تسبب ضررا 
كبير ودائم لمصالح الدول الأخرى المعنية، قبل التوصل إلى اتفاق مع تلك الدول بشأن ذلك 

 351ترشدة بقواعد العدالة والإنصاف والمعقولية.مس
فالدولة الموقعة على تلك الاتفاقات تقوم بتنفيذ التدابير الاتفاقية في حالة وقوع الضرر 
ذي شأن، من أجل تحقيق التوازن الضروري بين قاعدة الانتفاع المنصف والمعقول وقاعدة 

وائد الاستخدامات المختلفة للموارد الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن، وذلك بموازنة ف
 352المائية المشتركة ومخاطر الأضرار المحتملة لتلك الاستخدامات.

وغالبا لا تقتصر هذه الاتفاقيات على تحديد طريقة الاستخدام العادل والمعقول، بل 
يد تمتد لتشمل الإجراءات والتدابير لمنع الضرر العابر للحدود وكيفية إزالته أو تخفيفه، وتحد

المسؤولية في وقوع هذا الضرر، وتعويض الدولة أو الدول المتضررة من الضرر العابر 
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للحدود، كما قد تشمل تلك الاتفاقيات مسألة تعويض المواطنين المتضررين الذي يعيشون 
 قرب تلك الموارد بشكل رئيسي كمصدر للحياة.

أو  ماضرر لدولة لل المسببةالدولة بمثابة التزام ويمكن أن تكون هذه التعويضات 
تمتيع المتضررين  مواطني هذه الدولة، بدفع مبلغ مالي معين، أو تنفيذ بعض الأعمال، أو

 353من فوائد عينية من المشاريع التي تسببت في الأضرار.
التي خولت  1959عام ، الاتفاقية المصرية السودانية لومن أبرز الأمثلة على ذلك

تنفيذ مشروع السد العالي في أسوان، وتم الاتفاق على للسودان تعويضا مقابل حق مصر في 
تعويض المواطنين السودانيين من بناء السد العالي، والأضرار التي ترتبت عن إغراق بحيرة 
ناصر لأراضي المواطنين السودانيين، كما خول الاتفاقية المذكورة للسودان الحق في 

لحق في الحصول عل حصة مائية، الحصول على بعض الفوائد المباشرة من السد، وهي ا
ومن الطاقة الكهربائية المنتجة من ذلك السد، في الوقت الذي تحملت مصر جميع تكاليف 

حول تنمية  1961الكندية عام -بناء السد، وهو نفس النهج الذي تبنته الاتفاقية الأمريكية
الأضرار التي حوض كولومبيا، التي خولت لكندا نصف الطاقة الكهربائية المنتجة مقابل 

 354لحقت بها جراء بناء السد.
 الستخدام المنصف والمعقولاث الضرر و منف إحد لعلاقة عين قاعدتيا :الفرع الثالث

طرح إقرار قاعدة منع إحداث الضرر ذي شأن وتطبيقها على مستوى الممارسة 
المعقول. وكان الدولية، إشكالية العلاقة القائمة بين هذه القاعدة وقاعدة الاستخدام المنصف و 

تحديد ماهية هذه العلاقة محل نقاش وجدل داخل لجنة القانون الدولي، حيث طرحت مسألة 
أولوية إحدى هاتين القاعدتين عن الأخرى، وأيهما يشكل الأساس المفصلي لقواعد القانون 

اخل الدولي الناظم للمياه العابرة للحدود، الأمر الذي أسفر عن وجود ثلاثة تيارات اساسية د
 اللجنة حول هذا الموضوع.

الانتقال إلى كشف العلاقة بين قاعدة الالتزام بعدم التسبب في ضرر  لذلك لا بد من
 داخلذي شأن وقاعدة الاستخدام المنصف والمعقول، على ضوء التوجهات المعبر عنها 
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انون الدولي لجنة القانون الدولي، وكذا التعليقات الواردة من الحكومات وآراء كبار فقهاء الق
 الهيئات القانونية في هذا المجال.و 

أظهرت دراسة تطبيق قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول للمياه العابرة للحدود فقد 
أنها لا تلبي احتياجات جميع الدول، وثبت أن تطبيق قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول 

 موارد المائية المشتركة. دون قيود قد تسبب أضرارا جسيمة للدول الأخرى المعنية بال
والمادة السادسة من مشاريع المواد  1997ولذلك سنت المادة السابعة من اتفاقية 

قصد الموازنة بين قاعدة الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن،  63/124المرفقة بالقرار 
ية الدولية المسؤولقيام تحت طائلة وذلك  ،حقوق جميع الدول المعنية بالمياه العابرة للحدود

 355.في هذا المجال
وتهدف دراسة العلاقة بين قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول وقاعدة الالتزام بعدم 
التسبب بضرر ذي شأن، إلى تحقيق التوازن بين المصالح والفوائد الناجمة عن استخدام 

من جراء  حدوثهاتي يمكن شأن ال، وبين الأضرار الكبيرة أو ذات الموارد المائية المشتركة
ذلك الاستخدام، وسعت بذلك لجنة القانون الدولي إلى التوفيق بين القاعدتين المذكورتين في 

يجاد توازن بينهما. 1997( من اتفاقية 7( و )5المادة )  وا 
وانشطرت الآراء والتوجهات إلى ثلاثة تيارات رئيسية، التيار الأول يؤيد أولوية قاعدة 

لى حساب قاعدة منع إحداث الضرر، دافعت عنه دول الاستخدام المنصف والمعقول ع
(؛ أما التيار الثاني المناقض للتوجه الأول، دعا إلى إعطاء الأولوية لقاعدة منع أولالمنابع )

التسبب في الضرر على حساب قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول، دعمته الدول الواقعة 
ث موقفا وسطا، ودعا إلى التوفيق والموازنة بين (؛ بينما تبنى الرأي الثالثانيااسفل المجرى )

 (.اثالث) 1997تلك القاعدتين في نص اتفاقية 
 التوجي المؤيد لأولوية قاعدة الستخدام المنصف والمعقول: أول

الالتزام بعدم التسبب في ول و الاستخدام المنصف والمعق تيكان تحديد العلاقة بين قاعد
قانونية التي واجهت لجنة القانون الدولي أثناء مناقشة ضرر ذي شأن، من أهم المشاكل ال
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لاتفاقية، وتحديد في االأساسيتين  القاعدتين، لتحديد العلاقة بين هاتين 1997مشروع اتفاقية 
مسألة أولوية قاعدة على أخرى، لاسيما مع تباين وجهات النظر بين دول المنبع ودول 

 قة بينهما.الذكر والعلا السالفةالمصب حول القاعدتين 
الرأي يعطون الأولوية لقاعدة الاستخدام المنصف والمعقول على قاعدة هذا فأصحاب 

منع إحداث الضرر، لكونها أكثر توافقا مع حماية السيادة الوطنية للدولة على مواردها المائية 
 عن قاعدة منع إحداث الضرر. فالدولة لها الحق في استخدام الموارد المائية داخل إقليمها

استخدام  منالترابي في إطار مبدأ السيادة الإقليمية المقيدة للدولة، دون أن تحرم باقي الدول 
 356الموارد المائية المشتركة داخل إقليمها.

الذي ينتمي أغلب القائلين به إلى الدول الواقعة عند  -وذهب أنصار هذا التوجه 
المنصف والمعقول وقاعدة الالتزام أثناء مناقشة العلاقة بين قاعدتي الاستخدام  -المنابع 

في لجنة القانون الدولي،  1997 نيويورك مشروع اتفاقية ،بعدم التسبب في ضرر ذي شأن
لغاء البند ا ،إلى المطالبة بحذف المادة السابعة من مشروع الاتفاقية لمتعلق بالضرر من وا 

 357.المادة السابعة
ينتمون لدول المنابع. فقد اقترحت وتجدر الاشارة إلى أن غالبية أنصار هذا التيار 

بما لا يتعارض المادة عبارة " تركيا على سبيل المثال حذف المادة السابعة أو أن تضاف إلى
" بما يؤدي إلى حماية الحقوق المكتسبة، وتوفير الحماية ع مبدأ الانتفاع المنصف والمعقولم

المنصف والمعقول أسهل وأيسر  للاستخدامات السابقة والقائمة، وأن تطبيق قاعدة الاستخدام
من تطبيق قاعدة منع الضرر، حيث وفرت الاتفاقية معايير لترجمة قاعدة الاستخدام 
المنصف والمعقول على أرض الواقع في المادة السادسة، رغم أن أنصار هذا التيار لا 

 358ة.يعارضون أولوية قاعدة منع التسبب في الضرر إذا تعلق الأمر بالتلوث وحماية البيئ
ومعلوم أن الجدل حول مسألة أولوية إحدى هاتين القاعدتين على الأخرى، كان من 
بين المواضيع التي عرفت تباين في المواقف بين أعضاء اللجنة. وفي هذا الصدد أعطى 

                                                           
 

 
 140 ص ،مساعد عبد العاطي شتيوي عبد العال، مرجع سابق - 356

357
 - KINDIER Adeel, op cit ; p 216. 

358
 - Ibid, p 217. 



152 

 

 

المقرر الخاص ستيفت شوبيل في تقريره الثالث الأولوية لقاعدة الاستخدام المنصف والمعقول 
لتزام بعدم التسبب بضرر ذي شأن، وهو نفس التوجه الذي تبناه على حساب قاعدة الا

قاعدة الاستخدام المنصف من أشد المنادين بأولوية كان  الذيالمقرر الخاص ماكفري، 
القراءة الثانية لمشروع مواد اتفاقية في مشروع والمعقول على حساب قاعدة منع الإضرار 
 359الملاحية.قانون المجاري المائية الدولية في الأغراض 

 التجاه المؤيد لأولوية قاعدة منف التسعب في ضرر ذي شأن: اثاني
ينطلق مؤيدي هذا الاتجاه من كون أن قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول تتسم 

لجنة في بالغموض، مما جعلها محل تحفظ وانتقاد من قبل الدول ومن بعض أعضاء 
ة استخدام الموارد المائية المشتركة، ولكن لابد القانون الدولي. فحسب هذا الاتجاه يحق للدول

أن لا يسبب ذلك ضررا لباقي الدول المتشاطئة، مع العلم أن أنصار هذا الاتجاه يستندون 
 360.دنى درجات في وصف الضرر الممنوعإلى أ

ويستند أنصار هذا الاتجاه على أن قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول لا يمكن أن 
ظرا لطبيعتها الغامضة، ومن شأنها تعقيد مسألة تحديد المسؤولية عن تحظى بالأولوية ن

الأضرار العابرة للحدود، وأنها لن تساعد على حل المشاكل الناشئة عن استخدام الموارد 
المائية العابرة للحدود. فقاعدة الاستخدام المنصف والمعقول أقل فعالية لحل المشاكل 

ئي، حتى لو كان لهذه القاعدة صدى واسع في الاتفاقيات المرتبطة بالاستخدام والتلوث البي
الدولية المعنية بالاستخدام غير الملاحي للموارد المائية العابرة للحدود، فذلك لا يعطيها 
الأفضلية على حساب قاعدة الالتزام بعدم التسبب بضرر ذي شأن للدول الأخرى المعنية 

 361بالموارد المائية العابرة للحدود.
كون همية قاعدة الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول المعنية، في تكمن أو 

الأضعف، والأولى الطرف أن منع إحداث الضرر يوفر حماية أكبر لدول المصب باعتبارها 
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مصالح الدول التي اكتسبت حقوقا معنية كذلك هذه القاعدة تخدم ، كما والحماية بالرعاية
  362.على مجرى مائي معين

عت معظم دول المصب عن هذا الاتجاه، كما أن المقرر الخاص ستيفن يعد داف وقد
من أنصار هذا التوجه، ومن الداعين إلى أولوية قاعدة الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي 
شأن على قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول، كما أعطت بعض تقارير المقرر الخاص 

على حساب قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول، ماكفري أهمية أكثر لقاعدة منع الإضرار 
 363وهو ما انعكس على المادة السابعة في القراءة الأولى لمشروع الاتفاقية.

ساندت دول عديدة الاتجاه القائل بأولوية قاعدة الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي و 
أكثر مع  شأن على قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول، لكون قاعدة منع الضرر تتناسب

التطورات الحديثة في القانون الدولي للبيئة والحماية من التلوث ومتطلبات الاستدامة وغيرهما 
 من المبادئ الحديثة في مجال تدبير الموارد الطبيعية بشكل عام.

 وقاعدة منف الضرر الستخدام المنصف والمعقولالتجاه التوفيقي عين : اثالث
داخل لجنة القانون الدولي بين اتجاهين رئيسيين، ظهر مواقف الراء و الآ نظرا لتباين

القاعدتين الجوهريتين  أهم، لإحداث توازن بين توفيقي بين الاتجاهين المتناقضينتوجه ثالث 
 364في القانون الدولي الناظم لاستخدام الموارد المائية العابرة للحدود.

دها الطبيعية في إطار ويرتكز هذا الاتجاه الوسطي على حق الدول في استخدام موار 
السيادة، والتزامها في نفس الوقت بعدم التسبب في أضرار ذات شأن لباقي الدول، مع الأخذ 
بعين الاعتبار خصوصية الموارد المائية باعتبارها عنصرا متحركا يخضع لسيادة مشتركة، 

ما للموارد وفيه مخاطر لباقي الدول التي يعبر حدودها. فالضرر قد ينتج عن استخدام دولة 
المائية على النحو الذي يسبب ضررا لدول أخرى، أو أن ينتج هذا الضرر عن تلوث المياه 

 365العابرة للحدود، وغيرها من المخاطر المسببة للضرر.
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إلى صياغة متوازنة للعلاقة  روزنستوكوفي هذا الصدد توصل المقرر الخامس روبرت 
ة الالتزام بعدم التسبب بضرر ذي شأن، حيث بين قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول وقاعد

زنستوك المسؤولية الدولية لأي دولة جراء انتهاكها لقاعدة عدم الاضرار، و حمل تقرير ر 
 366خاصة إذا لم تتخذ الدولة المعنية العناية اللازمة.

لتعكس التوازن بين قاعدة الاستخدام والمشاركة  1997نيويورك وقد جاءت اتفاقية 
(، 7( وقاعدة الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن)المادة 5عقولة)المادة المنصفة والم

 العابرة للحدود.  بالمياهباعتبارهما جوهر وصلب القانون الدولي الناظم للانتفاع 
فقد حاولت الاتفاقية الموازنة بين رأي دول المنبع القائم على أن عدم التنصيص على 

لمعقول سيحرم دول المجرى الأعلى من إنجاز المشاريع أولوية قاعدة الاستخدام المنصف وا
الإنمائية، وبين رأي دول المجرى الأسفل على أن التنصيص على أولوية قاعدة عدم 
الإضرار، سيضمن التمتع بالحق دون الإضرار بالدول الأخرى، وذلك من خلال الربط بين 

على "مع المراعاة الواجبة لأحكام القاعدتين في الفقرة الثانية من المادة السابعة التي تنص 
منصوص الاتفاقية دول المجرى الأعلى بمقتضيات صارمة  زم("، كما تل6)و (5المادتين )

. وهو نفس النهج الذي تبنته لجنة القانون الدولي في من الاتفاقية عليها في الباب الثالث
رة للحدود في المادتين إعداد مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العاب

 63/124.367( من مشروع المواد المرفق بالقرار 6(و)4)
وعموما، تعتبر قاعدة الالتزام بعدم التسبب في الضرر العابر للحدود محل إجماع في 
مختلف مصادر القانون الدولي حتى أصبحت قاعدة قانونية مسلم بها في شتى مجالات 

 المياه العابرة للحدود بشكل خاص.العلاقات الدولية، وفي مجال استخدام 
وعلى المستوى الاتفاقي، نجد عدة معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف نصت على 
قاعدة منع الضرر العابر للحدود في مجال الموارد المائية، ومن هذه الاتفاقيات معاهدة 
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ابير اللازمة بين الأورغواي والأرجنتين، التي نصت على التزام الطرفين باعتماد التد 1975
حتى لا يؤدي تصرف أي منهما إلى التسبب في اي تغيير يلحق ضررا ملموسا بتدفق النهر 

بين تركيا وبلغاريا، اللتين تضمنتا  1968، واتفاق 1963أو نوعية مياهه. ومعاهدة النيجر 
 368التزام أطرافها بالامتناع عن التسبب في ضرر لبعضها البعض.

 لسنة لحوض نهر سافاالإطار الدولي من الاتفاق ونصت كذلك المادة التاسعة 
( من برتوكول التنمية 15، على قاعدة عدم التسبب في ضرر، ونصت المادة )2002

، على ضرورة الحيلولة دون إلحاق ضرر ذي 2003المستدامة لحوض بحيرة فيكتوريا سنة 
ية واستخدام المياه المتعلقة بحما 1992( من اتفاقية 7شأن بدول الجوار. كما نصت المادة )

 369العابرة للحدود والبحيرات الدولية، على قواعد المسؤولية والمساءلة.
ذات قاعدة منع التسبب في ضرر، والالتزامات الدولية  القضائي العمل ىكما تبن

والتبعات والمسؤوليات القانونية الناجمة عن الإخلال بهذه القاعدة. منها  بهذا الشأن، الصلة 
بشأن نهر  1905و 1872مثال القرارين التحكيميين بين إيران وأفغانستان عام على سبيل ال

 370اللذين أكدا على عدم جواز إضرار الطرفين بالحقوق المائية لبعضهما البعض. ،هلمند
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 التعاون حول المياه العاعرة للحدود تحقيق  لقانون الدولي فياوظيفة المعحث الثاني: 
أهم سمات العلاقات الدولية الراهنة، وذلك نتيجة للعوامل  أضحى الترابط الدولي من

الجغرافية والطبيعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. فأصبح التعاون الدولي واقعا ورهانا 
دوليا في شتى المجالات، ومن القواعد القانونية المستقرة في مجال القانون الدولي عموما، 

 دام المياه العابرة للحدود بشكل خاص.والقانون الدولي الناظم لاستخ
المكرسة في ميثاق الأمم  ويعود الأساس القانوني للتعاون، إلى مبادئ القانون الدولي

( من 1من المادة ) 3، كمبدأ حسن الجوار ومبدأ حسن النية، حيث تطرقت الفقرة المتحدة
لاقتصادية والاجتماعية الميثاق لدور التعاون الدولي في حل المسائل الدولية ذات الصبغة ا

 والإنسانية وغيرها.
ويعتبر التعاون في مجال تنظيم استخدام المياه العابرة للحدود والانتفاع بها، من 
الأهداف الأساسية للقانون الدولي في هذا المجال، بغية تطبيق قاعدة الاستخدام والمشاركة 

ر ذي شأن، وبلورة رؤية مشتركة المنصفان والمعقولان، وقاعدة الالتزام بعدم التسبب في ضر 
 لإدارة وحماية الموارد المائية العابرة للحدود، والتسوية السلمية للخلافات المائية.

 لتعاون في مجال المياه العاعرة للحدود.لالمنظمة  القانونية مقتضياتال المطلب الأول:
لتزامات الفرعية تتجسد قاعدة الالتزام العام للتعاون المائي الدولي في مجموعة من الا

المستقرة في الاتفاقيات والممارسة الدولية، كضرورة التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات 
المتعلقة بالموارد المائية المشتركة، والتدابير المزمع القيام بها، والإخطار، والتشاور والتفاوض 

 لإيكولوجي للمياه ومنعحماية النظام المياه العابرة للحدود، و من أجل الاستخدام الأمثل ل
التلوث، وتجنب الأحوال الضارة وحالات الطوارئ، والإدارة المشتركة للمياه العابرة  ومكافحة

 للحدود عن طريق الآليات التشريعية والمؤسساتية الملائمة.
لمفهوم قاعدة الالتزام العام بالتعاون في مجال لى ذلك سنتطرق في هذا وبناء ع

( الفرع الأول(؛ ثم نتطرق في )الفرع الثانياساسها القانوني )رة للحدود، و استخدام المياه العاب
 لمظاهر تطبيق قاعدة الالتزام العام بالتعاون أو مجالات التعاون.
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اَم العام عالتعاون وأساسها القانوني ماهيةالفرع الأول:   قاعدة اللت
دارة المياه العابرة للحدود  ضرورة ملحة في الوقت أصبح التعاون الدولي لاستخدام وا 

الراهن، خاصة مع تعدد مجالات وأساليب استخدام الموارد المائية في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والإنسانية، في ظل محدودية هذه الموارد الحيوية وتعرضها لضغوط كبيرة بفعل 

التقدم  تاحهااالتي الهائلة النمو السكاني وتزايد وتغير أنماط الاستهلاك، والإمكانيات 
 التكنولوجي في مجال استخدام المياه العابرة للحدود والانتفاع بها.

عرض لمفهوم قاعدة الالتزام العام بالتعاون في استخدام المياه العابرة للحدود تنوسوف 
 (.ثانياهذا الالتزام )(، والأساس القانوني لأول)

اَم العام عالتعاونأول:   مفهوم قاعدة اللت
ستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية العابرة للحدود، وعدم التسبب في يقتضي الا

بين دول المجرى أو الطبقة المائية من أجل الإدارة المشتركة  فعليا ضرر ذي شأن، تعاونا
 حمايتها.كذا والانتفاع العادل والناجع بالموارد المائية العابرة للحدود و 

شأن الموارد المائية المشتركة، مجموعة من التدابير ويقصد بالالتزام العام بالتعاون ب
والآليات التي ينبغي اعتمادها من طرف الدول المعنية للاستخدام الأمثل للموارد المائية 
وتحقيق أقصى الفوائد الممكنة لجميع الدول المتشاطئة. وبذلك تتجسد هذه التدابير في 

 بالموارد المائية العابرة للحدود.المعنية المتشاطئة التزامات متبادلة بين الدول 
وص وتنقسم تلك التدابير والآليات، إلى تدابير تتعلق بتبادل البيانات والمعلومات بخص

 ماالمزمع القيام بها من طرف دولة  بالمشاريع الإخطار تدابيرالموارد المائية المشتركة، و 
ام الإيكولوجي للمياه. أضف النظالمحافظة على و  صونالو  ةيحماال، وتدابير المتشاطئةالدول 

 371إلى ذلك الآليات المؤسساتية للإدارة المشتركة للمياه العابرة للحدود.
تعتبر قاعدة الالتزام بالتعاون حول الموارد المائية المشتركة من الالتزامات العامة التي و 

ية تتوفر على أطر تعاونالمتشاطئة الدول أغلب إذ أن  ،حظيت بقبول على مختلف الأصعدة
الاتفاقيات  جللإدارة الموارد المائية العابرة للحدود وتنظيم استخدامها والانتفاع بها، جسدتها 
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 شأنب 1997اتفاقية  الالتزامات المنصوص عليها في الخاصة بالأحواض المائية، وكذا
قانون بمثابة  63/124والقرارمائية في الأغراض غير الملاحية، قانون استخدام المجاري ال

 372ت المياه الجوفية العابرة للحدود.طبقا
اَم العام عالتعاونثانيا:   الأساس القانوني لقاعدة اللت

قاعدة الالتزام  63/124( من القرار 7، والمادة )1997اتفاقية  من (8المادة ) ترسي
الأسس والمبادئ التي يرتكز عليها التعاون و العام بالتعاون بخصوص المياه العابرة للحدود، 

 في هذا الشأن. الدولي
ويرجع فقهاء القانون الدولي الأساس القانوني لنشأة قاعدة الالتزام العام بالتعاون حول 
المياه العابرة للحدود، إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي، كمبدأ "المساواة في السيادة" 

يد استخدام المياه ومبدأ "السلامة الإقليمية"، ومبدأ "حسن الجوار" و"حسن النية". إذ أدى تزا
، ةمختلفال لتلبية الحاجيات المائية القومية بشأنهاالعابرة للحدود، وازدياد حدة التنافس الدولي 

كفالة حقوق جميع الدول، لإلى ضرورة التعاون لضمان الانتفاع الأمثل والإدارة المشتركة 
 373.ومن أجل صيانة وحماية المياه العابرة للحدود في حد ذاتها

التعاون في عدة اتفاقيات دولية، وكذا في أعمال قاعدة م تطوير وتكريس وبذلك ت
الهيئات القانونية الدولية، كمعهد القانون الدولي، ورابطة القانون الدولي، ولجنة القانون 

 .2008سنة  63/124، والقرار 1997الدولي، التي أسفرت على اتفاقية أممية عام 
(، وحثت الدول 8تزام العام بالتعاون في المادة)على قاعدة الال 1997ونصت اتفاقية 

على التعاون على أسس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والفوائد المتبادلة وحسن النية 
 لتحقيق أمثل انتفاع من المجرى المائي الدولي وتوفير الحماية اللازمة له.

 (17)لى المادة ( إ7اد )، والمو (33)( إلى 8) دواالم في 1997وقد تطرقت اتفاقية 
 المياه العابرة للحدود. حولللتعاون الدولي  للتدابير الإجرائية 63/124من القرار 

الأطراف للتعاون بخصوص  التي حثتوثمة مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية 
بين بولندا والاتحاد  1964يوليوز  17المياه المشتركة العابرة للحدود. منها مثلا اتفاق 
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( على كفالة التعاون بين الطرفين في المجالات 3لسوفيتي سابقا، الذي حث في الفقرة )ا
الاقتصادية والعلمية والتقنية ذات الصلة باستخدام مواردهما المائية المشتركة، كما تضمنت 

( من الاتفاق حث الطرفين على التعاون بشأن التبادل المنتظم للبيانات 8( و)7المادتين )
 374ومشاريع المياه. والمعلومات

لحماية بحيرة  1962، كاتفاقية تزام العام بالتعاونوهناك أمثلة أخرى تكرس قاعدة الال
بين المكسيك والولايات المتحدة، للتعاون  1983غشت  14جنيف من التلوث، وكذا اتفاق 

سنغال ي لنهر اللحماية البيئة وتحسينها في منطقة الحدود، والميثاق المتعلق بالنظام الأساس
سبتمبر  19، ومعاهدة 1972مارس  11منظمة تنمية نهر السنغال في واتفاقية إنشاء 

 375بين الهند وباكستان حول مياه نهر السند. 1960
اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا عام ككما أن هناك اتفاقيات أخرى حديثة نسبيا، 

بشأن حماية  1992عام بشأن حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، واتفاقية هلسنكي  1985
المتعلق بالمياه والصحة الملحق باتفاقية  1999المياه الجوفية والبحيرات الدولية، وبرتوكول 

بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، واتفاقية  1992عام 
 2003ية الإطارية لعام للتعاون من أجل الاستخدام المستدام لنهر الدانوب، والاتفاق 1994

 تنجانيقابشأن حماية منطقة الكاربات وتنميتها المستدامة، واتفاقية التنمية المستدامة لبحيرة 
 376المتعلق بالتنمية المستدامة لحوض بحيرة فيكتوريا. 2003، وبرتوكول 2003سنة 

الأطراف الفعال الثنائي والمتعددة الداعية للتعاون  بالنصوصتزخر الممارسة الدولية و 
 3129والقرار  2995سبيل المثال القرار منها على  ؛للحدود حول المياه العابرةأو الإقليمي 

علان مؤتمر ستوكهولم و ، 1973في ديسمبر الجمعية العامة للأمم المتحدة  المعني  1972ا 
التوصية  ثم 377التعاون في مجال استخدام الموارد المائية المشتركة، الذي حث علىبالبيئة 
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عدة توصيات تتعلق  التي تضمنت، 1977خطة عمل ماردل بلاتا للمياه عام من  90م رق
اللجنة مبادئ و  ،وتنمية المجاري المائية الدولية بالتعاون الإقليمي والدولي بشأن استخدام

الميثاق مقتضيات كذا و  378،للتعاون حول المياه العابرة للحدود 1987الاقتصادية لأوروبا 
 379لتعاون الدولي حول المياه المشتركة.ل 1967عام للالأوروبي للمياه 

على ضرورة  بدورها كما أكدت الدراسات الصادرة عن المنظمات الدولية غير الحكومية
المادة الرابعة من قرار أثينا منها التعاون بحسن النية بشأن استخدام المياه العابرة للحدود، 

 1982.380 لسنةابطة القانون الدولي قواعد ر و الصادر عن معهد القانون الدولي،  1979
اَمات الإجرائية للتعاون في مجال المياه العاعرة للحدودالفرع الثاني:   اللت
دارة المياه العابرة  مجال تطبيق قاعدة الالتزام العام بالتعاون في يتمظهر استخدام وا 

ا من طرف التدابير والإجراءات التي ينبغي اتخاذهو الالتزامات للحدود، في مجموعة من 
 الدول المعنية.

فالهدف من تطبيق الالتزامات التعاونية في هذا المجال، هو تحقيق الانتفاع الأمثل من 
الموارد المائية المشتركة وحمايتها، في إطار قواعد حسن النية وحسن الجوار وتحقيق الفوائد 

 المتبادلة لجميع الدول المتشاركة في مورد مائي معين.
( من 19إلى المادة  8د )(، والموا28إلى المادة  9)المادة  1997ية وقد تضمنت اتفاق

مواد قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، التدابير الواجب إتباعها للحصول مشاريع 
مع احترام مصالح الدول الأخرى، ومنع إحداث  ةعلى الاستخدام والانتفاع الأمثل لكل دول

دارة تلك الموارد المائية المشتركة، ومنع إحداث  حمايةو  الضرر لبعضها البعض، وصون وا 
 .في حد ذاتهالضرر بالمورد المائي المشترك 
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بتبادل الدول  التزام، التي تتجسد في ر تطبيق قاعدة الالتزام بالتعاونوتتنوع مظاه
ر التي الموارد المائية العابرة للحدود، والمعلومات المتصلة بالتدابيالبيانات والمعلومات حول 
التدابير التي ينبغي اتخاذها  ان طريق سلوك مسطرة الإخطار، وكذتعتزم دولة ما القيام بها ع

دارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود، ثم إنشاء لجان أو  من أجل حماية وصون وا 
 منظمات للتعاون في إدارة وتنظيم الانتفاع بالمياه العابرة للحدود.

لدول المعنية في هذا الصدد، التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات تشمل التزامات او 
المتعلقة بالخصائص الطبيعية للمياه العابرة للحدود، ذات الطابع الجيولوجي والهيدرولوجي 
والهيدروجيولوجي والإيكولوجي، وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها 

خطار مامن دولة  بتلك التدابير وتزويدها بالمعلومات والبيانات الكافية  الأخرىالدول ، وا 
اتخاذ تلك التدابير والدول المعنية،  العازمة على، والتشاور والتفاوض بين الدولة بشأنها

 إضافة إلى الالتزامات المرتبطة بإدارة وحماية وصون المياه العابرة للحدود.
( أولاتعاونية حول المياه العابر للحدود، التطرق )الالالتزامات الإجرائية دراسة تقتضي 

؛ والالتزامات الناشئة عن التدابير المزمع القيام بها دل المنتظم للبيانات والمعلوماتالتبا
 (.ثالثا(؛ ثم الالتزامات المرتبطة بحماية وصون إدارة المياه العابرة للحدود )ثانيا)

 .تالتعادل المنتظم للعيانات والمعلوماأول: 
( من اتفاقية 31( إلى المادة )9تعتبر الالتزامات والإجراءات الواردة في المواد من )

، تطبيقا للقاعدة 63/124قرار ال( من مشاريع المواد 19( إلى )8، وكذا المواد من )1997
، 1997( من اتفاقية 8العامة بالالتزام العام بالتعاون المنصوص عليها في المادة )

 .قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود شاريع مواد( من م7والمادة)
مظاهر التعاون الدولي في مجال التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات من أهم  ويعد

ستخدام المياه العابرة للحدود، لكونه يتيح للدول المعنية اتخاذ القرارات الملائمة والفعالة قصد ا
ق الواقعي لقاعدة الاستخدام المنصف والمعقول، وقاعدة الاستخدام الأمثل للمياه، والتطبي
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الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن، بما يعود بالفوائد على جميع الدول المعنية، وعلى 
 381المائية ذاتها. البيئيةمنظومة 

اَم عتعادل العيانات والمعلومات لقاعدة القانوني  ساسالأالفقرة الأولى:   اللت
على التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات بطريقة مباشرة في  1997نصت اتفاقية 

( من مشاريع 8ة )نصت المادو (، 31و) (30(، وبطريقة غير مباشرة في المادتين )9المادة )
( 19على التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات، وتضمنت المادة ) 63/124القرار المواد 

 ذات الصلة بالأمن والدفاع الوطني.ا أوقات النزاعات تي يمكن تقديمهالبيانات والمعلومات ال
( تتبادل 8عملا بالمادة ) - 1: " أنه ، على1997( من اتفاقية 9نصت المادة ) وقد

دول المجرى المائي بصفة منتظمة البيانات والمعلومات المتوافرة عادة عن حالة المجرى 
حالة المجرى المائي، وخاصة  المائي، وخاصة البيانات والمعلومات المتوافرة عادة عن

الجيولوجيا المائية. وب الجو البيانات والمعلومات ذات الطابع الهيدرولوجي والمتعلقة بحالة
 وذات الطابع الإيكولوجي والمتصلة بنوعية المياه وكذلك بالتنبؤات المتعلقة بهذه العوامل.

ل المجرى المائي إذا طلبت دولة من دول المجرى المائي من دولة أخرى، من دو  - 2
معلومات غير متوافرة عادة، فعلى الدولة الثانية أن تبذل قصارى جهدها  تقديم بيانات أو

للامتثال للطلب، ولكن يجوز لها أن تجعل امتثالها متوقفا على قيام الدولة الطالبة بسداد 
علومات عندما التكاليف المعقولة لجمع هذه البيانات أو المعلومات ولتجهيز هذه البيانات والم

 يكون ذلك مناسبا.
تبذل دول المجرى المائي قصارى جهدها من أجل جمع البيانات والمعلومات،  - 3

ومن أجل تجهيزها عندما يكون ذلك مناسبا بطريقة تيسر لدول المجرى المائي الأخرى 
 الانتفاع بها عند إبلاغها إليها".

ها الاتصالات مباشرة بين دول المجرى فهذه المادة تعالج الحالات العادية التي تكون في
المائي، والتي يقتضي تطبيقها تبادل البيانات والمعلومات "المتوافرة عادة" بطريقة منتظمة 

 ومستمرة، أي تلك التي تكون تحت تصرف الدولة بطريقة عادية فقط.

                                                           
 

 
 .84-83 ص: ، صمرجع سابق ،محمد طلحاوي - 381
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كما  فحدود الإلزام القانوني في تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالمجرى المائي
(، يقتصر على المعلومات 9جاء في التعليق الرسمي للجنة القانون الدولي على المادة )

 382والبيانات " المتوافرة عادة " والتي لا تقتضي جهودا مكلفة للدولة المعنية.
( أعلاه، التزام ببذل 9ويقع على عاتق أي دولة من دول المجرى المائي طبقا للمادة )

طلب إحدى دول المجرى بتقديم بيانات أو معلومات "غير متوافرة  "قصارى الجهود" لتلبية
تسديد منها توفير هذه البيانات والمعلومات  كانية اشتراط الدولة المطلوبعادة"، مع إم

 معلومات، مع قدرة الدولة المطلوبتلك البيانات أو المثل التكاليف المعقولة لجمع وتجهيز 
 383ييسر على الدولة الطالبة الانتفاع بها. على تلبية الطلب على نحو منها ذلك

قانون طبقات المياه الجوفية ن مشاريع مواد ( م8المادة )استنسخت وفي نفس السياق، 
مع بعض الإضافات والتغيرات  1997( من اتفاقية 9مضمون المادة )العابرة للحدود، 

 المرتبطة بالمستجدات العلمية والمعرفية وخصوصية المياه الجوفية.
( تتبادل دول طبقة 7عملا بالمادة ) - 1على أنه: "  أعلاه( 8نصت المادة )د فق

المياه الجوفية بصفة منتظمة البيانات والمعلومات المتوفرة بيسر عن حالة طبقات مياهها 
الجوفية العابرة للحدود، وخاصة البيانات والمعلومات ذات الطابع الجيولوجي 

ك المتعلقة بالأرصاد الجوية وذات الطابع الإيكولوجي والهيدرولوجي وتل والهيدروجيولوجي
الهيدرولوجية لطبقة المياه الجوفية أو لشبكات طبقان المياه الجوفية  بالكيمياءوالمتصلة 

 وكذلك بالتنبؤات المتعلقة بهذه العوامل.
قات مياه جوفية نطاق طبقة مياه جوفية أو شبكة طبحينما تكون معرفة طبيعية و  - 2
حدود غير كافية، تبذل دول طبقة المياه الجوفية المعدنية قصاراها لجمع وتوليد عابرة لل

بشبكات طبقات المياه الجوفية  بيانات ومعلومات أو في فيما يتصل بطبقة المياه الجوفية أو
هذه على أن تراعي الممارسات والمعايير القائمة. وتتخذ هذه الدول تلك الإجراءات بصورة 

 وعند الاقتضاء، مع منظمات دولية أوعن طريقها. فردية أو مشتركة.
                                                           

 

 
نة القانون لجل ربعونوالأالسادسة  ةدور التقرير . 1997اقية ( من اتف9التعليق الرسمي على مشروع المادة ) :أنظر - 382

 .212-211ص:  ص ،مرجع سابق، الدولي
 .212 ص، نفس المرجع السابق - 383
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إذا طلبت دولة من دول طبقة المياه الجوفية إلى دولة أخرى من دول طبقة المياه  - 3
الجوفية تقديم بيانات ومعلومات غير متوافقة بيسر عن طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات 

طلب، ويجوز للدولة التي قدم إليها مياه جوفية، فإن الدولة الثانية تبذل قصاراها لتلبية ال
الطلب أن تشترط لتلبيتها للطلب قيام الدولة الطالبة بسداد التكاليف المعقولة لجمع هذه 

 البيانات أو المعلومات، وعند الاقتضاء سداد تكاليف تجهيزها.
على دول طبقة المياه الجوفية أن تبذل عن الاقتضاء قصارها من أجل جمع  - 4

معلومات وتجهيزها بطريقة يسر استخدامها من قبل دول طبقة المياه الجوفية البيانات وال
 الأخرى التي ترسل غليها تلك البيانات والمعلومات".

، رغم بعض 1997( من اتفاقية 9( استنسخت تقريبا مقتضيات المادة )8فالمادة )
لها مثيل في المادة ( التي 8الاختلافات، فمثلا تم إضافة الفقرة الثانية إلى مشروع المادة)

( التزام الدول المعنية بجمع وتوليد البيانات 8( من الاتفاقية، كما تضمنت المادة )9)
مصطلح "توليد" يعني سلوك إيجابي ف .بالمياه الجوفية العابرة للحدود والمعلومات المتعلقة

حث ، بل أيضا نتائج عمليات البمن مجرد جمع المعلومات، والإحصاءات الأوليةأكثر 
المتعلقة بعمليات الرصد، بيانات والمعلومات الو  ،وتحليل هذه البيانات والمعلومات وتصنيف

 نصت اوالانتفاع، والأنشطة الأخرى المؤثرة على طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود. كم
تبادل البيانات والمعلومات حول طبقات ب ما يتعلقعلى دور المنظمات الدولية في  8المادة 

 384مياه الجوفية العابرة للحدود.ال
القرار  مشاريع مواد ( من8والمادة ) 1997( من اتفاقية 9ويكمن التشابه بين المادة )

، في أن القواعد الواردة في كلتا المادتين هي قواعد تكميلية تكون قائمة في حالة 63/124
ادل البيانات والمعلومات عدم وجود اتفاق قائم بين الدول المعنية يحدد كيفية ونطاق وآليات تب

                                                           
 

 
تقرير ، لمياه الجوفية في القراءة الأولى( من مشاريع المواد بشأن قانون طبقات ا8التعليق الرسمي على مشروع المادة ) - 384
 .191 -190 :ص ص ،مرجع سابق ،لجنة القانون الدوليلالثامنة والخمسون  ةر دو ال
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نطاق البيانات والمعلومات يمكن أن تشمل الخصائص الطبيعية . كما أن بين الدول المعنية
 385والجغرافية الحالية أو المتوقعة للموارد المائية العابرة للحدود.

وبالإضافة إلى الالتزامات تبادل المعلومات والبيانات في الحالات العادية والاتصال 
( كيفية 19)المادة  63/124( والقرار 31و 30)المواد  1997تضمنت اتفاقية  المباشر،

ونطاق تبادل البيانات والمعلومات في حالة وجود عقبات تعوق الاتصالات المباشرة، 
وظروف لا تتيح التبادل المباشر للبيانات والمعلومات، أو قيود مرتبطة بالمسائل الحيوية 

 مي للدول المعنية بالموارد المائية العابرة للحدود.للدفاع أو الأمن الوطني والقو 
الغرض من الالتزام بالتعاون في تبادل البيانات والمعلومات بصفة منتظمة ومستمرة ف

هو ضمان المعطيات اللازمة والكافية لتحديد الانتفاع المنصف والمعقول، وتمكين الدول 
، 1997( من اتفاقية 8( و)7( و )6( و)5المعنية من الوفاء بالالتزامات الواردة في المواد )

 .63/124( من القرار 7( و)6( و)5( و)4والمواد )
اَم عالتعادل المنتظم للعيانات والمعلومات الفقرة الثانية:  تطعيق اللت

يعد الالتزام بالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات، من أهم الالتزامات القانونية المجسدة 
حول المياه العابرة للحدود، وأهم الالتزامات الإجرائية للتعاون  لمبدأ التعاون الدولي

( من مشاريع المواد المرفقة 7، والمادة )1997( من اتفاقية 8المنصوص عليه في المادة )
، لكونه سيؤدي إلى تحقيق الاستخدام الأمثل والمتكامل للمياه، وتجنب 63/124بالقرار 

 386تنمية المياه العابرة للحدود.إضرار الدول ببعضها البعض، وحماية و 
لمياه المشتركة في وقد ترجم مبدأ الالتزام بالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات حول ا

الدولية، كقاعدة عرفية تحظى بقبول واسع في  الواقعية في الممارسةو  دولية، عدة اتفاقيات

                                                           
 

 
، لجنة القانون الدوليلالسادسة والأربعون  ةدور التقرير ، 1997( من اتفاقية 9) ةالتعليق الرسمي على المادأنظر:  - 385

 .46، ص:لجنة القانون الدوليل نيالست ةدور تقرير ال ،63/124( من مشاريع المواد 8المادة )ثم التعليق على  ؛210ص: 
يقوم الطرفان المتعاقدان بوضع مبادئ للتعاون تنظم التبادل  -1" على ما يلي: 7من المادة  الأولىنصت الفقرة  - 386
لمنتظم للمعلومات والتنبؤات الهيدرولوجية والمتعلقة بالأرصاد الجوية المائية والهيدروجيولوجية بشأن مياه الحدود ويقومان ا

ينبغي أن تنجز  بتحديد نطاق وبرامج وطرق إجراء القياسات والرصد وتجهيز نتائجها وكذلك تحديد الأماكن والأوقات التي
 .214 ص ،مرجع سابق ي،لجنة القانون الدوللن و السادسة والأربع ةدور لاتقرير أنظر  ".فيها هذه الأعمال
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غير الحكومية في الدراسات القانون والممارسة الدولية، وتبنته الهيئات القانونية الدولية 
 الفقهية الصادرة عنها، مثل لرابطة القانون الدولي.

بين بولندا  1964، واتفاقية 1960ة مياه السند سنة معاهدهذا الصدد في تندرج و 
 1964نوفمبر  25والاتحاد السوفيتي بشأن استخدام الموارد المائية في مياه الحدود، واتفاق 

-/ف.ج(، والاتفاقية الفلندية2والنقل على نهر النيجر )المادة حول نهر النيجر والملاحة 
 387(.9فصل  3مادة ) 1971سبتمبر  16نهار الحدودية السويدية بشأن الأ

بين كندا  1978( المعدل لاتفاقية 1983) برتوكولكخرى، إضافة إلى اتفاقيات أ
 1992اقية هلسنكي نوعية مياه البحيرات العظمى، واتف حولوالولايات المتحدة الأمريكية 

 1994بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، واتفاقية 
سبانيا بشأن  1998حماية نهر الدانوب واستخدامه المستدام، واتفاقية لللتعاون  بين البرتغال وا 

سنة لتفاق المؤقت التعاون لحماية الأحواض المائية المشتركة والانتفاع المستدام بها، والا
بين موزامبيق وجنوب إفريقيا وسوازيلند قصد التعاون لحماية الموارد المائية للمجاري  2002

بشأن حوض سافا،  2002 والانتفاع بها، والاتفاق الإطار المائية لمنطقتي إنكوناتي موباتو
ربات وتنميتها بشأن حماية منطقة الكا 2003، والاتفاقية الإطارية 2003واتفاقية تنجانيقا 

 2003.388المستدامة، والاتفاقية الإفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية 
 /أ( من11الدراسات، مثل المبدأ )الالتزام في الإعلانات والقرارات و هذا كما تم تكريس 

المتعلقة بالتعاون في مجال المياه العابرة  1987وروبا عام لأاللجنة الاقتصادية مبادئ 
 (56)، والمادة 1966( من قواعد هلسنكي عام 29المادة )و  .لمعتمدة من طرفللحدود، ا

، التي نصت على ضرورة تبادل المعلومات المتاحة بصفة منتظمة 2004من قواعد برلين 
 389ودورية بشأن نوعية وكمية المياه في الحوض المائي المشترك.

المياه المشتركة،  بشأن وتتعدد أساليب تطبيق الالتزام بتبادل البيانات والمعلومات
التبادل الثنائي للبيانات والمعلومات، أو ه الأساليب وتتنوع من حالة الى أخرى، ومن هذ
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إسناد مهمة جمع هذه البيانات والمعلومات لخبراء فنيين ولجان متساوية التمثيل من البلدان 
والمعلومات ذات  المعنية، أو إنشاء محطات القياس والمراقبة لتسهيل جمع وتحليل البينات

 390الصلة بالموارد المائية المشتركة وتزويد الدول المعنية بها.
مَف القيام عها: اثاني اَمات الناشئة عن التداعير الم  اللت

إن تطبيق قواعد القانون الدولي للمياه العابرة للحدود، يقتضي بداهة وجود التزامات 
من أهم هذه الالتزامات ، و المياه المشتركةبالانتفاع عند  تنفيذهايتعين على الدول المعنية 

الموارد المائية ب المتعلقةالتعاون بين الدول بحسن نية، من خلال تبادل البيانات والمعلومات 
، عن طريق نهج المتشاطئة دولال إحدى المشتركة، والتدابير المزمع القيام بها من طرف
 مسطرة الإخطار والتشاور والتفاوض بحسن نية.

إجراءات مفصلة ينبغي إتباعها عند اعتزام دولة ما القيام بتدابير  1997تفاقية وتحدد ا
على  1997معينة يمكن أن تكون لها آثار ضارة على الدول الأخرى. وقد نصت اتفاقية 

(، ونصت 19( إلى المادة )11هذه الإجراءات في الباب الثالث في تسع مواد، من المادة )
على حد أدنى من هذه الإجراءات  63/124اد المرفقة بالقرار ( من مشاريع المو 15المادة )

 391بسبب ندرة الممارسة الدولية المتعلقة بطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود.
لتقيم رابطا بين الباب الثالث  1997( من اتفاقية 11وفي هذا الصدد، جاءت المادة )

( التبادل المنتظم للبيانات 9المادة ) والباب الثاني، وذلك لكون أن الباب الثاني يعالج في
والمعلومات بخصوص المجرى المائي بشكل عام، في حين يتعلق الباب الثالث بتبادل 

 المعلومات بشأن التدابير المزمع اتخاذها.
( من الاتفاقية على أنه: " تتبادل دول المجرى المائي المعلومات 11وتنص المادة )

حسب الاقتضاء بشأن الآثار المحتملة للتدابير المزمع وتتشاور بعضها مع بعض وتتفاوض 
 ".اتخاذها على حالة مجرى مائي دولي
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( تضع على الدول المعنية التزام عام متبادل يقتضي أن تتبادل المعلومات 11فالمادة )
والبيانات فيما بينها حول الآثار المحتملة للتدابير التي تعتزم إحداها القيام بها على المجرى 

 392ائي، والتشاور والتفاوض بينها بشأن الآثار المحتملة الضارة أو النافعة لتلك التدابير.الم
ولهذا، فإنه من أهم الالتزامات الناشئة عن الدول المعنية بالموارد المائية العابرة للحدود 

(؛ ثم المشاورات والمفاوضات في حالة وجود أولاتتجسد في واجب الإخطار ومسطرته )
 (.ثانياالتدابير المزمع اتخاذها) خلافات حول
مَف اتخاذها: الفقرة الأولى  الإخطار عالإجراءات الم

( إلى المادة 12مقتضيات الإخطار في خمس مواد، من المادة ) 1997أوردت اتفاقية 
 ( من مشاريع المواد المتعلقة بالمياه الجوفية العابرة للحدود.15(، وفي المادة )16)

(، وفترة الرد 12إليها أعلاه، ماهية الإخطار ونطاقه )المادة  وتتضمن المواد المشار
(، وحالات الرد أو عدم الرد على الإخطار، والآثار التي تترتب 13على الإخطار )المادة 

 على ذلك، ثم التزامات الدولة الموجهة للإخطار أثناء فترة الرد.
 ماهية واجب الإخطار  - أ

على عاتق أي دولة من الدول المتشاطئة التي يقصد بواجب الإخطار الالتزام الملقى 
تعتزم اتخاذ تدابير حول الموارد المائية العابرة للحدود بإخطار الدول الأخرى بتلك التدابير، 

بلاو   393غ تلك الدول المحتمل تأثرها من تلك التدابير المزمع القيام بها.ا 
مورد مائي عابر للحدود، فالدولة التي تعتزم القيام بمشروع أو تنفيذ برنامج معين على 

أو أي تدابير من شأنها أن يكون لها أثر ضار على الدول الأخرى، يقع على عاتقها إخطار 
تلك الدول في الوقت المناسب بالمشاريع أو التدابير المراد القيام بها، مشفوعا بالبيانات 

التي يحتمل أن يكون  والمعلومات التقنية المتاحة بشأن تلك المشاريع أو البرامج أو التدابير
لها أثر ضار ذي شأن عابر للحدود، من أجل موازنة بين هذه التدابير وفوائد الاستخدام 

 394مع الأضرار المحتملة ذات شأن للدول الأخرى. اع،والانتف
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وتجدر الإشارة إلى أن واجب الإخطار يحظى بقبول واسع على مستوى الممارسة 
تفاقيات الدولية وقرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية كقاعدة عرفية، كرست في الا

 الدولية والقرارات والإعلانات والدراسات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الدولية.
( المتعلقة 1954ماي  25النمساوية )-ومن أمثلة هذه الاتفاقيات، الاتفاقية اليوغسلافية

(، 1/3يرة كونستانس من التلوث )المادة لحماية بح 1960(، واتفاقية 4بنهر درافا )المادة 
بين الأوروغواي والأرجنتين  1975(، واتفاقية 7/3)المادة  1960ومعاهدة مياه السند عام 

 395حول النظام الأساسي لنهر أورغواي.
قشت مسألة واجب الإخطار في قضية التحكيم حول و وعلى مستوى القضاء الدولي ن
، 1966، وقواعد هلسنكي 1961هي قرار سالزبورغ بحيرة لانو، وعلى مستوى العمل الفق

 396بشأن استخدام الأنهار الدولية. 1957وقرار رابطة المحامين للبلدان الأمريكية عام 
 فترة الرد على الإخطار والجواب عليي في حالة عدم وجود اتفاق مخالف -ب 

لدولة ليتسنى ل على فترة الرد على الإخطار 1997 ( من اتفاقية13نصت المادة )
التي تلقت الإخطار بدراسة وتقييم الآثار المحتملة التي من الممكن أن تنتج عن التدابير 
بلاغ الدولة المخطرة بالنتائج المتوصل إليها، والتي  المزمع القيام بها، والرد على الإخطار، وا 

ا في على ضوئها تقرر الموافقة أو معارضة تلك التدابير المزمع اتخاذها أو التحفظ بشأنه
 .فقط شموليتها أو في بعض الجوانب

( فترة ستة أشهر للرد على الإخطار، على أن 13وقد حددت الفقرة الأولى من المادة )
يتم تمديد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة في حالة عدم تمكن الدولة التي تلقت الإخطار من 

قد الدولة باعثة الإخطار الرد خلال تلك المدة، لكون تقييم التدابير المزمع اتخاذها من 
 397خاصة للدولة التي تلقت الإخطار. اتينطوي على صعوب

ولا يحق للدولة باعثة الإخطار خلال فترة الرد بتنفيذ التدابير المزمع اتخاذها أو 
 (.14السماح بتنفيذها دون موافقة الدولة أو الدول التي تم إخطارها )المادة 
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ذا اتضح للدولة المتلقية للإخطار لا تتفق مع قاعدة التدابير المزمع اتخاذها أن  وا 
أو للنظام لها (، أو من شأن تنفيذها أن يسبب ضررا 5الاستخدام المنصف والمعقول )المادة 
على الدولة المتلقية للإخطار في تلك الحالة (، يتعين 7الإيكولوجي للمياه المشتركة )المادة 

ئج المعززة بالمستندات، وبيان الأسباب إبلاغ الدولة الموجهة له بجواب يتضمن النتا
 (.15توصل إليها )المادة التي تم الوالمعايير التي استندت عليها النتائج 

وفي حالة عدم الحصول على أي رد من طرف الدولة المتلقية للإخطار، يحق للدولة 
 (.16التدابير كما هي في الإخطار )المادة تلك الموجهة له الشروع في تنفيذ 

مَف القيام عهاة الثانية: الفقر   المشاورات والمفاوضات عشأن التداعير الم
( من مشاريع المواد المرفقة بالقرار 15، والمادة )1977( من اتفاقية 17تشير المادة )

، إلى التدابير اللازم اتخاذها إذا كان الرد أو النتائج المتوصل لها من الدولة 63/124
( من الاتفاقية، 7) ( و5لتدابير لا تتفق مع أحكام المادتين )المتلقية للإخطار تفيد أن تلك ا

 .63/124( من مشاريع المواد المرفقة بالقرار 6) و (4والمادتين )
( من الاتفاقية إلى الإجراءات والتدابير التي ينبغي إتباعها 18في حين تشير المادة )

قوية تدفع دولة أو دول في الحالة التي لم يتم فيها توجيه الإخطار، وأن هناك أسباب 
المجرى المائي الأخر إلى الاعتقاد بأن من شأن التدابير المزمع اتخاذها من دولة ما المس 

 بحصتها المنصفة والمعقولة، أو أن يكون لها أثر ضار ذو شأن عليها.
ولذلك يتعين على الدول المعنية في كلتا الحالتين السابقتين الدخول في مشاورات 

ن النية للوصول إلى تسوية منصفة بخصوص التدابير المزمع اتخاذها من ومفاوضات بحس
 ول الأخرى ومصالحها المشروعة.طرف دولة ما، مع إيلاء الاعتبار لحقوق الدولة أو الد

 المشاورات والمفاوضات اللاحقة للإخطار - أ
على المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالتدابير  1997( من اتفاقية 17نصت المادة )

( بأن تنفيذ التدابير 15إذا حدث إبلاغ بموجب المادة ) -1المزمع اتخاذها، كما يلي: " 
( تدخل الدولة التي وجهت 7) ( و5المزمع اتخاذها لن يكون متفق مع أحكام المادتين )

الإخطار والدولة التي قامت بالإبلاغ في مشاورات وعند اللزوم في مفاوضات بقصد التوصل 
 للوضع.إلى تسوية منصفة 
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تجرى المشاورات والمفاوضات على أساس وجوب قيام كل دولة بحسن نية، إيلاء  - 2
 قدر معقول من الاعتبار لحقوق الدولة الأخرى ومصالحها المشروعة.

تمتنع الدول التي وجهت الإخطار أثناء المشاورات والمفاوضات عن تنفيذ  - 3
فترة ستة أشهر، إذا طلبت إليها تلك الدولة التي التدابير المزمع اتخاذها، أو السماح بتنفيذها ل

 تم إخطارها وقت قيامها بالإبلاغ ما لم يتفق على خلاف ذلك".
( من مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه 15ونصت الفقرة الثالثة من المادة )

الدولة المتلقية إذا اختلفت الدولة الموجهة للإخطار و  -3الجوفية العابرة للحدود على أنه: " 
للإخطار بشأن الأثر المحتمل للأنشطة المخطط لها، تقوم الدولتان بمشاورات كما تقومان 
عند الضرورة بمفاوضات للتوصل لتسوية منصفة للحالة، ويجوز لهاتين الدولتين الاستعانة 

 بهيئة مستقلة لتقصي الحقائق لإجراء تقييم محايد لأثر الأنشطة المخطط لها".
( بعبارة "عند اللزوم 17بعض الفوارق بين المشاورات والمفاوضات طبقا للمادة )فهناك 

في مفاوضات بقصد التوصل إلى تسوية منصفة للوضع"، ومعنى ذلك أن المشاورات كفيلة 
لوحدها بحل بعض القضايا الخلافية، دون أن تعقبها بالضرورة مفاوضات، كأن تقتنع الدولة 

( من 7( و)5بير المزمع القيام بها تتفق مع أحكام المادتين )المتلقية للإخطار أن التدا
( من مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة 6( و)4الاتفاقية والمادتين )

للحدود، أو تقوم الدولة العازمة على القيام بتلك التدابير بإزالة أو عدم تنفيذ الجوانب التي 
، أو أن تتراجع عن تنفيذ تلك التدابير التي كانت تعتزم القيام بها، تنطوي على ضرر محتمل

إذا تأكد لها أنها تمثل انتهاكا لالتزاماتها بالاستخدام المنصف والمعقول، والالتزام بعدم 
 التسبب في ضرر ذي شأن، أو أن تقوم كلتا الدولتين بتعديل الاستخدامات الأخرى بما يتفق

م الدولة العازمة على تنفيذ التدابير المزمع القيام بها بتقديم تعويض والتزاماتهما، أو أن تقو 
 398نقدي أو أي تعويض مقبول للدولة أو الدول الأخرى المعنية.

ولذلك، فإذا توصلت الدولة التي تلقت الإخطار بأن تنفيذ التدابير والخطط موضوع 
المنصف والمعقول، والتسبب  الإخطار سيؤدي إلى إخلال الدولة المخطرة للالتزام بالاستخدام
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في ضرر ذي شأن. فعلى الدولة التي توصلت إلى مثل تلك النتائج تزويد الدولة الموجهة 
للإخطار بشروحات معززة بالأسانيد والأسباب القانونية والواقعية المدعمة لوجهة نظرها بكون 

خطار، وعندئذ يتعين أن تنفيذ مثل تلك التدابير والخطط يخل بالتزامات الدولة الموجهة للإ
 399على الدولتين القيام بمشاورات أو مفاوضات إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 المشاورات والمفاوضات في حالة عدم الإخطار - أ
للحالة التي تكون فيها دولة ما من دول  1997( من اتفاقية 18) تطرقت المادة

والاعتقاد الجدي بأن تلك المجرى المائي على علم بالتدابير المزمع اتخاذها من دولة أخرى، 
التدابير يمكن أن يكون لها أثر سلبي ذي شأن، وعدم قيام الدولة التي تعتزم القيام بتلك 
التدابير أن وجهت للدولة الممكن تأثرها إخطار بذلك، يحق لها الاستفادة من نظام الحماية 

 400( وما يليها.12المنصوص عليه في المادة )
راءات الواجب إتباعها في حالة عدم الإخطار كما يلي: ( على الإج18وتنص المادة )

إذا كان لدى دولة من دول المجرى المائي، أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخرى  - 1" 
من دول المجرى المائي تزمع اتخاذ تدابير يمكن أن يكون لها أثر ضار ذو شأن عليها، 

( ويرفق بالطلب 12بيق أحكام المادة )جاز للدولة الأولى أن تطلب إلى الدولة الثانية تط
 شرح مدعم بالمستندات يبين أسبابه.

إذا وجدت الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير مع ذلك أنها غير ملزمة بتوجيه  - 2
( فعليها أن تعلم الدولة الأخرى بذلك، مقدمة شرحا مدعما 12إخطار بموجب المادة )

ذا لم تقنع هذه النتيجة الدولة بالمستندات يبين الأسباب التي تقوم عليه ا هذه النتيجة وا 
الأخرى، تدخل الدولتان فورا بناء على طلب هذه الدولة الأخرى، في مشاورات ومفاوضات 

 (.17( من المادة )2( و)1على الوجه المبين في الفقرتين )
هذه  تمتنع الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير أثناء المشاورات والمفاوضات عن تنفيذ - 3

التدابير أو السماح بتنفيذها لفترة ستة أشهر إذا طلبت إليها ذلك الدولة الأخرى وقت طلبها 
 بدء المشاورات والمفاوضات ما لم يتفق على خلاف ذلك".
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(" أن الدولة التي كانت تعتزم القيام بتلك 12ولا يفهم من عبارة " تطبيق أحكام المادة )
(. فقد يحدث أن الدولة التي عزمت على 12ماتها طبقا للمادة )التدابير لم تقم بالضرورة بالتزا

القيام بتلك التدابير قامت بدراسات وتقييم للآثار المحتملة، واتضح لها أن تلك التدابير لن 
 401لدول الأخرى ذات الصلة بالمجرى المائي.آثار سلبية لأية ترتب عنها ت

اَمات الناشئة عن الحماية والصون واثالثا:   لإدارةاللت
، تدابير الحماية والصون والإدارة بشكل انفرادي مل الالتزامات الناشئة عن التعاونتش

 أو تشاركي، والتدابير الناجمة عن الأحوال الضارة وحالات الطوارئ.
العابرة للحدود، ياه إن تنفيذ تدابير الحماية والإدارة المثلى للمنظومة الإيكولوجية للم

حماية النظم الإيكولوجية للمياه العابرة هدف ، بتشاركية بحسن النيةربة تعاونية و تقتضي مقا
للحدود وصونها، ومنع التلوث وتخفيضه ومكافحته، ومنع إدخال أنواع جديدة أو غريبة إلى 

 المنظومة الإيكولوجية للمياه، والتدابير المتعلقة بالأحوال الضارة وحالات الطوارئ.
لتزامات التعاونية، حيث يتعين على الدول المعنية وتعتبر الإدارة التشاركية من الا

بالمياه العابرة للحدود، أن تدخل في مشاورات من أجل الإدارة المثلى والمستدامة للمياه 
نشاء آليات مشتركة للإدارة لتنفيذ الالتزامات والتدابير التعاونية الضامنة لحماية  المشتركة، وا 

 الموارد المائية العابرة للحدود.
الفقرة لك سنتطرق لحماية النظام الإيكولوجي للمياه العابرة للحدود من التلوث )ولذ
 (.الفقرة الثانية)نتطرق للمسؤولية الدولية عن تلوث المياه العابرة للحدود  (؛ ثمالأولى

 حماية المياه العاعرة للحدود من التلوث في القانون الدوليالفقرة الأولى: 
التزام بشكل انفرادي وتشاركي بحماية وصون المياه  يقع على عاتق الدول المعنية

العابرة للحدود من التلوث، لما لهذا التلوث من أضرار بالغة على النظام الإيكولوجي للمياه، 
والدول المعنية. فحماية هذه المياه مسؤولية مشتركة وتضامنية بين جميع الدول، مع إعمال 

 دولة ما بالتزاماتها في هذا الشأن.قواعد المسؤولية الدولية في حالة إخلال 
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( من الاتفاقية على "حماية النظم الإيكولوجية وصونها" بالقول: 20وقد نصت المادة )
مشتركة مع غيرها عند الاقتضاء بحماية النظم  تقوم دول المجرى المائي منفردة أو "

 الإيكولوجية للمجاري المائية الدولية وبصونها".
اريع المواد المتعلقة بالمياه الجوفية العابرة للحدود، فقد جاءت ( من مش10أما المادة )

( على أنه: " تتخذ دول 10( المذكورة أعلاه، حيث نصت المادة )20أكثر دقة من المادة )
طبقة المياه الجوفية جميع التدابير المناسبة لحماية وصون النظم الإيكولوجية التي تقع في 

كات طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود أو التي تعتمد طبقات مياهها الجوفية أو في شب
 على تلك الطبقات أو الشبكات.

ومن هذه التدابير ما يضمن أن يكون نوع وكم المياه المحفوظة في طبقة مياه جوفية 
أو شبكة طبقة مياه جوفية وكذلك المياه التي تنبع من مناطق التصريف فيهما كافيين لحماية 

 كولوجية وصونها".تلك النظم الإي
فالمادتين أعلاه، تحثان الدول المعنية على التعاون المشترك والمنصف من أجل 
حماية وصون النظم الإيكولوجية للمياه العابرة للحدود، وأن تكون مساهمة كل دولة في جهود 
، الحماية والصون متناسبة مع مقدار مساهمة تلك الدولة في تهديد النظام الإيكولوجي للمياه

 402ومقدار مساهمتها في المشكلة، وما ستستفيد منه في حل تلك المشكلة.
وقواعد هلسنكي  1997( من اتفاقية 21المادة ) -يقصد بتلوث المياه العابرة للحدود 

التغيير الضار الذي يعتري طبيعة وتركيبة ونوعية المياه، الناجم بشكل مباشر أو  - 1966
مضر بالمنظومة الإيكولوجية للمياه. كما عرف قرار أثينا غير مباشر عن السلوك البشري، وال

المقصود بالتلوث الذي ينتج عن فعل الإنسان، ويؤثر على الاستخدامات  1979لسنة 
 403الشرعية للمياه، ملحقا بذلك ضررا.

( دول المجرى المائي بمنع وتخفيض ومكافحة تلوث المياه، إذ نصت 21وتلزم المادة )
دول المجرى المائي منفردة أو مجتمعة عند الاقتضاء بمنع وتخفيض  تقوم - 2على أنه: " 

                                                           
 

 
 ، تقرير الدورة السادسة1997( في القراءة الثانية لمشروع اتفاقية 20التعليق الرسمي على مشروع المادة ) ظرأن - 402
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ومكافحة تلوث المجرى المائي الدولي، الذي يمكن أن يسبب ضررا ذا شأن لدول أخرى من 
دول المجرى المائي أو لبيئتها بما في ذلك الضرر بصحة البشر أو بسلامتهم، أو لاستخدام 

ية للمجرى المائي، وتتخذ دول المجرى المائي خطوات المياه لأي غرض مفيد، أو للموارد الح
 للتوفيق بين سياساتها في هذا الشأن".

( من مشاريع المواد بشأن قانون طبقات المياه 12وفي نفس السياق نصت المادة )
الجوفية العابرة للحدود على منع التلوث وخفضه ومكافحته بالقول: " تقوم دول طبقة المياه 

ياهها الجوفية أو شبكات ملاقتضاء مجتمعة بمنع تلوث طبقات وعند االجوفية منفردة، 
طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود، بوسائل منها عملية التغذية الذي يمكن أن يسبب 
ضررا ذا شأن لغيرها من دول طبقة المياه الجوفية، وبخفض هذا التلوث ومكافحته ونظرا إلى 

مياه جوفية أو شبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحدود عدم التيقن من طبيعة ونطاق طبقة 
 وقابلية تعرضها للتلوث" تتبع دول طبقة المياه الجوفية نهجا.

فالمقتضيات القانونية أعلاه تنطلق من الوضعيات المختلفة التي توجد عليها الموارد 
، وهذا هو سبب المائية العابرة للحدود، فقد تكون غير ملوثة أو ملوثة فعلا بدرجات متفاوتة

استعمال مصطلحات لتحتوي هذه الحالات، وهي المنع والتخفيض والمكافحة. فالمنع يتعلق 
 404بالمياه غير الملوثة، بينما التخفيض والمكافحة يتعلق بالمياه الملوثة فعلا.

( أعلاه، يتعين على الدول المعنية بناء 12( والمادة )21ولتفعيل مقتضيات المادة )
ولة أن تبلور طرق وتدابير ومعايير متفق عليها لمنع وتخفيض ومكافحة على طلب أي د

 تلوث المياه العابرة للحدود.
ولذلك، فتعاون الدول من أجل منع وتخفيض ومكافحة تلوث مياهها العابرة للحدود، 

( من الاتفاقية، 7( و)5يمثل امتداد للالتزامات الملقاة على عاتق الدول طبقا للمادتين )
 405( من مشاريع المواد الخاصة بطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود.6( و)4) والمواد
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 تلوث المياه العاعرة للحدود والمسؤولية الدوليةالفقرة الثانية: 
إن الالتزام بحماية المياه العابرة للحدود من التلوث، يرتبط تلقائيا بقواعد المسؤولية 

اماتها بشكل فردي أو تشاركي في حماية المياه الدولية في حالة إخلال دولة معينة بالتز 
أو  ةالعابرة للحدود من التلوث. فالإخلال بالالتزام بالحماية يرتب المسؤولية الدولية على الدول

الدول المخلة بالتزاماتها، نظرا للآثار الوخيمة الناجمة عن تلوث المياه العابرة للحدود، 
للتعافي من التلوث.  وقت طويلإلى تاج وبالخصوص طبقات المياه الجوفية التي تح

تترتب الذي ، المسؤولية الدولية في هذا الصددقيام فالإخلال بتلك الالتزامات يشكل أساس 
، وهي الوقف الفوري للفعل غير المشروع، أو إعادة الحال إلى ما كان متنوعة التزاماتعليه 

 406.عليه، أو التعويض المالي والترضية
النظري والقانوني لقواعد المسؤولية الدولية حول تلوث المياه  ويطرح تأصيل الأساس

تنبني على قواعد القانون الداخلي القائم على إذا ما كانت ، عدة العابرة للحدود إشكالات
متلازمة الخطأ والضرر والعلاقة السببية، أم هي قائمة على الخطأ المفترض أو نظرية 

 .لعرفية الدولية المبنية على حسن الجوار وحسن النيةالمخاطر، أم أنها تنبني على القواعد ا
بيئة المياه فعالية نظام المسؤولية الدولية في حماية كما تطرح في هذا الصدد مسألة 

 ليدية للمسؤولية الدوليةالقواعد التق الاشكاليات التي تطرحهاالعابرة للحدود من التلوث، وكذا 
كأساس لإسناد المسؤولية  مل الدولي غير المشروع،القائمة على نظرية الخطأ، أو نظرية الع

شكاليات  تطبيقها على مستوى الدولية عن الأضرار البيئية المتعلقة بالمياه العابرة للحدود، وا 
الممارسة الدولية، وكذا الصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية 

لمسؤولية مما أدى إلى ظهور المفاهيم الحديثة لفي مجال حماية المياه العابرة للحدود، 
الناجمة نشاطات الدول المتشاطئة في المجرى المائي أو الطبقة  عن الأضرار البيئية دوليةال

المائية العابرة للحدود، حيث تقوم هذه المسؤولية الدولية بمفهومها الحديث عل مفاهيم 
نظرية المخاطر، ومبدأ الملوث ة للحدود، كونظريات مرنة وأكثر حماية لمنظومة المياه العابر 

 ذات الصلة. المبادئمسؤولية، مبدأ الملوث يدفع، وغيرها من لإسناد الكأساس 
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  التعاون المائي تحقيق لقانون الدولي في ادور تقييم المطلب الثاني: 
د يكمن الغرض الأساسي للقانون الدولي للمياه العابرة للحدود في توفير المبادئ والقواع

القانونية اللازمة للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود، وتنظيم 
استخداماتها المتنافسة، وصونها وحمايتها، وكذا تجنب آثارها الكارثية والمدمرة، وفق مقاربة 

 تشاركية عبر وطنية.
دارة التعاونية للمياه الأمم المتحدة أطر قانونية بغية تحقيق الإ بلورتوفي هذا الإطار 

العابرة للحدود، توجت بإقرار اتفاقية دولية بمثابة قانون استخدام المجاري المائية الدولية في 
إقرار قرار بمثابة قانون طبقات المياه الجوفية  ، ثم1997غراض غير الملاحية سنة الأ

عاون الإقليمي في مجال التإضافة إلى صكوك قانونية أخرى ، 2008العابرة للحدود سنة 
لحماية واستخدام المجاري  1992حول الإدارة التعاونية للمياه العابرة للحدود، أهمها اتفاقية 

المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، 
 .2003نة خاصة بعد أن فتحت الاتفاقية لانضمام الدول الأطراف من خارج أوروبا س

ويقتضي تقييم الدور الوظيفي للقانون الدولي للمياه العابرة للحدود في مجال الإدارة 
التعاونية، مناقشة أوجه القوة والضعف الوظيفي لهذا القانون، وتقييم انعكاساته على مستوى 

ة، وكذا الممارسة الواقعية الدولية، وبيان أوجه تأثيره على المستوى الاتفاقي والممارسة الدولي
مظاهر العجز الوظيفي للقانون الدولي للمياه العابرة للحدود في تحقيق وتعزيز التعاون المائي 

 بين الدول المتشاطئة.
القانون الدولي للمياه العابرة للحدود في تحقيق دور وفي هذا الصدد سنتطرق إلى 

نون الدولي في تحقيق (، ثم مظاهر العجز الوظيفي للقاالفرع الأولاون المائي الدولي )التع
 (.الفرع الثانيالإدارة التعاونية للمياه العابرة للحدود في )

 حدودلفي القانون الدولي في مجال التعاون حول المياه العاعرة ل الأول: مكامن القوة فرعال
للقانون الدولي فوائد عملية على المستوى القانوني والسياسي في مجال التعاون في 

المتعلقة بقانون استخدام للمياه  1997ابرة للحدود، خاصة مع دخول اتفاقية إدارة المياه الع
 المائية في الأغراض غير الملاحية حيز النفاذ.
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وقد مثلت هذه الاتفاقية تدوينا للعرف الدولي في مجال إدارة المياه العابرة للحدود، 
رة، في هذا المجال في وحظيت بقبول دولي كاتفاقية إطار، حوت أهم المبادئ العرفية المستق

 وثيقة رسمية مكتوبة.
وكان لهذه الاتفاقية تأثيرات إيجابية على التنظيم الاتفاقي للأحواض المائية العابرة 
للحدود، التي ترجمت مبادئ الاتفاقية في نصوص قانونية تطبق على مستوى الأجواء بين 

حكام القضائية لمحكمة العدل الدول المتشاطئة، كما كان لهذه الاتفاقية تأثير على بعض الأ
 الدولية، وأراء الهيئات التحكيمية.

م، كما تم  805معاهدة متعلقة بالموارد المائية منذ عام  3600لقد وقعت أكثر من 
اتفاقية وقعت منذ  157أكثر من و ، 2007و1820اتفاقية بين عامي  450اعتماد أكثر من 

الملاحة، وتخصيص المياه، وترسيم على غاية الآن، وقد عالجت مجالات عدة ك 1946
 الموارد المائية المشتركة.  ظاه والاستخدام وتطوير وحماية وحفمسائل تقاسم الميو الحدود، 

الاتفاقية في  ةثم مساهم؛ (أولا) حيز النفاذ هادخولو  1997تفاقية ابنية  ولهذا سنعالج
 )ثالثا(.التنظيم الاتفاقيعلى الأممية ثم تأثير الاتفاقية  )ثانيا(؛ي تدوين العرف الدول

 حيَ النفاذ. هادخولو  1997نيويورك اتفاقية عنية : أول
 الامم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية تعتبر اتفاقية

اتفاقية عامة لا تختص بمجرى معين، بل تقعد للأحكام العامة الخاصة بمنظومة  1997
للحدود على المستوى الدولي، وذلك بصرف النظر عن اختلاف  المياه السطحية العابرة

الظروف الجغرافية والهيدروغرافية والجيولوجية والمناخية، وكذا المعطيات السياسية 
 407والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل حوض مائي على حدة.

ة الأحواض لجنة القانون الدولي بتنوع شبكخلال مناقشات التسليم منذ البداية  وقعوقد 
المائية العابرة للحدود من حيث خصائصها الطبيعية والانسانية والسياسية والاجتماعية من 

جميعا، يمكن أن تكون  حوض لأخر، إلا أن هناك خصائص مشتركة بين هذه الأحواض
 اطار. مجالا خصبا لبلورة اتفاقية
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نية تتضمن مجموعة وكان الهدف من بلورة هذه الاتفاقية الإطار، هو توفير أداة قانو 
على الدول المتشاطئة وحث رشاد العامة، لإمن المبادئ والأحكام الموضوعية والإجرائية 

، تأخذ بعين الاعتبار وضعية خاصة بالأحواض المائية المشتركةتفصيلية إبرام اتفاقيات 
المباشر ، وليست اتفاقية موضوعية قابلة بذاتها للتطبيق خصوصية كل حوض على حدةو 

 408على جميع الأحواض المائية العابرة للحدود.طلق والم
قواعد الالمفاهيم و من ديباجة ومجموعة من  1997المتحدة  الامموتتكون اتفاقية 
 .ومرفق خاص بالتحكيم ملحق بهاموزعة على سبع أبواب،  الموضوعية والاجرائية

الاتفاقية  العامة للأمم المتحدة في دورتها الواحدة والخمسين الجمعيةاعتمدت وقد 
ماي  21الخاصة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية في 

، وفتح باب التوقيع والمصادقة على الاتفاقية في مقر الأمانة العامة في نيويورك حتى 1997
من الاتفاقية، وفتحت الاتفاقية للتصديق أو القبول أو  34طبقا للمادة  2000ماي  20
(، على أن يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي 350وافقة أو الانضمام )المادة الم

تاريخ إيداع الصك الخامس والثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى 
 (.6الأمين العام للأمم المتحدة )المادة 

جدا، وقتا طويلا  1997 لسنةالمجاري المائية  اتفاقيةعلى  المصادقة عملية واستغرقت
بعد إيداع  2014غشت  17 من ابتداء ةرسميبصفة حيز النفاذ  دخلت ، ثمسنة 17حوالي 
 35، لتصبح الدول رقم 2014ماي  19 بتاريخ صك موافقتها على الاتفاقية الفيتنامدولة 

 .وسارية المفعول اتفاقية دولية نافذة تبحأصف، تحت لواء الاتفاقية المنضوية
ست وثلاثين دولة بعد  2016فبراير إلى حدود في الاتفاقية  الأعضاءأصبح عدد  وقد

في الاتفاقية الأطراف الدول حيث أن ، 2015يناير  5 انضمام فلسطين إلى الاتفاقية في
الشرق  دول من 9دول من إفريقية، و 9دولة من أوربا، و 16 موزعين في العالم بين

 الأوسط، ودولتين من آسيا.
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 1997الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية المجاري المائية لئحة : 1ل الجدو

 تاريخ المصادقة أو النضمام  تاريخ التوقيف الأطراف الأعضاء في التفاقية
 2012يوليوز  5  بنين

 2011مارس  22   وبوركينافاس
 2012شتنبر  26  تشاد

 2014فبراير  25 1998شتنبر  25  ركوديفوا
 2012أبريل  30  دنمارك
 1998يناير  23 1997أكتوبر  31 فنلندا
 2011فبراير  24  فرنسا
 2007يناير  15 1998غشت  13 ألمانيا
 2010دجنبر  2  اليونان
 2010ماي  19  بيساو-غينيا

 2000يناير  26 1999يوليوز  20 هنغاريا
  2001يوليوز  9  العراق
 2013دجنبر  20  ايرلندا
 2012نونبر  30  ايطاليا
 1999يونيو  22 1998أبريل  17 الأردن
 1999ماي  25  لبنان
 2005يونيو  14  ليبيا

 2012يونيو  8 1997أكتوبر  14 ليكسمبورغ
 2013شتنبر  24  مونينغرو
 2013أبريل  13  المغرب
 2001غشت  29 2000ماي  19 ناميبيا
 2001يناير  9 2000مارس  9 هولندا
 2013راير فب 20  نيجر
 2010شتنبر  27  نيجريا
 1998شتنبر  30 1998شتنبر  30 النرويج

  1998غشت  25 البارغواي
 2005يونيو  22 1997نونبر  11 البرتغال
 2002فبراير  28  قطر

 1998أكتوبر  26 1997غشت  13 جنوب افريقيا
 2009شتنبر  24  اسبانيا
 2015يناير  5  فلسطين
 2000و يوني 15  السويد

 1998أبريل  2 1997غشت  11 الجمهورية العربية السورية
 2009أبريل  22 2000ماي  19 تونس

 2013دجنبر  13  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا
 2007شتنبر  4  نأوزبكستا
  1997شتنبر  22 فنزويلا
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 2014ماي  19  فيتنام
  2000ماي  17 اليمن

  الأمم المتحدة المعنية عالمياه.الموقف الرسمي للجنة لمصدر: ا          
استخدام المجاري المائية في الأغراض غير بشأن دخول اتفاقية الامم المتحدة مع و 

أصبح هناك أداة قانونية دولية نافذة لتحقيق التعاون في هذا حيز النفاذ،  1997الملاحية 
التي احتوتها الاتفاقية موضع التنفيذ دابير والتالمجال، وسوف توضع المبادئ والأحكام 

فوائد على التنظيم الاتفاقي والممارسة المزايا و ال وماهيةفي الواقع الدولي، الفعلي والتطبيق 
إدارة والبنيوية التي تنتظر تطبيق الاتفاقية في مجال موضوعية التحديات وحجم ال، الدولية

 في المماسة الدولية.لتي ستعيق تطبيق الاتفاقية قصور اوكذا أوجه الالمياه العابرة للحدود، 
 في تدوين العرف 1997نيويورك  تفاقيةدور ا: ثانيا

يحسب لاتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في الأعراض غير الملاحية، أنها عكست 
الحاجة إلى تدوين القانون الدولي العرفي في هذا المجال، وساهمت في تدوين أهم القواعد 
القانونية العرفية فيما يتعلق بثلاث التزامات على الأقل في نص رسمي مكتوب في شكل 
اتفاقية دولية إطار، وهذه المبادئ على وجه التحديد، هي، الانتفاع أو الاستخدام المنصف 
والمعقول، والحيلولة دون حدوث ضرر ذي شأن، والإخطار المسبق بالتدابير المزمع 

 اتخاذها.
 على التطورات القانونية اللاحقة 1997نيويورك  اتفاقية تأثير: لثاثا

كان لاتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض الملاحية، والأعمال التحضير 
المصاحبة لإقرارها من طرف لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة أثر كبير على التطورات 

تفاقي للأحواض المائية العابرة للحدود، على مستوى القانونية اللاحقة على مستوى التنظيم الا
 القضاء الدولي.

سورية والجمهورية تفاقية اقتسام مياه النهر الكبير الجنوبي من الجمهورية العربية الوتندرج ا
 الاتفاقيات الثنائية التي عقدت من 2002ابريل  20في بيروت بتاريخ موقعة اللبنانية ال

ستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الأمم المتحدة لا بعد إقرار اتفاقية مباشرة
 .1997 الملاحية
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وتعتبر هذه الاتفاقية أول اتفاقية تستند بشكل صريح في ديباجتها على أحكام القانون 
 الدولي، وأحكام اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 

العوامل ذات الصلة  إلىمن تلك الاتفاقية الثنائية  3وأشارت المادة  1997،409للعام 
 المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة.

على ما يلي: استنادا لما ذكر في مقدمة هذه الاتفاق  3المادة  تنصوفي هذا السياق 
ليها في المادة السادسة وبعد الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة المنصوص ع

من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، ولأسباب 
في  60طبيعية وحقوقية قررت الدولتان تقاسم مياه حوض النهر الكبير الجنوبي بنسبة )

جميع وارداته  في المائة( للبنان في 40المائة( لسوريا من جميع وارداته المائية السنوية، و)
 410."المائية السنوية

وهكذا يلاحظ أن اتفاقية النهر الكبير الجنوبي جاءت منسجمة مع أحكتم اتفاقية الأمم 
، من خلال الاستناد على أحكام هذه الاتفاقية في الديباجة والمادة التي 1997المتحدة للعام 

معقول، وعلى العوامل اعتمدت في تخصيص المياه على ترجمة مبدأ الاستخدام المنصف وال
من الاتفاقية الدولية، كما همت اتفاقية النهر  6ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 

الكبير الجنوبي المسائل المتعلقة بحماية  النهر وصون نظامه الإيكولوجي بما ينسجم مع 
جنة فنية من اتفاقية الأمم المتحدة، وأسند حل الخلافات والإدارة لل 21و 20أحكام المواد 

 (.24مشتركة )المادة 
كما كان لاتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير 

بشأن المجاري المائية  انونية أخرى، مثل البرتوكول المنقحالملاحية تأثير على نصوص ق
، حيث 2000 غشت 7المشتركة بين بلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي الموقع في 

 جرى تعديل هذا البروتوكول لتضمينه المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية.

                                                           
 

 
( جزأ لا 2( ورقم )1من الاتفاقية السورية اللبنانية على " تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية والملحقين رقم ) 2تنص المادة  - 409

 يتجزأ منها".
 .442-437 ص ص ،حمد زهير العادلي، مرجع سبق ذكرهصبحي أ - 410
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ة أشارت محكمة العدل وعلى مستوى القضاء الدولي، فبعد أربع أشهر من إقرار الاتفاقي
 .ناعيماروس –، واقتبست منها في حكمها في قضية مشروع جابشيكوفويهاالدولية إل

 .1992، واتفاقية المياه 1997ة نيويورك التكامل عين اتفاقي: راععا
بدأت اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، كاتفاقية 

، ودخلت 1992إقليمية بين الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا عام 
ودخلت  1992الاقتصادية لأوربا عام إقليمية بين الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة 

، ومن تلك الفترة وهي تجسد إطار قانوني شامل وفعال للتعاون دول 1996حيز النفاذ عام 
 411المياه العابرة للحدود في مختلف أنحاء منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا.

الدول بحيث فتح باب الانضمام إليها أمام جميع  ،عديل الاتفاقيةتم ت 2003وفي سنة  
الأعضاء في الأمم المتحدة، سعيا إلى تعميم التجربة الناجحة لهذه الاتفاقية في تحقيق 
التعاون وتوسيع نطاق التعاون حول إدارة المياه العابرة إلى مختلف أنحاء العالم، إذ بمقتضى 

إطار قانونية  1992أصبحت اتفاقية المياه  2013هذا التعديل الذي دخل حيز النفاذ في 
ميا للتعاون حول المياه العابرة للحدود، لتتكامل هذه الاتفاقية مع اتفاقية الأمم المتحدة عال

ض غير الملاحية، بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغرا 1997للعام 
المشتركة لهاتين الاتفاقيتين تكمل إحداهما الأخرى بشأن بلورة القانون  قصد التآزر والتكامل

 لي للتعاون حول المياه العابرة للحدود.الدو 
من اتفاقية إقليمية إلى اتفاقية عالمية، بالنظر  1992وتكمن أهمية تحول اتفاقية المياه 

إلى النتائج التي حققتها في الإدارة التعاونية للموارد المائية العابرة للحدود في منطقة اللجنة 
دما في هذه المنطقة تقدين الماضيين أكثر ون خلال العقالمتحدة لأوروبا، حيث أصبح التعا

جميع بلدان المنطقة خطوات لإقامة التعاون اتخذت العالم، إذ  فيمقارنة مع مناطق أخرى 
حول الموارد المائية المشتركة وتم إبرام اتفاقيات إقليمية واتفاقيات متعددة للأطراف أو 

نشاء التعاون حول الموارد المائية معاهدات ثنائية، وتم إنشاء هيئات ولجان مشتركة تعنى بإ
 .1999، واتفاقية حماية نهر الراين 1994المشتركة، مثل اتفاقية حماية نهر الدانوب 

                                                           
 

 
 ،، أمانة اتفاقية المياهلأروبالجنة الأمم المتحدة الاقتصادية  ،لمياه، في خدمة الكوكباتفاقية ا - 411

ECE/CEP/NONE/2012/12012 ،غشت ،، جنيف. 
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في قدرتها على إلزام الدول على الوفاء بالتزامات محددة  1992وتتجلى قوة اتفاقية المياه 
لمياه العابرة للحدود بصفة ، لإعداد وتنفيذ برامج مشتركة لرصد وتقييم حالة اودقيقة وملموسة

 والسيطرة والحد من الآثار الضارة العابرة للحدود. لمنعمنتظمة ومنسقة، وتدابير فعالة 
لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة، للحدود والبحيرات  1992وسيتيح تحول اتفاقية 

ئية لترجمة التعاون في الدولية إلى اتفاقية عالمية، الاستفادة من القواعد والتفاصيل الإجرا
 .إدارة المياه العابرة للحدود على أرض الواقع

 تحقيق التعاون حول المياه العاعرة للحدود في العجَ الوظيفي للقانون الدوليالفرع الثاني: 
للجنة  يالمضن، زهاء ثلاثة عقود من الزمن من العمل 1997احتاج إقرار اتفاقية نيويورك 

تدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي للمياه العذبة العابرة القانون الدولي، بغرض ال
 للحدود، كما احتاج دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ زهاء عقدين أخرين من الزمن.

مثلت إضافة )نوعية( في مجال القانون الدولي للمياه العابرة  1997إن بلورة اتفاقية 
عرفية في هذا المجال في اتفاقية دولية رسمية، للحدود، حيث دونت أهم القواعد القانونية ال

، وأصبحت اتفاقية سارية المفعول منذ هذا التاريخ، ويفترض أن 2014دخلت ميز النفاذ سنة 
تسترشد بها الدول في تعزيز التعاون المائي عبر الحدود على المستوى الثنائي والمتعدد 

ثيرات التي أحدثتها هذه الاتفاقية الأطراف، أو على المستوى الإقليمي، إذ بدت بعض التأ
 على مستوى الممارسة الاتفاقية الدولية، وعلى مستوى القضاء الدولي.

ورغم الانعكاسات الإيجابية الاتفاقية على القانون والممارسة الدولية للتعاون للمياه العابرة 
ي معيقات للحدود فإن القانون الدولي للمياه يعاني مظاهر عجز وظيفي واضحة، ويتخبط ف

 تحجم من دوره في تحقيق التعاون المائي عبر الحدود السياسية للدول.
، 1997الدولية للمياه لعام  للاتفاقيةنية المفاهيمية بفبعض هذه المعيقات يرتبط بال

عدم وجود قانون دولي ملزم لإدارة وبعض هذه المعيقات يتعلق ب، الاتفاقية ضامينموبعضها ب
 جوفية العابرة للحدود.التعاون حول المياه ال

كما ترتبط مظاهر العجز الوظيفي للقانون الدولي للمياه من جهة أخرى بالأطر الاتفاقية 
الخاصة بالأحواض المائية العابرة للحدود، مع افتقار أغلب هذه الأحواض لأي اتفاقيات 

دارة الموارد المائية المشتركة، أو غيابها بشكل شبه مطلق بالنسبة ل طبقات المياه لتنظيم وا 
 الجوفية العابرة للحدود، زد على ذلك القصور الذي تعرفه الاتفاقيات الموجودة.
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 في تحقيق التعاون دول المياه العاعرة للحدود 1997قصور اتفاقية نيويورك : أول
سنة لإقرارها ودخولها حيز  40أكثر من  1997استغرقت اتفاقية الأمم المتحدة للمياه 

تشبع الآمال التي عقدت عليها في بلورة قانون دولي متطور يساهم في الإدارة النفاذ لكنها لم 
الفعالة للمياه العابرة للحدود، ومثلت خيبة أمل تحقيق أهداف الأمم المتحدة في مجال التطور 
التدريجي للقانون الدولي للمياه العابرة للحدود، باستثناء تدوين بعض القواعد القانونية العرفية 

فة في هذا المجال، لاسيما إذا نظرنا إلى المدة الزمنية الكبيرة والجهود المنظمة للأمم المعرو 
   412المتحدة لإخراج هذه الاتفاقية إلى حيز الوجود.

تعاني من عيوب ونواقص وثغرات فرغم مزايا الاتفاقية، فإنها اتفاقية غير كاملة، و 
ول المياه العابرة للحدود في مجملها ة، وكانت مساهمته الاتفاقية في تحقيق التعاون حصارخ

محدود للغاية، من حيث البنية المفاهيمية الفضفاضة، ومن حيث ضعف مضمونها وقوتها 
ضعف الاهتمام البعد البيئي للمياه العابرة للحدود، كما أن الاتفاقية  مثلت و الإلزامية النافذة، 

حقيقية للتطوير التدريجي للقانون فقط تدوين للقانون العرفي القائم، وثم تمثل قيمة مضافة 
 اق الأمم المتحدة.من ميث 13ابرة للحدود طبقا للمادة الدولي للمياه الع

 1997القصور المفاهيمي لتفاقية نيويورك : الفقرة الأولى
تلك لالمتباينة التأويلات  لتفادي لها،لمفاهيمي تكمن قوة أي اتفاقية في وضوح الإطار ا

استخدمت قاموس من المصطلحات  1997اقية الدولية للمياه للعام الاتف لكن ،الاتفاقية
، وفتحت 1997للاتفاقية  القانونيةوالمفاهيم العامة الفضفاضة، والتي أضعفت من القيمة 

 المجال أمام الدول لإعطاء التأويلات التي تتناسب مع وجهة نظرها.
معنى عملياتي، باستثناء مفهوم يعطى لها  6إن المفاهيم العبارات المستخدمة في الاتفاقية 

المجرى المائي، ومفهوم المجرى المائي الدولي، فلم تعرف الاتفاقية مفهوم الاستخدام العادل 
والمعقول، ومفهوم الضرر لأي الشأن، والانتفاع بصورة مثلى، التدابير المزمع اتخاذها التي 

دقيقة، ولا يوجد إجماع يفترض أن يكون لها تأثير ضار...، كلها مفاهيم فضفاضة عامة 
                                                           

 

 
412

 - MONDANGE Adien, La gestion des ressources en eau douce en droit international, droit 

international de l’eau et gestion des ressources transfrontalières, mémoire de séminaire droit 

international public, Institut d’études politiques de Lyon, Université Lumière Lyon 2, 

Université de Lyon, Septembre 2009, pp: 53-54. 
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بشأنها، مما يعني أن تأويلها يرجع إلى الدول المتنازعة التي ستفسرها بما يتلاءم مع 
مصالحها الخاصة، وبالتالي يضعف الاتفاقية ويطرح مدى المساهمة المنتظرة الاتفاقية في 

  413تحقيق التعاون الفعال في إدارة المياه العابرة للحدود.
اَمية لتفاقية ضعالفقرة الثانية:   .1997ف القوة الإل

الأساسية التي رافقت عمل لجنة القانون الدولي أثناء إقرار الاتفاقية الدولية  الإشكاليات من
، هو علاقة هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة )الثنائية أو المتعددة 1997للمياه لعام 

توائم هذه الاتفاقيات مع أحكام اتفاقية ، وكذا مستوى امتثال و (الأطراف أو الاتفاقيات الإقليمية
، وكذا مسألة الطبيعة التي ينبغي أن تبلور فيها الاتفاقية من خلال اتفاقية مفصلة، 1997

 .عامة إطار ةاسترشاديشكل اتفاقية ومعايير دقيقة، أم أن تبلور في 
 3دة حددت الماو اتفاقية إطار، ك هاشكلو  طبيعتهاعلى  1997قد نصت ديباجة اتفاقية و 
عدة دول على  ت المجرى المائي، رغم تحفظعلاقة هذه الأخيرة باتفاقاتفاقية هذه الامن 

 مضمون هذه المادة خلال المناقشات التي صاحبت عمل لجنة القانون في هذا الصدد.
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في . 1 " :على أنه 1997من اتفاقية  3المادة  نصتو 

المجرى المائي الناشئة عن اتفاقيات يكون معمولا بها بالنسبة لهذه  لتزامات دولةاحقوق أو 
الدول في اليوم الذي تصبح فيه طرفا في هذه الاتفاقية، ما لم يكن هناك اتفاق على نقيض 

 ذلك.
وز للأطراف في الاتفاقيات المشار إليها في ج، ي1م ما نصت عليه أحكام الفقرة . رغ2

م، في تحقيق اتساق هذه الاتفاقات مع المبادئ الأساسية لهذه أن تنظر، عند اللزو  1الفقرة 
 الاتفاقية.

... تطبق بموجبها أحكام هذه من اتفاق  . لدول المجرى المائي أن تعقد اتفاقا أو أكثر3
 المواد وتواءم مع خصائص واستخدامات مجرى مائي معين أو جزء منه.

مائي، يحدد ثر من دول المجرى ال. عندما يعقد اتفاق مجرى مائي بين دولتين أو أك4
 ..عليها. ير سيالاتفاق المياه التي 

                                                           
 

 
مركز الإمارات للدراسات  ،رة المواردلعالم، وجوه إحقاق إداأزمة إنفاق المياه في ا ،كولومبي –ستيفن بريشيري   - 413

 .157ص  ،2010 ،، الطبعة الأولى39 والبحوث الاستراتيجية، دراسة مترجمة
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هذه الاتفاقية أو تطبيقها . عندما ترى دولة من دول المجرى المائي أن مواءمة أحكام 5
... تتشاور دول المجرى المائي بغية التفاوض بحسن نية بقصد عقد اتفاق أو نضروريا

 اتفاقات مجرى مائي.
 شيء يؤثر لا ما، اتفاق من أطرافًا كلها، لا معين، مائي مجرى لدو  بعض كان إذا .6
 مثل في أطرافًا ليست التي المائي المجرى لدولل ما في الاتفاق ذلك مثل عليه ينص مما
 ".الاتفاقية هذه بمقتضى والتزامات حقوق من الاتفاق، ذلك

تشارك في على أنه "يحق لكل دولة المجرى أن  1997 من اتفاقية 4وتنص المادة 
التفاوض على أي اتفاق مجرى مائي تري على كامل المجرى المائي الدولي، وأن طرف في 

 هذا الاتفاق، وأن تشارك أيضا في أي مشاورات ذات صلة.
. يحق لأي دولة من دول المجرى المائي يمكن أن يتأثر استخدامها للمجرى المائي 2

مائي مقترح لا يسري إلا على جزء من الدولي، إلى درجة ذات شأن، بتنفيذ اتفاق مجرى 
المجرى المائي أو على مشروع أو برنامج أو استخدام معين، أن تشارك في المناورات التي 
تجري بشأن هذا الاتفاق، وعند الاقتضاء في التفاوض على مثل هذا الاتفاق بحسن نية 

 بغرض أن تصبح طرف إليه، يقدر تأثر استخدامها بهذا الاتفاق".
تفاقيات الأحواض المائية سارية من الاتفاقية حسمت في بقاء ا 3 ن المادةأ يلاحظوهكذا 

لا يؤثر على بقاء تلك الاتفاقيات نافذة  1997المفعول، بل إن مصادقة الدول على اتفاقية 
في ، إلا إذا رغبت الدول المعنية بها 1997ولو كانت تضمن مقتضيات مخالفة لاتفاقية 

 .1997لاتفاقيات مع المبادئ الأساسية لاتفاقية تحقيق اتساق بن تلك ا
زامات تل تفيد الإلزام والإجبار، بل هي الا 1997إن العبارات الواردة في الاتفاقية 
لدول أن تعقد اتفاقا.. تطبق بموجبها أحكام  فعبارة " .اختيارية، تخضع للحرية المطلقة للدول

ر في حقوق والتزامات دولة المجرة المائي ليس في هذه الاتفاقية ما يؤث "، هذه المواد.." 
"تنتفع ... بطريقة ، "عندما  يعقد اتفاق..." ، الناشئة عن اتفاقات يكون معمولا بها..." 

منصفة ومعقولة... بغية الانتفاع به بصورة متلى ومستدامة..." "مالم يوجد اتفاق أو عرف 
رخوة ولا  1997ة في اتفاقية مخالف...". بكل هذه المصطلحات تؤكد أن الأحكام الوارد

تتوفر على القوة الإلزامية لتفعيل الاتفاقية على أرض الواقع، فهذه الاتفاقية لا تتضمن أحكام 
ملزمة في حد ذاتها، ولا تتضمن قواعد آمرة بالمعنى المتعارف عليه، بل ي أقرب إلى 
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ير آمرة، جاءت توصيات أكثر من كونها مقتضيات ملزمة وبالتالي فهي اتفاقية مكملة غ
لتكميل الاتفاقيات القائمة وليس لتحل محلها أو تلغيها، أو كاتفاقية إرشادية للدول عند إبرام 
الاتفاقيات الخاصة بالمياه المشتركة، وبالتالي يبقى التأثير المباشر لهذه الاتفاقية محدود 

 للغاية، لكونها لا تفرض التزامات محددة على الدول المتشاطئة.
تفاقية للإطار لا توفر الحد الأدنى من المعايير أو القواعد الإلزامية المطلوبة كما فهذه الا
تؤكد صراحة أن هذه الأخيرة لا تؤثر  1997من اتفاقية الأمم المتحدة للمياه  3أن المادة 

على الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقات القائمة والمستقبلية، وللدول مطلق الحرية إن 
أن توائم الاتفاقيات مع أحكام هذه الاتفاقية الأممية، مما يفقد هذه الأخيرة حتما قيمتها،  أرادت

لأن الدول هي في النهاية حرة في التصرف مادام أن الأثل الاتفاقية الأممية لا تؤثر في 
 الاتفاقيات القائمة، وللدول الحرية إذا أرادت أن تلائم تلك الاتفاقيات مع أحكام من اتفاقية

المتساهلة جدا في هذا الصدد، لأنه لا يمكن تعديل هذه الاتفاقيات الخاصة إلا  1997
بموافقة جميع الدول الأطراف، وهي حقيقية طوباوية نظرا للمصالح المختلفة جدا التي قد 

 تنشأ بين الدول الأطراف في اتفاق بشأن استخدام مجرى مائي معين.
المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية في  1997 نيويورك ولذلك لا تعتبر اتفاقية

من اتفاقية فيينا لقانون  64الأغراض غير الملاحية ملزمة بالمعنى المقصود في المادة 
ا مع ة بين الاتفاقيات التي تكون طرفا فيهذه المادة تلزم الدول على المواءمالمعاهدات، لأن ه
 1997.414إحكام اتفاقية المياه 

لها المسؤولية التي تتحمتحديد ها إلى الجزاء و هذه الاتفاقية هو افتقار  ومما يزيد من ضعف
لأن عدم توفر الاتفاقية على  ،الدول أو الأطراف المخلة بالالتزامات الواردة في الاتفاقية

 يضعف من قوتها الإلزامية.بأحكامها  تطبق في حالة إخلال الأطراف الجزاء
أعطت الانطباع بأن بلورة  1997المفاهيمية لاتفاقية  ولهذا يمكن القول أن الأحكام والبنية

هذه الاتفاقية بصيغتها الحالية غير ضرورية، ولن يكون لها تأثير كبير على التنظيم الاتفاقي 
للمياه العابرة للحدود، لكونها ليس لها القوة الإلزامية المطلوبة لإحداث وتحقيق التعاون حول 
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سنة من العمل والجهد  40من مشاورات التي استغرقت أكثر المياه المشتركة، وأن المدة وال
لخلق قواعد قانونية في اتفاقية رسمية قد لا تطبق بشكل تام، وكان من الممكن  المضني

  415إخراج مواد الاتفاقية على شكل الحالي في شكل إعلان بسيط ومبادئ توجيهية.
بسة والتعارض القائم بين المادتين العلاقة الملت في هذا الصدد إلى الإشارة كذلكلا بد من و 
، حيث تطرح مسألة أولوية القاعدتين 1997من اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية  7و 5

، خاصة وأن الاتفاقية تفادت تعريف أمه القاعدتين الأساسيتين 7و 5الواردتين في المادتين 
إن  غاية الصعوبة والتعقيد. في الاتفاقية، ما سيجعل تطبيقهما في الواقع الدولي أمر في

الاتفاقية لا تتوفر على أجوبة حاسمة حول هذا الموضوع، لأن الاستخدام الذي تعتبره إحدى 
الدول المتشاطئة منصفا ومعقولا، قد لا تراه الدول الأخرى كذلك، وقد تراه يشكل ضررا ذي 

 شأن بحقوقها المائية.
م ذكرها لبعض المعايير لتحديد الاستخدام والاتفاقية لا تقدم حل لمثل هذا التعارض، رغ

المنصف والمعقول، ويطرح تطبيق هذه المعايير صعوبات حقيقية على أرض الواقع، لأنها لم 
تحسم في القيمة التي ينبغي أن تعطى لمعيار على آخر، والأولوية التي ينبغي أن تعطى 

من اتفاقية جاءت  6مادة لمعيار على حساب آخر، زد على ذلك أن المعايير الواردة في ال
على سبيل المثال وليس الحصر، بمعنى أنه يمكن لأي دولة أن تتشبث بتوصيف معين 

يجعل  وهذا ما .المائية العابرة للحدود ومعايير متنوعة تتماشى مع مصالحها في المجاري
 ،س ضعف القوة الإلزامية للاتفاقيةكر يتفاقية محدود على أرض الواقع، و تأثير هذه الا

 تحقيق التعاون الدولي حول المياه العابرة للحدود. ورها فيوتحجيم د
 تنفيذها. يسهر على على إطار مؤسساتي 1997عدم توفر اتفاقية الفقرة الثالثة: 

سهر على تنفيذ الاتفاقية، تآلية مؤسساتية منتظمة ودائمة على  1997توفر اتفاقية ت لا
، الدول المنتهكة ىلتطبيق الجزاء عل خلال بهاد الاورصورصد التقدم المحرز في تنفيذها، 

فعدم  .وترتيب المسؤولية الدولية على الدول المخلة بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية
توفر مثل هذه الآليات المؤسساتية يضعف من القيمة القانونية والقوة الإلزامية للاتفاقية، 
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ماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود وذلاك بخلاف اتفاقية اللجنة لأوروبا بشأن ح
والبحيرات الدولي التي تتوفر على إطار مؤسساتي دائم لمساعدة الأطراف على الامتثال 
لأحكام الاتفاقية، وذلك قصد تطوير الاتفاقية، وتكريس الطابع الإلزامي للتعاون المؤسسي 

  416 بين الدول المتشاطئة.
التي تعتبر من نقاط القوة الهامة  1992يسية لاتفاقية المياه ومن الأطر المؤسساتية الرئ

لهذه الاتفاقية آلية اجتماع الأطراف التي تتخذ جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، ووضع 
برامج لتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الاتفاقية، بما في ذلك النظر في إنشاء 

  417ديد أدوار هذه الهياكل لتنفيذ البرنامج العام للاتفاقية.الهياكل التنظيمية وتح
وقد ساعد الإطار المؤسساتي القوى لاتفاقية المياه على دعم تحفيز التعاون الإقليمي 
والمتعدد الأطراف والتعاون الثنائي بين الأطراف في منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 

، 1992و تحقيق الأهداف الرئيسية لاتفاقية المياه لأوروبا، توجت بتحقيق خطوات كبيرة نح
بشأن التعاون من  1994وتم إبرام عدة  اتفاقات في ظل هذه الاتفاقية، منها اتفاقية عام 
بشأن حماية نهر  1999أتجل حماية نهر الدانون واستخدامه بشكل مستدام، واتفاقية عام 

ة أو المتعددة الأطراف، كالاتفاقية الإطارية الراين، إضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات الثنائي
حوض سافانا، واتفاقيات ثنائية خاصة بالمياه العابرة للحدود ب المتعلقةمتعددة الأطراف 

الأكرانية، ومعاهدة المياه  –الروسية، والروسية  –الروسية، والحدود الكزاخية  –الاستونية 
روس والاتحاد الروسي، والاتفاقات المتعلقة العابرة للحدود بين بيلاروس وأكرانيا، وبين بيلا

المتعلقة بالمياه  الإطاربنهري ميوز وشيلت. كما وجدت اتفاقية المياه صداها في التوجيه 
  418الصادر عن الاتحاد الأوروبي.
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في تطوير الاتفاقية، وتقديم النصح  1992وساهمت الهيئات المؤسساتية  لاتفاقية المياه 
، وتزويدهم بمعايير واضحة ودقيقة للعمل، من خلال اعتماد عدم للأطراف في الاتفاقية

صكوك قانونية غير ملزمة مثل المبادئ والأحكام التوجيهية والتوصيات ودلائل تفسيرية 
  419لمساعدة الأطراف على التنفيذ السليم والتفسير المناسب لأحكام الاتفاقية.

 1997تفاقية ضعف الهتمام عالععد العيئي في ا: الراععةالفقرة 
السلبية التي تأخذ على اتفاقية استخدام المجاري المائية في الأغراض غير  الانتقاداتمن 

، أنها لم تعر البعد البيئي وحماية المنظومة الإيكولوجية لمياه الاهتمام 1997الملاحية 
 اللازم، حيث ركزت الاتفاقية على تحقيق الاستفادة القصوى الممكنة من المجرى المائي
العابر للحدود وتحقيق لانتفاع لا مثل..." "... تستخدم هذه الدول المجرى المائي الدولي... 

فهذه العبارات قد تدفع إلى رفع استخدام الموارد  .بغية الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة..."
ن المائية المتاحة إلى الحد الأقصى، مما يوحي أن الاتفاقية سعت إلى تغليب تحقيق التواز 

بين مصالح الدول المتشاطئة المعنية بالمجرى المائي الدولي، على حساب اهتمام أقل 
فالهدف الذي اتبعته الاتفاقية هو الموازنة بين  .حد ذاته بمصلحة المجرى المائي في

 الاستخدامات الموارد المائية للمجرى المائي العابر للحدود.
مائي العابر للحدود، وتنمية، وصون النظم ورغم تطرق الاتفاقية لموضوع حماية المجرى ال

الإيكولوجية، فإنها لم تحدد بدقة الالتزامات المفروضة على الأطراف لتحقيق مثل هذا 
لم  1997المياه  اتفاقيةفاهيم فضفاضة غير دقيقة، كما أن إضافة إلى استخدامها لم .الهدف

ضمن صك الاتفاقية، كمبدأ الحيطة  تدمج المبادئ القانونية الحديثة في القانون الدولي البيئي
الوقائية، ومبدأ الملوث يدفع، ومبدأ إصلاح أو تصحيح الضرر، ومبدأ الحماية العالية، ومبدأ 

 المسؤولية البيئية.
تتضمن الأهداف التقليدية، المتمثلة في الإدارة  الرشيدة  1997 المجاري المائيةفاتفاقية 

لها، ومكافحة التلوث العابر للحدود، والتقليل من حدة لاستخدام الأمثل اللموارد الطبيعية و 
على تقاسم الموارد المائية بين  1997مجاري المائية لالتنافس، فقد ركزت الاتفاقية الأممية ل
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ولم  ،بالحماية من التلوث الدول المتشاطئة، وتطرقت لبعض المقتضيات العامة المتعلقة
الذي أصبح  المجال والقانون الدولي الإنساني، تطور القانون الدولي البيئي في هذاتواكب 

وفق منظور القانون  ةالحيوية البيئية، فالاعتداء على هذه الأخير  لحيركز على حماية المصا
 البيئي الحديث بمثابة إبادة جماعية للأجيال الحالية والمستقبلية.

 1992ية المياه ، فقد حققت اتفاق1997وبخلاف اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية 
للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا نتائج مهمة في مجال حماية المصالح الحيوية البيئية 

لإدارة قصد تحقيق اعلى دعم التعاون  الأخيرة للمياه العابرة للحدود، حيث ترتكز هذه الاتفاقية
خلال الحفاظ على النظم الإيكولوجية السليمة والرشيدة للموارد المائية العابرة للحدود، من 

 الإيكولوجية للمياه والقيام عند الضرورة بإصلاحها.
بير اللازمة لمنع وكبح لاتخاذ جميع التداعلى الأطراف،  وفرضت التزامات محددة ودقيقة

مراعاة حاجيات و ، مع التركيز على الأسلوب الوقائي، ومبدأ الملوث يدفع، التلوث وخفض
في تلبية احتياجاتها الخاصة، س بقدرة الأجيال المستقبلية الأجيال الحالية، دون المسا

ة، تقييمات دورية للأثر البيئي والإدارة المستدامة للموارد المائي فرضت على الأطراف إجراءو 
  420، ووضع خطط للطوارئ.مستوى مخاطر التلوث إلى أدنى الحدو 

ضافرها وتآزرها مع في هذا المجال، تفاعلها وت 1992وساهم في نجاح اتفاقية المياه 
اتفاقيات إقليمية أخرى في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، فمثلت هذه الاتفاقيات جميعا 
إطار قانوني شامل وقوي لمعالجة مختلف القضايا البيئة في جميع أنحاء المنطقة التابعة 

. وهذه للجنة الاقتصادية لأوروبا بشكل عام، وحماية المياه العابرة للحدود بوجه خاص
 1991للتلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود؛ واتفاقية  1979الاتفاقيات البيئية وهي اتفاقية 

بشأن الآثار العابرة للحدود  1992بشأن تقييم الأثر البيئي في سياق عابر للحدود؛ واتفاقية 
الخاصة بإتاحة فرص الحصول  1998واتفاقية  1992للحواف الصناعية؛ واتفاقية المياه 

على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات بشأنها والاحتكام إلى 
  421القضاء في المسائل المتعلقة بها.
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 الختلالت المرتعطة عالتنظيم التفاقي للمياه العاعرة للحدودثانيا: 
في م، ركزت  805معاهدة تتعلق بالموارد المائية منذ عام  3600لقد تم توقيع أكثر من 

البداية على المسائل ذات الصلة بحرية الملاحة وترسيم الحدود خلال القرنين الماضيين، ثم 
بدأت تتوسع إلى المسائل المتصلة باستخدام وتطوير وحماية وحفظ للموارد المائية المشتركة، 

، وتخصص المياه والتعاون للسيطرة على الفيضانات ةالكهرومائيوبناء السدود والطاقة 
ث، وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العابرة للحدود. وتم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات والتلو 

 الثنائية والمتعددة للأطراف تتعلق باستخدام الموارد المائية المشتركة، كما يلي:
 اتفاقية؛ 291؛ ثم توقيع 16إلى نهاية القرن  805من سنة 

 اتفاقية تم توقيعها؛ 22، 17في القرن  -
 اتفاقية تم توقيعها. 81، 18القرن  -
 اتفاقية. 1619تم توقيع  19في القرن  -
 اتفاقية 1783: تم توقيع 1983-1900من  -
 اتفاقية. 450وقعت أكثر من  2007-1820من  -

لكن رغم ذلك، فإن التنظيم الاتفاقي للمياه العابرة للحدود يعرف مظاهر قصور متعددة من 
 حيث مضمونها.حيث نطاق سريان هذه الاتفاقيات، أو من 

 عدم شمول التنظيم التفاقي لجميف نظم المياه الفقرة الأولى: 
فقط منها  % 40لأحواض المائية العابرة للحدود، فإن لرغم انتشار التنظيم الاتفاقي 

تقريبا من هذه الأحواض المائية  % 60 بينماتحظى بتوفر أطر قانونية لتنظيم استخداماتها، 
 276حوض مائي عابر للحدود من أصل  158وفاقية للتعاون، لا تتوفر على أي أطر ات

 422.المشتركة للمياه الموجودة تفتقر إلى إطار اتفاقي للإدارة التعاونية
على أي أطر قانونية أو  لا تتوفر المياه الجوفية العابرة للحدود أنه من جهة أخرىكما 

وحمايتها، باستثناء اتفاقيتين اثنتين بشأن استخدامها ثنائية أو متعددة الأطراف اتفاقية للتعاون 
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 - Transboundary Waters: Sharing Benefits, Sharing Responsibilities, Thematic paper, UN 

WATER, 2008, p 6.  
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على مستوى العالم، وهما اتفاقية المتعلقة بطبقة غوراني في أمريكا اللاتينية، واتفاقية ميلاجو 
 ، واتفاقية حوض الديسي.1998

 الختلالت المرتعطة عمضامين التفاقياتالفقرة الثانية: 
دة الأطراف التي تعالج مسائل معينة رغم وجود عدد كبير من الاتفاقيات الثنائية والمتعد

من استخدام المجاري المائية العابرة للحدود، فإن هذه الاتفاقيات تعاني مواطن قصور كثيرة، 
 سواء من حيث نطاق سيرانها، وسواء من حيث فعاليتها.

إن أغلب هذه الاتفاقيات لا تتطرق إلا لمسائل محددة بعينها، ولا تعالج جميع المسائل 
بالمياه العابرة للحدود، حيث نجدها تعالج موضوعا واحدا، وجوانب محددة من  المتصلة

، أو تقاسم الموارد، أو الفيضانات، أي أن ةالكهرومائيقضايا المياه المشتركة، كالطاقة 
محدودة النطاق الموضوعي والجغرافي، كما أن أغلب هذه الاتفاقيات ثنائية لا تشمل جميع 

ما أنها لا تشمل ولا تغطي الحوض المائي العابر للحدود برمته، دول الحوض المتشاطئة، ك
مصر والسودان لا تشمل باقي دول الحوض، واتفاقية حوض السند  1959مثل اتفاقية 

 423التي لا تشمل الصين وافغانستان. 1960

لأطراف االاتفاقيات الثنائية والمتعددة  عنيت بتنظيمهاتتوزع المجالات القطاعية التي و 
لتشمل عدة  ،في الاغراض غير الملاحية باستخدام الموارد المائية المشتركة عة المتعلقةالموق

على عدة  الموارد المائية العابرة للحدودب من الاتفاقيات المعنيةمن خلال قطاعات، تتوزع 
هذه توزيع عينة  الشكل أدناه ويوضح، الفلاحية أو الصناعية أو الملاحية وغيرها مجلات

 .ةاتفاقي 145عينة من تشمل التي  الاتفاقيات
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 - Ibid, op. cit, p 6. 
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مَة المياه العالمية 2006ة المصدر: تقرير التنمية العشري لأمم ا، العرنامج : ما هو أععد من الندرة: القوة والفقر وأ
 .222؛ ص. النمائي المتحدة

 
منازعات، جوانب مهمة، كمسائل حل ال تعالجهذه الاتفاقيات قاصرة، ولم ف لكن رغم ذلك
ان قدرات البلد الجوانب البيئية، وعدم كفاية هياكل إدارة المياه، وضعفوآليات الإنفاذ، و 

 424، وعدم المعالجة الكافية لمشاكل التمويل.النامية على تنفيذ الاتفاقيات
الحفاظ على لمسألة  تطرقبعضها  1950اتفاقية ثم اعتمادها منذ  150ففي أكثر من 

ا، في حين أن البعض الآخر لم يشر النظم الإيكولوجية بطريقة مباشرة، خاصة الأحدث منه
منها تطرق لقضايا  بطريقة غير مباشرة فقط، والبعض ذه المسألةله قإلى ذلك أو تطر 

دخال الأنواع الغربية. التلوث و  ن نصف هذه الاتفاقيات فقط تضمنت أحكاما خاصة كما أا 
من هذه الاتفاقيات ليس لديها أو على الأقل تعاني من نقص كبير في  % 80وبالرصد، 
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 -Ibid, op. cit, p 6. 

 صيد الأسماك

1 (1%) 
 %(  4) 6التلوث 

 %(  4) 6الملاحة  

 التخصيص الصناعي

9 (9)% 

 مراقبة الفيضانات

13 (9 )% 

 استخدام المياه

53 (37)% 

 الطاقة  

 الكهرمائية

57 (39)% 

 بحسب القطاعات اتفاقية بشأن المياه العابرة للحدود 145توزيع 
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القائمة لا تشمل جميع الدول المتشاطئة في من الاتفاقيات  % 80آليات الإنفاذ الكافية، و
 425الأحواض المائية العابرة للحدود.

مَثالثا:   افتقار المياه الجوفية العاعرة للحدود لإطار قانوني مل
من المشكلات الأساسية لمظاهر العجز الوظيفي للقانون الدولي في مجال التعاون حول 

ني ملزم يسري على المياه الجوفية العابرة المياه العابرة للحدود، هو عدم وجود إطار قانو 
 63/124للحدود، ذلك أن مشاريع المواد المرفقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

بمثابة قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، لا تعتبر قانونا ملزم بل هي  2008سنة 
 مشاريع مواد استرشاديه للدول المعنية وغير ملزمة.

النافذة، لا تسري على طبقات  1997كما تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية المجاري المائية 
المياه الجوفية العابرة للحدود، باستثناء المياه الجوفية المتصلة بالمياه السطحية وتشكل بحكم 
علاقتها الطبيعية بعضها ببعض، كلا واحدا وتدفقت صوب نقطة وصول مشتركة )فقرة أ 

 (.1997ن اتفاقية م 2المادة 
وقد فشلت منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في بلورة اتفاقية دولية ملزمة خاصة 

تحت ضغوط كبيرة في أصلا التي ترزح بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، 
مما  ذ،له تالسنوات الأخيرة، وتدمير أنظمتها بشكل مكثف، وكذا آثار التلوث الذي تعرض

التعاون بشأن المياه الجوفية  يعيق تحقيق القانون الدولي على مستوىفراغا قانونيا  خلف
 .اشتغال آلية القانون الدولي في تحقيق التعاون المائي عبر الحدودويعرقل العابرة للحدود، 

نظام المياه العابرة للحدود على اتفاقيتين  هذا القسم يمكن القول أنه رغم توفرخلاصة وفي 
فإن  ،1997اتفاقية المجاري المائية ، و 1992 لمياهأوروبا لوهما اتفاقية ، ذتينعالميتين ناف

من الناحية الفعلية مجرد تأثيرها دا للغاية، ولم يتجاوز و ظل محدداء الفعلي لهذه الأخيرة الأ
توفر على إطار مؤسسي يساعد على ت خاصة أنها لاالاتفاقية هنا أو هناك، تلك الإشارة إلى 
 . ا في الممارسة الدوليةتنفيذ أحكامه
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 - Brels, S., Coates, D., and Loures, F. Transboundary water resources management: The role 

of International watercourse agreements in implementation of the CBD, Series no. 40 published 

by the Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, Canada, (2008), p 20. 
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في إدارة الدولي التعاون واقف  القسم الثاني:
 في الممارسة الدوليةللحدود  المياه العاعرة
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هذه  لكنلمنظومة البيئية برمتها، االمياه للبشر والكائنات و عن لا يمكن الاستغناء 
ة من حيث للموارد المائي تواجه تحديات متنوعة ترتبط بالوضعية الجغرافية الموارد المائية

طبيعتها أن ، زد على ذلك الجغرافي للمياه في العالم في التوزيع التكافؤعدم الوفرة أو الندرة، و 
ة، ومتشابك ةمترابط ةدولي ةمائيية المتحركة واختراقها للحدود السياسية للدول، تخلق وضع

ترابط الهيدرولوجي وتعزز ال ،سكان مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم اتصال بينوتخلق 
مورد مشترك بين البشرية جمعاء سواء داخل فهي  ،جتمعاتوالاجتماعي والاقتصادي بين الم

 .بلدانإقليم الدولة الواحدة أو بين شعوب عدة 
تفرض على الدول المعنية التعاون من أجل  المترابطة للمياه العابرة للحدودإن الطبيعة 

ة في خاص ،اجمة عن غياب التعاون المائيوتفادي المخاطر الن إدارتها والانتفاع الأمثل بها،
رق الأوسط وبعض المناطق المائية التي تشهدها بعض المناطق من العالم، كالش ظل الندرة
على  المتنامية والمتنوعة هاازدياد حدة التنافس بين الدول لتلبية احتياجات، وكذلك الأسيوية

 البشرية المشتركة، لتنمية. وعليه، فإن التعاون حول المياه العابرة للحدود يدعم سبل احدة
وحل  والعالمي،وتعزيز السلام والأمن الإقليمي  تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،يساهم في و 

 العابرة للحدود. التأثيراتوالحد من  ،المحتملة النزاعات المائية
ويتطلب التعاون المائي النشط عبر الحدود التكامل بين الأطر القانونية المرجعية مع 

وآليات التسوية السياسية والدبلوماسية والقضائية دبيرية، دور الآليات المؤسساتية والت
دور الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها في مجال المياه  للمنازعات المائية الدولية، من خلال

، وسائل التسوية العابرة للحدود، وكذا لجان ومنظمات الأحواض المائية العابرة للحدود
 بين الدول المتشاطئة.  المنازعات في حل الخلافات المائية

رغم  المياه العابرة للحدود، حولاون لتعا نماذجعدد كبير من الممارسة الدولية  شهدوت
آلياتها القانونية و ، ةالجغرافية والديمغرافي المعطياتتباين هذه النماذج على مستوى 

 ،أخرىمن حوض إلى آخر ومن منطقة إلى المحققة على مستوى النتائج كذا والمؤسساتية، و 
 وأعلى مستوى الخطاب سواء الصراعات المائية الدولية  محدود جدا منحالات مقابل وذلك 

 .بأحداث عنف فردية محدودة في الغالب ترتبطالتي الممارسة، 
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تجريب فرضية من ستمكن الباحث نماذج غنية  دراستها تالحالات التي تم وتعتبر
مكامن القوة ككل، وتحديد موضوع الى استخلاص استنتاجات قابلة للتعميم عل، و البحث
 خطط متكاملة لبناءالاقتداء بها ، من أجل الاستفادة منها و من الضعف في تلك النماذجومكا

العالم، مع الأخذ لأحواض المائية الأخرى على مستوى ل بالنسبةللتعاون المائي عبر الحدود 
ة والاجتماعية والثقافية لكل بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والديمغرافية والسياسي

 .أو منطقة على حدة على حدة حوض
للحالات  بالنسبةنجاح التعاون من عدمه  مدى تقييمب، ولذلك سنقوم في الفصل الرابع

تحديد طريقة عمل ، و التعاون نجاحقياس ل الدراسةمؤشرات خلال تطبيق المدروسة، من 
نحو التعاون في المتشاطئة تزام الدول ليات التعاون المتاحة، وتحديد مستويات الجميع آ

ق أهداف التعاون حول دود بالنسبة للحالات المدروسة، ومدى تحقمجال المياه العابرة للح
مكانية تعميمها على المستوى العالميال  . مياه العابرة للحدود، وا 

الفصل )في  مرتكزات الإدارة التعاونية للمياه العابرة للحدوديعالج هذا القسم، و 
 .المياه العابرة للحدود دراسة نماذج تطبيقية للتعاون (عفالفصل الرا)وفي  ؛(لثالثا
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اَت الإدارة التعاونية للمياه العاعرة للحدود     مرتك
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من لموارد ل المياه العذبة العابرة للحدود بالوضعية الجغرافية بشأنالتعاون يتحدد نطاق 
حجم وكذا ، والطلب العرض مؤشراتوتوزيعها الجغرافي، و المائية، ندرة الأو وفرة حيث ال

الوضعية الجغرافية للمياه  والتحديات الرئيسية الناجمة عن ،الترابط المائي العابر للحدود
  على التعاون المائي عبر الحدود. ، وانعكاساتالعابرة للحدود

الطلب من حيث طبيعة بعدا سلوكيا بشريا،  في بعض جوانبهاتحديات التعاون تتخذ و 
من  هاوالسياسات المائية المتبعة وما تبع، المياه ائية، وتنوع استخداماتعلى الموارد الم

ط انمأسيادة ، و هدر واستنزاف وتلويث المياه العذبةالو  التدبيرارتفاع الطلب على المياه وسوء 
  للمياه. المبذرة الاستهلاك
رة لمياه العابلبالوضعية السياسية والأمنية هناك فئة أخرى من التحديات ترتبط و 
مجموعة من الفعالة للمياه العابرة للحدود، بسبب  التعاونيةالإدارة  عيق، التي قد تللحدود

وأوليات ومجالات لطبيعة  ىالقيود السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتباين الرؤ 
 .المرغوب فيهالتعاون 

 الآليات مجموعة منبين البلدان المتشاطئة على  المائيالتعاون ولذلك يرتكز 
 أليات خاصة بتسوية المنازعات.كذا جرائية، و الإمؤسساتية و القانونية و ال

 .قضايا المياه على المستوى الدوليب المعنية الهياكل المؤسساتيةليات هذه الآوتشمل 
مبادرات الأممية الوتنسيق تعزيز ا هاما في المتحدة والهيئات التابعة لها دور  الأمم تلعب حيث

الأحواض منظمات  وألجان وكذا في مجال المياه العابرة للحدود، التعاون تحقيق الرامية إلى 
على  لتحقيق وتعزيز التعاون الدولي حول المياه العابرة للحدود مهمة بوظائفالتي تضطلع 

أسباب  لتفاديالتوفيق بين المصالح المتنافسة العمل على ، و عل حدة مستوى كل حوض
 النزاعات المحتملة بشأنها.

؛ لمحددات التعاون حول المياه العابرة للحدود (المعحث الأول)سنتطرق في ولذلك، 
  ليات التعاون الدولي حول المياه العابرة للحدود.لآ (المعحث الثاني)وفي 
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 المعحث الأول: محددات التعاون حول المياه العاعرة للحدود
ونطاق التعاون المائي.  للموارد المائية مستوى السياسية - تحدد الوضعية الجغرافية

تنوعة، من حيث الوفرة تفرض الوضعية الجغرافية للموارد المائية تحديات تتخذ أبعادا محيث 
بالوضعية السياسية والأمنية  المائي التعاون تتحدد طبيعةالتوزيع الجغرافي، كما أو الندرة و 
 لمياه العابرة للحدود.المرتبطة با
من حيث طبيعة ، بعدا سلوكي بشري ذات تحدياتل شكالتعاون  محددات تتخذقد كما 

، ستنزاف وتلويث المياه العذبةالاهدر و الستخدامات، و لاالطلب على الموارد المائية، وتنوع ا
 .ط الاستهلاكانمأتغير و 

 الوضعية الجغرافية للمواردب المرتبطة التعاونلمحددات سنتطرق  ،في هذا الصددو 
العابرة  المياه للمحددات السياسية والأمنية للتعاون حولرق (؛ ثم نتطالمطلب الأول) المائية
 (.المطلب الثاني) للحدود

 .: المحددات المرتعطة عالوضعية الجغرافية للموارد المائيةالمطلب الأول
يرتبط التعاون الدولي حول المياه العذبة العابرة للحدود بالوضعية الجغرافية لهذه الموارد 

هذه الموارد، وتوزيعها الجغرافي، وطبيعة مؤشرات العرض، وتحليل المائية، من حيث وفرة 
على التعاون  هاهذه المعطيات والمؤشرات، والتحديات الرئيسية الناجمة عنها، وانعكاسات

 المائي عبر الحدود.
أساسية لتحديد ماهية التعاون ونطاقه  مسألةتعتبر دراسة جغرافية الموارد المائية لذلك و 

ستراتيجيات إدارة الموارد المائية المشتركة على المستوى اه، من أجل بلورة اآلياته، وجدو و 
 الوطني والإقليمي والدولي.

التقليدية وغير الموارد المائية  وهي، في فئتين ضعية العامة للموارد المائيةوتتحدد الو 
 ع الثاني(.)الفر  للمياهلمرتبطة بالوضعية الجغرافية التحديات او  ؛)الفرع الأول(التقليدية 

 الفرع الأول: الوضعية العامة للموارد المائية   
 361 تقارب، وتغطي مساحة 3مليون كم 1500تقدر موارد المياه في العالم بحوالي 

من كتلة  % 57حوالي ثم إن ، % 72بما يعادل  حوالي ثلثي الكرة الأرضية، 2مليون كم
يوجد في النصف الشمالي،  % 43 المياه يوجد في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، ونحو
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من مجموع هذه الموارد المائية الموجودة تقريبا  % 97منها تمثل مياه البحار والمحيطات 
الباقية هي فقط مياه عذبة،  % 3، بينما 3مليون كم 1370على الكرة الأرضية، بحوالي 

بين الشمالي عبارة عن جبال وكتل جليدية وثلوج في القطالأخيرة من هذه  % 77أكثر من 
في شكل أنهار وبحيرات فقط  % 0.5وعبارة عن مياه جوفية،  % 22 بينماوالجنوبي، 

 426تشكل دورة المياه الطبيعية. % 0.5ومستنقعات، وحوالي 
وتوجد المياه في الطبيعة في ثلاث حالات، الحالة السائلة، والصلبة، والغازية )بخار(، 

رى، ومن مناخ إلى أخر ومن فصل إلى آخر. وتتميز بخصائص متباينة من منطقة إلى أخ
 ، المصادر التقليدية، والمصادر غير التقليدية.العذبة وتشمل مصادر المياه

 أول: الموارد المائية التقليدية 
تشمل الموارد المائية التقليدية، المياه السطحية الناتجة عن الهطولات المطرية والجليد 

الجو، والبحيرات والمستنقعات المائية، والأنهار والوديان والثلوج، وبخار الماء المنتشر في 
 والجداول، والينابيع والآبار؛ ثم المياه الجوفية.

، وهي نسبة ضئيلة 3لمك 9000ستغلال عالميا بنحو تقدر كمية المياه العذبة المتاحة للا
تزيد عن  جدا مقارنة مع الحجم الإجمالي للموارد المائية الموجودة على الأرض، ونسبة لا

من  % 75من المياه العذبة الموجودة على كوكب الأرض، بل إن أكثر من  % 0.06
الموارد المائية العذبة عبارة عن جبال وكتل مائية متجمدة في القطبين وجرينلند، والنسبة 
الباقية عبارة عن رطوبة أرضية وجوية أو طبقات مائية جوفية عميقة يصعب الوصول إليها 

 427.% 1و  % 0.7ولا يتبقى إلا نسبة قليلة تتراوح ما بين واستغلالها، 
من المياه العذبة موجودة في المجاري  3ألف كم 1.2وتشير التقديرات إلى أن نحو 
في البحيرات والمستنقعات، وما يقارب  3ألف كم 230المائية والمسيلات والأودية، ونحو 

موجودة في  3كم 2000ة، ومن المياه موجودة بصورة طبيعية في الترب 3ألف كم 82

                                                           
 

 
ل للنشر الأمن المائي العربي ودراسة في الهيدروجغرافيا العربية والهيدروأوسطية، الأوائ استراتيجية ،براهيم أحمد سعيدإ - 426

 .20-16 ص:، ص 2002 ،ىولالأت الطباعية، دمشق سورية، الطبعة والتوزيع والخدما
جغرافية الموارد المائية مع التطبيق على موارد المياه في الوطن العربي، مطبعة  ،مود عبد العزيز أبو العينين عبيدمح - 427

 .14 ص ،2007 ،الطبعة الأولى ،المملكة العربية السعودية ،مكتبة المتنبي
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من مجموع  % 2.15الكائنات الحية. في حين تمثل مياه الجبال الجليدية والمناطق القطبية 
 %0.64مياه الكرة الأرضية، ومياه الأنهار والبحيرات والينابيع والآبار والمياه الجوفية نسبة 

 428من مجموع مياه الكرة الأرضية.
 .لسطحية )العذعة(الفقرة الأولى: الموارد المائية ا

التي تشمل مياه تساقط الأمطار والثلوج ومياه البحيرات  -تعتبر المياه السطحية العذبة 
الموارد الأساسية للاستخدام البشري،  -والمستنقعات والأنهار والأدوية والينابيع وغيرها 

 لسهولة الوصول إليها، وقلة تكلفة استخدامها.
التساقطات المطرية، فهي مصدر المياه العذبة ويعود نظام الجريان السطحي إلى 

المتاحة على سطح الأرض. لذا اهتم علماء الهيدرولوجيا بدراسة طبيعة الهطولات المطرية 
 429من حيث وقت سقوطها وكميتها وتوزيعها.

وقد تكون التساقطات المطرية في حالة سائلة تدخل مباشرة بالدورة الطبيعية للماء، 
اذ، وقد تكون في حالة صلبة لا تدخل في الدورة المائية إلا بعد أن كالمطر والندى والرذ

 430تصبح درجة الحرارة مناسبة لذلك الاندماج، كالثلج والجليد والصقيع.
وتتميز الهطولات بالتباين مكانيا وزمانيا، إذ من النادر أن يتساوى مقدار الأمطار 

ساقطات المطرية في زمان السقوط، تباين هذه التتطة على موقعين في وقت معين، كما الساق
هامة في فهي تساقطات حيث يغلب الطابع الفصلي على كمية الهطولات ووقت حدوثها، 

فصل الشتاء ونادرة في فصل الصيف، وتبلغ ذروتها في شهور محددة من السنة، وقد تتباين 
لأمطار الرعدية هذه التساقطات أحيانا في نفس اليوم، فالمناطق الاستوائية مثلا تسقط فيها ا

 431يوميا بعد الظهر وبداية المساء.

                                                           
 

 
 .10 ص، 1999 ،1ط: ،دار الصفاء للنشر والتوزيع عمان ،وارد المائيةحامد الخطيب، جغرافية المحسن أبو سمور،  - 428
 .42-41:ص ص ،سابقالمرجع نفس ال - 429
 .49-29 ص: ،مرجع سابق ،مود عبد العزيز أبو العينين عبيدمح - 430
 .44-43 ص: ،مرجع سابق ،حسن أبو سمور، حامد الخطيب - 431
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بحوالي  الفاووتقدر كمية الأمطار الساقطة على الأرض سنويا حسب إحصائيات منظمة 
النباتي، ، ثلثي هذه الكمية يتبخر من الأرض أو يستشف من الغطاء 3كلم 110000

 لبحيرات(.المتبقية تتحول إلى الجريان السطحي )تغذية الأنهار وا 3كم 40000و
 % 0.74وتعد المنطقة العربية من أقل بقاع العالم تلقيا للهطولات المطرية، لا تتجاوز 

 300من إجمالي الهطولات على اليابس في العالم، ويبلغ متوسط المعدل السنوي فيها حوالي 
من مساحة المنطقة العربية أراضي صحراوية يقل معدل  % 68.3م فقط، لكون أن لم

من المساحة الإجمالية للمنطقة العربية مهددة  % 20م، ولم 200نوي فيها عن التساقط الس
فقط هي التي  % 10م سنويا، بينما لم 500-200بالتصحر، وتتراوح التساقطات فيها بين 

 432تتلقى كمية وافية من التساقطات.
 .الثلوج والجليد - أ

رض، وتختزن من مساحة الغلاف المائي على سطح الأ % 1.9تغطي الثلوج والجليد 
من الموارد  % 77معظم الموارد المائية العذبة الموجودة على كوكب الأرض، فأكثر من 

المائية العذبة عبارة عن جبال وكتل جليدية في اليابسة أو كتل جليدية عائمة، أو عبارة عن 
ثلوج متساقطة قد تتحول إلى جليد صلب في المناطق القطبية التي تعرف أغلب التساقطات 

 لجية، أو قد تتحول إلى موارد مائية سائلة بفعل الذوبان. الث
ويركز علماء الهيدرولوجيا أكثر على الفترة التي تسقط فيها الثلوج ومعدل تسارع الذوبان، 
أكثر من تركيزهم على مكان التساقط، وذلك لأن فترة التساقط ومعدل تسارع الذوبان لها 

 433الرئيسية والأنهار. وديةللأأهمية كبرى في تقدير التصريف المائي 
إن تحديد معدل ذوبان الثلوج من الأهمية في مجال الهيدرولوجيا، فإذا زاد معدل ذوبان 

كان معدل ذوبان الثلوج في حين إذا اد معدل الجريان المائي السطحي، الثلوج والجليد ز 
عدد و ية بطيء زادت كمية المياه المتسربة إلى باطن الأرض، وزادت كمية المياه الجوف

 434الفرشات المائية.
                                                           

 

 
 .37 ص ،إبراهيم أحمد سعيد، مرجع سابق - 432
 .70 ص ،حامد الخطيب، مرجع سابقسمور،  حسن أبو - 433
 .73 -72ص  ص ،نفس المرجع السابق - 434
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ولذلك تشكل التساقطات الثلجية والجليد مصدرا اساسيا لتغذية طبقات المياه الجوفية 
والفرشات المائية في المناطق التي تتسم ببطء معدلات الذوبان، وكذلك مصدر لتغذية 

ذلك تنطوي  الأنهار والأودية والبحيرات والجداول في فترات ذوبان الجليد والثلوج، لكنها مع
على مخاطر كارثية حالة ارتفاع معدلات ذوبان الثلوج خاصة في المناطق القطبية مع تفاقم 
 عوامل التغير المناخي وفرضيات ارتفاع مياه البحار والمحيطات في عدة مناطق من العالم.

 مياه العحيرات والمستنقعات -ب 
 العحيرات -1

خفضات تضاريسية مغلقة ممتلئة بالمياه البحيرات عبارة عن أحواض أرضية مقعرة أو من
 435بشكل دائم، وتختلف من ناحية العمق والمساحة والاتساع وظروف النشأة.

، وتغطي 3ألف كلم 125ويقدر حجم مياه البحيرات العذبة في سطح الأرض بحوالي 
من إجمالي المياه العذبة الموجودة على  %0.4، وتمثل 2ألف كلم 83مساحة تقدر بنحو 

من مجموع مياه البحيرات في العالم، %80 وتحتوي أربعين بحيرة فقط على حوالي  الأرض.
 436الباقية على عدد هائل من البحيرات المنتشرة على سطح الأرض. %20بينما تتوزع 

، تليها بحيرة وأعمق ، كأضخم3ألف كلم 22وتقدر الموارد المائية لبحيرة بيكال وحدها ب 
، فهذه  3ألف كلم 12من المياه، وبحيرة سوبيريور ب  3ألف كلم 19ا ب قبحيرة تنجاني

 من إجمالي مياه البحيرات على الأرض. %42.4البحيرات الثلاث تضم لوحدها 
ويمكن تصنيف البحيرات بناء على اعتبارات ظروف النشأة، والشكل والمساحة والعمق، 

ب أوريجون كبحيرة جنوب غر  فهناك بحيرات نشأت بفعل الحركات التكتونية للأرض،
وبحيرات نشأت بفعل  ؛يرة ألبانو وبراسيانو في إيطاليابالولايات المتحدة الأمريكية، وبح

رساب الجليد؛ والبحيرات  الإرسابات النهرية؛ والبحيرات الجليدية التي نشأت بفعل تعرية وا 
 437الناشئة عن التعرية الهوائية؛ والبحيرات الساحلية؛ والبحيرات الاصطناعية.

                                                           
 

 
 .165 ص ،محمود عبد العزيز أبو العينين عبيد، مرجع سابق - 435
 189 ص ،د حامد الخطيب، مرجع سابق سمور، د. حسن ابو - 436
وبحيرة ميد، وبحيرة الأوزارك على نهر أوساج  ،يالزامبيز مثل بحيرة ناصر على نهر النيل، وبحيرة كاريبا على نهر  - 437

 بالولايات المتحدة الأمريكية.
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، وهناك 2ألف كم 436بمساحة تقدر في  ،من حيث المساحةالأكبر ر قزوين بح عديو 
 438بحيرات أخرى تتسم بطولها وعمقها، مثل بحيرات الأودية الجليدية وبحيرات السدود.

لري والزراعة، كبحر أرال وبحيرة بالكاش وبحيرة تشاد، عتبر البحيرات مصدر حيوي لوت
من إجمالي الإنتاج العالمي من  % 7يرات بحوالي والبحيرات الاصطناعية، كما تساهم البح

 بحر قزوين وبحيرة هورون إحدى البحيرات الخمس العظمى. مثلالأسماك، 
من إجمالي الإنتاج  %75فالبحيرات الطبيعية في مصر وبحيرة ناصر تنتج حوالي 

، %72ألف طن سنويا من الأسماك بنسبة  100المصري من الأسماك، وتنتج بحيرة تشاد 
لى جانب الفوائد الاقتصادية الأخرى، زد على ذلك الأدوار المناخية للبحيرات في تعديل إ

 439الجو، وأدوارها السياسية باعتبارها غالبا ما تعتمد كحدود دولية طبيعية.
 عاتالمستنق -2

تغمرها المياه التي عبارة عن مسطحات مائية ضحلة وبساط رقيق من جذور النباتات 
فترات محددة من السنة، وهي مساحات من اليابسة مشبعة بالمياه، معظم الوقت أو خلال 

اليم، ومرحلة وسط بين البحيرات واليابس، وتتكون المستنقعات من ثلاثة أنواع من الأق
 440، والسهول الساحلية والمناطق الجليدية.(الأهوار العراقية) السهول الفيضية والدلتاوات

سلبية كانتشار الأوبئة والأمراض يمكن استخدام ورغم ربط المستنقعات ببعض الجوانب ال
المستنقعات كخزانات مائية للتخفيف من مخاطر الفيضانات، ومصدرا أساسي من مصادر 
تغذية خزانات المياه الجوفية، وتمثل موردا اقتصاديا غني بالثروات السمكية والنباتات. 

النباتية وفصائل الطيور  بالإضافة إلى أهميتها السياحية لمناظرها الخلابة والأشكال
المتنوعة، مثل مستنقعات افرجلادز فلوريدا، ومستنقعات برودلاند ببريطانيا، ومستنقعات 

 441كامارج في وادي الرون بفرنسا.

                                                           
 

 
 .191-190ص  ص ،حامد الخطيب، مرجع سابق ،سمور حسن أبوللتفاصيل، أنظر:  - 438
 .188-186 ص بيد، مرجع سابق، صبد العزيز أبو العينين عمحمود ع - 439
 .197 ص ،حامد الخطيب، مرجع سابقحسن أبو سمور،  - 440
 .190-189ص  ص ،محمود عبد العزيز أبو العينين عبيد، مرجع سابق -    
 .199 حامد، مرجع سابق، ص الخطيب و أبو سمور ،حسن - 441



208 

 

 

 ارالأنهمياه  -ج 
تنساب مياه الجريان السطحي على سطح الأرض في شكل أودية وجداول وسيول وأنهار 

لى كميات الأمطار المتساقطة على اليابسة، ومن ذوبان وبحيرات، تعتمد بالدرجة الأولى ع
  إلى السطوح، في شكل مجاري مائية.الجليد والثلوج، وتسرب المياه الجوفية 

عبارة عن مجرى مائي طبيعي يتكون من تجمع عدد من مياه السيول بأنه النهر ويعرف 
الأنهار في أغلب ذه هويبدأ تشكل  .الأمطار والمنابع من باطن الأرض أو الأودية ومياه

الأحيان عند أعالي الجبال أو التلال، تتكون من سيول وجداول بفعل التساقطات وذوبان 
الثلوج والجليد، ومياه البحيرات الفائضة، وقد تصب هذه الانهار بدورها في نهر أكبر أو 

 بحيرة أو في البحر أو المحيط.
تختلف من و ى تخترق اليابسة، وتتخذ الأنهار شكل غردان وجداول وأنهار صغرى وكبر 

حيث استمرارية الجريان إلى دائمة أو موسمية الجريان، ومن حيث الشكل والصبيب حسب 
 الطبيعة الجغرافية والمناخية وموسم سقوط الأمطار وذوبان الثلوج.

هذه الجداول مكونة  ول عند أقصى ارتفاع النهر، لتتحدوتنساب منابع الأنهار من الجدا
مائية أوسع وأكبر وأعمق تسمى كل منها غديرا، وتتحد هذه الغردان في شكل بذلك مجاري 

مجاري أوسع يسمى كل منها نهيرا، ثم تتحدد هذه الأنهار الصغيرة لتشكل الأنهار الكبيرة 
  442لتشكل النظام النهري الذي يحوي النهر مع روافده.

 وفيةالفقرة الثانية: المياه الج
انات المياه الرئيسية تحت سطح الأرض أو في الفراغات في خز المياه الجوفية تتجمع 

والشقوق بين الصخور وحبيبات التربة والرمل والحصى، وتتميز بحركتها البطيئة بدرجات 
 نفاذيتها.درجة و  ةمساميالمتفاوتة حسب نوعية التربة و 

الرئيسي وتعتبر المياه الجوفية أهم الموارد المائية المتاحة للاستخدام البشري، والمصدر 
لمياه الأنهار الدائمة الجريان في العالم، فالتصريف الأساسي للأنهار يعتمد على المياه 

 الجوفية التي تسربت من الخزانات الكبيرة الكامنة في باطن الأرض.
                                                           

 

 
 كتروني التالي:لمزيد من التفاصيل أنظر الموقع الإل -  442
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 40 ،3مليار مألاف عشرة إلى بحوالي ثمانية ويقدر الخبراء مخزون المياه الجوفية 
لأجيال الحالية والمستقبلية، وأخرى لمتاحة للاستعمال  3يار ممل 30 متجددة، منها 3مليار م

 443كامنة في باطن الأرض.شكل مخزون استراتيجي من المياه غير قابلة للتجدد في 
الأنهار والبحيرات والخزانات و ه الجوفية إلى تسرب مياه الأمطار ويرجع أصل الميا

ل المسامات والشقوق الصخرية والثلوج إلى باطن الأرض، وترشح فائض مياه الري من خلا
، وقد يكون مصدر المياه الجوفية ناجم عن التغذية الاصطناعية إلى خزانات المياه الجوفية

 444عن طريق الحقن بمياه الفيضان أو ما يسمى حقن الآبار الجوفية.
الجوفية بخصائص متنوعة، حسب مصدر تغذيتها، والخصائص الفيزيائية  المياهوتتميز 
حركة شبع الطبقات الصخرية لها، و ة لنوعية المياه الجوفية، ومستوى العمق ومدى توالكيميائي

 المياه الجوفية المرتبطة بمسامية التربة ودرجة نفاذيتها.
 ثانيا: الموارد المائية غير التقليدية

ارتفاع الطلب على  الناجم عنأدى تزايد الضغط على مصادر المياه العذبة التقليدية 
التفكير في إيجاد مصادر بديلة لتلبية الطلب المتزايد على المياه، في ظل ، إلى المياه

أصبحت المصادر غير التقليدية تشكل مصدرا ف محدودية الموارد المائية العذبة التقليدية.
إعذاب المياه المالحة، وحصاد الأمطار والجريان السطحي، وهي لمياه في بقاع العالم، ل

عادة استخدام مياه الصرف  الصحي، واستمطار السحب. وا 
 لى: تحلية أو إعذاب مياه العحرو الفقرة الأ 

أدت الحاجة المتزايدة للموارد المائية إلى بروز تحلية مياه البحر كمصدر للماء العذب، 
 ويقصد 445تخفيض تكاليف التحلية.تكنولوجي والتقني الذي ساهم في مع التطور ال خاصة
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 - Exploitation et utilisations des eaux sous terrains dans le monde  

 .152-151ص  صسمور. حامد الخطيب، مرجع سابق، حسن أبو  -  444
، حيث استخدمت السفن البخارية الطاقة 1880وتعد فكرة تحلية مياه البحر قديمة نسبيا بعد الثورة الصناعية، منذ عام  - 445

تحلية مياه البحر في  ،آمال إسماعيل تساور. أنظر: إدارة غلاياتهاالبخارية لتقطير مياه البحر لتوفير الماء العذب من أجل 
نونبر  28-26 ،القاهرة ،عربي، الجمعية الجغرافية المصريةندوة المياه في الوطن الرقة مقدمة لأعمال و الدول العربية، 

 .89 ص، 1995 ،المجلد الثاني ، مطبعة الفجر الكويتية، الكويت،1994
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 لتصبحمياه الأو التقليل من نسبة الأملاح الموجودة في تحلية أو إعذاب مياه البحر إزالة ب
 446أو في العمليات الصناعية المختلفة. أو لاستخدامها في الري ،ياه صالحةم

وتم اللجوء إلى تحلية مياه البحر في نهاية عقد الخمسينات من القرن الماضي، حيث 
/اليوم، ثم ارتفع 3م8000ما يقارب  1958وصل الإنتاج العالمي من المياه المحلاة عام 

 1992، وارتفع الانتاج إلى الضعف سنة 1980/اليوم عام 3مليون م 7.6الإنتاج إلى 
/اليوم، 3مليون م 27/اليوم. ويبلغ إنتاج المياه المحلاة حاليا حوالي 3مليون م 15.6بحوالي 
 447محطة للتحلية. 2800زهاء تنتجها 

 ياه )تحلية مياه العحر في الدول العرعية(إنتاجية الدول العرعية في مجال تحلية الم -أ 
من الطاقة  %65تتصدر المنطقة العربية الانتاج العالمي لتحلية مياه البحر، فما يقارب 
كانت حوالي  2007الإجمالية العالمية لوحدات التحلية موجودة في الدول العربية، وبحلول 

 قيا. تحلية تتركز في الشرق الأوسط وشمال إفريالمن قدرات  54%
المملكة العربية السعودية الأولى عالميا من حيث امتلاك وحدات تحلية المياه  وتعد
، %10.46، ثم الكويت بنسبة %12، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة %26.8بنسبة 

 2.4.448، فالعراق بنسبة %4.66، ثم ليبيا بنسبة %10.02ثم الإمارات 
لب إمداداتها من المياه تقريبا من تحلية مياه ورغم أن عدة مدن عربية تحصل على أغ

 %1.8البحر، فإن إمدادات المياه المحلاة لا تساهم حاليا سوى بحصة ضئيلة، لا تتعدى 
 %8.5من إجمالي إمدادات المياه في المنطقة العربية. وينتظر أن تصل هذه النسبة إلى 

 2025.449من إجمالي إمدادات المياه في المنطقة بحلول عام 

                                                           
 

 
 ا،زائر وكنددراسة مقارنة بين الج حوكمة المياه كخيار استراتيجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: ،صدارتي عدلان - 446

 .8كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، ص:  ،لنيل شهادة الماجستير رسالة
447

 - Final Report: MENA Regional Water Outlook, port II, Desalination Using Renewable 

energy, March 2011, p 13. 
سلسلة عالم المعرفة، العدد  الحقائق والبدائل الممكنة، :أزمة المياه في المنطقة العربية ،خالد حجازيو. سامر مخيمر  - 448

 .146 -141 ص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص ،209
لمكتب الإقليمي ا ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،تقرير حوكمة المياه في المنطقة العربية إدارة الندرة وتأمين المستقبل - 449

 .19 ص ،2014 ،للدول العربية، منشورات الأمم المتحدة، طبع في لبنان
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مليون  24تبلغ القدرة التراكمية لمحطات تحلية المياه في المنطقة العربية حوالي و 
معدلات القدرة على تحلية المياه في المنطقة بنسبة /اليوم، تسجل دول الخليج أعلى 3م

تقريبا في  %100مكة وجدة والطائف وبها تعتمد بنسبة مثل بعض مدن الخليج ف، 81%
من إمدادات المياه لأغلب  %55لية، كما توفر المياه المحلاة إمداداتها من المياه من التح

 450.%1,8 ، ومصر بنسبة%4، وليبيا بنسبة %8.3مدن الخليج، ثم الجزائر بنسبة 
مليون جالون /اليوم، أعلى  2343350التحلية في دول التعاون الخليجي ويبلغ إجمالي 

العربية المتحدة والكويت، في كل من الإمارات  %18، و%39نسبة في السعودية بحوالي 
من  % 47تمتلك السعودية و . %4 ، وسلطنة عمان %6في قطر، والبحرين  %15و

 الكويتو  ،%16البحرين ، و %32، والإمارات الخليجمنطقة مجموع محطات التحلية في 
 451.% 1,0، وسلطنة عمان% 1,0، بينما لا تجاوز حصة قطر5%

، 1965منذ في المملكة العربية السعودية لاة وقد بدأ التفكير للحصول على المياه المح
بطاقة  1970وتم إنشاء أول محطة لتحلية مياه البحر في مدينة جدة، وبدأت العمل في عام 

، وتضاعفت طاقتها 3م 19000مليون جالون يوميا، اي ما يعادل  5إنتاجية قدرها 
. وفي 1983عام ( 3م190000مليون جالون/اليوم ) 50الإنتاجية ليصل إنتاجها حوالي 

أنشأت ثاني محطة للتحلية في مدينة الخبر، بلغت طاقتها الإنتاجية عام  1974العام 
(، وقد بلغ عدد محطات 3م18200مليون جالون يوميا )أي ما يعادل  40حوالي  1983
 1988.452محطة بحلول عام  22التحلية 

/اليوم عام 3م21000ن م المحلاةمياه الوقد تطور إنتاج المملكة العربية السعودية من 
حاليا ، و 1990لي الضعف عام حواو ، 1988/اليوم عام 3مليون م 2، إلى حوالي 1973

 453/اليوم.3م 5.850.300مليون جالون يوميا، بما يعادل  1286.7

                                                           
 

 
 .20 ص ، مصدر السابق،تقرير حوكمة المياه في المنطقة العربية إدارة الندرة وتأمين المستقبل - 450
لس التعاون لدول الخليج الأمانة العامة لمج ،الكتاب الإحصائي للمياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - 451

 .12 ص، 2012 ،العربية، الإصدار الثالث
 .101 -100 :ص ص ،، مرجع سابقآمال إسماعيل شاور - 452
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حتى تجاوز  1974المتحدة منذ وبدأت عملية تحلية مياه البحر في الإمارات العربية 
نتاج محطة في تسعينات ا 30حطات معدد  لقرن الماضي، تتركز أغلب هذه المحطات وا 

  454المياه المحلاة في إمارة أبوظبي ودبي.
وعرفت الإمارات نمو سريع في معدل استهلاك المياه المحلاة، إذ زاد في ظرف سنتين 

، 2011 في/ سنويا 3مليون م 961.5إلى  2010/سنويا في 3مليون م 873فقط من
صل إجمالي سعة الإنتاج بالإمارات العربية المتحدة وي، 2012سنة في /3مليون م 1059و

بل تجاوز الطلب  455،/اليوم3م 1.403.938مليون جالون يوميا، بما يعادل  353ما يناهز 
تم  إذ، فيهاعلى المياه المحلاة في إمارة أبوظبي الطاقة الإنتاجية الحالية لمحطات التحلية 

 456سنة من إمارة الفجيرة./3يون ممل 201.3/سنة، واستيراد 3مليون م 883.4إنتاج 
 تعتبر الكويت من الدول التي لجأت إلى تحلية مياه البحر للحصول على الماء العذبو 

، وتحتل المرتبة الثالثة من حيث 1953لذا قامت بإنشاء محطة التحلية منذ  منذ وقت مبكر،
 422، و1968 عام 3مليون م 152إنتاج المياه المحلاة في دول الخليج، إذ بلغ إنتاجها 

 457/اليوم.3م 1.916.625بما يعادل ي أ، 2012 في مليون جالون يوميا
، والخامسة في المنطقة %15وتأتي قطر في المرتبة الرابعة في منطقة الخليج بنسبة 
مليون جالون يوميا  340.4العربية بعد ليبيا من حيث إنتاج المياه المحلاة، بإنتاج يقدر 

مليون جالون /اليوم،  148.5، تليها البحرين بإنتاج يقدر ب متر مكعب/اليوم( 1547484)
 458.(/اليوم3م 100.933مليون جالون /اليوم ) 77تليها سلطة عمان بإجمالي 
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 الطرق التقنية لتحلية أو إعذاب المياه المالحة -ب 
هام في لجوء الدول التي تعاني نقصا في إمدادات المياه  كان للتطور التكنولوجي دور

مياه الإلى تحلية مياه البحر لتغطية النقص في حاجياتها المائية. ويتم إعذاب  العذبة
 459 ميائية لفصل الأملاح.يكمواد بالاعتماد على طرق مثل التقطير والتجميد، أو إضافة 

وتعتمد عمليات تحلية المياه على طرق تكنولوجية متطورة ذات إنتاجية كبيرة، أضحت 
لكامل لعدة مدن في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تغطي الاحتياجات الرئيسية با

 الاعتماد المتزايد من أغلب مدن الخليج على مصادر مياه التحلية.
وهناك ثلاثة طرق رئيسية لتحلية المياه وهي: طريقة التحلية باستخدام تكنولوجيا التقطير 

طير متعدد التأثيرات؛ وطريقة والتبخير، تشمل تقنيات التقطير الوميضي متعدد المراحل، والتق
تقنيات التناضح العكسي، وتقنية الفرز الغشائي الكهربائي و التحلية باستخدام تقنية الأغشية، 

)الديلزة(؛ وطريقة التحلية باستخدام التجميد تحت ضغط منخفض، والتجميد بالتبريد الثانوي، 
 460والتجميد التصلبي.

حل المتعددة وطريقة التناضح العكسي، أبرز وتعتبر طريقة التبخير الوميضي ذو المرا
الطرق التكنولوجية المعتمدة في تحلية المياه على مستوى العالم، حيث وصلت نسبة الاعتماد 

 من إجمالي الطاقة الإجمالية لوحدات التحلية على مستوى العالم. %90عليهما حوالي 
 تكاليف وانعكاسات نظام تحلية المياه  -ج 

إضافة إلى إلى إمكانيات وموارد بشرية وتقنية ومالية كبيرة، ية المياه تحتاج عملية تحل
على الصحة والبيئة. فمنظومة تحلية المياه من العمليات الكثيفة الاستهلاك  هانعكاساتا

 461 للطاقة، واستنزاف الموارد المالية، إلى جانب آثارها البيئية الضارة.
من إنتاجية النفط والغاز لتوليد الكهرباء  % 25ففي المملكة العربية السعودية تستخدم 

نتاج المياه في محطات التوليد المشترك للطاقة لتحلية المياه، كما أنه من المتوقع أن تبلغ  وا 
، إذا استمرت زيادة الطلب على المياه % 50بحوالي  2030عام هذه الحصة ذروتها 
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وليد المشترك أكثر من نصف بالمعدلات الحالية. وفي الكويت تستهلك محطات التالمحلاة 
 462إجمالي استهلاك الطاقة.

تحلية المياه في المنطقة العربية،  ستلزمهاإن التكاليف الطاقية والمالية الضخمة التي ت
يطرح سؤال الجدوى الاقتصادية لتحلية مياه البحر لتغطية الحاجيات الحالية والمستقبلية من 

لتوفير أسلوب التحلية عين معه إعادة النظر في ، الأمر الذي يتمنطقةالالمياه العذبة في 
المياه العذبة، والأخذ بعين الاعتبار كفاءة استخدام الطاقة كمعيار رئيسي في إنشاء 
المحطات الجديدة وتطوير المحطات القديمة، وتطوير البحوث المرتبطة بتكنولوجيا تحلية 

المحلية، وتشجيع صناعة أجهزة المياه، وتكييف عمليات التشغيل والصيانة لتناسب البيئة 
 463 وقطاع الغيار الرئيسية المرتبطة بصناعة تحلية المياه، وتدريب العمالة المحلية.

إلى جانب التكاليف المالية والطاقية الهائلة لتحلية مياه البحر، فإن هذه الأخيرة لها 
الحياة البحرية، انبعاثات الأكاسيد والآثار الضارة على  بفعلأضرار بيئية، كتلوث الهواء 

التخلص من نفايات المحاليل شديدة تركيز نسبة الملوحة، والعناصر الطفيفة عن الناتج 
وبقايا مواد المعالجة الكيمائية، وتسرب المحاليل الملحية، لكون تلك النفايات تشكل ضررا 
ت مهددا للحياة البحرية والنظام البيئي البحري في حالة التخلص أو تسرب هذه النفايا

والمحاليل إلى مياه البحر من محطات التحلية الموجودة بالقرب من الشواطئ، كما أن 
التخلص من تلك الأملاح والمواد والمحاليل الملحية من محطات التحلية بطريقة عشوائية 
يسبب أضرارا وخيمة للبيئة، وخطر تسربها إلى أعماق الأرض وتلويث المياه الجوفية، 

 464ة من جراء تشغيل محطات التحلية.وانبعاث غازات الدفين
 الفقرة الثانية: إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة

مع تزايد الاعتماد على المصادر غير التقليدية لتغطية الاحتياجات المائية، برز التفكير 
في استخدام المياه العادمة المعالجة في الري والصناعة وري الحدائق، للاستفادة من الكميات 
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عادة الضخم ة الناتجة عن مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، واستثمارها وتدويرها وا 
 465استخدامها، والحد من التأثيرات السلبية لتصريف المياه العادمة الغير معالجة في البيئة.

ويقصد بمياه الصرف، المياه الناتجة عن الاستخدام البشري في الأغراض المنزلية 
لمختلفة، مما يؤدي إلى تلوث المياه بالمواد العضوية والكيميائية، والزراعية والصناعية ا

والدهون والمنظفات، والبكتيريا، ومواد أخرى. وتتخذ أغلب هذه الملوثات أنماط صلبة أو 
 466سائلة، أو غازية، أو كيميائية، أو شكل كائنات دقيقة.

 مكونات وخصائص مياه الصرف الصحي )المياه العادمة( -أ
من حجم المياه المستهلكة في المدن، وتتباين كمية المياه  %80اه العادمة تمثل المي

العادمة المطروحة في شبكة الصرف الصحي حسب تغير معدلات الاستهلاك بين ساعات 
اليوم الواحد، أو حسب أيام الأسبوع أو حسب الأشهر أو فصول السنة، حسب نمط الحياة 

مياه العادمة المتدفقة في شبكة مجاري الصرف ، حيث تتزايد كمية ال وطبيعة الاقتصاد
الصحي في أوقات الذروة، إذ يفترض أن تكون نسبة التدفق مرتفعة في ساعات الصباح 
ووسط النهار وبداية الليل، وتقل في باقي الأوقات، خاصة في النصف الثاني من الليل، كما 

 467ترتفع هذه النسبة خلال أيام نهاية الأسبوع وفي شهور الصيف.
تقريبا من المواد والشوائب  % 1من الماء، و  % 99مياه الصرف الصحي من تتكون و 

والملوثات الضارة المختلفة، كالحديد والمنغنيز والزرنيخ واليورانيوم، ومواد عضوية كالمنظفات 
 468الكائنات الدقيقة والجراثيم والميكروبات.ينول والمبيدات الزراعية، و الصناعية والف

الصرف الصحي بخصائص متنوعة ترجع بالدرجة الأولى إلى مصدر  وتتميز مياه
ونوعية الملوثات والشوائب الموجودة في المياه العادمة، المرتبطة بطبيعة السكان ونمط 
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الاستهلاك، ونوعية الأنشطة الفلاحية والصناعية، وكذا نوعية المياه المستخدمة لتغطية 
 الاحتياجات المائية.

 العادمةمياه الطرق معالجة  - ب
تتم معالجة المياه العادمة عن طريق إزالة الملوثات والشوائب، حيث يتم فصل الملوثات 
غير العضوية كالرمال أو الجريش والمواد الخاملة المختلفة، من خلال عمليات فيزيائية 

أو الفصل الغشائي، أو من خلال لتصفية أو الترشيح أو التبخير مباشرة كالترسيب أو ا
وثات العضوية إلى مركبات لا عضوية أو خاملة ثم فصلها عن طريق المعالجة تحويل المل

كيميائية، أو من خلال إبادة الجراثيم والملوثات الحيوية -اءالحيوية أو الكيميائية أو الفيزي
 469 كميائية.-الأخرى الموجودة في المياه عن طريق المعالجة الكيميائية والفيزيا

باتباع نظام المعالجة بالتهوية، أو نظام قنوات الأكسدة، أو  وتتم معالجة المياه العادمة
نظام برك الأكسدة الطبيعية، أو نظام البحيرات المهواة، أو نظام برك التثبيت الطبيعية، أو 

 470نظام المعالجة بالأغشية الحيوية.
 استخدام مياه الصرف المعالجة -ج 

مسائل المعتادة في الوقت الراهن إن إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة أصبح من ال
في أغلب دول العالم، خاصة تلك التي تعاني من نقص وندرة الموارد المائية العذبة. ويتم 

 استخدام مياه الصرف المعالجة في مجالات مختلفة وبدجات متفاوتة.
لري  ويعتبر الري من أهم المجالات التي تستخدم فيها مياه الصرف المعالجة،

، بغية تقليل الضغط على الموارد المائية العذبة المتناقصة، راعية والحدائقالمحاصيل الز 
 471 ولما تحتويه المياه المعالجة من مواد عضوية ومواد حيوية مخصبة.

                                                           
 

 
 .19-3إرشادات في تصميم وتشغيل وصيانة محطات معالجة المياه العادمة، مصدر سابق، ص: - 469
لكهرباء، الإدارة العامة للصرف الدليل التصميمي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بالمملكة وزارة المياه وا - 470

 .26 -21:ص ص، هـ1428دية، الإصدار الأول، محرم الصحي، المملكة العربية السعو 
كلية  ،تقييم فني لاستعمال المياه العادمة المعالجة الناتجة عن محطة تنقية البيرة ،خضر برهم وفاء كريم سعيد - 471

 .49 ص، 2006 ،فلسطين ،الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس
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 الترفيهكما تستخدم مياه الصرف المعالجة في المجال الصناعي، لتبريد الآلات، وفي 
ومشروع خزان الجدول في الهند، واستخدمت مثل مشروع سانتي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، 

الدقيقة، كما هو الشأن  ةمعالجالفي خمسينات القرن الماضي في بعض الحالات للشرب بعد 
 472بالنسبة لمدينة شانوت بتكساس الأمريكية، ومدينة ويندهوك بنامبيا.

د على لتغطية الطلب المتزايفي المنطقة العربية ارتفع استخدام مياه الصرف المعالجة و 
/سنويا، بنسبة 3مليار م 4.7ب  العربية المياه، إذ تقدر كمية المياه المعالجة في المنطقة

/السنة، وهي نسبة مهمة 3مليار م 13.2من مجموع مياه الصرف المنتجة المقدرة ب  40%
مقارنة مع مناطق أخرى، رغم تباين هذه النسب من دولة عربية إلى أخرى، حيث تقدر نسبة 

فقط  % 1في أمريكا اللاتينية، و % 14، و% 35ف المعالجة في القارة الآسيوية مياه الصر 
 473في القارة الإفريقية.

في السعودية حوالي  2013فمثلا بلغ إجمالي مياه الصرف الصحي المعالجة خلال 
من إجمالي  % 14/في اليوم، وبلغت النسبة 3مليون م 3.5، اي بمتوسط 3مليار م 1.261

 474اليوم./3ألف م 495.7/السنة، ومعدل 3ن ممليو  181ة، أي المياه المعالج
يَن الستراتيجي للمياه(  الفقرة الثالثة: حصاد مياه الأمطار والسيول )التخ

أصبحت الدول تعتمد بشكل متزايد لتغطية احتياجاتها المائية على مصادر المياه غير 
ول لتوفير موارد مائية إضافية حصاد مياه الأمطار والسي تقاناتالتقليدية، وذلك باستخدام 

وتخزينها قصد استخدامها في مختلف الأغراض والأنشطة الإنسانية، خاصة مع التذبذب 
 المناخي وتغير أنماط هطول الأمطار.

ويقصد بعملية حصاد مياه الأمطار والسيول، التقنيات المستخدمة لتجميع وحجز 
ة والأحواض المائية الصغيرة والسدود ، وتخزين مياه الأمطار والسيول في الخزانات الأرضي

 475كمصدر للمياه يمكن استخدامها للشرب أو للري التكميلي أو لتغذية المياه الجوفية.

                                                           
 

 
 .48 -47 :ص ص ،نفس المرجع السابق - 472
 .26 -24ص  إدارة الندرة وتأمين المستقبل، مصدر سابق، ص حوكمة المياه في المنطقة العربيةتقرير  - 473
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ويرتبط اختيار النظام الملائم لحصاد المياه بعوامل تتعلق؛ بخصائص سطح التربة، 
كمية الهطولات وتوزيعها و  ،ها، ومدى ملائمتها لتخزين المياهونوعيتها، ومساميتها، ونفاذيت

 476ووسيلة التخزين ونظام النقل وغيرها من العوامل. مكانوكذا  ،هاومواسم هاوشدتها، وأوقات
وتتباين كثافة استخدام الدول لتقنيات حصاد المياه حسب مدى توفر مصادر المياه 

 دول.التقليدية وتكلفة الوصول إليها، ومدى تلبيتها للاحتياجات المائية لتلك ال
وقد استخدمت جل الدول العربية تقنيات حصاد الأمطار والسيول منذ القدم بطرق 
وكميات مختلفة، حيث ازدهرت تقنيات الحفر، والبرك، وآبار التخزين والخطرات في الأردن 

ق.م، كما عرفت هذه التقنيات في مصر وتونس وسوريا واليمن والمغرب  63منذ عام 
 477نة تحت الأرض(.ن المدفو الحق)المطفية، أو 

وتشمل نظم حصاد مياه الأمطار والسيول في المنطقة العربية السدود التي تعد أهم 
الأساليب المستخدمة في المنطقة لتخزين المياه، وكذا الآبار والبرك والحفر والحواجز التي 

 تستخدم لتخزين المياه أو لتغذية طبقات المياه الجوفية.
 200سد كبير، و 130سد،  330سدود المشيدة أكثر من ، بلغ عدد الفي المغربمثلا ف

وف س سد صغير، 27سد كبير، و  13منها سد في طور الإنجاز،  40ر، وسد صغي
عند  3مليار م 19.3حاليا إلى  3مليار م 17تساهم في رفع السعة الإجمالية للتخزين من 

سد كبير،  60نجاز إتمام إنجاز تلك السدود، كما برمجت الاستراتيجية الوطنية للماء إ
كما تم تشييد آلاف الابار والأنقاب لتعبئة  2030،478سد صغير في أفق سنة  1000و

 479الموارد المائية الجوفية.

                                                                                                                                                                                     
 

 
شيخ، حصاد مياه الأمطار والسيول وأهميته للموارد المائية في المملكة العربية عبد الملك بن عبد الرحمن آل ال - 475

المنظم من طرف جامعة مركز  2006السعودية، دراسة قدمت بمناسبة المؤتمر الدولي الثاني للموارد المائية والبيئة الجافة 
 .2 ص ،2006نوفمبر  29 -26 الأمير سلطان بن عبد العزيز، المملكة العربية السعودية،

 4 -2ص  ص ،نفس المرجع السابق - 476
 .38 - 32 :ص تعزيز استخدام تقانات حصاد المياه في الدول العربية، مرجع سابق، ص - 477
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 الفقرة الراععة: استمطار السحب وَراعة الغيوم )الأمطار الصطناعية(
ويقصد باستمطار السحب، إسقاط الأمطار من السحب المنتشرة في الجو، أو محاولة 

كيل سحب صناعية، وتنمية مكوناتها وحثها على التفاعل، واستدرار محتوياتها على تش
الهطول. فالاستمطار هو تدخل الإنسان تقنيا لتلقيح أو زرع السحب بمواد التجميد والتكاثف 
الطبيعية أو الكيميائية، لتحريض السحب على الهطول في شكل تساقطات مطرية، وزيادة ما 

 480طبيعيا، وهذا ما يطلق عليه بزراعة الغيوم أو السحب. يمكن أن تدره السحب
سحب فوق مناطق معينة الويهدف استمطار السحب إلى تسريع هطول الأمطار من 

 الطبيعية. لظروفا فيبحاجة إليها، عوض تركها تمطر في منطقة ليست في حاجة إليها 
الركامية  ويتم استخدام أربع طرق لاستمطار السحب، وهي؛ رش الطائرات للسحب

ببخار الماء الكثيف برداد الماء لزيادة تشبع الهواء وسرعة تكثف بخار الماء لإسقاط المطر؛ 
أو قذف حبيبات ثاني أكسيد الكربون الجاف )الثلج الجاف( بواسطة الطائرات فوق السحب 

ردة الباردة قصد التحام قطرات الماء الموجودة في تلك السحب وهطولها؛ أو تلقيح السحب البا
ب "يود الفضة" بواسطة أجهزة نفاثة خاصة، وتقوم هذه المواد بتجميع وتجميد جزئيات الماء 
وتضخمها وأثناء تساقطها تصطدم بالطبقات الجوية الأكثر سخونة فتتحول إلى قطرات 

 481مطرية؛ أو استخدام دقائق الأملاح التي تشكل نويات تتكاثف حولها قطرات الماء.
، 1954، وباكستان عام 1952ار السحب في شرق إفريقيا عام وبدأت التجارب استمط

في الولايات المتحدة  (NDPP II)و  (Rapid)لكن أولى التجارب الناجحة هي مشاريع رابيد 
، 1989-1961، والمشاريع الإسرائيلية خلال الفترة من 1972-1966الأمريكية ما بين 

                                                           
 

 
في العام  (Findeisen)ديسن ويرجع أصل فكرة استمطار السحب من الناحية النظرية للعالم الفيزيائي الألماني فن - 480

الذي تنبأ بإمكانية استخدام نويات الثلج للسحب لإسقاط الأمطار، ثم بعد ذلك أجرى العالم الفيزيائي الهولندي فيرارت  1938
(Veraart)  بعض التجارب العملية لاستمطار السحب بواسطة النويات الثلجية وعلى الصعيد العملي يعتبر  1953في العام

مكتشف بالصدفة للاستمطار عندنا كان يجرى بعض التجارب الميدانية ذات الصلة  (Schaefer)لأمريكي سيفر العالم ا
ملكة العربية الم ،12العدد  ،مجلة العلوم والتقنية ،الأمطار ،إبراهيم صالح المعتاز :. أنظر1946بالكهرباء في العام 

 .18 ص، 1990السعودية، ماي 
 يات الاستمطار واصطياد السحب، مقال منشور بمجلة نضال الفلاحين، الاتحاد العامجميل حسين الأحمد، عمل - 481

 . 14 -13ص  ص ،2012كانون الأول  ،65دد دمشق، العللفلاحين بسوريا، مطبعة الهلال 
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 482العربية السعودية والمغرب،، والإمارات والمملكة 1991-1990والمشروع السوري 
 483 والصين وروسيا وتايلاند والأرجنتين والمكسيك وغيرها.

على تطوير تقنيات الاستمطار، ونفذت طلعات جوية  2008وتعكف الإمارات منذ سنة 
أزيد  2013نفذت في و منتظمة ذات صلة بالأبحاث والاستمطار وتلقيح السحب الركامية، 

كما سجل متوسط تساقط الأمطار  2014.484شهر يناير طلعة خلال  27طلعة و 214من 
في الأردن، وحققت السعودية نتائج إيجابية نوعا ما من الاستمطار،  %13زيادة بنسبة 

 3.485مليار م 17قرابة  99-95وبلغت حصيلة الاستمطار في سوريا خلال الفترة من 
 مائية لموارد الللوضعية الجغرافية لمرتعطة عاتحديات االالفرع الثاني: 

، )أولا( يتميز توزيع الموارد المائية بعدم التكافؤ في توزيعها الجغرافي على سطح الأرض
 .)ثانيا( الترابط المائي عبر الحدود القومية للدولكذا و 

يرتبط التعاون الدولي في إدارة الموارد المائية بنمط توزيعها الجغرافي. فنمط التوزيع هو 
 ن، ومجاله ونطاقه وحدوده.الذي يحدد الحاجة إلى التعاو 

من المياه على سطح  3مليار كلم 1.386وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 
 % 97لكرة الأرضية، أكثر من لمساحة الاجمالية المن  % 70الأرض، بنسبة تقدر بحوالي 

، فقط % 3إلى  % 2.5بحوالي تقدر تتركز في البحار والمحيطات، بينما نسبة المياه العذبة 
هي المتاحة للاستخدام الإنسان لتلبية مختلف احتياجاته المائية، في من هذه الأخيرة  % 1

 حين ثلثي احتياطي المياه العذبة مخزنة في الجبال الجليدية على مستوى القطبين.
تكفي لسد حاجيات ضعف سكان ورغم أن الإمدادات المتوفرة تكفي من الناحية النظرية 

الصالحة للاستخدام، فإن توزيعها يعرف تباينا كبير جدا من منطقة  من المياه العذبةالأرض 

                                                           
 

 
 .280 محمود عبد العزيز أبو العينين عبيد، مرجع سابق، ص - 482
 .13 جميل حسين الأحمد، مرجع سابق، ص - 483
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إلى أخرى ومن قطر إلى آخر، بفعل العوامل الجغرافية )الموقع(، والمناخية، والجيولوجية 
 )التضاريس(، التي تؤثر على توزيع الموارد المائية على سطح الأرض.

حة في العالم، يؤدي إلى خلق وحدات إن هذا التوزيع غير المتكافئ للموارد المائية المتا
ووضعيات معقدة تتنافس حول الموارد المائية، وتباين في إمدادات المياه العذبة بين الدول 

 والشعوب، بعضها غنية مائيا وأخرى تعيش فقرا مائيا ملحوظا.
وعلى سبيل المثال تختزن بحيرة بيكال بسيبيريا حوالي ربع المياه العذبة المتاحة 

ام في العالم، بينما الكثافة السكانية بها قليلة جدا، كما أن أمريكا اللاتينية تمتلك للاستخد
من المياه العذبة المتاحة في العالم، في حين تتوفر مناطق أخرى كآسيا  % 31لوحدها 

والشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسب محدودة جدا من المياه العذبة، وكثافة سكانية 
ضعفا نصيب الفرد  12يب الفرد من المياه في أمريكا اللاتينية يعادل مرتفعة، ذلك أن نص

 486في جنوب آسيا.
ولذلك فبعض الدول لديها موارد مائية وفيرة جدا، بينما تفتقر لها دول أخرى، وتعيش فقرا 

جهادا مائيا مقلقا، نتيجة التوزيع الغير المتكافئ للموارد المائية   العالم. فيوا 
دول ثلثي المياه العذبة المتاحة في العالم،  10مم المتحدة تمتلك فحسب إحصائيات الأ
 487من مجموع التدفق السنوي العالمي من المياه العذبة، % 60تسعة منها تمتلك لوحدها 

فريقيا تعاني من ندرة المياه، منها دول الخليج ودول شمال  80بينما  بلد خاصة في آسيا وا 
التي تتسم بقلة المياه العذبة المتاحة للاستخدام، وتعرف إفريقيا وبعض دول إفريقيا الوسطى، 

 نقصا مزمنا في المياه، وطول فترات الجفاف.
وتقدر كميات المياه العذبة المتاحة للاستخدام لكل فرد في ايسلندا على سبيل المثال 

 9000/السنة، ويبلغ فائض المياه العذبة في كندا أكثر من 3بحوالي نصف مليون م
 198بينما تعيش بلدان أخرى كاليمن إجهادا مائيا كبيرا، إذ تقل حصة الفرد عن  /للفرد،3م
 488/السنة.3م 320/السنة، وتتدنى  حصة أو نصيب الفرد في غزة إلى ما دون 3م
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ويقدر خبراء المياه أن المعدل السنوي اللازم للفرد لتلبية احتياجاته المائية المختلفة )من 
متر مكعب، وأن انخفاض هذا  1700طاقة وبيئة( بحوالي شرب ونظافة وزراعة وصناعة و 

 3م  1000المعدل يؤشر على وجود ندرة مائية، وأن انخفاض هذا المعدل إلى أقل من 
 500مؤشر على وجود حالة الندرة الشديدة والإجهاد المائي، بينما إذا انخفض المعدل عن 

 489اعتبر ندرة مطلقة للمياه. 3م
، ويتجاوز 3كلم 44500التي يمكن تعبئتها سنويا ما يقارب وتقدر الموارد المائية 

لتر للفرد/اليوم، إذ  2000/ السنة، بمعدل 3م 7300نصيب الفرد على المستوى العالمي 
/السنة عام 3م 7300إلى  1950عام  3م 16800انتقل النصيب السنوي للفرد من 

 لديمغرافي.، وذلك لعد عوامل منها على الخصوص ارتفاع نسبة النمو ا2000
غير أن هذه التقديرات على المستوى العالمي، لا ينبغي أن تحجب التباين في الزمان 

نطقة إلى أخرى أو والمكان في توزيع الموارد المائية العذبة، وعدم التكافؤ في توزيعها من م
 ، ومن وقت لآخر.من قطر إلى أخر

ارد المائية العذبة بأكثر من ففي دولة كأيسلندا مثلا، يقدر معدل نصيب الفرد من المو 
ضعف المتوسط الذي يحتاجه الفرد في السنة،  300/السنة، بمعدل يفوق 3نصف مليون م

 490/السنة.3م 1700الذي يقدر بحوالي 
ويتم تصنيف الدول من حيث وفرة الموارد المائية، اعتمادا على معيار معدل النصيب 

 السنوي للفرد من المياه إلى خمس أصناف، وهي:
ة، يزيد فيها نصيب الفرد عن الدول أو المناطق ذات الموارد المائية الوفير  -
هو الشأن بالنسبة لأغلب دول أمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة  كما/السنة، 3م2000

ثيوبيا.  الأمريكية وكندا، وروسيا، وأغلب دول أوروبا، وبعض الدول الإفريقية كالكونغو وا 
سنة، /3م 1700 -1000رد فيها ما بين يتراوح نصيب الف، الدول المجهدة مائيا -

دولة،  43مليون شخص تحت خط الإجهاد المائي في أكثر من  700حيث يعيش أكثر من 
فريقيا عن   491 سنة./3م 1200إذ يقل نصيب الفرد في الشرق الأوسط ومناطق في آسيا وا 
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 دول الخليج العربي.ك، سنة/3م 1000قل فيها نصيب الفرد عن دول الندرة المائية، ي -
سنة، مثل اليمن التي /3م 500يقل نصيب الفرد فيها عن دول الندرة المائية المطلقة  -

 سنة في غزة./3م 320/سنة، وأقل من 3م198تتدنى فيها حصة الفرد عن 
 مجموع من % 6مقابل  % 36 بوتقدر نسبة المياه العذبة المتاحة في القارة الآسيوية 

فقط  % 6من مقابل  % 26بحوالي في أمريكا الجنوبية هذه النسبة تقدر نما بيسكان العالم، 
من السكان،  % 8ل  الوسطىأمريكا الشمالية و في  % 15وتقدر ب من سكان العالم، 

مقابل  % 8، ثم أوروبا بنسبة العالمسكان من  % 13 مقابلفي إفريقيا  % 11 تعادل نسبةو 
 % 5تمتلك ما يعادل  % 1تجاوز عدد سكانها يي لا ، بينما أستراليا التسكانالمن  % 13

 على المستوى العالمي.المتاحة العذبة  المياهمن مجموع 
دة بمعدل يتجاوز وتحتل روسيا المرتبة الأولى من حيث احتياطيات المياه العذبة المتجد

سنة، وتأتي كندا في المرتبة /3م 31653لفرد يقارب سنة، ونصيب ا/3م مليار 4507
نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة، و  سنة/3مليار م 2792 يقدرة باحتياطي يالثان

من إجمالي المياه العذبة  % 7تمتلك كندا  إذسنة، /3م 90000و 87508يتراوح ما بين  
 492سكان العالم.من فقط  % 0.5سكانها عدد لا يتخطى  بينماالمتجددة على الأرض، 

 2478حدة الأمريكية بحوالي المتجددة في الولايات المت وتقدر احتياطيات المياه العذبة
لمائية سنة، وتبلغ احتياطيات أستراليا من الموارد ا/3م 8431نصيب الفرد /سنة، و 3م مليار

 493سنة./3م19263سنة، ونصيب الفرد فيها /3مليار م 387المتجددة  
، وتباين شديد العذبة ياهناك اختلاف شاسع في توزيع المويتضح من الاحصائيات أن ه

ل نصيب الفرد في كندا في نصيب الفرد من منطقة إلى أخرى. ففي الوقت الذي يص
سنة في الكويت، /3م 10الفرد من المياه المتجددة سنة، لا يتجاوز نصيب /3م 90000

 معدل نصيب الفرد في كندا يضاعف نظيره في الكويت بعشرات آلاف المرات.و 
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رد المائية العذبة لا يقتصر على التباين من منطقة إلى إن عدم التكافؤ في توزيع الموا
أخرى، بل قد يسجل هذا التباين داخل نفس المنطقة أو الإقليم داخل نفس الدولة، حسب 

 موقع ومناخ المنطقة وقربها من خط الاستواء.
ويلاحظ على سبيل المثال، أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء التي تتوفر من الناحية 

على قدر مناسب من الموارد المائية العذبة، تعرف تباين وعدم التكافؤ في التوزيع  الشمولية
جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها أكثر من ربع الموارد  تمتلكبين دول المجموعة، إذ 

سنة، بينما بلدان /3م 20000صيب الفرد فيها حوالي المائية العذبة في الإقليم، ويبلغ ن
 494ع تحت خط الإجهاد المائي.بإفريقيا وكينيا تق أخرى كملاوي وجنوب

وقد يتباين توزيع الموارد المائية داخل البلد الواحد، نتيجة العوامل الجغرافية أو 
صنفة ضمن البلدان متعتبر من الدول الغنية مائيا، و التي  -في البرازيل مثلا فالديمغرافية، 
به قاحلة تضم تسع ولايات تعاني من يعيش ملايين السكان في منطقة ش - الوفيرة المياه

 495نقص مزمن في المياه.
وفي بلد مثل الصين، يحصل الفرد في جنوب البلاد على أربع أضعاف ما يحصل عليه 

من سكان الصين لا يحصلون سوى على أقل من  % 42الفرد في شمال الصين، كما أن 
سمة في الإقليم الشمالي مليون ن 538فقط من الموارد المائية للبلاد، أي أكثر من  14%

 496 /السنة.3م 757يعانون من إجهاد مائي، حيث يقدر نصيب الفرد بحوالي 
 اامتلاكهوتعتبر كندا مثالا أخر على تباين توزيع المياه العذبة داخل نفس الدولة، فرغم 

 % 0.5تقريبا من احتياطي المياه العذبة في العالم، وعدد سكانها لا يتعدى  % 7 لحوالي
من الموارد المائية تقبع في  % 60سنة، فإن /3م 90000نصيب الفرد كان العالم، و سمن 

من السكان  % 90إلى  85كثافة سكانية ضئيلة جدا، بينما حوالي ب تتميزالشمال التي 
  الكنديين يقطنون بالجنوب.
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 هاورغم أن الهند تصنف ضمن الدول الوفيرة المياه، فإن حجم وتوزيع السكان سيجعل
مليون يعيشون حاليا في وضع الندرة  224إجهادا مائيا في المستقبل القريب، بل إن  تشهد

موارد تباين وعدم تكافؤ توزيع ال هو/سنة. ومرد ذلك للفرد  3م 1000المائية، أقل من 
  497العذبة المتاحة في الهند لا يستفيد منها سوى ثلث السكان. ياهالمائية، حيث أن ثلثي الم

، في بلدان مجهدة مائيامليار شخص  3يش حسب بعض التوقعات سيع 2025وبحلول 
بلد ستتدحرج من وضع الإجهاد المائي الحاد إلى الندرة المائية، خاصة في منطقة  14و

فريقيا جنوب الصحراء، إذ يتوقع أن يعيش  من سكان  % 90الشرق الأوسط شمال إفريقيا، وا 
سنة، كما /3م 500لغ معدل نصيب الفرد فوق المنطقة في مناطق الندرة المائية، وبالكاد سيب

 498يتوقع أن تنحدر الهند والصين إلى لائحة بلدان العالم المجهدة مائيا.
 التراعط المائي ععر الحدودثانيا: 

الحركة و بكونها متحركة وغير ثابتة، وذلك من خلال الدورة المائية العامة، ياه تتميز الم
اب، فهي لا تعترف بالحدود السياسية، مما يجعلها الدائمة للمياه من المنابع إلى المص

قد تمثل تهديدا لدول المجرى أو المصب، في و موضع تنافس بين المستخدمين عبر الحدود، 
 حالة التلوث أو الفيضانات، أو استخدامها لأغراض عسكرية. 

نشاط في وبذلك تؤدي الطبيعة المشتركة للمياه العابرة للحدود إلى تأثرها بأي استخدام أو 
مدى توفرها في  يؤثر علىموضع أو منطقة معينة، حيث أن استخدامها في أحد المواضع 

لا يقتصر على تلك  منطقة أو موضع معينالأنشطة المقامة بكما أن تأثير موضع آخر، 
 بكاملها. الحوضمنظومة ب، بل يشمل المناطق الأخرى، أو فحسأو ذلك الموضع المنطقة 

اه على مستوى المجرى الأعلى للحوض، لأغراض الري أو إنتاج ولذلك، فإن حجز المي
فل الدول الواقعة أسإلى ، سيؤدي حتما إلى تقييد تدفق المياه ماالطاقة من طرف دولة 

في أعلى المجرى، سيؤثر على نوعية المياه المتدفقة إلى دول أسفل  التلوث ، كما أن الحوض
 499لوجي للحوض برمته.المجرى المائي، وسيؤثر على النظام الايكو 
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إلى زيادة التفاعل العلائقي بين الدول. فطريقة  ويؤدي الترابط المائي عبر الحدود
استخدام البلدان الواقعة في الشق الأعلى للحوض المائي يؤثر على كمية ونوعية المياه 

ي أدنى المتدفقة إلى البلدان الواقعة في الشق الأدنى للحوض المائي، كما أن الدول الواقعة ف
المجرى تتأثر بطبيعة الاقتصاد القائم في دول المجرى الأعلى، حيث كلما كان اقتصاد 
الدول الأعلى يعتمد على الزراعة زادت حاجتها إلى المياه للري، وبالتالي زادت حدة التنافس 
على الموارد المائية العابرة للحدود. بالإضافة إلى تفاقم حدة المخاطر المحتملة من خارج 

 لاسيما مخاطر التلوث والفيضانات.لحدود، ا
والبحيرات الدولية وتشمل الموارد المائية العابرة للحدود السياسية للدول، الأنهار 

 .العابرة للحدود الدوليةوالمستنقعات، وطبقات المياه الجوفية 
 المياه السطحية العاعرة للحدودالفقرة الأولى: 
أحواض الأنهار العابرة  يبلغ عدد عابرة للحدود،المياه البرنامج تقييم تقديرات حسب 

 501،عابرة للحدوديجري داخل أراضيها أحواض  بلد 151، وهناك 500حوض 286 للحدود

                                                           
 

 
حوض مائي عابر للحدود  286ليصبح عددها هو  2013وقد تم تحديث قائمة الأحواض المائية العابرة للحدود سنة  - 500

العابرة للحدود سابقا عدة مرات، حيث تم تحديدها في  حسب برنامج تقييم المياه العابرة للحدود. ولقد تم تحديد قائمة الأحواض
من  1999، ثم تم تحديد عددها سنة 1978حوض سنة  214البداية من طرف معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في 

، ثم حددت من جديد من طرف جامعة ولاية 2002حوض سنة  263حوض، ثم  261طرف جامعة ولاية أوريغون في 
 عددها حاليا.  286حوض مائي عابر للحدود، ثم  276في  2012أوريغون سنة 

 ، وهي: المشتركة السطحية المياه مجاري فيها ليس التي هيدولة  47بينما فقط  -  501
؛ بربادوس؛ لوسيا سانت ؛دومينيكا ؛وبربودا أنتيغوا ؛ونيفيس كيتس سانت؛ جامايكا ؛كوبا ؛الباهامافي الامريكيتين:  -   

 .وتوباغو ترينيداد؛ غرينادا؛ غرينادين روجز  فنسنت سانت
 .إيرلندا؛ الرسولي الكرسي؛ قبرص؛ مالطا؛ أيسلندا؛ أندورا :أوروبا -  
 مدغشقر؛ سيشيل؛ القمر جزر؛ موريشيوس؛ وبرينسيبي تومي ساو ؛فيردي كابو :فريقياإ -  
 المالديف جزر؛ اليابان؛ الفلبين؛ لانكا سري: آسيا -  
 .المتحدة العربية الإمارات؛ عمان ؛اليمن ؛الكويت؛ البحرين؛ قطر؛ السعودية العربية المملكة: الأوسط الشرق -  
 ؛توفالو؛ تونغا؛ ساموا؛ بالاو؛ ناورو؛ مارشال جزر؛ كيريباس؛ فانواتو ؛سليمان جزر ؛نيوزيلندا؛ أستراليا: أوقيانوسيا -  

 .فيجي؛ الموحدة ميكرونيزيا ولايات
See: Report the Strategic Foresight Group: Water cooperation quotient, India, 2015, p 37. 

http://www.strategicforesight.com/publications.php#inline_content. 
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 62حوالي وتغطي هذه الأحواض  ،502بلدا تقع بالكامل داخل تلك الأحواض 21وأكثر من 
ة للكرة لمساحة الإجماليمن ا 42من مساحة الكرة الأرضية، أي حوالي  2مليون كلم
يعادل  امأي  ،الي تدفق المياه العذبة في العالم% من إجم 54 حوالي لتي تمثلاالأرضية، 
ما أي مليار نسمة،  2,8أكثر من يعيش في هذه الأحواض  حيث /في السنة،3كلم 22000
بلدان في  يعيشونمن سكان العالم %  90كما أن  503،% من سكان العالم 42يقارب 

عابرة للحدود، وأكثر من عدد كبير من البحيرات الهناك و  504لحدود،لعابرة  تتقاسم أحواض
 505.عابرة للحدودجوفية  طبقة مائية 600

حوض يتقاسمها  256حوض، بينما  185ويبلغ عدد الأحواض التي يتقاسمها بلدان 
  حوض يتقاسمها خمس بلدان أو أكثر. 20بلدان أو ثلاثة أو أربعة بلدان، و
ل روسيا والولايات المتحدة وكندا مع جيرانها في عدد مهم من وتتشارك بعض البلدان مث

حوض  30الأحواض المائية العابرة للحدود، فروسيا وحدها تتشارك مع الدول المجاورة في 
حوض عابر للحدود،  19عابر للحدود، بينما تتشارك الولايات المتحدة الأمريكية والشيلي في 

أحواض،  10د نحو البلدان المجاورة، وفرنسا حوض عابر للحدو  18والأرجنتين والصين 
  حوض. 15حوض، وكندا  14حوض، وغينيا  13وغواتيمالا 

في  71و العابرة للحدود،  الأنهارأحواض  حوض من مجموع 63ضم القارة الإفريقية وت
 في أمريكا الشمالية. 45في أمريكا الجنوبية، و 39في آسيا، و 68و أوروبا، 
 

                                                           
 

 
السنة الدولية للتعاون في مجال المياه، بعنوان ما  2013وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للمياه  - 502

 سنة دولية للتعاون في مجال المياه. 2013من إعلان عام  الغرض
503

 - See: Transboundary River Basins: Status and Trends, Transboundary Waters Assessment 

Programme (TWAP), Volume 3: River Basins, published by the United Nations Environment 

Programme (UNEP), Nairobi, January 2016, p 2. 
كتيب الإدارة المتكاملة للموارد المائية في أحواض الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، منشورات  - 504

 .11-6 :ص ، ص2012 ،(OWP)والشراكة العالمية للمياه  (RIOB)الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض 
 :14:30الساعة على  02/06/2016زيارة الموقع بتاريخ : تمت  للمياه، متحدةالموقع الالكتروني للجنة الامم ال - 505

 http://www.unwater.org/topics/transboundary-waters/ 
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Source: Transboundary River Basins: Status and Trends, Transboundary Waters 

Assessment Programme (TWAP), p p 227 – 229. 
حوض مائي عابر للحدود، أهمها حوض نهر  71ويوجد في أوربا وحدها أكثر من 

وتبلغ مساحة الإجمالية  506بلدان أخرى بحصص هامشية، 5دولة و 14الدانوب، تشترك فيه 
( أكبر حوض مائي عابر للحدود في أوروبا Volga؛ ثم حوض فولتا )2كلم 790.100

تبلغ مساحته  (Danieper)ثم حوض دنيير  507؛2كلم 1.551.300بمساحة إجمالية 
 425.600تقدر مساحته الإجمالية ب  (Don)ثم يليه حوض الدون  508؛2كم 516.300

 194.000ة تقدر بمساحة إجمالي (Vistula/Wista)ثم يليه حوض فيستولا  509؛2كم
                                                           

 

 
هذه البلدان هي: إسبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، بلغارياـ البوسنة والهرسك، بولندا، الجبل الأسود، جمهورية التشيك،  - 506

 اكيا، سلوفينيا، سويسرا، صربيا، كرواتيا، مقدونيا، مولدوفا، النمسا، هنغاريا.رومانيا، سلوف
 % 0.14، بنسبة 2كم 2.200روسيا، بينما تتوزع الحصة الباقية على كازخستان بمساحة  في يوجد أغلب مساحته - 507

 .% 0.08في بلاروسيا بنسبة  2كم 1.300فقط، ومساحة 
 روسيا.تتقاسمه روسيا وكازخستان وبلا - 508
 تتقاسمه دولتان، وهما:  روسيا ، أوكرانيا.  - 509

 71 أوروبا

(24,82%) 

 63أفريقيا 

 68 أسيا (22,03%)

(23,78%) 

 45 أمريكا الشمالية

(15,73%) 

 39 الجنوبية أمريكا

(13,64%) 

 توزيع الأحواض المائية العابرة للحدود حسب القارات
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حوض نهر ألب و  511؛2كم 172.9000ثم حوض نهر الراين، مساحته الإجمالية  510؛2كم
 512؛2كم 122.400؛ وحوض نهر أودر بمساحة تقدر 132.200بمساحة إجمالية تقدر 

 513بالإضافة إلى أحواض أخرى متوسطة وصغيرة.
 (prespa)بريسبا بحيرة ككما يوجد في أوروبا عدد مهم من البحيرات العابرة للحدود، 

تقدر مساحتها ب ، أو جنيف وبحيرة ليمان 514ثلاث دول؛ ، تتقاسمها2كم 9000مساحتها 
 2،515كم536وبحيرة كونستانس تقدر مساحتها ب  تتقاسمها فرنسا وسويسرا؛ ،2كم580

 516، وبحيرة اناري.(Emosson)وبحيرة أموسون 
الكونغو، تقدر مساحته حوض مائي عابر للحدود، أكبرها حوض  63يوجد وفي إفريقيا 

دولة؛ ثم حوض النيل من حيث المساحة، وتبلغ  13تتقاسمه  ،2كم 3.699.100ب 
دولة، ثم حوض زامبيزي الذي  11؛ ثم حوض النيجر تتقاسمه 2كم 3.038.100مساحته 
، وحوض أكافونكو  (Jub-Slibly)؛ وحوض(Orang)دول؛ ثم حوض أورنج  9تتقاسمه 

(Okavongo) 412800 ؛ وحوض فولتا مساحته2كم 436000مساحته  لالسنغاحوض ، و 
 517من الأحواض المتوسطة والصغيرة. وعدد كبير؛ 2كم

من التي تعتبر  فيكتورياومن أهم البحيرات الإفريقية العابرة للحدود، بحيرة تشاد، وبحيرة 
، كالحيرة في العالم بعد بحيرة بيثاني أعمق ب تنجانيقاأكبر البحيرات في العالم، وبحيرة 

 ، وبحيرة ألبرت، وبحيرة كيفوين، الخ.توركاناوبحيرة 

                                                           
 

 
 دول، وهي: بولندا، أوكرانيا، بلاروسيا، سلوفاكيا، وجمهورية تشيك. خمستتقاسمه  - 510
 دول وهي: ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، فرنسا، لكسمبورغ، لخنتشتاين، النمسا، هولندا. تسعتتقاسمه  - 511
 وهي: ألمانيا، التشيك، بولندا، النمسا. تتقاسمه أربع دول، - 512

513
 -Report Atlas of International Freshwater Agreements, publications United Nations 

Environment Programme, 2002, P :77-132  
 وهي: ألبانيا، مقدونيا واليونان. - 514

 وتشترك فيها: ألمانيا، سويسرا، النمسا - 515
516

 - Our Waters: Joining Hands Across Borderrs-First Assessment of Transboundary Rivers 

Lakes and Groundwaters, United Nations Publications, New York And Geneva 2007, pp 364-373. 
517

  - Atlas of international fresh water agreements, pp : 27-50 
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حوض مائي عابر للحدود، أكبرها حوض اليانجيستي الذي  68وتزخر آسيا بأكثر من 
 (OB)، يعبر الحدود الروسية المنغولية؛ وحوض أوب 2كم 2557800تقدر مساحة 

أربع  ر، يعب2كم 2085900مساحته  (Amur)وحوض أمور  518؛2كم 2192700مساحة 
وبحر آرال  520؛2كم 1634900مساحة تقدر ب وحوض الفانع براهمابوترا ميغنا  519دول؛

 1.138.800بمساحة تقدر  (Indus)وحوض السند  521؛1231400بمساحة تقدر ب 
وحوض دجلة  523؛2كم 1.051.600( بمساحة تقدر Tarimوحوض تاريم ) 522؛2كم

 787.800مساحة تقدر لميكونغ ب؛ وحوض ا2كم 789.000ت بمساحة تقدر والفرا
وحوض الأردن بمساحة صغيرة نسبيا  525؛2كم353.500وحوض هلمند بمساحة  524؛2كم

 2.526كم 42.800تقدر 
ها يعد حوض الأمازون أضخمحوض عابر للحدود،  39وتحتوي أمريكا الجنوبية على 

ثم  527، تتقاسمه تسع دول،2كم 5866100في القارة والعالم، بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 
 528يليه من حيث المساحة حوض لابلاتا تتقاسمه خمس دول، ثم حوض اورينكو.

وتزخر أمريكا الشمالية بدورها بعدد من الأحواض المائية العابرة لحدود كندا والولايات 
أكبرها  حوض مائي عابر للحدود، 45وتقدر عدد الأحواض المائية ب  المتحدة الأمريكية،

حوض سانت لورانس بمساحة تقدر و ؛ 2كم 3226300 مساحة هو نهر المسيسيبي بحوالي

                                                           
 

 
518
 ، الصين، منغوليا. نا، كازخستاتتقاسمه  أربع دول، هي: روسي - 

519
 روسيا، الصين، منغوليا، كوريا الشمالية.وهي:  - 

520
 تتقاسمه  ست دول، هي: الهند، بنغلاديش، بوتان، الصين، ميانمار، نيبال. - 

521
 ، اوزبكستان، طاجكستان، قرغيزستان، تركمنستان، باكستان، أفغانستان، الصين. نتتقاسمه  دول، هي: كازخستا - 

522
 هي: الهند، باكستان، أفغانستان، الصين، نيبال.وتتقاسمه خمس دول،  - 

523
 هي: الصين، الهند، طاجكستان، قرغيزستان، باكستان، أفغانستان.ودول، ست تتقاسمه   - 

524
 ميانمار.تتقاسمه ست دول، هي: تايلند، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، الصين، فيتنام، كمبوديا،  - 

525
 ، باكستان، أفغانستان. لاث دول، هي: إيرانتتقاسمه ث - 

 :راجع لتفاصيلل - 526
-      Report Atlas international fresh water agreements, p 51-75. 

 هي: البرازيل، الإكوادور، بوليفيا، بيرو، كولومبيا، سورينام، فنزويلا، غيانا، وعويانا الفرنسية -  527
528

 - Ibid, pp: 163-170- 
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؛ وحوض كولومبيا 2كم 829.700بمساحة  Yakon؛ وحوض ياكون 2كم 1055200ب 
؛ بالإضافة إلى أحواض عابرة للحدود المكسيكية الأمريكية، 2كم 668400بمساحة تقدر 

 529، وحوض ريوغراند وحوض ياكي.2كم 655000كحوض كولورادو بمساحة 
 المياه الجوفية العاعرة للحدودنية: الفقرة الثا

تقريبا من مجموع الموارد المائية العذبة في العالم، وهي  % 97تمثل المياه الجوفية 
مصدر أساسي للشرب والاستخدامات الاجتماعية والاقتصادية لما يقارب نصف سكان 

ق واسع، العالم، حيث زاد استخدامها بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة لوفرتها على نطا
وكونها ذات نوعية جيدة ونقية، ويتم الاعتماد عليها خلال فترات الجفاف والكوارث الطبيعية 
كمصدر موثوق لتلبية الاحتياجات المائية الأساسية للإنسان، وزادت بالتالي كميات المياه 

 سنة./3كم 800-600ت اليونسكو ما بين الجوفية المسحوبة في العالم، إذ تبلغ حسب تقديرا
من المياه الجوفية المسحوبة عالميا تستخدم لتلبية احتياجات  % 65ويؤكد الخبراء أن 
تستخدم لتلبية الاحتياجات  % 10للأغراض المنزلية، و % 25الزراعة، يتم استخدام 

الصناعية، رغم أن هذه النسب غير قارة وتختلف من منطقة إلى أخرى، حسب المعطيات 
 530صادية والاجتماعية والديمغرافية لكل منطقة.الجغرافية والمناخية والاقت

وفي البلدان المتقدمة عموما، تستخدم المياه الجوفية كمورد هام لمياه الشرب، إذ أنها 
من احتياجات الشرب في أوروبا على سبيل المثال، كما تشكل المياه الجوفية  % 70تغطي 

ق القاحلة وشبه القاحلة المتسمة الجزء الأكبر من الموارد المتاحة أو المحتملة في المناط
فريقيا جنوب  بندرة المياه السطحية، كما هو الشأن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وا 
الصحراء، حيث تعتمد المملكة العربية السعودية وليبيا على المياه الجوفية كمصدر رئيسي 

في اليمن  % 100و  75تقريبا، ونسبة تتراوح بين  % 100لمياه الشرب بنسبة تصل إلى 
 531في الجزائر والنيجر. % 60في الهند، وأكثر من  % 64وباكستان وتشاد، و

                                                           
 

 
529

 - Ibid, p p : 133-161. 

530
 - Guide Méthodologique : Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 

transfrontaliers, Ouvrage collectif agence française de développement (AFD), Novembre 2010, 

p 14. 
531

 - Ibid, p :14. 
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، تقدر عدد طبقات 2008وحسب تقديرات البرنامج الهيدرولوجي التابع لليونسكو عام 
طبقة، بل تشير تقديرات أخرى  273المياه الجوفية العابرة للحدود على مستوى العالم بحوالي 

 532 طبقة مائية عابرة للحدود، أغلبها في أوروبا وآسيا. 445كثر من إلى وجود أ
طبقة مائية عابرة للحدود موجودة في القارة الأوروبية والآسيوية ،  290إن أزيد من 

كما تشير التقديرات إلى أن القارة  533تتوزع من أوروبا الغربية إلى القوقاز وآسيا الوسطى؛
 68أكثر من  ؛ بينمابقة مائية جوفية عابرة للحدودط 40الإفريقية تحتوي على أكثر من 

 لشمالية والوسطى والجنوبية(، كماطبقة مائية عابرة للحدود موجودة في القارة الأمريكية )ا
 534طبقات مائية جوفية هامة.بالشرق الأوسط  تزخر منطقة

من  536ومستودع الصحراء الشمالية، 535ويعتبر مستودع خزان الحجر الرملي النوبي،
الطبقات المائية الجوفية في شمال افريقيا. ويعد حوض الديستي من الطبقات المائية  أهم

 537الجوفية الهامة في منطقة شبه الجزيرة العربية.
من  % 90وهكذا يتضح حجم الترابط المائي عبر الحدود السياسية الدولية، ذلك أن 

أن دول كمصر والبحرين البشر يعتمدون بشكل أو بآخر على موارد مائية عابرة للحدود، و 
على إمدادات مائية قادمة  % 75والكويت وباكستان وبنغلاديش وغيرها، تعتمد بنسبة تفوق 

من خارج الحدود. وبالتالي يدفع هذا الترابط الهيدرولوجي المرتبط بوضعية المياه العابرة 
 للحدود إلى ضرورة التعاون المائي الدولي.

                                                           
 

 
532

 - Voir : Rapport Final « Les aquifères transfrontières : Caractérisation Des Coopérations ; 

Fondation Pour La Recherche Stratégique », 2 Septembre 2013, P :11. 
 أنظر: ،لمزيد من التفاصيل - 533

- See: « Second Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and Groundwaters», Economic 

Commission for Europe, Convention on the protection and use transboundary watercourses and 

international lakes, United Nations, New York Geneva, 2011, pp :19-28. 
 لمزيد من التفاصيل أنظر: - 534

- See: «Atlas of transboundary aquifers global maps, regional cooperation and local 

inventories», International hydrological programme division of water sciences-ISRAM 

programme, 2009, pp 92 - 301. 
 تصل مساحته مليون متر مربع، وتتقاسمه أربع دول، هي: مصر، وليبيا، والسودان، وتشاد. - 535
 تتقاسمه: الجزائر، وليبيا، وتونس. - 536
 عربية السعودية.تتقاسمه الأردن والمملكة ال - 537
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 ية والأمنية للتعاون عشأن المياه العاعرة للحدود: المحددات السياسب الثانيالمطل
يتأثر التعاون حول المياه العذبة العابرة للحدود بمعطيات وظروف ذات طبيعة سياسية 
وأمنية، تحدد وجود التعاون ونطاقه ومعيقاته. وأصبح التعاون المائي عبر الحدود ضرورة 

 مرتبطة بقضايا المياه العابرة للحدود.ملحة بالنظر إلى تفاقم المخاطر الأمنية والسياسية ال
ولذلك تعتبر أطروحة الصراعات الدولية حول المياه العابرة للحدود تهديدا وحافزا للتعاون 
الدولي حول القضايا المرتبطة بالمياه العذبة العابرة للحدود. فهذه الفرضية قد تكون عاملا 

والتنافس وسيناريوهات الحروب حول يعرقل التعاون، ويحد من نطاقه، وتزيد مخاطر الصراع 
المياه، وقد تلعب دور تحفيزي لإنشاء آليات فعالة للتعاون لتفادي مخاطر الصراعات حول 
المياه العابرة للحدود. أضف إلى ذلك تفاقم التحديات المرتبطة بالجوانب الأمنية للمياه العابرة 

 للحدود، ولاسيما ما يرتبط بالأمن المائي.
للاختلالات التي تتخبط فيها السياسات المائية المعتمدة ك، سنتطرق وبناء على ذل

(؛ ثم نتطرق للمخاطر المرتبطة الفرع الأولوعلاقتها بالتعاون حول المياه العابرة للحدود )
 (.الفرع الثاني)حول المياه العذبة العابرة للحدود والصراعات الدولية الأمن المائي و 

 المائية المعتمدةالفرع الأول: قصور السياسات 
لا ترتبط المشكلة المائية في العالم بندرة المياه فقط، بل إنها ترتبط بالدرجة الأولى 
بنوعية السياسات المائية المتبعة على مختلف المستويات المحلية والوطنية والإقليمية 

، وديةوالمحد التي تتسم في أغلب الحالات بالقصور المختلة والدولية، والسياسات القطاعية
في  العدالة الاجتماعيةالمساواة و ، وانعدام خاص وسوء إدارة الموارد الطبيعية والمائية بشكل

 الوصول إلى الموارد المائية النقية الصالحة للاستعمال، ومشاكل الإصحاح.
وتتميز السياسات المائية المعتمدة في الغالب بالقصور، حيث كانت السياسات المائية 

على توفير العرض مقابل تجاهل إجراءات ترشيد الطلب على المياه، مما تركز لمدة طويلة 
مستدام للموارد الستخدام وغير الاأدى إلى ارتفاع الطلب على المياه، وما تبع ذلك من سوء 

في ظل ارتفاع النمو السكاني، وضغوط  ، وذلكوالهدر فالمائية، وارتفاع معدلات الاستنزا
ثم المشاكل الناتجة عن تلوث المياه العذبة، والمخاطر التي  (؛أول)التنمية والتغيرات المناخية 

 .)ثانيا(تمثل للمستخدمين من جميع البلدان المتشاطئة 
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 ارتفاع الطلب على الموارد المائيةأول: 
مليار  4.7يتوقع أن يصل إلى سنويا، و  3مليار م 4يبلغ استهلاك المياه في العالم 

ثانية في ال مليون لتر 1.3سنة، حوالي /3كم 4بزيادة تفوق ، أي 2020ام سنة بحلول ع/3م
أكثر من استهلاك المياه العذبة، ب من حيثالصين المرتبة الأولى وتحتل  ثانية(./3م 127)

مليار  1.182ها الهند بمعدل سنة، تلي/3مليار م 1.207معدل بربع الاستهلاك العالمي، 
مليار  1.053استهلاك يناهز  ثالثة بحجمالمرتبة الفي الولايات المتحدة  ثمسنة، /3م
 538فقط من سكان العالم. % 5أنها لا تمثل سوى  رغمسنة، /3م

سنة الماضية أكثر من ثلاث مرات،  50لقد تضاعف استهلاك المياه على مدى 
 % 54، حيث يبلغ الاستهلاك العالمي الحالي 1995و 1900مرات بين عام  6وتضاعف 

بحلول  %70تي يمكن الوصول إليها، وقد تصل هذه النسبة إلى من مجموع المياه العذبة ال
من الموارد المائية المتاحة في  %90، بل قد تصل نسبة استهلاك المياه العذبة 2025عام 

سنة المقبلة، في ظل النمو السكاني، واستمرار ارتفاع معدلات الاستهلاك وفق  25غضون 
 539المعدلات الحالية.

 تخدامات الموارد المائيةتنوع اسالفقرة الأولى: 
تشمل استخدامات الموارد المائية العذبة ثلاث قطاعات رئيسية، وهي الزراعة والصناعة 

من الموارد المائية المسحوبة، ثم  % 70 معدل والاستخدامات المنزلية، وتستهلك الزراعة
خدم الحصة ، بينما تست% 22-20الصناعة كثاني مستهلك للموارد المائية بنسبة تتراوح بين 

في الأغراض المنزلية والترفيهية، رغم اختلاف هذه النسب من منطقة ومن  % 8-10الباقية 
 540دولة إلى أخرى.

                                                           
 

 
538

 - Voir le site web: https://www.planetoscope.com/consommation-eau/239-consommation-

d-eau-dans-le-monde.html. Date de dernière visite : 15/10/2015, 15:20 h.  
539

 - Voir : L’eau dans tous ses états, articles publication dans le site web: www.eau-

direct.fr/gestion/usage.html. Date de dernière visite : 15/10/2015, 15:35 h. 

540
 - Ibid. 

https://www.planetoscope.com/consommation-eau/239-consommation-d-eau-dans-le-monde.html
https://www.planetoscope.com/consommation-eau/239-consommation-d-eau-dans-le-monde.html
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 استخدام الموارد المائية في القطاع الفلاحي -أ 
، حيث يتربع القطاع الفلاحي في المرتبة الأولى من حيث استهلاك الموارد المائية العذبة

، ويرجع ذلك إلى عدة % 70بنسبة تصل إلى  المياه العذبةضخمة من يستهلك كميات 
عوامل، أهمها تزايد الطلب على الغذاء الناجم عن ارتفاع وثيرة النمو السكاني خلال العقود 

وهو ما يتطلب  2030% بحلول عام  60حيث يتوقع ازدياد الانتاج الغذائي بنسبة  الأخيرة،
وكذا تحول نمط الزراعة  في الري الزراعي،% في المياه المستخدمة  14زيادة تقدر ب 

 1.5المطرية إلى نمط الزراعات المسقية، واتساع نطاق الأراضي المزروعة التي فاقت 
إذ أصبحت الزراعة هي المصدر  ،1960منذ عام  % 12مليار هكتار، بنسبة زيادة تفوق 

ى الموارد البيئية زيادة الضغط عل يعني ذلكو الرئيسي لعيش السكان في المناطق الريفية، 
 541والمائية بشكل خاص.

وتتأثر كمية المياه العذبة المستهلكة في القطاع الفلاحي بنوعية المحاصيل المزروعة، 
 حيث تحتاج بعض المحاصيل كميات من المياه تفوق ما تحتاجه محاصيل أخرى آلاف

مياه، لتر من ال 60000-50.000المرات. فإنتاج طن واحد من سمك الروبيان يتطلب 
لتر،  5263لتر من الماء، والقطن  16000ويحتاج إنتاج كيلو واحد من اللحم أكثر من 

لتر فقط،  900سوى  الصويالتر، في حين لا يحتاج إنتاج كيلو واحد من  5000والأرز 
-المحاصيل  تلك زد على ذلك أن نسبة مهمة من 542.لتر 454لتر، والذرة  590والحبوب 
 % 20تاج العالمي من الحبوب يستخدم كعلف للماشية، وحوالي من الإن - % 30أكثر من 

 543من الأراضي الزراعية في العالم تستخدم لإنتاج العلف الحيواني.

                                                           
 

 
مليون  340مليون هكتار، تليها البرازيل ب  425لي وتقدر مساحة الأراضي الزراعية مثلا في أستراليا لوحدها بحوا - 541

مليون هكتار، بينما  125مليون هكتار، ثم الصين ب  196مليون هكتار، ثم روسيا  220هكتار، والولايات المتحدة ب 
 مليون هكتار. 28لي تحتل فرنسا المرتبة الأولى على الصعيد الأوروبي بمساحة زراعية تقدر بحوا

542
 - Katja Hanne Culhuac Schmidt, La Surconsommation de l’eau potable au Québec, analyse 

des engagements gouvernementaux et solutions proposées, essai présente au centre 

universitaire de formation en environnement, Sherbrooke, Canada, 3 Février 2012, p 6. 
543 - Epuisement des ressources en eau douce, article le site web: 

www.fao.org/ag/agaiafo/programmes/fr/lead/toolbox/indust/dfrewat.htm. Date de dernière 

visite : 15/10/2015, 16:00h. 

http://www.fao.org/ag/agaiafo/programmes/fr/lead/toolbox/indust/dfrewat.htm
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من الإمدادات  %40أن أكثر من  (FAO)وتشير إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة 
ب على الغذاء الغذائية العالمية تأتي من المحاصيل المروية، في ظل توقعات ارتفاع الطل

مشاكل ، وما يرتبط بذلك من 2050ول عام ، والضعف بحل%50بنسبة  2030بحلول عام 
وتحديات توفير مياه الري. وأنه بالكاد ستتمكن بعض المناطق من توفير الإمدادات المائية 

 2030.544لري المحاصيل الزراعية لإنتاج الغذاء اللازم، لاسيما بعد عام 
والمرشح للارتفاع  -المتزايد على الغذاء والمنتجات الحيوانية ويتوقع أن يؤدي الطلب 

 % 19إلى ارتفاع الطلب على المياه بنسبة  -سنة القادمة  40في غضون  % 70بحوالي 
في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، خاصة إذا لم يتم تحسين الغلة  2050بحلول عام 

 545وترشيد الإنتاج الزراعي.
السائد في الدولة يؤثر في حجم المياه المستخدمة للري، إذ يستنزف  إن نمط الاقتصاد

فريقيا جنوب  القطاع الفلاحي في بعض الدول النامية في شمال إفريقيا وغرب آسيا وا 
من الموارد المائية المسحوبة، وأكثر من  % 80-90الصحراء وجنوب شرق آسيا ما بين 

في أوروبا الغربية والوسطى %  26-44  في آسيا الوسطى، في حين يتراوح ما بين % 90
مليار  200وفي المنطقة العربية يستهلك النشاط الفلاحي حوالي 546 وأمريكا الشمالية.

 547من مجموع الموارد المائية المسحوبة. %85بنسبة  2003/السنة 3م
كما يؤثر نمط الإنتاج على حجم الموارد المائية المستهلكة في القطاع الفلاحي، إذ أن 

صاد الدول القائم على انتاج اللحوم والألبان أكثر استهلاكا للمياه مقارنة مع الدول المنتجة اقت
 لمحاصيل زراعية كالحبوب والذرة وغيرها.

ويتأثر حجم الاستهلاك بنوعية التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في الري، فاعتماد 
نتاجية والعكس صحيح رالتقنيات الحديثة يؤدي إلى تقليل استهلاك المياه، وأكث . فعالية وا 

                                                           
 

 
544

 - Publication Food and Agriculture Organization (FAO): World Agriculture Towards 

2015/2030 An FAO perspective, London 2003, pp: 137-142. 
545

 - The United Nations World Water Development Report 4: Managing Water Under 

Uncertainty And Risk, Vol 1, published in 2012 by The United Nations Educational Scientific 

And Cultural Organization (UNESCO), pp: 24-25-46-47. 
546

 - Ibid, p 47. 

 .40 ص ،، مرجع سابقلتقرير حوكمة المياه في المنطقة العربية إدارة الندرة وتأمين المستقب -547 
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نسبة  وتقلالأنظمة المعتمدة على التقنيات الحديثة، كالري بالتنقيط ذات جدوى ومردودية ف
التقنيات التقليدية، مثل  ذاتترتفع نسبة الفاقد من المياه في أنظمة الري بينما  ،المياه المفقودة

 .الري المفتوح أو الري بالرشاشات الري بالفيضان أو
بالاعتماد على كميات المياه المسحوبة، وليس المياه المتوفرة والمتاحة فعلى سبيل و 

ية في القطاع نفي أمريكا اللاتي % 70المثال تتجاوز نسبة استخدام المياه المسحوبة 
من مجموع الموارد المائية المتاحة،  % 1الزراعي، وبالكاد تستخدم دول أمريكا اللاتينية 

ى التي تشهد ندرة مائية  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثلا فتبلغ نسبة بينما في مناطق أخر 
 548 .% 53 العذبة استخدام احتياطاتها من الموارد المائية

، وفي دول إفريقيا % 60وتتجاوز نسبة الأراضي المروية في بعض دول آسيا أكثر من 
الأراضي  من مجموع % 98جنوب الصحراء قد تبلغ نسبة الأراضي المروية حوالي 

فقط، بينما لا تتعدى الأراضي  % 2نسبة الأراضي المعتمدة على الأمطار و المزروعة، 
تعتمد على الري في دول  % 88تقريبا مقابل  % 12الزراعية المعتمدة على الأمطار 

أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي رغم وفرة الأمطار، وفي الدول العربية تقدر الأراضي 
 549الباقية تعتمد على الأمطار. % 25و  % 75ة على الري حوالي المعتمد

 استخدامات المياه في الأغراض الصناعية -ب 
يحتل استخدام المياه في الأغراض الصناعية المرتبة الثانية من حيث حجم استخدام 

-22الموارد المائية العذبة على المستوى العالمي بعد القطاع الفلاحي، بنسبة تقدر ما بين 
من مجموع الموارد المائية العذبة المسحوبة، مع العلم أن هذه النسبة تمثل معدل  % 20

 عالمي قد يختلف زيادة أو نقصا من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى.
وتستخدم المياه في الصناعة في انتاج الطاقة الكهربائية، أو إدماجها في المنتوجات 

والمنتجات في مختلف مراحل الإنتاج، أو تنظيف  النهائية، أو في شطف وغسل المواد
 الآلات والمعدات والأماكن، أو للتدفئة والتبريد، أو لري المحاصيل لإنتاج الوقود البيولوجي.
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 - World agriculture towards 2015/2030 AN FAO PERSEPECTIVE, pp: 137-142 

 .177، مرجع سابق، ص 2006تقرير التنمية البشرية  - 549
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سنة في الاستخدامات الصناعية /3مليار كم 800ت، يتم استخدام وحسب التقديرا
، يستحوذ قطاع 2030ول عام سنة بحل/3مليار كم 1500ع أن يرتفع إلى المختلفة، والمتوق

 1815.6الصناعي بحوالي الطاقة على أغلب الموارد المائية المستخدمة في القطاع 
 550 .2050سنة بحلول عام /3ليار مم 2020.1سنة، ويتوقع أن يصل إلى /3مليارم

وتحتاج الصناعة إلى موارد مائية هامة تندمج في المنتوج النهائي، أو تستخدم للعمل 
لتر  600 -300و للتبريد. فعلى سبيل المثال يحتاج إنتاج سيارة واحدة ما بين والتنظيف أ

نتاج سروال جينز  نتاج حذاء  11000من الماء، وا  لتر من الماء،  8000لتر من الماء، وا 
نتاج كيلوغرام واحد من الحديد ما بين  لتر من الماء، وكيلوغرام واحد من  600 -300وا 

نتاج  400 -300يلوغرام من السكر ما بين لتر من الماء، وك 500الورق  لتر من الماء، وا 
 لتر من الماء. 300لتر من الوقود حوالي 

وتختلف نسبة استخدامات المياه في الأغراض الصناعية من منطقة إلى أخرى، حيث 
المياه المستخدمة نسبة ترتفع في الدول الصناعية وتنخفض في الدول الأخرى، حيث تتجاوز 

 77من مجموع الموارد المائية المسحوبة، وتتجاوز  % 50 لصناعي في أوروبا في القطاع ا
من مجموع المياه المستخدمة في أمريكا الشمالية،  % 47في أوروبا الغربية، وحوالي   %

 7في إفريقيا، و % 5في الشرق الأدنى، و % 4و  % 2في حين لا تتعدى في جنوب آسيا 
 551في الدول العربية. %
لَي للموارد المائيةالستخ -ج   دام المن

يشمل استخدام المياه العذبة في الأغراض المنزلية للشرب، ودورات المياه، والغسيل 
والتنظيف والطبخ، وأنظمة التدفئة، وغسل الأواني، والاستحمام، والاستعمالات اليومية 

 الاستهلاك. المتنوعة المرتبطة بارتفاع النمو السكاني، والهجرة نحو المدن، وتغير أنماط
وتأتي الاستخدامات المنزلية في المرتبة الثالثة من حيث استخدام المياه العذبة في العالم 

من المياه العذبة المسحوبة.  %10 -8بعد القطاع الفلاحي والصناعي، بنسبة تتراوح ما بين 
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 - The United Nations World Water Development Report 4,op. cit, p 57. 

 .6 ، ص2002 ،، روماالفاوحبات وقطرات نحو تحقيق أفضل استخدام للماء في الزراعة، منشور منظمة  - 551
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ة أو ندرة رغم أنها تعرف تباينا من منطقة إلى أخرى، بفعل العوامل الجغرافية المرتبطة بوفر 
 الموارد المائية العذبة، وكذا المستوى المعيشي في البلدان المعنية.

بلدا لا يحصلون على المياه  80مليار شخص في  1.1وتشير الإحصائيات إلى أن 
النظيفة، وثلث سكان العالم محرمون من المياه الصالحة للشرب، بل في بعض البلدان مثل 

وسلطنة عمان  ولا ومدغشقر والنيجر والكونغو والصومالوانغ تشاد وموريتانيا وأفغانستان
ثيوبيا أقل من  فقط من السكان هم من يحصلون على مياه صالحة  % 50وكمبوديا وا 

إما وذلك  أو تكون المياه متوفرة في أوقات معينة، أو ربما يتم قطعها لعدة أيام، للشرب،
، أو بسبب ضعف التوصيل بسبب وقوع بعض هذه الدول تحت خط الإجهاد وندرة المياه

 552والاستثمار في تنمية الموارد المائية المتاحة، وتطوير شبكة الإمداد.
غنية مائيا، وفئات بالكاد  ةاستهلاك المياه؛ إلى فئمن حيث  المجتمعويمكن تصنيف 

ها يقدر الاستهلاك اليومي للفرد فيحيث اليومية، تحصل على لترات معدودة لتلبية حاجياتها 
 ؛ وفئة(كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، واليابان، وسويسرا)لتر  250من  أكثر في

سبانيا والسويد )لتر  160 -250للفرد ما بين  اليومييتراوح الاستهلاك  يطاليا وا  فلندا وا 
ما بين  عندهااليومي للفرد فئة يتراوح الاستهلاك ؛ و (واليونان والبرتغال وكوريا الجنوبية

فئة يقل ؛ و (، إيرلندالكسمبورغوفرنسا، الدنمارك، النمسا،  ،المملكة المتحدة) لتر 130 -160
ألمانيا، هولندا، بلجيكا، المجر، بولندا وبلغاريا ) لتر 130ومي للفرد عن فيها الاستهلاك الي

وبعض دول أمريكا آسيا  في  100إلى  50 لفرد منااستهلاك  يتراوحبينما  (؛والتشيك
قد يصل ف .جنوب الصحراء الكبرى إفريقيالتر في  20إلى  10 عن ينما يقلب ؛اللاتينية

لتر في اليوم في بعض الدول  500استهلاك الفرد للمياه في الأغراض المنزلية إلى 
لتر في اليوم في دول إفريقيا  10كالولايات المتحدة، بينما يتدنى هذا المعدل إلى أقل من 

 553لتر للفرد في اليوم في مدغشقر. 5 جنوب الصحراء، بل لا يتعدى

                                                           
 

 
552  - La consommation d’eau domestique est-elle la même à travers le monde ? En ligne: 

https://www.cieau.com/eau-transition-ecologique/enjeux/la-consommation-deau-domestique-

est-elle-la-meme-a-travers-le-monde/ 
553

 - Eau (notions de base) en ligne: www.universalis.fr/encyclopedie/eau-notions-de-base/2-

les-usage-de-l’eau  

http://www.universalis.fr/encyclopedie/eau-notions-de-base/2-les-usage-de-l'eau
http://www.universalis.fr/encyclopedie/eau-notions-de-base/2-les-usage-de-l'eau
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 %90وتمثل أعمال الغسل والاستحمام والتنظيف والمراحيض وري الحدائق نسبة تفوق 
فقط للشرب والطبخ، حيث يتم  %3من مجموع المياه المستخدمة في المنازل، وأقل من 

لغسل الملابس، وحوالي   % 14في المراحيض، و % 35في الحمامات، و % 35استخدام 
 554.فقط للشرب والطبخ 2.5اني، بينما لغسل الأو  % 7

 الستخدام السيء وغير المستدام للموارد المائيةالفقرة الثانية: 
إن ارتفاع الطلب على المياه العذبة خلال العقود الأخيرة، لا يعكس بالضرورة ارتفاع 

ها بنفس الحجم كثير من تلك الاحتياجات يمكن تلبيتإذ أن  حقيقي في الاحتياجات المائية،
من الموارد المائية إذا تمت إدارة الطلب بشكل جيد، وأن ندرة المياه لا تعكس بالضرورة 
نقصا كميا بقدر ما تعكس سوء الإدارة والاستخدام الجائر للموارد المائية المتاحة، وارتفاع 

المائية  نسبة الهدر والفقد والاستنزاف، دون الأخذ بعين الاعتبار آثار ذلك على الموارد
 والمنظومة البيئية.

ولا تقتصر التحديات التي تواجه الموارد المائية على تلبية الحاجيات المتزايدة من المياه 
دارة الطلب على الموارد المائية العذبة،  العذبة )العرض المائي(، بل تشمل طريقة استخدام وا 

عادة التفكير في الأنماط والسياسات والسلوكيات المرتبطة ب  استخدامها.وا 
، وزيادة الضغط على ولذلك، فإن سوء الاستخدام يؤدي إلى ارتفاع الطلب على المياه

من الاحتياجات المائية من خلال  الكثير، في الوقت الذي يمكن تلبية العرض المائي
عادة النظر في نمط و  ،الإجراءات والسياسات الرشيدة الاستخدامات القائمة في حد  وجدوىا 

عادة  ذاتها، دونما حاجة إلى توفير موارد مائية إضافية، عن طريق ترشيد الاستخدام وا 
 .ت ذات الجدوى الاقتصادي والبيئيالتدوير وتقليل الفاقد، والتركيز على الاستخداما

بقدر ما يرتبط بسوء استخدامها،  ياهوهكذا، وفي حالات عديدة لا يرتبط المشكل بوفرة الم
ة كالمسابح والاستحمام، أو الاستخدام الجائر وغير فتستنزف المياه في أغراض ثانوي

المستدام للمياه، المتجلي في ارتفاع نسبة الهدر، وضياع كميات هامة من المياه العذبة دون 
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 - Eau domestique (en ligne): fr.wikipedia.org/wiki/eau-domestique  
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الاستفادة الحقيقية منها، وتلويث المياه السطحية والجوفية عن طريق التسرب والرشح، عن 
 مباشرة في الوديان والأنهار دون معالجة.طريق إفراغ مياه الصرف في الطبيعة، وقذفها 

اَف وهدر الموارد المائية العذعة وعلاقتي عارتفاع الطلبالفقرة الثالثة:   استن
إن مجال وطريقة الاستخدام من العوامل المؤثرة على حجم العرض المائي، إذ أن العقلية 

لطلب وانتشار سلوك التي تنظر إلى الماء كمورد لا ينتهي تعتبر محدد أساسي في ارتفاع ا
 هدر واستنزاف احتياطات الموارد المائية العذبة.

ويتضح ارتفاع الهدر المائي من الفرق الشاسع بين كميات المياه المسحوبة والمستخدمة 
 مثلا في القطاع الفلاحيوزاد استنزاف الموارد المائية.  فعلا، فكلما زاد الهدر زاد الطلب
د الري، والتقنيات المستخدمة، ومصادر المياه المستعملة، يعتبر اختيار المحاصيل ومواعي

التقنيات التقليدية يزيد من و عوامل تحدد نسبة المياه المهدورة، فالمحاصيل الأكثر استهلاكا، 
 استهلاك المياه وارتفاع نسبة الفاقد والهدر المائي، وبالتالي الحاجة إلى مياه جديدة.

ال على عواقب سوء الاستخدام واختيار ولعل ما حدث في بحر "أرال" خير مث
المحاصيل المستنزفة للمياه )القطن(، حيث تسبب السحب الجائر لمياهه والأنهار المغذية له 

نوي في هذا كنهر "ألاموداريا" إلى كارثة في بحر الآرال، أدت إلى تراجع متوسط التدفق الس
 1981بين  3مليون م 7000إلى أقل من  1960قبل عام  3م نمليو  55000المسطح من 

تقهقرت ، و 1994إلى غاية  1962متر في الفترة من  16، وانخفض مستواه بمقدار 1990و
على الأحياء المائية التي كانت  لهذه الكارثةالتأثيرات الكارثية إلى إضافة مساحته إلى الربع. 

نوع من الأسماك، وتراجع المخزون من  20تعيش في بحر آرال، حيث انقرض أكثر 
وظيفة جراء ذلك، أضف إلى  6000إلى الصفر، واندثرت  1950طن سنويا عام  44000

ذلك تراكم وتركيز الأملاح والكيماويات السامة، الأمر الذي تسبب في هلاك المحاصيل 
 555وانتشار الأمراض وأضرار متنوعة.
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العذبة ومن أبرز الأمثلة الأخرى على الاستخدام الجائر وغير المستدام للموارد المائية 
لم تعد التي في الزراعة أن هناك أنهار كبيرة كنهر "الكولورادو" و"الشيلي" و "الهوانع هي" 

 .، وكذلك بحيرة تشاد التي تعتبر مثال على الهدرتصل إلى البحر
ويعتبر القطاع الزراعي المسؤول الأول عن استنزاف المياه الجوفية، ففي الإمارات مثلا 

من المياه الجوفية، وفي السعودية تضخ المياه الجوفية من أحد  % 90تستهلك الزراعة نسبة 
المعتبرين  -في الصحراء  -المستودعات غير المتجددة لزراعة محصولي القمح والبرسيم 
أضعاف السعر العالمي،  6-4من المحاصيل الكثيفة الاستهلاك للمياه، وبتكلفة تقدر بين 

نزاف واستنفاذ المياه الجوفية، خاصة أن إنتاج بغض النظر طبعا عن التكلفة الباهظة لاست
من المياه بمعدل يفوق نظيره العالمي بثلاثة  3م 3000طن واحد من القمح يحتاج إلى 

أضعاف. الأمر الذي يعكس مدى الاستنزاف والاستخدام الجائر للمياه لإنتاج محاصيل غير 
  556ذات جدوى اقتصادية وبيئية.

المواد المائية ليست له دائما فوائد اقتصادية إنما قد يكون وبالتالي فارتفاع الطلب على 
مؤشرا على الإدارة السيئة للموارد الطبيعية عموما والمائية خصوصا. ولذلك فارتفاع الطلب 
على المياه لا يعني دوما وجود حاجيات حقيقية تقتضي توفير موارد مائية جديدة، بقدر ما 

 تخدامات القائمة فعلا.تحتاج إلى إدارة الطلب وترشيد الاس
مظاهر كما تعرف الاستخدامات الأخرى للمياه في الأغراض الصناعية والمنزلية، 

، لمياه المستخدمةحجم او الطلب المؤدية إلى ارتفاع وسوء الاستخدام وسوء الإدارة تقصير 
د تحديتساهم في فطبيعة الشبكة والبنيات التحتية للإمداد، وأنماط الاستهلاك هي مؤشرات 

حجم الطلب، وحجم المياه المهدورة الناتجة عن الإفراط في الاستخدام، أو الناتجة عن 
 التسرب من الشبكة، أو طبيعة الشبكة في حد ذاتها.

ويرتبط الهدر الناتج عن الاستخدام المنزلي للمياه على سبيل المثال، بنوعية نظام شبكة 
جهيزات المنزلية من حيث اقتصاد المياه الإمداد، ونوعية شبكة التصريف الصحي، ونوعية الت

 )المراحيض الحنفيات، الرشاشات، والغسالات(.
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فالملاحظة الأساسية التي تجدر الاشارة إليها في هذا الصدد، هو أن الاستخدام الجائر 
وغير المستدام للموارد المائية، لا تقتصر آثاره على مستخدمين في دولة واحدة فحسب، بل 

مستخدمين في دول أخرى، وحرمانهم من الاستخدام العادل لحصتهم من تمتد آثاره إلى 
المصادر المائية المشتركة، أضف على ذلك الآثار المستقبلية على الحقوق المائية للأجيال 

 برمتها. للمياهالقادمة، وتأثير الاستخدام الجائر على المنظومة البيئية 
 تلوث الموارد المائية العذعة: ثانيا

ذاتها، نظرا  ياهمنظومة المالإشكالات التي تواجه الإنسان و وث المياه من يعتبر تل
لانعكاساته المتعددة، حيث يؤدي تلوث المياه إلى زيادة الضغط والتنافس على الموارد المائية 
زالة الملوثات لتصير قابلة للاستخدام، وانتشار  غير الملوثة، وارتفاع تكلفة تنقية المياه وا 

مليون  8إلى  6بئة القاتلة الناتجة عن استهلاك المياه الملوثة، إذ أن حوالي الأمراض والأو 
 شخص يموتون سنويا جراء آثار الكوارث والأمراض ذات الصلة بالمياه.

يحصل التلوث الطبيعي من جراء فياه إلى عوامل طبيعية وبشرية، ويرجع أصل تلوث الم
ء التفاعلات البيولوجية والفيزيائية والمعدنية تغير في طبيعة وتركيبة المياه ونوعيتها من جرا

المستوطنات يرتبط  التلوث الناجم عن الإنسانبينما أو من الحشرات وبراز الحيوانات، 
إلقاء القاذورات والمخلفات الصلبة، ب ، بفعل القيامالبشرية والأنشطة الصناعية والزراعية

ي المسطحات المائية مباشرة، أو من خلال الصناعية والمنزلية والطبية فالزراعية و والنفايات 
صرف مياه الفضلات والمياه المستعملة في البحار والبحيرات والأنهار والأودية، وتكاثر 
المكروبات والكائنات العضوية والبكتيريا والفيروسات والملوثات المختلفة في المياه، مما 

 557اض والأوبئة.يؤدي إلى تلوث المياه العذبة وتزايد مخاطر التعرض للأمر 
وتشكل الأنشطة الزراعية الملوث الأول للمياه العذبة، خاصة مياه الصرف الزراعي، 

من المبيدات الحشرية والأسمدة التي تحتوي على الفوسفور  كبيرةنظرا لاحتوائها على كميات 
التي ثة الملو  حجم النفايات يقدرو  الأكثر شيوعا، الأخرى ةوالكيميائيوالنترات والمواد العضوية 
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إلى البحيرات والأنهار  تسربتطن متري سنويا،  400-300في المياه بنحو يتم تصريفها 
 558.المضادات الحيوية لتربية الحيواناتبالتلوث  ، ثموخزانات المياه الجوفية نتيجة الرشح

تفريغ المصانع  نتيجةالمصادر الملوثة للمياه العذبة،  ويعد القطاع الصناعي بدوره من
مليون طن من المعادن  1300 - 500يتم التخلص من حيث مياه، التها في ها ونفايلمخلفات

الثقيلة والمذيبات والحمأة السامة والنفايات في الأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة، مما 
يؤدي إلى تلوث تلك المسطحات المائية بمواد خطيرة كالرصاص، والزئبق، والزرنيخ، 

 559روكيماويات، والكاديوم، ومواد إشعاعية مختلفة.والكبريت، والزيوت، والبت
مياه الصرف الصحي من مصادر تلوث المياه العذبة، من خلال الشوائب كذلك  تعتبرو 

من مياه الصرف الصحي  % 80يتم التخلص من إذ يتم إلقاؤها في المياه، و التي تحتويها 
قد يكون التلوث ناجم عن و  المسطحات المائية دون علاج. فيفي البلدان النامية مباشرة 

  تساقط الملوثات المنتشرة في الجو بفعل الأمطار في المسطحات المائية.
ولا تقتصر الآثار السلبية لتلوث الموارد المائية العذبة على السكان والمستخدمين 

مستخدمين في دول عدة، بل إن  الموجودة في المنطقة التي صدر منها التلوث، بل تشمل
 حيانا بدرجة أكبر على مستخدمي الدول الواقعة في أسفل المجرى. الضرر يؤثر أ

ولذلك تكتسي الإدارة التعاونية للموارد المائية العابرة للحدود أهمية خاصة، قصد التوزيع 
، وكذا تجنب مخاطر التلوث أو المتشاطئةالعادل للمياه بين المستخدمين المنتمين للدول 

 اظ على المنظومة البيئية للمياه المشتركة.الكوارث الطبيعية الأخرى، والحف
وتقتضي مواجهة محدودية وندرة موارد المياه العذبة في بعض المناطق من العالم من 
ناحية، وارتفاع الطلب عليها من ناحية ثانية، تبني سياسات مائية ناجعة وكفاءة إدارة المياه، 

تنزاف وتلوث الموارد المائية ومعالجة انماط الاستهلاك غير المستدامة، ووقف هدر واس
، وضمان حماية المياه وتحقيق التنمية مع المحافظة على والموارد البيئية بشكل عام العذبة

 الاستدامة البيئية.
                                                           

 

 
558

 - katja hanne culhuax schlidt, op. cit, p 11. 

تلوث المياه في مصر الأسباب والمخاوف، مطبوع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ، إيزابي بوتوفر - 559
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 الفرع الثاني: مخاطر الصراعات الدولية حول المياه العذعة العاعرة للحدود
، فهي ضرورية لحياة ريةتيجية لكل المجتمعات البشلا شك أن قضية المياه قضية استرا

الإنسان ونمائه وتطوره في مختلف المجالات، ولأدل على ذلك أن الحضارات القديمة 
 .النيل ودجلة والفراتت بالقرب من مصادر المياه، كتأسست ونمت وازدهر 

فالموارد المائية التي يزخر بها المجال الترابي للدولة من المقومات الأساسية لوجود 
مكان يات نموها وازدهارها وتطورها واستمرارها في المستقبل، فلا حياة ولا تنمية بدون الدولة، وا 

 موارد مائية كافية، فالمياه محور أي استراتيجية تنموية لأية دولة.
لقد أدت الطبيعة الانسيابية للموارد المائية إلى خلق وضع مائي مشترك تمثل في أنهار 

رة للحدود، على النحو الذي قد يؤدي إلى التنافس ومسطحات مائية وطبقات مائية جوفية عاب
بين مستخدمي المياه المنتمين للدول المعنية بالموارد المائية العابرة للحدود، خاصة في 
مناطق الندرة المائية، وقلة المصادر المائية البديلة، وعدم التكافؤ في توزيعها، وهو ما قد 

 يؤجج الصراعات المائية الدولية.
ة مخاطر الصراعات المائية على المستوى الدولي أو الإقليمي مع غياب وتزداد حد

التعاون أو محدودية بين الدول المتشاطئة في المياه العابرة للحدود، وبفعل اعتبارات ضعف 
 الإرادة السياسية للتعاون بين الدول المعنية.

ات ذات الطبيعة ويرتبط التعاون حول إدارة المياه العابرة للحدود بمجموعة من المحدد
ضعف الإرادة السياسية وعدم تناظر القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية تحجم فالسياسية. 

من إمكانيات التعاون بين الدول المعنية، وتزيد من مخاطر الصراعات المائية، خاصة في 
 .المائي الدوليظل غياب أو هشاشة الأطر القانونية للتعاون 

للموارد المائية، المرتبطة بمحدودية الموارد المائية وعدم التكافؤ  إن الوضعية الجغرافية
في توزيعها من منطقة إلى أخرى، ووضعية الترابط المائي عبر الحدود السياسية، أدت إلى 
بروز مؤشرات الصراعات المائية الدولية، منها تزايد حدة التنافس على الموارد المائية العابرة 

 التعاون الدولي حول تلك الموارد المائية المشتركة.للحدود، وكذا محدودية 
اَيد حدة التنافس على الموارد المائية العاعرة للحدودأول:   ت

أدى ارتفاع الطلب على المياه لتلبية مختلف الاحتياجات الزراعية والصناعية والمنزلية، 
تزايد حدة التنافس  وما رافق ذلك من سوء التدبير والاستخدام الجائر للموارد المائية، إلى
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حول الموارد المائية المشتركة عبر الحدود، في ظل غياب التعاون والتنسيق بين تلك الدول، 
 واختلاف الاستراتيجيات التنموية لكل دولة على حدة.

؛ أو حجم المياه المسحوبةويتخذ التنافس على الموارد المائية صيغا متعددة؛ فقد يخص 
ج المترتبة عنها، حيث تعود أغلب الموارد المائية المستخدمة أنواع الاستخدامات والنتائ

 حول أوقات السحب.ومائية إلى المجرى المائي؛ أو لإنتاج الطاقة الكهر 
وقد لا يقتصر التنافس على الموارد المائية العابرة للحدود على الاستخدامات الحالية 

الصراعات قد تنجم عن للمياه، بل يمتد إلى الاستخدامات الجديدة والمستقبلية. ف
الاستخدامات القائمة عندما يكون الطلب الكلي يتجاوز إجمالي حجم المياه المتاحة في ذلك 

 560المصدر، مما يؤدي إلى تزايد مخاطر الصراعات المائية الدولية.
وقد تنجم الصراعات المائية كذلك عن التنافس بين الاستخدامات القائمة والاستخدامات 

شتد التنافس في الحالات التي تعرف ندرة مائية بين القطاعات المستخدمة الجديدة، حيث ي
للمياه، أو بين الاستخدامات القائمة والاستخدامات الجديدة المقترحة، فالتدابير المزمع 
اتخاذها غالبا ما يكون لها تأثير مباشر على التدابير والاستخدامات القائمة سواء في نفس 

ود عندما يتجاوز تأثير التدابير والاستخدامات الجديدة إلى باقي دول الدولة أو ما وراء الحد
المورد المائي المشترك. الأمر الذي قد يؤدي إلى بروز التنافس ومخاطر الصراعات المائية 

 الدولية حول المياه العابر للحدود.
 محدودية التعاون الدولي عشأن المياه العاعرة للحدودثانيا: 

ولية في أغلب الأحوال بانعدام التعاون أو محدوديته بشأن استخدام تتسم الممارسة الد
دارة المياه العابرة للحدود. وتتجلى محدودية التعاون المائي في أن عدد من المجاري  وا 
والطبقات المائية الجوفية العابرة للحدود تفتقر إلى أي إطار للتعاون من الأساس، أو تتوفر 

 والمحدودية وعدم الفعالية. على إطار تعاوني يتسم بالضعف

                                                           
 

 
560 - Sergio Vinogradov, Patricia Wouters and Patricia Jones, Transforming potential conflict 

into cooperation potential: The role international water law, Report from 

UNESCO/IHP/WWWAP/PCCP, Publications UNESCO IHP 2001-2003, p 22. 
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فضعف الإرادة السياسية للتعاون، وعدم تناظر القوة بين دول الأحواض المائية المشتركة 
العابرة للحدود، وغياب وهشاشة الأطر القانونية والمؤسساتية، كلها عوامل تؤدي إلى انعدام 

دار ومحد ادة مخاطر النزاعات المياه العابرة للحدود، وزية ودية التعاون بشأن استخدام وا 
 والصراعات المائية بين الدول المعنية بالموارد المائية العابرة للحدود.

فعلى مستوى الإرادة السياسية يؤدي عدم تناضر القوة وتفاوت الدول من حيث القوة 
والثراء والإمكانيات والقدرات التفاوضية، إلى تحجيم إمكانيات خلق الأجواء والآليات الكفيلة 

دارة الموارد المائية المشتركة بين الدول المعنية.بتحقي  ق التعاون في استخدام وا 
راف المشاركة القوى بين الأط توازنويرتبط التعاون بشأن المياه العابرة للحدود بمسألة 

تزداد احتمالات قائمة،  قوة متعادلة وكانت عوامل الصراعفإذا كانت ال ،في الأحواض المائية
انت إحدى الدول تمتلك القوة المهيمنة والضاربة، فإنها تستطيع فرض إذا كالصراع، أما 

 561إرادتها لتحديد سلوك باقي الأطراف وتكون احتمالات الصراعات العنيفة ضعيفة.
 % 60ومن جهة أخرى، يؤدي غياب الآليات القانونية والمؤسساتية بالنسبة لأكثر من 

ات بالنسبة للأحواض التي تتوفر عليها، إلى هذه الآلي قصورمن الموارد المائية المشتركة، و 
 .المائية الدوليةهشاشة التعاون المائي بين الدول، وتأجيج مخاطر الصراعات 

وتعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق التي عرفت بعض الصراعات حول المياه 
سرائيل في حرب  ع السوري ، وكذا النزا1967العابرة للحدود، منها الصراع بين العرب وا 

 العراقي، والصراعات المائية بين دول حوض النيل.
ويحتمل أن تشهد منطقة جنوب شرق آسيا، وآسيا الوسطى، ومناطق أخرى في القارة 
الإفريقية، تزايد حدة التنافس حول مصادر الموارد المائية المشتركة، في ظل ارتفاع النمو 

لنمو. أضف إلى ذلك عدم توفرها على أطر الديمغرافي والتوسع العمراني، وارتفاع معدلات ا
 قانونية ومؤسساتية كفيلة بحل النزاعات المائية العابرة للحدود بين الدول المعنية.
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 التعاون حول المياه العاعرة للحدود علىالأمن المائي المرتعطة ع مخاطرال تأثيرثالثا: 
ية والقضاء على الماء عنصر أساسي للحياة، ويكتسي أهمية حاسمة في تحقيق التنم

الفقر والجوع والسلامة البيئية، فلا غنى عنه لصحة الإنسان ورفاهيته ونمائه وازدهاره، رغم 
ما يمكن أن يكون له من آثار أخرى مدمرة للإنسان، وبالتالي فالماء يدخل ضمن المحددات 

 الأمنية التي يسعى الإنسان إلى تأمينها.
الحماية ضد ما لا يمكن التنبؤ به من أحداث إذا فمفهوم الأمن البشري يتجسد في توافر 

وقعت أدت إلى اضطرابات في حياة الإنسان وسبل معيشته. ولذلك يرتبط الأمن الإنساني 
بالأمن المائي للإنسان من عدة نواح، فهو أساس الوجود البشري لتلبية مختلف الاحتياجات 

نتاج الغذاء. فالمياه من أ كثر الموارد تأثيرا على أمن الإنسان الإنسانية من شرب ونظافة وا 
 562وحياته، فهي أساس حياة الإنسان وتطوره كما أنها قد تكون عاملا مدمرا.

إن الأمن المائي له بعدين؛ البعد الأول يتجلى في وفرة الموارد المائية العذبة النقية، 
نتاج الغذاء؛ ويتجلى والقدرة على الوصول إليها لتلبية الاحتياجات الأساسية للحياة والتنمية وا  

 البعد الثاني في تفادي وتجنب الخصائص التدميرية المرتبطة بالمياه.
ويعني الأمن المائي للإنسان ضمان الحد الكافي من المياه بالوفرة والجودة اللازمة لتلبية 

 563مختلف الاحتياجات المائية للإنسان.
اسبة لأجل تلبية حاجيات الشرب ويقصد بالأمن المائي توفير الماء بالوفرة والجودة المن

والإصحاح، وتعبئة الماء اللازم لإنتاج الغذاء، ولأجل التنمية بشكل عام. ولذلك يتطلب 
، والقدرة في الحصول الجيدةوالنوعية المطلوبة تحقيق الأمن المائي توفير المياه بالكمية 

الحالات  وتفادي جنبالقدرة على تمن جهة ثانية  ثم ؛من جهة والوصول إليها بأسهل الطرق
الخطرة المرتبطة بالجوانب التدميرية للمياه، الناجمة عن الكوارث الطبيعية كالفيضانات 
والجفاف، أو الناجمة عن الكوارث التي يتسبب فيها الإنسان كالتلوث، والتغير المناخي، 

 والكوارث الناجمة عن الأعمال العدائية العسكرية.
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بين الأمن المائي وقضايا المياه العابرة للحدود، فتوفير ذلك يظهر الترابط الجوهري بو 
الموارد المائية الكافية للمستخدمين في دولة ما يتأثر بالحصص المتاحة للاستخدام من حيث 
الزمان والمكان، كما أن استخدام المياه في الجزء الخاضع لسيادة دولة معينة من المورد 

نوعية المياه الواصلة إلى المستخدمين في الدول المائي العابر للحدود يؤثر على كمية و 
الموالية، وقيام الدولة الواقعة في المجرى الأعلى بالتدابير الضرورية في حالات الفيضانات 

 والعواصف يؤثر على السكان الواقعين في المجرى الأدنى.
المتخذة في وبالتالي يتأثر الأمن المائي لسكان الدولة الأدنى بمختلف الأنشطة والتدابير 

، أو من حيث التأثير في المسحوبة الموارد المائيةكمية دول المجرى الأعلى، من حيث 
لمياه العابرة للحدود، البيئية لمنظومة والجودة المياه وتلويثها، وانعكاسات ذلك على السكان 

 لدرء مخاطر الكوارث المرتبطة بالمياه.بها التدابير اللازم القيام ماهية أو من حيث 
لا يملكون القدرة على الوصول إلى  جميع أنحاء العالم منملايين من الناس إن هناك 

 سبل العيشوتوفير  ،المياه النقية اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الشرب والإصحاح
من ما يقارب و ، وطأة نقص المياه النقية الصالحة يرزحون تحتعدد كبير منهم  ، ومازاللهم

لا يحصلون  -بمعدل واحد من كل تسعة أشخاص أي  – عبر العالم خصمليون ش 700
والأمراض ملايين سنويا بسبب المشاكل الصحية يتوفى العلى مياه الشرب النقية المعالجة، و 

 .بالإمكان الوقاية منها كان ،المرتبطة بالمياه
 ةبنسب - مليار شخص 2.5حوالي وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن 

ليست لهم القدرة  -وبمعدل واحد من كل ثلاثة أشخاص  % من مجموع سكان العالم 37
إذ  يقضون حاجاتهم في العراء،مليار شخص و  على الوصول إلى المرافق الصحية الكافية،

حالة  750000ل أكثر من يتسجحيث يتم  ذلك من الأسباب الرئيسية لانتشار الاسهال، يعد
مرافق التعتبر المياه الملوثة وعدم كفاية و  .لهذا السببس سنوات وفاة بين الأطفال دون خم

ثانية  20كل  طفل ويموت، % من الأمراض في البلدان النامية 80مسؤولة عن  ةالصحي
 564بسبب سوء الصرف الصحي.
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من  ،ويعد نقص المياه النقية المأمونة لتلبية الحاجيات الأساسية للشرب والإصحاح
، ومن الفقيرةالنامية و في البلدان  خاصةتواجه عدد كبيرا من الناس  التي الرئيسية المشاكل

مليوني حوالي أكبر أسباب انتشار الأمراض في العالم على الإطلاق، حيث يموت كل عام 
مراض التي بسبب الأ بالضعف الشديد ملايينال، ويصاب شخص معظمهم من الأطفال

ار، والتيفوئيد، والتهاب الكبد، وشلل الأطفال، ، مثل الإسهال، والكوليرا، والزحتنقلها المياه
مراض أخرى تتصل بالمياه أعداد ضخمة من ا، وتصيب والرمد الحبيبي، والدودة الشريطية

مثل الملاريا وداء الخيطيات، ويموت أكثر من مليون شخص كل  العالم السكان في أنحاء
رة المياه النقية ند الناجم عنثة بفعل استخدام المياه الملو وذلك ، الملاريا وحدها بسببعام 

الراهنة لمياه الشرب والمرافق الصحية الذي  الضغط الهائل على البنى التحتيةالمأمونة، و 
  565.الكبيرتمخض عن النمو الديمغرافي والتوسع الحضري 

وراء الكثير من وفيات وقلة النظافة ونقص المرافق الصحية  عدم توفر المياه المأمونةإن 
تدفع ملايين الأطفال نحو الهلاك و لتي تقدر بحوالي عشرة ملايين حالة وفاة، الأطفال ا

. فتأثير الاسهال مثلا على هؤلاء الاطفال أكبر من التأثير والضعف وسوء التغذية الشديدين
يمكن التقليل من الاصابة بهذا  أنه المشترك لفيروس نقص المناعة والسل والملاريا، مع العلم

%، وتفادي معظم وفيات الأطفال إلى حدود النصف على الأقل وانقاذ  90المرض بنسبة 
توفير خدمات الصرف الصحي المحسنة ومياه حوالي ملياري طفل من الموت سنويا بمجرد 

  566.لمبادئ الأساسية للنظافة الشخصيةفهم او الشرب النقية 
لرئيسية التي ومن جهة أخرى، تعتبر الكوارث الطبيعية المتصلة بالمياه من المخاطر ا

تهدد حياة ملايين الناس في أنحاء متفرقة من العالم، وتؤثر على فهي ، الأمن الإنساني تهدد
وتؤدي إلى خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للإنسان، 

 وسبل العيش، كالفيضانات والعواصف المدارية وأمواج تسونامي والجفاف، والتي يترتب
 لملايين والجوع عبر العالم. وتشريد ا عليها الموت والمعاناة
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ؤدي تفمن ناحية ين، تبالمياه من ناحيالمتصلة الكوارث الطبيعية يتأثر أمن الانسان بو 
ضحيتها الملايين من ذهب ينسانية افي كوارث  تسببي الذيالجفاف  حدوث إلىقلة المياه 

مات  1900منذ عام ف، الأوبئةوالآفات و وانتشار الناس جراء تفشي المجاعات وسوء التغذية 
ومن ناحية  567؛أخرين من جراء الجفاف نمليون شخص وتأثر حوالي ملياري 11أكثر من 

الرعدية والأعاصير والعواصف الثلجية و  الفيضانات إلىالمياه  ارتفاع منسوب يؤديثانية 
وسبل ة والمباني والمحاصيل تدمير البنية التحتيو والممتلكات  خسائر في الأرواح تتسبب في

 296800في مقتل فقط  2010تسببت هذه الكوارث سنة قد . و العيش للملايين عبر العالم
  568.ملايين أخرين 208شخص وأثرت على 

تم تسجيل إذ شهد العقد الماضي زيادة في عدد الكوارث الطبيعية المتصلة بالمياه، قد و 
اهر لها علاقة بالمياه، هلك خلالها % منها نجمت عن ظو  90كارثة طبيعية،  2557

 2004في ديسمبر وحدها المحيط الهندي في تسببت كارثة تسونامي و ، شخص 665000
 569شخص. 300000في هلاك أزيد من 

ذا كانت مخاطر الكوارث الطبيعية المتصلة بالمياه ، دون استثناء تمس جميع البلدان وا 
، لأن هذه الأخيرة لا تتوفر لبلدان النامية والفقيرةتأثيرها يكون أكبر وطويل الأمد بالنسبة ل فإن

اتخاذ تدابير استباقية  على لمساعدتهاعلى نظم متطورة للرصد والتنبؤ بمثل هذه المخاطر، 
هذه لا تتوفر على الأرواح والممتلكات، كما  لتجنب أو التقليل من حدة أثار هذه الكوارث

للتعافي بسرعة من أثار هذه الكوارث  والتكنولوجية البلدان على الإمكانيات المالية واللوجستية
، ومعالجة انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على الدولة والسكان، بل قد تزيد من الطبيعية

تعتبر  التي الهشةخاصة بالنسبة للفقراء والفئات  حدة الفقر والفوارق الاجتماعية بين الناس،
في سبيل إعادة بناء بيوتهم المحطمة وتلبية  كثيرا يعانونو  ،هذه الكوارثأكثر تضررا من 
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 القصيرةالمالية إضافة إلى انعكاساتها  ساسية ومعاودة أنشطتهم المدرة للدخل،حاجياتهم الأ
 570.، ثم الانعكاسات الطويلة الأمد على النمو الاقتصادي والتنمية والحد من الفقرالأمد

رابط المائي بين البلدان المتشاطئة عبر وتزداد هذه المخاطر صعوبة بالنظر إلى حجم الت
الطبيعية، خاصة في تزداد حدة الانعكاسات السلبية للسياسات الفاشلة والكوارث ، فالحدود
يمكن من اتخاذ تدابير وقائية لذي ا النشط والناجع،مؤسسي التعاون التنسيق والغياب حالة 

 مائي دون وجود تعاوناطر المخحيث من العسير مواجهة هذه أو علاجية سريعة وفعالة، 
  .على مستوى الحوض المائي ككل متكامل ومندمج

 يزداد تأثيرهاكما  ،الناتجة عن فعل الانسان الكوارث الطبيعية أوولذلك يصعب التنبؤ ب
أو التقليل  تفادييمكن نعدم أو منخفض، والعكس صحيح، حيث كلما كان مستوى التعاون م

 الانذارو والتنبؤ لرصد مشتركة لآليات  عند وجودممكن إلى أدنى حد أثارها المدمرة  من
الأثار المدمرة  ية وتفاديئالوقا قصد اتخاذ التدابير، بخصوص الكوارث المحتملة المبكر

وهكذا  .قوع العديد من الكوارث البيئية المرتبطة بفعل الانسانتجنب و و  للكوارث الطبيعية،
في مختلف  مستوى الثنائي والإقليمي والعالميالعلى للتعاون المائي  قصوىالهمية الأ تظهر

 الأصعدة والمجالات.
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 لمياه العاعرة للحدودحول اثاني: آليات التعاون الدولي المعحث ال
تتسم الوضعية الجغرافية للموارد المائية بعدم التكافؤ في التوزيع، وندرة المياه العذبة 

ن العالم، والترابط المائي عبر الحدود المتاحة للاستخدام البشري في مناطق عديدة م
السياسية، وهو ما يقتضي خلق وتعزيز دينامية التعاون على المستوى المحلي والإقليمي 

الفوائد للجميع، وفي نفس الوقت الحفاظ على توازن المنظومة  قصىوالدولي وتحقيق أ
 الإيكولوجية للمياه.

العابرة للحدود مجموعة من الآليات،  ويتطلب التعاون حول القضايا ذات الصلة بالمياه
جرائية،ذات طب  وأليات خاصة بتسوية المنازعات. يعة قانونية ومؤسساتية وا 

وتتجسد الآليات المؤسساتية في مجموعة من الهيئات المعنية بالمياه العابرة للحدود، 
جان والتي تشمل الهيئات العامة التي تعنى بقضايا المياه على المستوى الدولي، والل

 والمنظمات المعنية الخاصة المعنية بالأحواض المائية العابرة للحدود.
وتعتبر آليات تسوية منازعات المياه العابرة للحدود أهم آليات التعاون الدولي حول 
المياه، ذلك أن التعاون الدولي حول المياه كفيل بإيجاد الآليات المناسبة لتسوية المنازعات 

 ياه العابرة للحدود بالطرق السلمية.الدولية المرتبطة بالم
تقتضي دراسة هذه الآليات التطرق لماهيتها، ووظائفها، وتقييم دورها في تعزيز التعاون و 

ؤسساتية الدولي حول المياه العابرة للحدود، ولذلك سنتطرق في )المطلب الأول( للآليات الم
 )المطلب الثاني(.منازعات المياه العابرة للحدود في ثم نتطرق لآليات تسوية 

 المطلب الأول: الآليات المؤسساتية للتعاون حول المياه العاعرة للحدود
تعتبر المؤسسات الملائمة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي إحدى الركائز 
الأساسية لتحقيق التعاون وتنسيق جهود الدول المتشاطئة حول المياه العابرة للحدود، شريطة 

 ؤسسات اختصاصات فعلية واضحة، والتنسيق بينها ودعمها سياسا.تخويل هذه الم
ولذلك يشكل موضوع التعاون حول المياه المشتركة محط اهتمام العديد من المنظمات 
الحكومية وغير الحكومية، منها منظمة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، كالمجلس 

والبنك الدولي، من خلال مجموعة من الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة القانون الدولي، 
 القرارات والتوصيات والتقارير ذات الصلة بموضوع المياه المشتركة.
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كما حظي موضوع التعاون المائي عبر الحدود باهتمام متزايد من قبل المؤسسات غير 
شراكة ، كالمعهد الدولي لإدارة المياه، والمجلس العالمي للمياه و المهتمة بقضايا المياه الرسمية

 .، الخللمياه، ومؤسسة المياه العالمية الدولي مستوكهولالمياه العالمية، ومعهد 
 الفرع الأول: وظائف الأمم المتحدة في مجال التعاون حول المياه العاعرة للحدود

سنة لجعل موضوع إدارة المياه المشتركة  40منذ أكثر من المبادرة أخذت الأمم المتحدة 
الدولي، من خلال إصدار مجموعة من التقارير  للمجتمعالأولوية ضمن الاهتمامات ذات 

والقرارات وعقد المؤتمرات الدولية حول الموضوع، كما نصت على الحق في الحصول على 
 المياه العذبة كحق من حقوق الإنسان، ومن أولويات التنمية.

ل البيئة، نظمت الأمم المتحدة بستوكهولم المؤتمر الدولي الأول حو  1972وفي عام 
مثل نقطة تحول مهمة في مجال المياه، وتمخض عنه تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

(PNUE.اعتبر المياه مورد مشترك، وحثث على إجراء تقييم منهجي للموارد المائية ،)571 
بالمياه  تتعلقتضمن توصيات ر ماردل بلاتا حول قضية المياه، انعقد مؤتم 1977وفي 

التقاسم العادل  قصدتقييم الموارد المائية، وضرورة التعاون الإقليمي والدولي و  د،العابرة للحدو 
للموارد المائية، وتنميتها، وحفز آليات التعاون التقني المشترك بين البلدان النامية، كما حث 

 572على تكريس المناقشات للقضايا المرتبطة بالمياه في المحافل الدولية الحكومية.
على  بدورها حول البيئة والتنمية 1992ريو دي جانيرو ت مؤتمر أكدت توصياكما 

لمياه كمورد غير محدود، ورفع الوعي بأهمية لادة النظر في الرؤية الخاطئة ضرورة إع
 الموارد المائية. 

وقد وجدت هذه المبادئ صداها في مناقشات لجنة التنمية المستدامة، ومؤتمر دبلن الذي 
ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في  حول المياه والبيئة،نظمه الاتحاد الدولي في 

 2002.573 سنةجوهانسبورغ 
                                                           

 

 
571

 - Alia ROMY HASSAN, Les Nations Unies et le problème de l’eau dans le monde: Essai 

sur ONU-EAU, mémoire de la maîtrise en science politique, Université du Québec Montréal, 

Mai 2008, p 35. 
572

 - Ibid, p.p. 36-37. 

573
 - Ibid, p 38. 
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 أول: هيئات الأمم المتحدة المعنية عقضايا المياه العاعرة للحدود
تعد قضايا المياه من المواضيع الأساسية التي اعتنت بها الأمم المتحدة، خاصة لجنة 

 المائية، والهيئات الأخرى المنضوية تحتها.الأمم المتحدة المعنية بالموارد 
 لمياه العاعرة للحدودالمعنية عاولى: لجنة الأمم المتحدة الفقرة الأ 

أنشأت الأمم المتحدة آلية مؤسساتية دائمة لمتابعة التوصيات التي  2003في عام 
نة بجوهانسبورغ، وهي لج 2002تمخضت عن مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة سنة 

الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، كآلية تهدف إلى تقديم الدعم للدول في جهودها 
 لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالمياه.

منظمة تابعة للأمم المتحدة،  31وتتألف لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية من 
 574وكالات المتخصصة واللجان الإقليمية والاتفاقيات.وهي الصناديق الرئيسية والبرامج وال

                                                           
 

 
 :وهي - 574

 منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. - 
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية. - 
 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. - 
 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( - 
 منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، - 
 جامعة الأمم المتحدة، - 
 منظمة الصحة العالمية، - 
 منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. - 
 المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. - 
 قتصادية لأوروبا.لجنة الأمم المتحدة الا - 
 لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا. - 
 لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لاسيا والمحيط الهادئ. - 
 لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. - 
 البنك الدولي )مجموعة البنك الدولي( - 
 المتحدة الإنمائي.برنامج الأمم  - 
 برنامج الأمم المتحدة للبيئة - 
 برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. - 
 اتفاقية التنوع البيولوجي التابعة للأمم المتحدة. - 
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وبذلك أثمرت جهود الأمم المتحدة في مجال المياه العذبة، على إنشاء لجنة الأمم 
المتحدة المعنية بالموارد المائية، لتعزيز مبادرات الأممية الرامية إلى التعاون وتقاسم 

الوكالات التابعة للأمم المتحدة ذات المعلومات المرتبطة بالموارد المائية، وتنسيق جهود 
 575الصلة بالمياه العذبة، والتنسيق بين هذه الوكالات والشركاء الخارجيين.

رتين في السنة، كآلية للتنسيق، وتجتمع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية م
صرف الصحي، يشمل مجال تدخلها جميع جوانب المياه العذبة والومنتدى للمناقشة والحوار، 

تنفيذ ومتابعة الأهداف الإنمائية للألفية، ودعم جهود ل ها قضايا المياه العابرة للحدود،بما في
 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف المتصلة بالمياه والمرافق الصحية.
بقضايا وتهدف لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، إلى إذكاء الوعي والتحسيس 

المياه العذبة، وتوفير البيانات والمعلومات الأساسية، وبناء قاعدة المعارف حول الموارد 
المائية العذبة وتوزيعها، ووضعيتها المترابطة عبر الحدود السياسية، وبناء القدرات اللازمة 

 لإدارة المياه، وتعزيز الشراكات والحوار والتعاون المائي.
دة المعنية بالموارد المائية من خلال آليات إصدار التقارير وتعمل لجنة الأمم المتح

 .ت التحسيس والتوعيةلبرامج، وآلياوالنشرات، وآليات ا
                                                                                                                                                                                     

 

 

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. - 
 اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي. - 
 المتحدة للشؤون اللاجئين.مفوضية الأمم  - 
 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونسيف( - 
 منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( - 
 مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)الانكتاد( - 
 لمياه(.إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية )أمانة فريق الأمم المتحدة المعني با - 
 الاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة للحد من الكوارث. - 
 برنامج الأغذية. - 
 منظمة العمل الدولية. - 
 هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. - 
 لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( - 
 ريب والبحث.معهد الأمم المتحدة للتد - 
  www.unwater.org دليل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية: - 575

http://www.unwater.org/
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 العرامج التاععة للجنة الأمم المتحدة المعنية عالموارد المائية -أ 
مم المتحدة المعنية بالموارد المائية على أربعة برامج رئيسية، لكل منها تعمل لجنة الأ

 ميزانيته، وخطة عمل خاصة به، والوكالة المكلفة بتنفيذه وتنسيقه، وهذه البرامج، هي:
 576البرنامج العالمي لتقييم المياه. -
طفولة برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لل -

 577( للإمدادات المياه والصرف الصحي.فاليونيسي)
 578برنامج عقد الأمم المتحدة للموارد المائية فيما يتعلق بتنمية القدرات؛ -
 579برنامج عقد الأمم المتحدة للموارد المائية فيما يتعلق بالتوعية والإعلام والتواصل؛ -

 ةتقارير لجنة الأمم المتحدة المعنية عالموارد المائي -ب
المعنية بالموارد المائية برصد التقدم المحرز لبلوغ الأهداف تقوم لجنة الأمم المتحدة 

ذات الصلة  2002العالمي للتنمية المستدامة للعام وتوصيات مؤتمر القمة للألفية، الإنمائية 
 وهي: حرز من خلال ثلاثة تقارير دورية،بالمياه والصرف الصحي، والإبلاغ عن التقدم الم

 580التنمية في العالم. تقرير -

                                                           
 

 
، مقره باليونسكو، ويهدف إلى تقييم مسائل المياه العذبة، وتعزيز القدرات القطرية في 2000أنشأ هذا البرنامج سنة  - 576

 لال تقرير يصدر كل ثلاثة سنوات. راض شامل عن تنمية الموارد المائية في العالم من خهذا المجال، ويقوم باستع
، من أجل التقييم والرصد تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية 1990أنشئ هذا البرنامج سنة  - 577

 المشترك للتقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف الإنمائية ذات الصلة بالمياه والصرف الصحي، ويصدر تقريرا كل سنتين.
الأساسي في تنمية القدرات المؤسسية والتنظيمية، وتعزيز  ه. ويكمن هدف2007تم إنشاء هذا البرنامج في غشت  - 578

القدرات التعاونية لأعضاء لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية والشركاء في مجال المياه  تماسك وفعالية أنشطة تنمية
دارة مخاطر الكوارث، والإدارة المتكاملة للمياه، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.  العابرة للحدود، وندرة المياه، وتغير المناخ وا 

 دولة. 130مشارك من أزيد من  2000أكثر من  وقد شملت أعمال هذا البرنامج إلى الآن
، ويوجد مقره في سرقسطة في إسبانيا، ويتم تنفيذه من طرف مكتب الأمم المتحدة 2007بدأ هذا البرنامج في أكتوبر  - 579

 .2015-2005المعني بدعم العقد الدولي للعمل" الماء من أجل الحياة 
دارتها، والإبلاغ عن التقدم المحرز لبلوغ الأهداف يتضمن هذا التقرير استعراض شامل لحالة الم - 580 وارد المائية العذبة وا 

التي تعمل من أجلها اللجنة، ويعد هو التقرير الرئيسي عن المياه في منظومة الأمم المتحدة، يتم إصداره كل ثلاثة سنوات من 
 لموارد المائية، مرجع سابق.، دليل لجنة الأمم المتحدة المعنية با2014وسنويا ابتداء من  2012إلى  2003
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 2003الأول في التقرير جهود اللجنة وشركائها في إصدار ستة تقارير؛ وقد أثمرت 
" المياه  2006صدر في ؛ والتقرير الثاني جل البشر، الماء من أجل الحياة""الماء من أ

ابع "إدارة ؛ والتقرير الر 2009" المياه في عالم متغير" في ؛ والتقرير الثالث مسؤولية مشتركة "
خامس" المياه والطاقة " في ؛ والتقرير ال2012 المياه في ظل عدم اليقين والمخاطر" في

 2015.581" في مارس حول "المياه والتنمية المستدامة؛ والتقرير السادس 2014
تقارير برنامج الرصد المشترك لإمدادات المياه والصرف الصحي بين منظمة الصحة  -

 582(.فاليونيسيلمتحدة للطفولة )العالمية ومنظمة الأمم ا
 583.التقييم العالمي السنوي للصرف الصحي ومياه الشرب -

 لمياهذات الصلة عافعاليات الأمم المتحدة  -ج
عاما من المؤتمرات الدولية أخذت قضية المياه مكانتها على الساحة  30بعد أكثر من 

ت، بهدف رفع الوعي وتشجيع شراف على عدة فعاليالإالدولية. وتولت الأمم المتحدة تنظيم وا
المجتمع المدني لتنفيذ الإجراءات على المستوى المحلي، وهي؛ العقد الدولي للعمل حول 

 المياه، والسنة الدولية للمياه، واليوم العالمي للمياه.
 :العقد الدولي -

تبذل الأمم المتحدة منذ ثمانينات القرن الماضي جهودا مضاعفة لتكريس الوعي بالحق 
اعتمدت الجمعية العامة في دورتها الخامسة لى المياه والصرف الصحي. و لوصول إفي ا

 584 ( لتوفير مياه الشرب والمرافق الصحية.1990-1981والثلاثون العقد الدولي الأول )
                                                           

 

 
581

 - http://www.unwater.org/unwater-publications/    
، يصدر كل 2008تقوم هذه التقارير بالرصد المشترك للتقدم المحرز في مجال مياه الشرب والصرف الصحي منذ  - 582

بالجوانب المتعلقة بالربط بمياه سنتين من طرف برنامج الرصد المشترك بين اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية، ويعنى 
الشرب الصحية والمأمونة والإصحاح للأسر والمجموعات السكانية، ويقدم معطيات إحصائية حول إمدادات المياه والصرف 

، أنظر تقرير التقدم في مجال 2014الصحي لسكان العالم. وقد صدرت عدة تقارير في إطار هذا البرنامج آخرها تقرير 
  .68ص: 2014للعام  الشرب والإصحاح

تشرف منظمة الصحة العالمية بالنيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية على التنسيق التقني إعداد هذا  - 583
التقرير. ويتضمن هذا الأخير أحدث المعلومات عن القدرات والسياسات والترتيبات المؤسسية والإمكانات المالية والبشرية على 

مدادات مياه  المستوى الوطني القطري والدولي لدعم إحراز التقدم لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في مجال الصرف الصحي وا 
 .68 ص ،2014تقرير التقدم في مجال الشرب والإصحاح للعام  الشرب، أنظر
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 "، العقد الدولي الثاني 2005 في بمناسبة اليوم العالمي للمياه اعتمدت الجمعية العامةو 
تشجيع الدول ومختلف الفاعلين للقيام بكافة ل"،  2015-2005الماء من أجل الحياة 

، وتنظيم المعارض هيري بالقضايا ذات الصلة بالمياهالأنشطة الرامية إلى تعزيز الوعي الجما
والندوات والمؤتمرات والورشات والدورات الدراسية والتكوينية، من أجل تحقيق الأهداف 

 جوهانسبورغ للتنمية المستدامة.الإنمائية للألفية، وتنزيل توصيات مؤتمر 
 السنة الدولية للمياه -

سنة دولية للمياه العذبة، من أجل زيادة  2003أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الوعي بأهمية المياه العذبة، وتشجيع العمل على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية 

 585ا ذات الصلة بالمياه العذبة.والدولية، وتعزيز التعاون والتفاهم حول القضاي
، والسنة الدولية 2003، السنة الدولية للمياه العذبة إلى حد الآن ثلاثة فعاليات ونظمت

 2013.587والسنة الدولية للتعاون في مجال المياه 2008،586للصرف الصحي 
 اليوم العالمي للمياه -

، وذلك 1993ام مارس من كل سنة منذ ع 22يتم الاحتفال باليوم العالمي للمياه في 
بعد أن استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة للتوصية التي قدمت في مؤتمر الأمم المتحدة 

 1992.588حول البيئة والتنمية بريو جي جانيرو عام 
دارتها المستدامة، و وتهدف هذه المبادرة إلى جلب الانتباه لأهمية المياه  دعوة العذبة، وا 

ام بأنشطة ملموسة لزيادة الوعي بالمياه العذبة، عن طريق تنظيم الدول لتكريس هذا اليوم للقي
مؤتمرات، وندوات، وموائد مستديرة، ومعارض، وحلقات دراسية، ودورات تكوينية، وتوزيع 
الكتيبات والمطويات والمنشورات المتعلقة بحفظ وتنمية موارد المياه، وذلك تنفيذا لتوصيات 

 589العالمي للتنمية المستدامة في مجال المياه. جدول أعمال الألفية، ومؤتمر القمة
                                                                                                                                                                                     

 

 
584

 - Alia ROMY HASSAN, op. cit, p 41. 

 .2001فبراير  A/RES/55/196، 1وثيقة ، 55الدورة  2000ر ديسمب 20 بتاريخ 55/196قرار الجمعية العامة  - 585
 .2007فبراير  A/RES/61/192، 6، وثيقة 61الدورة  ،2006ديسمبر  20 بتاريخ 61/192قرار الجمعية العامة  - 586
 .2011فبراير  A/RES/65/154، 11، وثيقة 65الدورة  ،2010ديسمبر  20 مؤرخ في 65/154قرار  - 587
 .1993فبراير  A/RES/47/193، 22وثيقة  ،1992ديسمبر  22 مؤرخ في 47/193العامة  قرار الجمعية - 588

589
 - http://www.un.org/ar/events/waterday/background.shtml 
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وقد تطرقت عدد من الأيام الدولية للمياه لقضايا المياه العابرة للحدود، كاليوم العالمي 
"مياه العالم هل هناك ما يكفي"، واليوم العالمي للمياه "الجميع يعيش في  1997للمياه سنة 

، واليوم العالمي 2005من أجل الحياة"  ، واليوم العالمي "الماء1999مجرى النهر" سنة 
 2009.590المياه واقتسام الفرص" سنة  تحت شعار "اقتسام

 الفقرة الثانية: الهيئات الأخرى التاععة للأمم المتحدة العاملة في مجال المياه
ليست لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية الآلية الأممية الوحيدة المهتمة بالمياه 

رة للحدود، بل هناك مؤسسات أخرى تضطلع بوظائف مختلفة في هذا المجال، منها العاب
الأمين العام للأمم المتحدة والمجلس الاستشاري التابع له المعني بالمياه والصرف الصحي، 
بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة التي تعمل تحت تنسيق لجنة الأمم المتحدة المعنية 

نك الدولي، واليونسكو، ومنظمة الأغذية والزراعة )فاو(، واللجان بالمياه، كمجموعة الب
 الإقليمية التابعة للأمم المتحدة.

 المجلس الستشاري المعني عالمياه والصرف الصحي  - أ
إلى حي ويرفعها صعن المياه والصرف التقارير بإعداد الأمين العام للأمم المتحدة يقوم 

رح قضايا معينة يقتكما الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس  مجلس الأمن والجمعية العامة
 .تالهيئاداخل هذه  لمناقشتها
بدور حيوي في مجال المياه العابرة للحدود، من الأمين العام للأمم المتحدة  لعضطيو 
ة بشأن الاستخدامات المجاري صاحبة أعمال لجنة القانون الدولي لإعداد اتفاقيمخلال 
قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، ومصاحبة الملاحية، و  في الأغراض غيرالمائية 

، ومؤتمر ماردل بلاتا، 1972أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ مؤتمر ستوكهولم 
صدار و ، متحدةة للأمم العلى الهيئات التابع هارضوعالتقارير  ادعدا  و  رسائل البيانات و الا 

ذكاء مؤتمرات منتديات و فعاليات و بمناسبة  المياه، للتعريف بقضية المياه العابرة للحدود، وا 
  591والحق في الوصول إليها، وضرورة الحفاظ عليها والتعاون في إدارتها. هاتالوعي بأهمي

                                                           
 

 
 .19-18:ص ص ،المصدر السابقنفس  - 590
تقرير ثم ، 2014ت غش 18بتاريخ  A/69/326تقرير الأمين العام عن السنة الدولية لتعاون في مجال المياه وثيقة  - 591

 .2011يونيو 29بتاريخ  A/66/116الأمين العام حول قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، وثيقة 
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مين العام للأمم المتحدة إحداث لجنة رفيعة المستوى، تسند طلب الأ 2003وفي سنة 
لها مهمة تقديم المشورة للأمين العام، عن كيفية الدعوة والدعم والحشد لتحفيز العمل الهادف 

 592إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.
المجلس الاستشاري للأمين العام عن تأسيس  2004وقد أسفرت هذه المبادرة في مارس 

عضوا من كبار الشخصيات وخبراء تقنيين في مجال  21للأمم المتحدة. ويتكون من رئيس و
 593 المياه والصرف الصحي.

 اليونسكو والمياه العاعرة للحدود -ب
تعمل منظمة اليونسكو في مجال المياه منذ فترة طويلة، في ثلاث برامج أساسية، وهي 

في مجال المياه، والبرنامج الهيدرولوجي الدولي، والبرنامج العالمي لتقييم الموارد معهد التعليم 
المائية تحت لواء لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وتنسق اليونسكو فعالية اليوم 
العالمي للمياه، بإشراف فريق العمل المعني بالمياه العابرة للحدود، وذلك عن طريق آليتين 

 متين، هما:ها
 594(.IHPالبرنامج الهيدرولوجي الدولي ) -
 595(.IHEمعهد التعليم في مجال المياه التابع لليونسكو ) -

                                                                                                                                                                                     
 

 

 .2013يوليوز  22بتاريخ  A/CN.4/270، A/68/172الوثائق التالية:  أنظر - 
؛  E/C.7/1994/2 :، وهيعيلمجلس الاقتصادي والاجتمااللأمم المتحدة المرفوعة إلى تقارير الأمين العام  -

E/C.7/1994/4 ؛E/CN.17/1997/1/Add/17 ،E/CN.17/2000/7/Add ،E/CN.17/2000/13 ،

E/C.14/2000/2. 
592

 - Abrège des actions conseil consultatif sur l’eau et l’assainissement auprès secrétaire 

général l’ONU, Mars 2006, p 1. 
من طرف  2014، التي تم تعيينها في يونيو EID USCHI)ستشاري حاليا الدكتورة أوشي عيد )وتترأس المجلس الا - 593

 .2004الأمين العام بان كي مون، بعد أن كانت تشغل منصب نائب الرئيس منذ عام 
ناء وهو برنامج دولي علمي تعاوني تابع لليونسكو يعمل في مجال البحث حول المياه وتحسين إدارتها، ولتعليم وب - 594

القدرات بشأن الموارد المائية، وذلك من أجل تمكين الدول الأعضاء والمنظمات العلمية والمهنية وأصحاب المصلحة والخبراء 
من تحسين المعارف بشأن المياه، وزيادة قدراتهم على إدارتها وتطويرها على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، 

ذكاء الوعي بالقضايا المتصلة بالمياه على مستوى العالم، ومن أجل تعزيز التعاون  والحوار على المستوى الوطني والدولي، وا 
كما يهدف هذا البرنامج إلى تطوير الأساليب والمناهج والتقنيات اللازمة لتحسن القدرة على تحديد الظواهر الهيدرولوجية 

 لمعرضة للخطر، أنظر الموقع الإلكتروني لليونسكو:قصد تقييم التنمية المستدامة والرشيدة لموارد المياه ا
- www.unesco.org  
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 ثانيا: إسهام الأمم المتحدة في مجال التعاون حول المياه العاعرة للحدود
، وارتفاع الطلب على الديمغرافيعبر الحدود، وارتفاع النمو  المائيأدى واقع ترابط 

المياه العابرة للحدود، وسعي كل بلد إلى  التنافس بين مختلف مستخدمي، إلى زيادة المياه
 بين البلدان المترابطة مائيا.  خطيرةتلبية احتياجاته المائية، ما قد يؤدي إلى توترات 

ويفرض هذا الواقع الجغرافي والسياسي الهش للموارد المائية العابرة للحدود على الدول 
، ضرورة اعتماد آليات تضمن الانتفاع العادل بالمياه العابرة للحدود والمجتمع الدولي

 باعتبارها مصدرا محتملا للتعاون والسلم الدوليين، وليست مصدرا للصراع والحروب المائية.
طلع الأمم المتحدة بأدوار مهمة في هذا المجال، بغية رفع الوعي لدى الدول تضو 

الأعضاء بأهمية التعاون والإدارة السلمية للموارد المائية المشتركة، باعتبارها آلية للتنسيق 
وتحقق التكامل والتناغم في السياسات والاستراتيجيات القومية ذات الصلة بالمياه العابرة 

 596للحدود.
م الأمم المتحدة التعاون حول المياه العابرة للحدود، من خلال آلية الأمم المتحدة وتدع

المعنية بالموارد المائية، التي تعمل على توفير المعلومات والمعارف المتصلة بالمياه العابرة 
 للحدود، وبناء القدرات اللازمة لتكريس التعاون بين الدول المترابطة مائيا.

                                                                                                                                                                                     
 

 
عندما كانت تقوم بتنظيم دورات دراسية للحصول على  1957تضطلع منظمة اليونسكو بأنشطة في مجال المياه منذ  - 595

توجهت هذه  2003. وفي العام شهادات للدراسات العليا في مجال الهندسة الهيدرولوجية للمهنيين العالمين في البلدان النامية
الجهود والأنشطة بإنشاء معهد اليونسكو للتعليم في مجال المياه كأكبر مرفق للتعليم في مجال المياه في العالم، ويمنح 

 شهادات ماجستير معتمدة في مجال العلوم ويوجد مقره في هولندا أنظر:
- Alia ROMY HASSAN, op. cit, p 52. 

للمعهد في تعزيز وتعبئة الأسس التعليمية والمعرفية العالمية اللازمة للإدارة المتكاملة للموارد المائية،  ويكمن الهدف الأساسي
والمساهمة في تلبية الاحتياجات من بناء القدرات البشرية والمؤسسية من خلال المناهج التعليمية والبحوث والتدريب، وتوفير 

منظمات الأمم المتحدة وللمنظمات الشريكة المعنية بالموارد المائية، لمزيد من المشورة في هذا المجال للدول الأعضاء في 
 التفاصيل حول معهد اليونسكو للتعليم في مجال المياه أنظر الموقع الإلكتروني لليونسكو:

- www. https://www.un-ihe.org/  
ذكرة من الأمانة العامة تم إعدادها من طرف فرقة ، من في مجال المياه العابرة للحدودالمياه والسلام والأمن: التعاو  - 596

التي هي ثمرة تنسيق بين العمل المعنية بالمياه العابرة للحدود في الأمم المتحدة التابعة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمياه 
، ية والعلم والثقافة )اليونسكو(اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة الأمم المتحدة للتربو إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 
 .4 ص، 2010مارس  A/64/692 ،4وثيقة الأمم المتحدة  ،نيوالستقدمت هذه المذكرة خلال الدورة الرابعة 
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موضوع المياه العابرة للحدود من المجالات ذات الأولوية التي  وقد اعتبرت اللجنة
تتطلب عمل مشترك على مستوى الأمم المتحدة، لكون السياسات والحلول التي تتبعها الدول 
في إدارة الموارد المائية المشتركة ستنعكس على فرص النجاح في بلوغ الأهداف الإنمائية 

 597ر القمة العالمي للتنمية المستدامة.للألفية وعلى خطة تنفيذ توصيات مؤتم
، العالمي لتقييم المياه والتقاريرلجنة المعنية بالموارد المائية عن طريق البرنامج الوتساهم 

في توفير قاعدة البيانات والمعلومات الشاملة والمتسقة المرتبطة بوضعية المياه العابرة 
دارتها، ورصد التغيرات التي  لازمة كأدوات تعرفها على مستوى العالم، للحدود، واستخدامها وا 

 للتخطيط وبلورة استراتيجيات التعاون الدولي والإقليمي بشأن المياه العابرة للحدود.
ويعمل برنامج عقد الأمم المتحدة للموارد المائية على تقوية القدرات لصناع السياسات 

مياه العابرة للحدود. بالإضافة والمستخدمين والقطاع المدني والفاعلين والمتدخلين في مجال ال
إلى أنشطة التوعية والتواصل، لرفع الوعي بأهمية التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود، 
 وتنسيق الجهود بين الدول المعنية لتحقيق الانتفاع العادل والأمثل بالموارد المائية المشتركة.

مياه فعاليات تحسيسية لإذكاء وفي هذا السياق تنظم لجنة الأمم المتحدة المعينة بال
الوعي لدى الدول والجمهور بضرورة التعاون حول المياه العابرة للحدود، ويعد العقد الدولي 

 للعمل " الماء من أجل الحياة" مثالا على ذلك.
سنة الأمم المتحدة للتعاون حول المياه العابرة للحدود،  2013وكانت اللجنة قد أعلنت 

تحت شعار "التعاون من أجل  2013مارس  22العالمي للمياه في  وتم الاحتفال باليوم
حول  2009مارس  22المياه"، كما احتفلت اللجنة قبل ذلك باليوم العالمي للمياه في 

 598موضوع المياه العابرة للحدود تحت شعار "اقتسام الفرص".

                                                           
 

 
 .16 ص ،نفس المصدر السابق - 597
اه حول التعاون في مجال المي 2013لمزيد من التفاصيل عن الرسائل الرئيسية والأهداف الاستراتيجية لفعاليات  - 598
أنظر: تقرير الأمين العام عن السنة الدولية للتعاون في مجال المياه" المقدم للدورة التاسعة  .ثارها على المياه العابرة للحدودوآ

 .2014غشت  A/69/326، 18وثيقة رقم  ،ين للجمعية العامة للأمم المتحدةوالست
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ات للبلدان بإسداء وتقديم الاستشار كذلك لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمياه وتقوم 
وأصحاب المصلحة المعنيين، قصد تمكينهم من تحسين السياسات وتوفير الدعم التقني 

 599لتحسين إدارة المياه العابرة للحدود.
وتعمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمياه على تنسيق جهود الوكالات التابعة للأمم 

ثل منتدى للحوار والنقاش وتبادل المتحدة وشركائها في مجال المياه العابرة للحدود، كما تم
الخبرات بين جميع المعنيين، للتصدي للتحديات التي تواجه إدارة المياه العابرة للحدود، 

 600وتنمية القدرات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف.
وتأكيدا على الأهمية التي أولتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية لموضوع 

فرقة عمل خاصة معنية  2008 فية المياه العابرة للحدود، أنشأت اللجنة التعاون في إدار 
بموضوع المياه العابرة للحدود، أسند تنسيق عملها لليونسكو واللجنة الاقتصادية لأوروبا، 

 601المدى للجنة.طويل إلى مجال أولوية مواضيعي  2010تحولت فرقة العمل في و 
في وضع برنامج عمل لتشجيع وتعزيز وتتمثل أهداف مجال الأولوية المواضيعي 

التنسيق وتماسك الأنشطة التي يضطلع بها الأعضاء وشركاء اللجنة في مجال المياه العابرة 
للحدود، وزيادة الاهتمام السياسي بها، وتيسير التبادل المستمر للمعلومات والخبرات والدروس 

ارسات الجيدة في مجال التعاون المستفادة، وتشجيع التعاون والجهود المشتركة وبلورة المم
المائي عبر الحدود، وتيسير الوصول إلى الخدمات والمنتجات الوثائقية الغنية بالحقائق 

 602والممارسات الجيدة والحلول الممكنة بشأن المياه العابرة للحدود.
نتاج وثائق حول السياسات  وتتمثل أهم إنجازات مجال الأولوية المواضيعي، في طبع وا 

عداد الخرائط والبيانات لتحسين فهم الأنشطة التي تقوم بها لجنة الأمم المتحدة المعنية  وا 
إضافة إلى ، 2009فعاليات اليوم العالمي لعام بالمياه، كما سهر على إعداد وتنسيق أنشطة 

                                                           
 

 
 .16 مجال المياه العابرة للحدود" مصدر سبق ذكره، ص مذكرة الأمانة العامة "المياه والسلام والأمن، التعاون في - 599
 .17 نفس المرجع السابق، ص - 600
 .18 ص ،نفس المصدر السابق - 601
 .19 -18ص  ص ،نفس المصدر السابق - 602
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المشاركة النشطة في المنتديات والأحداث والفعاليات العالمية حول المياه، كاليوم والأسبوع 
 مي للمياه والمنتديات الدولية المعنية بالموضوع.العال

 ثالثا: تقييم دور الأمم المتحدة في مجال المياه العاعرة للحدود
، ذات وظائف متعددة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالمياهرغم كثرة الهياكل المؤسساتية 

صها الإيجابية والسلبية، في إدارة المياه العابرة للحدود، في أبعادها الكمية والكيفية وخصائ
العابرة للحدود، جدوى دور الأمم المتحدة في مجال التعاون بشأن المياه حول تطرح تساؤلات 

جسامة التحديات المرتبطة بقضايا المياه العابرة للحدود، وكذا التحديات المرتبطة وذلك نظرا ل
 .لدور الوظيفي للأمم المتحدةبالإطار المؤسساتي وا

ات الأساسية المرتبطة بالهيكل المؤسسي والوظيفي للأمم المتحدة ذات وتكمن التحدي
الصلة بالمياه العابرة للحدود، في تعقد وتشتت وتجزأ الهياكل المؤسسية والأدوار الوظيفية 
لهذه المؤسسات، ومشاكل تنسيق عمل الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها والشركاء لتحقيق 

لمأمول، وكذا تعقيد وتناقض وازدواجية وعدم كفاءة تدخل الأمم التعاون المائي الدولي ا
 603المتحدة في هذا المجال.

 الفقرة الأولى: الختلالت المرتعطة عالهيكل المؤسساتي للأمم المتحدة المعني عالمياه.
تتميز الهياكل المؤسساتية للأمم المتحدة المعنية بقضايا المياه بالكثرة وتجزأ والتشتت 

، ما انعكس سلبا على فعالية هذه المؤسسات ودورها الوظيفي في هذا المجال، حيث والتعقيد
وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل كلها في هذا  31بلغت هذه الهياكل المؤسسية أكثر من 

المجال، مما يطرح بحدة مشكلة التنسيق بين هذه الهيئات المؤسساتية، وتشتت وتعقيد أدوارها 
 اءتها في معالجة التعاون المياه العابرة للحدود.الوظيفية، وعدم كف

تحقيق التعاون بشأن دور هذه المؤسسات في أفرغ الاختصاصات  وعدم وضوحفتداخل 
وكالة أممية حول هذه القضية إلى إفراط  31أدى اشتغال أزيد من  إذللمياه العابرة للحدود، 

الجة قضايا المياه، وتداخل أدوارها الوظيفية، مما غير مبرر في جهود الأمم المتحدة في مع
 604.المجال هذاتدخل الأمم المتحدة في  فيإلى التكرار  أدى
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 - Alia ROUMY HASSAN, op. cit, p.p. 35-64. 

604
 - Ibid, p 43. 
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ورغم إحداث لجان متخصصة لتحسين القضايا المتعلقة بإدارة التنسيق والتعاون على 
المحدودية بقي عمل هذه اللجان يتسم ب 605،الات وبرامج منظمة الأمم المتحدةمستوى وك
 606المياه العابرة للحدود، ونظام الأمم المتحدة ككل. إدارةوالفشل في 

وفي هذا السياق أنشأت الأمم المتحدة آلية مؤسساتية للتنسيق بين مختلف الهيئات 
التابعة للأمم المتحدة العاملة في قطاع المياه، ومختلف الشركاء المهتمين بقضايا المياه، 

دارة عمل تلك الهيئات وهي لجنة الأمم المتحد ة المعنية بالموارد المائية، أنيط بها تنسيق وا 
في قطاع المياه العذبة، ولكنها لم تحقق الكفاءة المرجوة، وبقيت الأهداف المسطرة بعيدة 

 607المنال بسبب مشاكل التنسيق واستمرار البنية الهيكلية المعقدة على المستوى المؤسساتي.
للجنة الأممية المعنية بالمياه خلال السنوات الأولى من  وتميزت الميزانية المخصصة

 لجنةالوفي السنوات الموالية تلقت إحداثها بالضعف، مما اثر سلبا على وظيفتها التنسيقية، 
مساهمات من عدة جهات لضمان ناجعتها وتقوية قدراتها في التنسيق والتكامل المؤسساتي، 

قطاع المياه، للحد من الازدواجية والتكرار وتحسين كفاءة منظومة الأمم المتحدة في 
 والتناقض والظواهر السلبية التي ميزت عمل هيئات الأمم المتحدة.

 الفقرة الثانية: الختلالت المرتعطة عالدور الوظيفي للأمم المتحدة في قطاع المياه
 دلقد نتج عن تشتت الهياكل المؤسسية للأمم المتحدة العاملة في مجال المياه، تعد

الأدوار الوظيفية التي تسهر هذه المؤسسات على تنفيذها. فهناك اختلالات ناجمة عن كثرة 
 هذه الهيئات وتداخل اختصاصاتها في مجال المياه.

إن طبيعة عمل مختلف الهياكل المؤسسية وطبيعة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، 
محددة من مشكلة المياه  جعل كل هيئة تخطط وتضع برامجها خاصة بها لمعالجة جوانب

من زاوية اختصاصها ودون الالتفات إلى مشكلة التكرار، ما أسفر في نهاية المطاف عن 
                                                           

 

 
ي كانت تتألف من الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء والت (CAC) 1946تأسيس لجنة إدارية للتنسيق عام  فقد - 605

الوكالات المتخصصة ورؤساء البرامج والصناديق وعميد جامعة الأمم المتحدة، حيث كان محكوم على هذه اللجنة بالفشل منذ 
 2001البرامج في البداية بفعل العدد الكبير من الجهات الفاعلة المعنية، ثم تلى ذلك تأسيس لجنة رفيعة المستوى معنية ب

 .(CEBوهي مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق ) CACمحل 
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 - Ibid, p.p. 44 - 45. 
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تداخل الاختصاصات والازدواجية في الأنشطة قد تصل إلى حد التناقض، زد على ذلك 
اختلالات ناجمة عن اختلاف الرؤى لكونها لا تعالج مسألة المياه بنفس الكيفية نظرا 

 تلاف الأهداف، ثم غياب التنسيق بين مختلف هذه الهياكل المؤسسية المعنية بالمياه.لاخ
فتشتت الهياكل المؤسساتية العاملة في مجال المياه العابرة للحدود، أدى إلى التناقض 
في بنية هذه المؤسسات ونطاق تدخلها. فغياب التنسيق والتشاور لسنوات عديدة بين هذه 

 608عقيد وتناقض في عمل هذه المؤسسات.المؤسسات ترتب عنه ت
ولهذا نجد عدة هيئات تعمل على نفس الجانب من المشكلة، فحوالي نصف الهيئات 
على الأقل تهتم بموضوع إمدادات المياه والصرف الصحي ولكن من زوايا مختلفة، كما أن 

طرف له من موضوع المياه والصرف الصحي والنظافة وتطوير ومراقبة إمدادات المياه تم تناو 
، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبنك الدولي، الأمر الذي أدى البرنامج الدولي الهيدرولوجي

إلى الازدواجية في العمل والتكرار في الوظائف والأدوار والتداخل في الاختصاصات، وأثر 
 .المياهتدخل منظمة الأمم المتحدة في مجال فعالية و سلبا على كفاءة 
عمل الأمم المتحدة في مجال المياه كون أن نفس المشكلة لا زدواجية رتجالية واوتتضح ا

. فعلى سبيل المثال تتم الهيئات الأمميةتلك تتم معالجتها بنفس الطريقة لاختلاف أهداف 
ي وبرنامج المياه الدولية التابع معالجة قضية المياه العابرة للحدود من طرف البنك الدول

لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة انطلاقا من طرق وتصورات مختلفة، حيث يركز برنامج المياه 
الدولية على القضايا الرئيسية التي تواجه البيئة المائية في المياه العابرة للحدود، ويهدف إلى 

ن يركز البنك الدولي على الآليات إنتاج تقييم شامل ومتكامل حول المياه الدولية، في حي
 609 والأدوات التي تجعل من المياه محفز للتعاون وليس مصدر محتمل للصراع.

، (PUNE)وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة  (PUND)ويعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
من الأمثلة الأخرى على ازدواجية عمل المؤسسات الأممية في مجال المياه، فكلاهما 

 610ملان حول قضايا إدارة الموارد المائية المتكاملة والمياه والصرف الصحي.يع
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ففي الوقت الذي يركز برنامج الأمم المتحدة للبيئة على القضايا المرتبطة بالبيئة مع 
حول التنمية  ل برنامج الأمم المتحدة الإنمائيالأخذ في الحسبان الاعتبارات الإنسانية، يعم

الاعتبار الأبعاد البيئية. فهذين البرنامجين يشتغلان على نفس البشرية مع الأخذ في 
الموضوع تقريبا، ما يجعل أحدهما يبدو زائد عن الحاجة، وهذا ما يوضح الازدواجية والتكرار 

 611الذي يطبع عمل الأمم المتحدة، وينعكس سلبا على كفاءة إدارة التعاون في قطاع المياه.
يفي للأمم المتحدة في مجال المياه العابرة للحدود، ولذلك، تتضح محدودية الدور الوظ

بشكل عام والمياه  المياه اياالأمر الذي يقتضي إصلاح هيكلي للمؤسسات المتدخلة في قض
وتنسيق عملها لتحقيق  ،تفعيل دورها الوظيفي الكاملقصد ، العابرة للحدود بشكل خاص

زالة الازدوا ،التوازن المطلوب في عمل هذه الهياكل جية غير الضرورية والتداخل غير وا 
  الفعال في عمل تلك المؤسسات.
على المستوى العابرة للحدود المياه  حولمتنوعة للتعاون  أممية فرغم وجود أطر مؤسسية

حول وضعية  والمعطيات الإحصائيةقاعدة البيانات ودور هذه المؤسسات في توفير ، العالمي
عوامل محدودا بفعل  بقي هذه المؤسسات وتأثيردور فإن الموارد المائية العابرة للحدود، 

 التوصيات والخطط وتنفيذ في الاستجابة البلدان انخراط ، وكذا ضعفبنيوية وموضوعية
   مجال.هذا ال في الرامية لتعزيز التعاون وبرامج هذه المؤسسات والمشاريع

 للحدود. المياه العاعرةأحواض ع الخاصة المنظمات(أو )اللجان الفرع الثاني: 
يقصد بالهياكل المؤسسية الخاصة بإدارة المياه العابرة للحدود، مجموعة من الآليات 
المؤسسية التي يتم إنشاؤها من طرف الدول المعنية بالمياه العابرة للحدود، حيث تتولى هذه 

 612الهيئات وظيفة التخطيط والرصد والإدارة المشتركة للموارد المائية العابرة للحدود.
ذ هذه المؤسسات شكل لجان أو منظمات الأحواض المائية العابرة للحدود، فهي وتتخ

عبارة عن آليات دائمة تقوم بوظائف متنوعة لتحقيق وتعزيز التعاون الدولي حول قضايا 
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المياه العابرة للحدود. من خلال إدارة وتطوير الموارد المائية العابرة للحدود، والتوفيق بين 
 613لتجنب أسباب النزاعات المحتملة بشأنها.المصالح المتنافسة 

وفي هذا السياق سنتطرق للأساس القانوني للجان ومنظمات الأحواض المائية العابرة 
 (.ثانيا(؛ ثم نتطرق لهذه اللجان والمنظمات في الممارسة الدولية )أولللحدود )

 المياه العاعرة للحدودأحواض لجان لإحداث أول: الأساس القانوني 
اتفاقية استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية الدول على إنشاء  تشجع

حفز التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود، وتمتيعها بالاختصاصات  قصدآليات مؤسساتية 
 اللازمة لأداء الوظائف المنوطة بها في مجال الإدارة التعاونية للمياه العابرة للحدود.

من قانون طبقات المياه  14و7، والمواد 1997من اتفاقية  24لمادة وا 8وتحث المادة 
لتخطيط والإدارة الجوفية العابرة للحدود، على إنشاء لجان ومنظمات مشتركة من أجل ا

 .العابرة للحدود ، وخلق دينامية فعالة للتعاون حول الموارد المائية المشتركةالمشتركة
في ة للتعاون المائي عبر الحدود، اللازم أهمية خلق الآليات المؤسساتية وتتجلى

الاستخدام الأمثل والمستدام للمياه المشتركة، وتحقيق الفوائد القصوى لجميع البلدان المعنية 
بها، عن طريق الرصد والتخطيط والإدارة المشتركة والبحث عن التدابير الكفيلة للسهر على 

 614ات المائية الجوفية العابرة للحدود.تنفيذ القواعد القانونية الخاصة بالأحواض والطبق
 على أنه: 1997من اتفاقية الأمم المتحدة  24وفي هذا الصدد، تنص المادة 

تدخل دول المجرى المائي بناء على طلب أية دولة منها في مشاورات بشأن إدارة  -1"
 المجرى المائي الدولي، ويجوز أن تشمل هذه المشاورات إنشاء آلية مشتركة للإدارة.

 في هذه المادة يقصد ب "الإدارة" بصفة خاصة ما يلي: -2
 تخطيط التنمية المستدامة للمجرى المائي الدولي، والعمل على تنفيذ أية خطط معتمدة. - أ

القيام بطرائق أخرى، بتعزيز الانتفاع وحمايته والتحكم فيه بطريقة رشيدة وعلى  -ب
 الوجه الأمثل".
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( من الاتفاقية، أن المقصود من 24مادة )ووضح التعليق الرسمي على مشروع ال
استعمال  عبارة "آلية" عوض "منظمة" هو جعل هذه الإدارة أقل رسمية وأكثر مرونة، وأن 
الغاية من استعمال عبارات أخرى مثل "التنمية المستدامة" و "طريقة رشيدة" و"على الوجه 

لوب إحداثها حتى لا تتم الإدارة الأمثل" هو التأكيد على الصلة بين "الإدارة" و "آلية" المط
 615بكيفية عشوائية ومرتجلة.

( من مشاريع المواد بشأن قانون طبقات المياه 14وفي نفس السياق، تنص المادة )
 الجوفية العابرة للحدود، على أنه:

" تضع دول طبقة المياه الجوفية وتنفذ خططا لإدارة طبقات مياهها الجوفية أو شبكات 
وفية العابرة للحدود إدارة سليمة، وتقوم بناء على طلب أي منها، بإجراء طبقات مياهها الج

مشاورات بشأن إدارة طبقة مياه جوفية أو شبكات طبقات مياه جوفية عابرة للحدود، وتنشئ 
 حيثما اقتضى الحال آلية مشتركة للإدارة ".

 ( من قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود على:7وتنص المادة )
تتعاون دول طبقة المياه الجوفية على أساس المساواة في السيادة والسلامة  -1" 

الإقليمية والتنمية المستدامة والمنفعة المتبادلة وحسن النية من أجل تحقيق الانتفاع المنصف 
والمعقول بطبقات مياهها الجوفية أو بشبكات طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود، وتوفير 

 لمناسبة لها.الحماية ا
 ينبغي لدول طبقة المياه الجوفية إنشاء آليات مشتركة للتعاون". 1للأغراض الفقرة  -2
( الدول على 14( و)7، تحث المواد )1997( من اتفاقية 24فعلى غرار المادة ) 

الدخول في مشاورات بشأن إدارة المياه العابرة للحدود بصيغة تشاركية، من خلال إنشاء 
ية تنوب عن الدول المعنية في إدارة المياه المشتركة، وتحقيق الإدارة الرشيدة آليات مؤسسات

والمثلى التي تعود بالفائدة على جميع الدول، وعلى المنظومة الإيكولوجية للأحواض 
 والطبقات المائية في حد ذاتها.
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 لجان ومنظمات المياه العاعرة للحدود.وظائف و  هيكلةالفقرة الأولى: 
ن الماضيين تم تشكيل العديد من اللجان المشتركة الخاصة بالأحواض خلال القرني

والمسطحات المائية العابرة للحدود، أنيطت بها عدة مهام واختصاصات في الرصد والتخطيط 
 والتنظيم والإدارة المشتركة وحل المنازعات المرتبطة بالمياه العابرة للحدود.

مات الخاصة بالمياه العابرة للحدود تختلف بين وتجدر الإشارة إلى أن تلك اللجان والمنظ
بعضها البعض من حيث التأليف والأهداف والاختصاصات والأدوار الموكول لها القيام بها. 
ولذلك نجد اختلاف تشكيلها، حيث تقتصر بعض اللجان على تمثيلية محدودة لا تتعدى 

ي لأغراض محدودة جدا، موظف واحد من كل بلد من أجل تبادل البيانات والتخطيط الجزئ
بينما لجان ومنظمات أخرى تضم خبراء وموظفين فنيين يقدمون خدمات تقنية دقيقة، تمثل 

 616هيئات دولية للإدارة المشتركة للأحواض والمسطحات المائية العابرة للحدود.
 617وتضطلع اللجان والمنظمات بوظائف متنوعة ومتعددة، وهي على سبيل المثال:

رشاد الدول الأعضاء من أجل تطبيق الاتفاقيات والتدابير والالتزامات تنسيق و وظيفة  - ا 
 الخاصة بالأحواض المائية العابرة للحدود المشتركة.

 منتدى للنقاش والحوار الهادف إلى التخطيط والإدارة المشتركة للمياه العابرة للحدود؛ -
جمع وتبادل البيانات تنفيذ المهام والاختصاصات المسندة لها، المتمثلة في وظيفة  -

تنفيذ الأزمات والأوضاع الطارئة، و  والمعلومات حول المياه المشتركة، خاصة في فترات
نتاج الطاقة الكهرومائية،  التخطيط والبرمجة، في مجال الملاحة، وبناء السدود للري وا 

 ذها.وتحويل مجرى المياه، والسيطرة على الفيضانات، وغيرها من الأهداف المنوط بها تنفي
جراء وظيفة علمية ومعرفية، و  -  تقصي الحقائق لصالح الدول الأعضاء.و  أبحاثا 
وظيفة رقابية لرصد مدى الالتزام بالمعاهدات المبرمة ومدى تنفيذها، وتفعيل الجزاء  -

 تجاه الدول الأعضاء المخلة بالتزاماتها أو التي تخرق أحكام تلك المعاهدات.

                                                           
 

 
 .103 سابق، صمرجع  ،محمد طلحاوي - 616
كتيب الإدارة المتكاملة للموارد المائية في أحواض الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، منشورات  - 617

 .44 ص، 2012مارس  (GWP)والشراكة العالمية للمياه  (INBO)الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض 
 .226 ، مرجع سابق، ص2006تقرير التنمية البشرية  -  



272 

 

 

، فهي توفر إطار لمناقشة القضايا الخلافية، وتسند لها وظيفة التحكيم وحل النزاعات -
، كما ناشئة بين الدول المعنيةفي بعض الحالات وظيفة حل الخلافات والنزاعات المائية ال

يعمل خبرائها بدراسة القضايا المثيرة للجدل والخلاف من أجل تقديم التوصيات لتفادي 
، (IJC)بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية  وتجنب النزاعات، مثل اللجنة الدولية المشتركة

 618.(IBWC)بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك لجنة الدولية حول الحدود والمياهوال
لمراد إنشاؤها تقديم الاستشارات الفنية للدول حول المشاريع افتتولى وظيفة استشارية،  -

 في نقط خلافية محددة.إبداء الرأي حول مسائل فنية أو  أو تطويرها، أو
منظمات الأحواض من حيث تركيبتها وهياكلها ووظائفها، إما ثنائية أو  ولذلك تتنوع

متعددة الأطراف، وتضم في عضويتها قيادات سياسية )رؤساء، وزراء(، أو قد تضم خبراء 
وفنيين متخصصين، وقد تشمل ولايتها مجرى مائي معين، أو قد تشمل جميع المياه العابرة 

لحدود المشتركة بين الدول الأطراف، وقد يشمل دورها الوظيفي جميع الموضوعات ذات ل
مجرد قناة تواصلية، كالصلة بالمياه المشتركة، أو يقتصر على قطاعات محددة، وقد تستخدم 

 619أو قد يعهد لها بوظائف ومسؤوليات واسعة تقريرية وتنفيذية واستشارية وتحكيمية.
 منظمات المياه العاعرة للحدود في الممارسة الدوليةالفقرة الثانية: لجان و 

كبير من اللجان ومنظمات المعنية بإدارة المياه العابرة  تزخر الممارسة الدولية بعدد
لجنة أو  133يتجاوز عددها  2007للحدود، فحسب الإحصائيات المتوفرة إلى حدود 

أمثلة هذه الأطر وطة بها. ومن يمي والوظائف المنمنظمة، تختلف في تركيبتها وهيكلها التنظ
 620:، نذكرالمؤسسية الخاصة بالمياه العابرة للحدود

 .(LCBC)لجنة بحيرة تشاد  -
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     - Guide to implement ting the water convention , United Nations economic commission for 

Europe convention on the protection and Use of transboundary water courses and international 

lakes, United Nations, New York and Geneva, 2013, P 73. 
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 - Stefano Burchi and Melvin Spriej: Institutions for International Freshwater Management, 

Report From UNESCO/IHP/WAP.PCCP, Series N°3, publications UNESCO IHP 2001-2003. 



273 

 

 

 الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي. -
 .(NBA)هيئة حوض النيجر  -
 .(NBI)مبادرة حوض النيل  -
 .(KBO)منظمة حوض كاجيرا  -
 .(OMVS)لسنغال منظمة تنمية نهر ا -
 .(OKACOM)اللجنة الدائمة لمياه حوض نهر أوكافانخو  -
 .(MRC)لجنة نهر الميكونغ  -
 .(PIC)اللجنة الدائمة لنهر السند  -
 .(CARU)لجنة إدارة نهر أورغواي  -
 .(CIM)اللجنة الفنية المشتركة سالتوغراندي  -
 .(CIC)اللجنة الحكومية الدولية للتنسيق لحوض دل بلاتا  -
 .(IBWC)اللجنة الدولية للمياه والحدود  -
 .(IJC)اللجنة الدولية المشتركة  -
 .(ICPDR) لجنة الدولية لحماية نهر الدانوبال -
 .(ICPR)اللجنة الدولية لحماية نهر الراين  -
 اللجنة الفنلندية النرويجية لمياه الحدود. -
 السويدية.-لجنة النهر الحدودي الفنلندية -
 الروسية حول استخدام المجاري المائية الحدودية.-ة المشتركة الفنلنديةاللجن -
 .(ORASECOM)لجنة نهر أورانج سنكو  -
 .(VBA)هيئة حوض فولتا  -
 .(OMVG)منظمة تطوير نهر غامبيا  -

وفي هذا الصدد نستعرض بعض النماذج من هذه اللجان والمنظمات الخاصة بالمياه 
 سيسها وهياكلها، ووظائفها:العابرة للحدود، من حيث تأ
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 لجنة عحيرة تشاد - أ
 1964ماي  22وقعت اتفاقية إنشاء لجنة تنمية بحيرة تشاد ونظامها الأساسي في 

فريقيا الوسطى )منذ  بأندجامينا، وتضم في عضويتها الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا وا 
 ( والسودان كعضو مراقب. 1994عام 

الرؤساء والأمانة التنفيذية، ويتخذ القرار فيها  وتتكون من حيث الهياكل من قمة
بالإجماع، وتمولها الدول الأعضاء من خلال آلية صندوق تنمية حوض بحيرة تشاد في 

. وتناط بها وضائف ذات طبيعة استشارية وتنسيقية واقتراح تسوية المنازعات 1973العام
 621بين الأعضاء.

اَن ال -ب   حجر الرملي النوعيالهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خ
، بالإضافة إلى توقيع اتفاقات أخرى في 1992اعتمد النظام الخاص بهذه الهيئة عام 

بليبيا حول الرصد وتبادل المعلومات ومشاركة بيانات المياه الجوفية لخزان  2000أكتوبر 
(، 1999( وتشاد )منذ 1998الجوفي النوبي الرملي، وتضم مصر، ليبيا، السودان )منذ 

رها مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء من كل دولة، وينتخب الرئيس بالتناوب، وتتوفر ويدي
داري وقانوني، وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وبأغلبية  الهيئة على أمانة وجهاز فني وا 

 622الثلثين في قضايا محددة.
الدور وتقوم الهيئة المشتركة دراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي على مستوى 

عداد دراسات متعلقة بخزان المياه الجوفي النوبي، خاصة ما يتعلق بالجوانب  الوظيفي، وا 
البيئية لتنمية المياه الجوفية، ومكافحة التصحر، والطاقة، وجمع وتحليل المعلومات والبيانات 

سياسة المتعلقة باستخدام موارد المياه الجوفية للخزان، ونشر نتائج الدراسة، وتطوير وتنفيذ 
وبرامج وخطط مشتركة لاستغلال وتنمية موارد المياه الجوفية، وتعزيز التعاون حول المياه 

 الجوفية للخزان النوبي.

                                                           
 

 
621

 - Ibid, pp 2- 4. 

622
 - Ibid, pp 4-5. 
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 هيئة حوض النيجر -ج 
بأنجامنا، وتضم البنين، بوركينافاسو،  1987أكتوبر  29أنشئت هيئة حوض النيجر في 

، ونيجيريا، وهي مؤسسة حكومية لها الكاميرون، تشاد، غينيا، ساحل العاج، مالي والنيجر
شخصية قانونية لإبرام العقود، واكتساب الحقوق، والقيام بالإجراءات القانونية، والاقتراض 
وتلقي التبرعات، تتكون من مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات، ومجلس الوزراء، واللجنة 

 623الفنية المكونة من الخبراء، والأمانة التنفيذية.
ئة حوض النيجر العمل على توحيد وتنسيق السياسات الوطنية للدول ويناط بهي

عداد وتنفيذ خطة التنمية المتكاملة للحوض، والمشاركة في الأعمال والمشاريع  الأعضاء، وا 
 624ذات الاهتمام المشترك، وتعبئة الموارد المالية اللازمة لذلك.

 لجنة نهر الميكونغ -د 
من لاوس وتايلاند وكمبوديا، وفيتنام، والصين  1995أسست لجنة نهر الميكونغ عام 

دارة موارد مياه الميكونغ وميانمار بصفة عضو مراقب. وتتولى مهمة الإشراف والتنسيق وا  
تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة والاستخدام والإدارة والحفاظ على الموارد ل

ف اللجنة من ثلاثة هيئات دائمة وهي: وتتأل .لمنظومة الإيكولوجية للحوض برمتهالمائية وا
 625المجلس، واللجنة المشتركة، والأمانة العامة، وتتخذ القرارات فيها بالإجماع.

 منظمات المياه العاعرة للحدودأو  لفقرة الثالثة: مدى فعالية لجانا
حسب الإحصائيات المتوفرة تغطي لجان ومنظمات الأحواض المائية العابرة للحدود 

اض والمسطحات المائية العابرة للحدود، لكن المعلومات المتوفرة حول نشاط أغلب الأحو 
ودور هذه اللجان قليلة ولا تساعد على تقييم مدى فعاليتها على مستوى الواقع. فالقليل منها 

 626هي التي تتوفر بشأنها المعطيات الكافية لتقييم دورها الوظيفي.

                                                           
 

 
623

 - Stefano Burchi : Institutions for International Freshwater Management, op. cit, pp 7-8. 

624
 - Ibid, p 8. 

625
 - Ibid, pp. 19-20. 

626
 - MOSTERT  Eric, Conflict and Cooperation in the Management of International 

Freshwater Resources: A Global Review, UNESCO/IHP/WWAP.PCCP, n°19, publications 

2001-2003, p 32. 
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مثل لجان  ،بالفعالية تسم تدخلهايو  ،ةوتقوم بوظائف متنوع افبعض اللجان تعمل جيد
 ،واللجنة الدولية المشتركة ،واللجنة الدولية للحدود والمياه نهر الراين، وشيلدت وميوز،

 627.وهيئة حوض النيجر ،الدانوبومنظمة تنمية نهر السنغال، واللجنة الدولية لحماية نهر 
عف الأهداف التي تسعى تلعب أدوارا ثانوية ومحدودة، نظرا لض اللجانهذه لكن أغلب 

كون هداف المسطرة، أو إلى تحقيقها، أو غياب الإرادة السياسية للدول الأعضاء في تنفيذ الأ
 628إكراهات التمويل. لهاالأهداف عامة ومجردة وغير واقعية، زد 

نها غالبا عبارة أ أو طبقات المياه الجوفية ن السمة المشتركة المميزة للجان الأحواضإ
طابع تقني اجتماعي اقتصادي غير سياسي، وتركز على  ذاتستشارية، عن مؤسسات ا

 مشروعات منفصلة بدلا من البحث عن أطر كبرى لتحقيق مكاسب من النهر.
أغلب تلك اللجان باستقلال مقيد وولاية محدودة مقصورة على مجالات تقنية تميزت و 

من قدرتها وشرعيتها، ما يضعف محددة، كجمع البيانات أو رصد التدفقات عبر الحدود، 
دارة المياه تخصيص بشأن القرار اتخاذ سلطة ونادرا ما يسند لها  المائية المشتركة، الموارد وا 

تعاني من ضعف سيطرة من طرف الدول المعنية، و موضعا للفي حد ذاتها تصبح قد بل 
ليات مساعدة يتوفر أغلبها على آقلة الوسائل المالية، كما لا لقدرات اللوجستية والبشرية، و ا

مبادرة و الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية الخزان الجوفي الرملي النوبي، كل المنازعات، لح
 629حوض النيل، واللجنة الدولية لحوض مال دل بلاتا.

عَات المياه العاعرة للحدود  المطلب الثاني: آليات حل منا
منازعات بالطرق من ميثاق الأمم المتحدة الدول بفض ال 33والمادة  2تلزم المادة 

السلمية، وهي إما سياسية أو قضائية، وتسري مقتضيات هذه المواد باعتبارها شريعة عامة 
 على جميع المنازعات الدولية، ومنها المنازعات حول المياه العابرة للحدود.

                                                           
 

 
627

 - Ibid, p 33. 

628
 - Ibid, pp 33-34. 

 228-227. ص. ص ،مصدر سابق ،2006ام قرير التنمية البشرية للعت - 629
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بشأن قانون استخدام المجاري المائية في  1997( من اتفاقية 33كما نصت المادة)
 630حية، على القواعد الخاصة بالتسوية السلمية للمنازعات.الأغراض غير الملا

                                                           
 

 
في حالة نشوء نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه  -1على تسوية المنازعات:" 33وتنص المادة  - 630

الاتفاقية، وفي غياب اتفاق فيما بينها ينطبق على النزاع، تسعى الأطراف المعنية إلى التوصل إلى تسوية للنزاع بالوسائل 
 ة وفقا للأحكام التالية.السلمي

إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض بناء على أحد الأطراف يجوز لها أن تشترك  -2
أن تستخدم حسب الاقتضاء أي مؤسسات للمجرى  في طلب المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق من طرف ثالث، أو

 راف قد أنشأتها أو أن تتفق على عرض النزاع على التحكيم، أو على محكمة العدل الدولية.المائي المشترك تكون الأط
ذا لم تتمكن الأطراف المعنية بعد ستة أشهر من وقت طلب المفاوضات المشار إليها في 10رهنا بإعمال الفقرة ) - 3 (، وا 

إليها في تلك الفقرة يعرض النزاع، بناء على طلب  ( من تسوية نزاعها عن طريق التفاوض أو أية وسيلة أخرى مشار2الفقرة )
 ( ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.9إلى  4أي طرف في النزاع، على لجنة محايدة لتقصي الحقائق وفقا للفقرات )من

طرف معني وعضو آخر، زيادة على ذلك لا يحمل  من عضو واحد يسميه كل تنشأ لجنة لتقصي الحقائق، تتكون - 4
 أي طرف من الأطراف المعنية يختاره الأعضاء المعنيون ويتولى رئاسة اللجنة.جنسية 

إذا لم يتمكن الأعضاء الذين يسميهم الأطراف من الاتفاق على اختيار رئيس خلال ثلاثة اشهر من طلب إنشاء اللجنة،  - 5
حمل جنسية أي طرف من أطراف أن يعين رئيسا لا ي جاز لأي طرف معني أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة،

ذا أخفق أي طرف من الأطراف في تسمية عضو في غضون  النزاع، أو جنسية أية دولة متشاطئة للمجرى المائي المعني، وا 
، جاز لي طرف معني آخر أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين 3ثلاثة أشهر من الطلب الأولي عملا بالفقرة 

ية أي طرف من أطراف النزاع، أو جنسية دول متشاطئة للمجرى المائي المعني ويشكل الشخص شخص لا يحمل جنس
 من عضو واحد. المعين على هذا النحو لجنة مكونة

 تحدد اللجنة إجراءاتها. - 6
حرية الوصول على الأطراف المعنية بالالتزام تزويد اللجنة بالمعلومات التي قد تطلبها والسماح للجنة بناء على طلبها ب - 7

إلى أراضي كلمنها والتفتيش على أي مرافق أو منشآت أو معدات، أو أي معالم مشيدة أو طبيعية ذات صلة، وذلك لأغراض 
 تحرياتها.

تعتمد اللجنة تقريرها بأغلبية الأصوات ما لم تكن اللجنة مكونة من عضو واحد، وتقدم ذلك التقرير إلى الأطراف المعنية  - 8
ئج التي توصلت إليها وأسبابها والتوصيات التي تراها مناسبة للتوصل إلى تسوية منصفة للنزاع، وتنظر فيه متضمنا النتا

 الأطراف المعنية بحسن نية.
 تتحمل الأطراف المعنية بالتساوي نفقات اللجنة. - 9

أو في اي وقت لاحق، يجوز  وعند التصديق على هذه الاتفاقية، أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، - 10
للطرف الذي ليس منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي، أن يعلن في صك خطي يقدم إلى الوديع، أنه يعترف فيها وبدون 

 اتفاق خاص مع أي طرف يقبل الالتزام نفسه:
 عرض النزاع على محكمة العدل الدولية. -أ  
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، حيث يستخدم القانونيين لمفهوم النزاعمتفق عليه من ليس هناك تعريف دقيق وموحد  
مفهوم "النزاع" ليشمل جل الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى التصادم بين الدول، إلى حالات 

 631لدوليين.التوتر والعداء التي قد تهدد الأمن والسلم ا
إن تعريف النزاع وتمييزه عن المفاهيم الأخرى المشابهة له آثار قانونية بالغة الأهمية، 

الصراع /الخلاف/ النزاع للدلالة على نفس المعنى، رغم أن  :فغالبا ما يتم استخدام مفاهيم
بعض هذه المفاهيم يمكن تفسيرها على نطاق واسع لتشمل أي نوع من الجدل بين الدول، 

 632دخاله ضمن مفهوم المنازعات الدولية المشمولة بأحكام المواد المشار إليها أعلاه.وا  
فالنزاع هو الصراع بين طرفين دوليين أو أكثر )دول، منظمات( حول موارد أو حقوق 
ومصالح غير متوافقة من الناحية الواقعية والقانونية، أو يتصوران عدم كفايتها لكليهما معا، 

من شأنه أن يؤدي إلى إعاقة إشباع تلك المصلحة أو أحد منهم رف وأن تحقيقها من ط
 633الحاجة للطرف الآخر.

ولذلك لا يمكن اعتبار جميع الخلافات والنزاعات حول المياه تندرج ضمن "النزاعات 
المائية". ففي الغالب ما يتم استخدام المياه كأداة من أدوات الصراع وليس هدفا للصراع في 

ازعات المائية تقتصر على الصراعات التي تنطوي بالدرجة الأولى على حد ذاتها. فالمن
 634الاستخدام والانتفاع بالمياه العابرة للحدود.

                                                                                                                                                                                     
 

 

لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك وفقا فلإجراء المبين في مرفق هذه  التحكيم أمام محكمة تحكيم قائمة وعاملة، ما - ب
 الاتفاقية.

وفقا للفقرة  يجوز لطرف يكون منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي أن يصدر إعلانا له الأثر نفسه فيما يتعلق بالتحكيم
 الفرعية )ب(.

631
 -  Transforming Potential Conflict into Cooperation Potential: The Role of International 

Water Law, op. cit, p 25. 
632

 -  Ibid., p 26. 
جامعة السلام التابعة  برنامج دراسات السلام الدولي، ،حل النزاعات "نسخة منقحة للمنظور الأردني"، زياد الصمادي - 633

 .9 ص، 2010-2009 للأمم المتحدة،

634
 -  Transforming potential conflict into cooperation potential: The role of international water 

law, op. cit, p 26. 
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إن حل المنازعات الدولية حول المياه العابرة للحدود يسعى إلى تحقيق نتيجة منصفة 
وجهات النظر لجميع دول المجرى أو الطبقة المائية العابرة للحدود، من خلال التوفيق بين 

المتعارضة ومن تم مصالحهم المتضاربة للوصول إلى حل وسط يحظى بقبول الأطراف 
المتصارعة. غير أن تحقيق تلك الأهداف يقتضي من الأطراف والمتدخلين تحليل أسباب 
النزاع، والتمييز بين النزاع الأصلي وتفاعلاته، والعوامل المؤدية إلى تصعيده والآليات التي 

 635تؤدي إلى تخفيفه وحله.يمكن أن 
وتشمل أنواع النزاعات التي يمكن أن تحدث بين الدول المتشاطئة حول المياه العابرة 
للحدود؛ تلك النزاعات المرتبطة بخصاص في كمية المياه، وعدم كفايتها لتلبية الحاجيات 

مائية المختلفة للبلدان المتشاطئة وتلبية الطلب التنافسي عبر الحدود على الموارد ال
المشتركة؛ ثم النزاعات المرتبطة بجودة المياه المشتركة، وطريقة الاستخدام؛ والنزاعات 
المرتبطة بالمسؤولية الدولية عن الإهمال والتقصير في اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي 
المخاطر المتصلة بالمياه العابرة للحدود، كمنع ومكافحة التلوث العابر للحدود، أو عدم 

 زام بالإخطار والانذار بالكوارث الطبيعية المحتملة.الالت
حل النزاعات المائية الدولية بين الأساليب الوقائية بخصوص آليات التمييز يتم و 

 آليات حل المنازعات ذات الصلة بالمياه العابرة للحدود، ويمكن تقسيموالأساليب العلاجية. 
فاوضات والمشاورات، والمساعي الم وتشملالوسائل الدبلوماسية،  إلى صنفين، وهي؛

، والتي تترتب عليها قرارات والتحقيق، ولجان تقصي الحقائق ،والوساطة، والتوفيق ،الحميدة
، والتي ينتج عنها قرارات التحكيم والقضاء الدوليالتي تشمل ثم الوسائل القضائية،  ؛اختيارية

 636.ملزمة للأطراف المعنية
عَات المائيةالفرع الأول: آليات التسوية السيا  سية والدعلوماسية للمنا

حثت اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية الدول 
أن تعمل قدر الإمكان على تجنب مسببات الصراعات والمنازعات المائية ونزع فتيل 
جراءات وقائية من النزاعات المحتملة،  احتمالات نشوبها، وتضمنت الاتفاقية عدة تدابير وا 

                                                           
 

 
 لمزيد من التفاصيل، أنظر: سيمون مايسون وساندرا ريشارد: أدوات تحليل النزاع الوكالة السويسرية. - 635
 .60 -47ص. ص  رضا بربيش، مرجع سابق، -  636
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بادل المنتظم للبيانات والمعلومات ذات الصلة بالموارد المائية المشتركة منها العمل على الت
أن تحدث من المحتمل التي  ،لإخطار بالتدابير المزمع اتخاذهابين الدول المعنية، والالتزام با

 التشاور والتفاوض حول تلك التدابير.آثار ضارة، و 
من التصعيد لتصل إلى وفي حالة حدوث الصراعات التي يمكن أن تتطور إلى مستوى 

من ميثاق الأمم المتحدة الدول على  33والمادة  2منازعات مائية دولية، ألزمت المادة 
 637التسوية السلمية للمنازعات بالاعتماد على الوسائل السياسية والدبلوماسية.

( من اتفاقية استخدام المجاري المائية في الأغراض 33من المادة ) 2ونصت الفقرة 
حية على الآليات السياسية والدبلوماسية للتسوية السلمية للمنازعات المحتمل غير الملا

 نشوبها بين الدول بشأن أوجه الاستخدام والانتفاع بالمجرى المائي العابر للحدود.
وتشمل الآليات السياسية والدبلوماسية لحل المنازعات المائية الدولية بالطرق السلمية، 

ة، والوساطة، والتوفيق من طرف ثالثّ، ولجان الخبراء وتقصي المفاوضات والمساعي الحميد
 الحقائق، ولجان الأحواض والمنظمات الإقليمية.

منها طبيعة العلاقات  ،عواملعدة ن وسائل تسوية المنازعات بويرتبط اختيار وسيلة م
ت االتاريخية والعلاقات القائمة بين الأطراف المتنازعة، إن كانت علاقات ودية أم علاق

إيديولوجي. فهذه  وأديني  وأثقافي  وأمتصارعة، ووجود أو عدم وجود تقارب سياسي 
 638في اختيار أسلوب التسوية. ماالعوامل تساهم بطريقة 

عَات  أول: الطرق التقليدية لتسوية المنا
تشمل الوسائل التقليدية لتسوية المنازعات حول المياه العابرة للحدود، آليات المفاوضات، 

 عي الحميدة، والوساطة، والتوفيق والتحقيق.والمسا
                                                           

 

 
أعضاء الهيئة منازعتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم على ما يلي: "يفض جميع  2تنص المادة  - 637

 والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر".
يجب على أطراف اي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم  -1من ميثاق الأمم المتحدة على " 33وتنص المادة 

ق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدئ بطري
 أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها". إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية يلجؤواالقضائية، أو أن 

638
 -  Transforming Potential Conflict into Cooperation Potential: The Role of International 

Water Law, op. cit, pp 26 - 27. 
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 الفقرة الأولى: المفاوضات
يتم اللجوء إلى آلية المفاوضات من طرف الدول والمنظمات من أجل تعزيز التعاون 
بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن أجل التسوية السلمية للمنازعات التي 

ي حول مختلف القضايا، ومنها قضايا المياه يمكن أن تنشب بين اشخاص القانون الدول
العابرة للحدود، إذ تلعب المفاوضات دورا وقائيا يتمثل في تعزيز التعاون وتثبيته وتفادي 
الأسباب المؤدية إلى الصراعات والمنازعات المائية، كما تلعب دورا علاجيا لحل النزاعات 

صلاح آثارها.  639القائمة وا 
لفة بالنظر إلى القضايا الخلافية المطروحة وعدد الدول وتتخذ المفاوضات أشكال مخت

المعنية بها، فقد تكون عبارة عن مجرد محادثات ثنائية ومراسلات دبلوماسية، أو أن تتم 
 640المفاوضات خلال عقد المؤتمرات الدولية.

وتكتسي الآليات التفاوضية مكانة اساسية في التسوية السلمية لمنازعات المياه العابرة 
على التفاوض كأول آلية يتعين اللجوء إليها لتسوية  1997دود، حيث نصت اتفاقية للح

على هذه الآلية كإجراء وقائي لمنع نشوب  17و11المنازعات المائية، ونصت المادة 
بالمنازعات، من خلال حث الدول على التشاور والتفاوض عند اعتزام أي دولة من دول 

المجرى المائي العابر للحدود بقصد التوصل إلى تسوية المجرى المائي اتخاذ تدابير تهم 
 641ملائمة ومنصفة للمنازعات.

وفي نفس السياق، أكدت الاتفاقيات الدولية والإقليمية على أهمية المفاوضات المباشرة 
في تسوية منازعات المياه العابرة للحدود، ومنها اتفاقية إنشاء هيئة حوض النيجر، واتفاقية 

 .1977غشت  24في بروسومو بارة وتنمية حوض كاجيرا الموقعة إنشاء منظمة إد
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640
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وفي هذا الصدد تم استخدام آلية التفاوض لحل النزاع الذي كان قائما بين المجر 
والذي تضمن  1994وسلوفاكيا حول نهر الدانوب، واتفاق السلام بين إسرائيل والأردن عام 

رت عن ميلاد المعاهدات والاتفاقيات ملحق خاص بالمياه، إضافة إلى المفاوضات التي أسف
 الدولية حول قضايا المياه العابرة للحدود.

وتتطلب المفاوضات حول المياه العابرة للحدود عدة سنوات لتسفر عن بلورة أطر اتفاقية 
بشأن استخدام  1997خاصة بالمياه العابرة للحدود، استغرق عملية التفاوض لإقرار اتفاقية 

سنة، وثلاثين عاما بالنسبة لنهر  25الأغراض غير الملاحية أكثر من  المجاري المائية في
سنة مثل حوض الراين، بينما في حالات أخرى  100ميوز ونهر شيلدت، أو حتى أكثر من 

تراوحت هذه المدة بين سنة وأربع سنوات، مثل حوض الأمازون وبحيرة بايبسي، ونهر 
أو تقصر بفعل نوعية العلاقات القائمة بين  السنغال ونهر النيجر، فقد تطول مدة التفاوض

دول المياه العابرة للحدود، وكذا عدم المساواة في خبرات الدول، والصراعات المصلحية 
 642الداخلية وانعدام الثقة.

 الفقرة الثانية: المساعي الحميدة
 ويقصد بها المساعي الودية التي يقوم بها طرف ثالث لا صلة له بالنزاع من أجل إقناع

يجاد مناخ ملائم للاتفاق حول  بين الأطراف  نزاعالدول المتنازعة للدخول في المفاوضات، وا 
 المعنية حول المياه العابرة للحدود.

وغالبا ما يكون هذا الطرف الثالث الذي يبذل هذه المساعي الحميدة إما دولة أو عدة 
ة، وفي بعض الحالات دول محايدة أو عبارة عن هيئات مشتركة، أو منظمات دولية حكومي

أفراد وشخصيات تحظى بالاحترام والتقدير على المستوى الدولي، قصد تفادي المنازعات، أو 
 643إنهاء المنازعات القائمة.

جهوده للقيام بمساعي حميدة  1951وفي هذا الصدد، عرض رئيس البنك الدولي عام 
ن لها دور حاسم في حل بين الهند وباكستان، لإنهاء الصراع على مياه نهر السند، وكا

النزاع خلال مرحلة اتسمت بحروب طاحنة بين الدولتين لكن المشاركة الديناميكية للبنك 
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بشأن مياه  1960الدولي أثمرت في نهاية المطاف على توقيع البلدين لاتفاق تاريخي سنة 
 644نهر السند.

 الفقرة الثالثة: الوساطة
الدور الذي يضطلع به الطرف المتدخل  عممقارنة يضطلع الوسيط بأدوار أكثر فعالية 

في إطار المساعي الحميدة. فدور الوسيط لا يقتصر على حث الأطراف على الدخول 
والجلوس على طاولة المفاوضات وتهيئة الأجواء المناسبة لذلك، بل يمتد دوره إلى مساعدة 

برام اتفاق الأطراف المتنازعة على إيجاد حل وتحسين العلاقة بين تلك الدول المتن ازعة، وا 
التسوية. فالوساطة تقترح الحلول وتعرضها على الأطراف لإبداء الرأي إلى حين الوصول 

 645إلى التسوية.
ويقتضي نجاح الوساطة أن يكون الشخص أو الهيئة أو المنظمة أو الدولة المسند لها 

زن السياسي والاعتبار الثقل والقوة والو و القيام بدور الوسيط تتوفر فيه شروط "الوسيط النزيه" 
الأدبي والمعنوي، ما يتيح له إقناع الأطراف المتصارعة بقبول الحلول المقترحة للتسوية. 
ولذلك غالبا ما يتم إسناد مهمة الوساطة لشخصيات دولية وازنة مستقلة ومؤهلة وتحظى 

 646الحل.بتقدير واحترام واسع، وليس لها مصلحة مباشرة في النزاع والنتائج المنتظرة من 
فالوساطة لها طابع غير رسمي وتتسم بالمرونة، والسرية، وغير ملزمة، ما يجعل منها 
آلية فعالة وتحظى بالقبول في المحاولات الرامية التسوية السلمية للمنازعات الدولية، كما أنها 
أسرع وأقل تكلفة من الآليات الأخرى كالإجراءات القضائية. فالوساطة تساعد الأطراف 

صارعة على التفكير الإيجابي في طرق جديدة ومبتكرة للتسوية السلمية للنزاع، كما المت
تساعد الأطراف على تجنب منزلقات تبني مواقف جامدة، وتسعى إلى البحث عن المصالح 

 647المشتركة للجميع.
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ورغم الميزات الإيجابية للوساطة في تسوية منازعات المياه العابرة للحدود، فإن ذلك لا 
الإخفاقات الناجمة عن الطبيعة الاختيارية للوساطة كغيرها من آليات التسوية، حيث  يخفي

أو أن تنسحب منها في أية لحظة،  648يمكن للأطراف أن ترفض هذه الوساطة من الأساس،
 649 أو أن تكون المناقشات غير مجدية، أو أن تفشل في تحقيق التسوية المأمولة.

ل منازعات المياه العابرة للحدود، وساطة رئيس البنك ومن أمثلة اللجوء إلى الوساطة لح
  650حول مياه السند. 1960توقيع اتفاق  د وباكستان، اسفرت عنالدولي بين الهن

-1978وكذلك الوساطة التي رعاها الباب يوحنا بولس الثاني بين الشيلي والأرجنتين 
ظمة الدول وساطة منو ، (BEAGLE)بشأن النزاع حول المجرى المائي بيغل  1979

لحل النزاع بين الشيلي وبوليفيا حول مياه نهر ريو لوكا  1962 سنة الأمريكية
(RIOLAUCA.) 651  المجر وسلوفاكيا بشأن نهر الدانوب، بين ووساطة الجماعة الأوروبية

 652إثر فشل الدولتين في حل الخلاف حول مستقبل المشروع من خلال المفاوضات الثنائية.
 وفيقالفقرة الراععة: الت

يعتبر التوفيق من إجراءات التسوية الودية للمنازعات الدولية، بما فيها منازعات المياه 
العابرة للحدود، ويقوم به شخص أو لجنة مكونة من خبراء متخصصين يتوفر فيها الحياد، أو 
قد تتألف اللجنة من مندوبين من اختيار الأطراف إلى جانب مندوبين محايدين تتم تسميتهم 

 653تفاق بين أطراف النزاع.بالا
وتضطلع لجان التوفيق باستعراض وقائع النزاع ونقاط الخلاف الرئيسية، ومواقف 
الأطراف المتنازعة بشأنها، وجمع كافة المعلومات ذات الصلة بالنزاع، ثم تقوم بتقديم 
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ها المقترحات التي تراها مناسبة وعادلة لتسوية النزاع، وعرضها على الأطراف لإبداء موقف
منها داخل آجال محددة، وفي ختام عملها تقوم اللجنة بتدوين محاضر وتقارير بشأن نجاح 

 654أو فشل المساعي التي بذلتها لتسوية النزاع والتوفيق بين الأطراف المتنازعة.
لية تسعى إلى التقييم الموضوعي لوقائع النزاع والقانون الواجب التطبيق، من هذه الأف

يمكن للأطراف المتنازعة قبول التسوية المقترحة من لجان التوفيق، أو خلال تحقيق مستقل، و 
 655اختيار شكل آخر من آليات التسوية. فالتوفيق عادة ما يجمع بين الوساطة والتحقيق.

وفي هذا السياق تندرج الجهود التي قام بها البنك الدولي في قضية نهر السند، إذ بذل 
 ئي بين الهند وباكستان بخصوص مياه الحوض.البنك جهوده من أجل حل النزاع الما

 الفقرة الخامسة: التحقيق
يعد التحقيق آلية مساعدة للآليات الأخرى للتسوية السلمية للنزاع، فهو من الآليات 

هذه اللجنة باتفاق بين أطراف النزاع  وتشكل، ي يتم اللجوء إليها من طرف الدولالإجرائية الت
عد حول الوقائع لموضوع النزاع من محايد اد تقرير موضوعي لبحث الوقائع المطروحة، وا 

أجل توضيح وقائع القضية من الناحية القانونية، لكن هذه الآلية لا تؤدي في حد ذاتها إلى 
 656التسوية السلمية للمنازعات المائية، بل هي آلية تساعد على حل المنازعات الدولية.

عَاتثانيا: دور لجان تقصي الحقائق في تسوية المن  ا
تحظى لجان تقصي الحقائق بأهمية خاصة في تسوية منازعات المياه العابرة للحدود، 

ميزة ضمن آليات التسوية السلمية بالمجاري المائية مكانة مت المتعلقةأولتها الاتفاقية ولذلك 
 .المائية الدولية منازعاتلل

 الفقرة الأولى: الأساس القانوني للجان تقصي الحقائق
وتم التأكيد عليها في  1899تقصي الحقائق في مؤتمر لاهاي الأول عام ظهرت آلية 

(. ومفادها أنه عند نشوب خلاف معين يتم 36-9)المواد  1907مؤتمر لاهاي الثاني لعام 

                                                           
 

 
 .132 ص ،مرجع سابق محمد طلحاوي، - 654

655
 - Transforming potential conflict into cooperation potential: the role of international water 

law, op. cit, p p 30 - 31. 
 .42-41 :ص ص ،إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق - 656



286 

 

 

عرضه على لجنة لتقصي الحقائق التي تحدث لهذا الغرض، وتقوم هذه اللجنة بتحقيق محايد 
دون أن تقوم بإبداء الرأي في المسؤوليات، وتترك  وسرد وقائع النزاع في تقرير موضوعي

الحرية للدول المعنية للأخذ بتوصيات التقرير وتسوية النزاع بطريقة ودية أو اللجوء إلى 
 657آليات أخرى للحل.

إن الهدف من إنشاء لجان لتقصي الحقائق، هو تكليف طرف ثالث محايد مؤلف من 
ول المسائل الخلافية ذات الصلة بالوقائع خبراء ومتخصصين لإعداد تقارير موضوعية ح

 658والمسائل الفنية حول الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود.
المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية  1997وفي هذا الصدد، تبنت اتفاقية 

ت في الأغراض غير الملاحية، آلية لجان تقصي الحقائق ضمن آليات التسوية المنازعا
فقرات لتفصيل إحداث لجان تقصي  7( من الاتفاقية، خصصت 33المنصوص في المادة )

 الحقائق ووظائفها.
ففي حالة عدم توصل الأطراف المعنية لحل النزاع المائي بالطرق المشار إليها في الفقرة 

(، يجوز لأي دولة معنية بالنزاع بعد مرور أجل ستة أشهر من طلب 33الثانية من المادة )
الحل بتلك الطرق، أن تطلب عرض النزاع على لجنة محايدة لتقصي الحقائق، تتكون من 
أعضاء يعين كل واحد منهم من طرف دولة معنية بالنزاع، إضافة إلى تعيين رئيس اللجنة 

 الذي لا يحمل جنسية أي طرف من الأطراف المتنازعة.
مم المتحدة بناء على طلب أي ( للأمين العام للأ22وأسندت الفقرة الخامسة من المادة )

طرف معني بالنزاع تعيين رئيس للجنة في حالة عدم الاتفاق على اختياره خلال ثلاثة أشهر 
من طلب إنشاء اللجنة، لا يحمل جنسية أي طرف من أطراف النزاع أو جنسية أية دولة 
و متشاطئة للمجرى المائي المعني. وفي حالة إخفاق طرف من الأطراف في تسمية عض

طبقا للفقرة الرابعة يتولى الأمين العام للأمم المتحدة بناء على طلب أي طرف آخر معني، 
 تعيين شخص ليشكل لجنة مكونة من عضو واحد بنفس الشروط السابقة.
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وأعطت الفقرة السادسة للجنة صلاحية تحديد إجراءاتها، ويتم اعتماد تقاريرها بأغلبية 
 لم تكن اللجنة مؤلفة من عضو واحد.الأصوات طبقا للفقرة الثامنة ما 

وتلزم الفقرة السابعة الأطراف بتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة والسماح لها بالوصول 
بحرية إلى أراضي كل طرف والتفتيش على أي مرافق أو منشآت، أو معدات، أو أي معالم 

ا، وتوزع نفقات مشيدة أو طبيعية، بناء على طلب اللجنة وللأغراض المرتبطة بتحرياته
 اللجنة على الأطراف المعنية بالتساوي.

وفي نهاية المطاف تقوم اللجنة بإعداد تقريرها، الذي يتضمن النتائج التي توصلت إليها 
وأسبابها والتوصيات التي ترى أنها مناسبة ومنصفة للتوصل إلى التسوية السلمية للنزاع، 

 المتنازعة التي ينبغي عليها أن تنظره بحسن نية. وتقدم هذا التقرير بعد اعتماده إلى الأطراف
كما أولى الفقه القانوني اهتماما خاصا لدور لجان تقصي الحقائق في تسوية المنازعات، 

، حيث نصت 1961فقد تطرق معهد القانون الدولي لهذا الموضوع في قرار سالزبورغ عام 
ذا اقتضت ( على أنه " يفصل أن تلجأ الدول التي على خلا6المادة ) ف إلى خبراء تقنيين وا 

( من قواعد هلسنكي عام 33الظروف إلى اللجان والوكالات المناسبة". كما أن المادة )
، أوصت الدول المتنازعة بتشكيل لجان للتحقيق أو لجان توفيقية متخصصة في حالة 1966

 659أخفقت طرق التسوية الودية العامة المنصوص عليها في المواد السابقة.
 رة الثانية: لجان تقصي الحقائق في الممارسة الدوليةالفق

لقد وجدت آلية لجان تقصي الحقائق لتسوية منازعات المياه العابرة للحدود صداها في 
-أسندت اللجنة المشتركة الكندية 1912الممارسة الدولية مع بداية القرن العشرين، ففي عام 

من خبراء للنظر في القضايا الخلافية ذات ( حل المنازعات إلى لجان مكونة IJCالأمريكية )
الطبيعة التقنية المرتبطة باستخدام وتلوث المياه المشتركة بين البلدين، حيث تتولى هذه 
اللجنة جمع البيانات اللازمة ودراسة المشكلة واقتراح الحلول وتقديم التقارير والتوصيات حول 

 660تلك القضايا.
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تقريرا عن مقياس تلوث المياه الحدودية،  1912م وقد أيدت لجنة الخبراء المشكلة عا
 والأضرار التي تسببها على الصحة العامة، وقدمت توصيات لمعالجة تلك الأضرار.

وفي أواخر ثمانينات القرن الماضي نظرت لجنة الخبراء المشكلة في مشروع التعدين 
والذي لقي اعتراضات  المقترح إنجازه من طرف شركة كندية في الروافد العليا لنهر فلاتهيد

المصب في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث  عندجودين و جدية من طرف المستخدمين الم
 661تولت هذه اللجنة بناء على طلب الدولتين دراسة وتقييم المشروع، وآثاره المحتملة.

مثالا آخر تم فيه  1992ويقدم النزاع بين المجر وسلوفاكيا حول نهر الدانوب عام 
ء إلى استخدام آلية لجان تقصي الحقائق لحل النزاع، حيث وافقت الدولتين على إنشاء اللجو 

لجنة لتقصي الحقائق، ضمت خبير واحد من كل دولة، وثلاثة خبراء من لجنة الجماعات 
الأوروبية عهد لها بجمع البيانات الموثوقة، وتقديم التوصيات لاتخاذ التدابير المناسبة، غير 

يتفقا على التدابير المقترحة من طرف اللجنة، ولم يتمكن البلدين من حل أن الطرفين لم 
نزاعهما عن طريق المفاوضات والوساطة، ووافقوا في نهاية المطاف على بعض التدابير 
التقنية المؤقتة وتدابير الطوارئ الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، والاتفاق على شروط 

 662عدل الدولية.تقديم القضية أمام محكمة ال
عَات  ثالثا: دور المنظمات ولجان الأحواض في تسوية المنا

تضطلع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات الإقليمية بأدوار مهمة 
في مجال تسوية منازعات المياه العابرة للحدود، كالأمم المتحدة والبنك الدولي، ومنظمات 

حدة الإفريقية وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي. زد ذات طابع إقليمي، كمنظمة الو 
على ذلك الأدوار الهامة التي تضطلع بها لجان الأحواض المائية المشتركة في مجال تسوية 

 663المنازعات المرتبطة بالموارد المائية العابرة للحدود.
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عَات المياه العاعرة للح  دودالفقرة الأولى: دور المنظمات في تسوية منا
في تلعب المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات الإقليمية أدوارا متباينة 

تسوية المنازعات الدولية ذات الصلة بالمياه العابرة للحدود، كمنظمة الأمم المتحدة، والبنك 
 الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقية، ومنظمة الاتحاد الأوروبي.

 نظمة الأمم المتحدةم - أ
حل المنازعات ى عل من ميثاق الأمم المتحدةالفصل السادس من  33المادة  تنص

بالطرق السلمية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، حيث يتولى مجلس الأمن والجمعية 
 العامة ومحكمة العدل الدولية، السهر على احترام الدول الحل السلمي للمنازعات.

تندرج جهود لجنة القانون الدولي في بلورة اتفاقية قانون استخدام  وفي هذا الصدد
المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية، وقرار بمثابة قانون طبقات المياه الجوفية 

 العابرة للحدود، التي وفرت الإطار القانوني للتسوية السلمية للمنازعات المائية الدولية.
عت به محكمة العدل الدولية، كآلية قضائية أممية في كما لا يخفى الدور الذي اضطل

مجال التسوية السلمية للمنازعات، حيث بثت في عدة منازعات بشأن المياه العابرة للحدود، 
، والأعراف الدولية الراسخة في هذا 1997وطبقت القواعد القانونية التي أرستها اتفاقية 

 ية بالنزاع.المجال، والاتفاقات النافذة بين الدول المعن
 العنك الدولي -ب 

يرتبط تدخل البنك الدولي في مجال استخدام المياه العابرة للحدود عموما من خلال 
تمويل المشروعات المقترح إقامتها على المجاري المائية العابرة للحدود. فقد كانت طلبات 

م بمشاكل وجود الدول لتمويل المشاريع الرامية إلى الانتفاع واستغلال تلك المجاري يصطد
المنازعات الدولية حول أغلب تلك المجاري المطلوب من البنك تمويلها، وزاد المشكل 

 664استفحالا مع عدم وجود قواعد واضحة فيما يتعلق بالاستخدامات غير الملاحية.
وقد اتبع البنك الدولي في المرحلة الأولى سياسة صارمة لتمويل المشاريع المرتبطة 

تلك العابرة للحدود، حيث كان يشترط عدم وجود أي منازعة دولية حول  بالمجاري المائية
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المجاري المائية والمشاريع المقترحة، ويرفض تمويل المشروعات التي تعترض عليها الدول 
 ، ويصر على ضرورة الاتفاق بين الدول المعنية ليتسنى له تمويل تلك المشاريع.الأخرى

من طرف الهند )باكرا  1949وعات مقترحة عام ولذلك رفض البنك الدولي تمويل مشر 
)مشروع قناطر اسفل نهر السند(، كما  1950نانغال( وتلك المقترحة من باكستان عام 

رفض تمويل مشروع سد أسوان العالي لمصر في نهر النيل، ومشروع سد الروصيرص 
لفرات عام ومشروع المناقل للري الإرشادي، ومشروع سورية حول نهر ا 1957للسودان عام 

)مشروع سد يوسف باشا المتعدد الأغراض(، وغيرها من المشاريع التي رفض البنك  1953
الدولي تمويلها بعلة عدم وجود اتفاق، وربط تمويلها بضرورة التوصل إلى الاتفاق بين البلدان 

 665المتشاطئة المعنية.
لبنك على أربع غير أن البنك الدولي نهج سياسة أكثر مرونة فيما بعد، حيث اعتمد ا

محاور، وهي معاملة المجرى المائي العابر للحدود كوحدة قائمة، وأن المشاريع ينبغي أن 
تكون جزأ من خطة شاملة لتنمية المجرى المائي العابر للحدود، وموافقة كافة الدول 
ة المتشاطئة، وكذا الإقرار بالاستخدامات الراسخة والحقوق المكتسبة فقط، ويتبني البنك سياس

  666مرنة والتعامل مع كل حالة حسب ظروفها الخاصة.
ويمثل مشروع  سد يوسف باشا المتعدد الأغراض المقترح من طرف سوريا مثالا واضحا 
يؤشر على تغير سياسة البنك الدولي في مجال تمويل المشاريع المقترحة نحو نهج أكثر 

قشة المشروع، حيث أرسى مرونة، وذلك من خلال المحاور التي ركز عليها البنك في منا
مكانية تجاهل  عدة قواعد منها النظرة الشمولية للمجاري المائية، وضرورة الإخطار، وا 

 667الاحتجاجات إذا كانت غير وثيقة الصلة بالمشروع وغير جديرة بالاعتبار.
يساهم في قد إن تدخل البنك الدولي في تمويل مشاريع مرتبطة بالمياه العابرة للحدود، 

ب وتفاقم منازعات المياه العابرة للحدود، بل قد يسهم في تنمية العلاقات بين الدول منع نشو 
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المتشاطئة عندما يتدخل كطرف ثالث لبلورة اتفاقيات حول المياه العابرة للحدود، كجهوده 
 668بين الهند وباكستان. 1960التي أسفرت عن إبرام اتفاقية نهر السند سنة 

 التحاد الإفريقي حاليا(.منظمة الوحدة الإفريقية ) -ج
يتيح الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة إنشاء منظمات ووكالات إقليمية تسند لها 

في هذا مهام حفظ السلام والأمن والتسوية السلمية للمنازعات على المستوى الإقليمي، و 
منازعات ( من ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية على مبدأ تسوية ال19نصت المادة )الإطار 

بالطرق السلمية، من خلال إنشاء لجنة وساطة وتوفيق وتحكيم يحدد بروتوكول مستقل تأليفها 
 669وشروط عملها.

وفي هذا السياق تولت المنظمة تسوية المنازعات حول المياه العابرة للحدود في إفريقيا، 
ها بمقتضى بناء على الاختصاصات المسندة لها في ميثاقها، وكذا الاختصاصات المسندة ل

 الاتفاقيات المنشأة للجان الأحواض العابرة للحدود.
، 1964ماي  22فعلى سبيل المثال نصت اتفاقية تنمية حوض تشاد، الموقعة في 

بشأن النظام الأساسي لمنظمة تنمية نهر السنغال، واتفاقية إنشاء  1972مارس  11واتفاقية 
مهمة تسوية المنازعات  1977شت غ 24منظمة إدارة وتنمية حوض كاجيرا الموقعة في 

 670إلى لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم التابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية.
عَات المياه العاعرة للحدود -د  جامعة الدول العرعية وتسوية منا

على غرار ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، نص ميثاق الجامعة العربية 
التي يكون أطرافها أو أحدهما عربيا بالطرق السلمية، إذ يمكن  على تسوية المنازعات

للجامعة أن تتولى حل منازعات المياه العابرة للحدود على مستوى المنظمة، إلا أن دور 
الجامعة ظل محدودا في حل المنازعات المائية بين الدول العربية وجيرانها خاصة مع 

 671إسرائيل وتركيا.
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عَات المياه العاعرة للحدودالفقرة الثانية: دور لجا  ن الأحواض في تسوية منا
للدور الذي يمكن أن تلعبه  1997( من اتفاقية 33أشارت الفقرة الثانية من المادة )

.. أو - 2 الآليات المؤسساتية التي تنشؤها الأطراف حول المجاري المائية المشتركة بالقول "
ائي المشترك تكون الأطراف قد أن تستخدم حسب الاقتضاء، أي مؤسسات للمجرى الم

 أنشأتها".
ففي أغلب الحالات يتم حل خلافات ومنازعات المياه العابرة للحدود تحت رعاية هذه 
المؤسسات المشتركة، مثل لجان الأحواض التي يتم إنشاؤها بموجب اتفاقيات ثنائية أو 

منازعات المحتملة متعددة الأطراف، حيث تتوفر بعض المجاري على آليات وأجهزة لتسوية ال
 672بين الأطراف المعنية بالمجاري أو الطبقات المائية العابرة للحدود.
بين كندا والولايات  (IJC)ومن الأمثلة الهامة في هذا الصدد، اللجنة الدولية المشتركة 

(، وتقوم بإعداد دراسات مشتركة، والإبلاغ عن النتائج التي 1909المتحدة الأمريكية )اتفاقية 
إليها وتوصياتها بشأن القرارات التي ينبغي اتخاذها حول المسائل الخلافية المحالة  توصلت

نشاء مجلس خبراء للإحصاء بتقييم تقني للحالة. كما تضطلع  إليها من طرف الدولتين، وا 
( بين الولايات المتحدة والمكسيك، بحل نزاعات 1944لجنة الحدود الدولية والمياه )اتفاقية 

كة بين البلدين، وتصدر قرارات دقيقة وملزمة في بعض الأحيان. وقد استخدمت المياه المشتر 
 673اللجنتين بنجاح لحل الخلافات الفعلية والمحتملة حول الموارد المائية العابرة للحدود.

ومن الأمثلة الأحرى ذات الأهمية في هذا الإطار، البرتوكول المنشأ للإطار المؤسسي 
والمعدل في  1995" عام SADCفي منطقة الجنوب الإفريقي "للمجاري المائية المشتركة 

أسندت له مهام تسوية المنازعات خاصة من خلال لجنة وزراء المياه، من ضمن  2000
 674وظائفها المساعدة على حل النزاعات المحتملة على الموارد المائية المشتركة.
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عَات المياه العا  عرة للحدودالفرع الثاني: آليات التسوية القضائية لمنا
قد لا تسفر الآليات السياسية والدبلوماسية في حل منازعات المياه العابرة للحدود، إما 
لعدم الاتفاق على آلية معنية للتسوية، أو لعدم القبول بالنتائج والقرارات التي تم التوصل 

 إليها، لكون هذه الأخيرة حلول اختيارية غير ملزمة يسهل التنصل منها.
، قد تتفق الأطراف نزاعالت السياسية والدبلوماسية في حل حالة فشل الآلياإلا أنه في 

المعنية على حل النزاع عن طريق طرف ثالث محايد له سلطة حسم النزاع، تكون القرارات 
 675 الصادرة عنه ملزمة من الناحية القانونية حتى لو لم يقبل بها الأطراف.

ي الوسائل القضائية التي تتولى إنزال حكم وتتمثل الآليات ذات القرارات الإلزامية ف
القانون على الوقائع المثارة بحكم ملزم للجميع، ومن أبرز هذه الآليات التحكيم ومحكمة 

 676العدل الدولية.
( من اتفاقية 33( من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة )33وفي هذا الصدد تلزم المادة )

ية في الأغراض غير الملاحية، الدول الأعضاء بمثابة قانون استخدام المجاري المائ 1997
 التماس حل نزاعتها بالوسائل الدبلوماسية أو بالوسائل القضائية.

عَات المياه العاعرة للحدود  أول: دور التحكيم في حل منا
يعد التحكيم من أقدم الطرق التي تم اللجوء إليها لتسوية المنازعات الدولية سلميا، 

التي نصت على إنشاء لجان التحكيم  1794مريكية البريطانية سنة وتطور مع المعاهدة الأ
 1872عام  ALABAMAالمختلطة لتسوية منازعات الحدود بين الدولتين، ثم قضية ألاباما 

بين انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، ليتم اعتماد التحكيم رسميا بموجب اتفاقيتي لاهاي 
شرعة  فينظيم محكمة التحكيم الدائمة، ثم إقراره تضمنتا نصوص خاصة بت 1907و 1899

 677(.33، وكذا ميثاق الأمم المتحدة في المادة)13عصبة الأمم المتحدة في المادة 
من طرف شخص أو هيئة بطلب من الأطراف مع  ماويقصد بالتحكيم البت في نزاع 

 1907اتفاقية لاهاي من  37الالتزام بتنفيذ القرار الصادر عنه. فالتحكيم الدولي في المادة 
                                                           

 

 
 .133 ص ،محمد طلحاوي، مرجع سابق - 675
 40 ص ،إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق - 676
 135-134 صص  ،مرجع سابق ،محمد طلحاوي - 677
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هو تسوية المنازعات بين الأطراف الدولية المعنية، بواسطة قضاة من اختيار الأطراف ذاتها 
 678على أساس القانون القائم، مع التزامها بالخضوع للحكم بحسن نية.
مسبقا أو بعد نشوء النزاع  -وينعقد الاختصاص لجهة التحكيم بناء على اتفاق الطرفين 

لى المحكم أو هيئة التحكيم، والاتفاق على إخضاع النزاع للإجراءات على عرضه ع -
المعمول بها في الهيئة التحكيمية إذا كانت هيئة دائمة، أو الاتفاق على إجراءات مخصصة 

 679للنزاع.
فالتحكيم شأنه شأن القضاء الدولي، يتطلب موافقة مسبقة من أطراف النزاع، ما لم يوجد 

التي تتضمن شرط  1998اتفاقية الراين الإجباري، كى التحكيم اتفاق دولي ملزم ينص عل
 680اللجوء إلى التحكيم في حالة نشوب نزاع حول الموارد المائية العابرة للحدود.

ويختلف التحكيم عن القضاء الدولي في الكثير من النواحي، فالتحكيم أكثر مرونة من 
ترشيح المحكم الذي سينظر في القضاء الدولي، حيث أن مزايا التحكيم لا تقتصر على 

النزاع، بل يمكن للأطراف تحديد القانون الواجب التطبيق على جوهر القضية والإجراءات 
التي يتعين إتباعها، مثل طريقة الاستماع للأطراف، النزاهة، ولغة التحكيم، وللأطراف حرية 

عين معالجتها، أكبر في اختيار عدد الأعضاء وتشكيل هيئة التحكيم، والأسئلة التي يت
وطريقة اتخاذ القرار، والاتفاق على أن تبقى المناقشات والمداولات سرية، وقد تكون القرارات 
الصادرة عن هيئة التحكيم قابلة للاستئناف في حالة الاتفاق على ذلك، لكن تبقى القرارات 

 681الصادرة عن التحكيم ملزمة للأطراف المعنية.
ع حول المياه العابرة للحدود لها دور أكبر في تعيين ولذلك فالأطراف المعنية بالنزا
هيئة مؤلفة من عدة محكمين غالبا ما يسند لكل طرف من  أعضاء التحكيم، شخص واحد أو

 الطرقأطراف النزاع تعيين واحد من هؤلاء المحكمين، الذين يتخذون القرارات وفق 
 .المنصوص عليها في الاتفاق المنشأ لهذه الهيئات التحكيمية

                                                           
 

 
 218-217 :ص ص ،مرجع سابق ،ساعد عبد العاطي شتيوي عبد العالم - 678

679
 -  William J. Cosgrove, Water security and peace, op. cit, p 41. 

680 -  Transforming potential conflict into cooperation potential: the role of international water 

law, op. cit, p 31.  
681 -  Ibid, p 31. 
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 (PCA)الفقرة الأولى: المحكمة الدائمة للتحكيم 
وهي أعرق مؤسسات التحكيم الدولي،  1899 فيتأسست المحكمة الدائمة للتحكيم 

والخواص، وتضم في لتسوية المنازعات بين الدول والمنظمات الدولية والآلية العالمية الأولى 
 682( دولة عضو وتجتمع مرتين في السنة.97عضويتها أكثر من )

اعتمدت هذه المحكمة قواعد إجرائية خصيصا لمنع وتسوية المنازعات  2001وفي سنة 
الدولية المتعلقة بالموارد الطبيعية أو البيئية. وتوضح هذه القواعد إجراءات اختيار المحكمين، 

 والأحكام الخاصة بالجلسات والأدلة، والتدابير المؤقتة، ودور الخبراء.
مرونة اللازمة لتحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع، وتخول المحكمة للأطراف ال

وفي حالة عدم الاتفاق أو الفشل في ذلك، تطبق المحكمة القواعد القانونية التي تراها 
مناسبة، لمساعدة الدول على تسوية الخلافات والمنازعات الدولية المتعلقة بالبيئة والموارد 

 683الطبيعية.
لم تقم منذ إنشائها بتسوية المنازعات المتعلقة  (PCA)للتحكيم  ورغم أن المحكمة الدائمة

بين فرنسا وهولندا بشأن  1976بالمياه العابرة للحدود، بدأ الوضع يتغير مع تنصيص اتفاقية 
، حيث 1991حماية نهر الراين من التلوث عن طريق الكلوريدات والبرتوكول الإضافي عام 

ذا الخصوص، كما اتفقت سنغافورة وماليزيا على إحالة إجراءات التحكيم به 2001بدأت سنة 
 684نزاعهما حول المياه العابرة للحدود بشأن نهر جوهور على المحكمة الدائمة للتحكيم.

 الفقرة الثانية: التحكيم في مجال المياه العاعرة للحدود في الممارسة الدولية
بشأن  كم التحكيمحبرة للحدود، ي مجال المياه العاومن أقدم الممارسات الدولية للتحكيم ف
 685 .1888مارس  22 الصادر فينهر سان جون بين نيكاراغوا وكوستاريكا 

والحكم الصادر  (Zarumilla)بين الإكوادور والبيرو بشأن نهر زاروميلا  وحكم التحكيم
 686في نفس السنة بين كلتا الدولتين بشأن مياه نهر موديلا.

                                                           
 

 
682

 -  Walliam J. Cosgrove, Water security and peace, op. cit, p 41. 

683
 -  Ibid, pp 41-42 

684
 -  Transforming potential conflict into cooperation potential: the role of international water 

law, op. cit, p 33. 
 صدر هذا الحكم من طرف محكم واحد وهو غروفر كليفلاند الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية.  - 685
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يران حول قضية تخصيص مياه صدر قرار تحكيمي بي 1872وفي عام  ن أفغانستان وا 
نهر هلمند للري في المناطق الحدودية، ثم قرار تحكيمي آخر حول مياه حوض نهر هلمند 

، إذ أكدت هذه القرارات على حق كلا الطرفين في نصيب معقول من مياه 1951عام 
 687النهر، وعدم جواز الإضرار بمشاريع الطرف الآخر.

قضية بحيرة لانو في التحكيم لتسوية منازعات المياه العابرة للحدود، تم اللجوء فيها إلى و 
LANOUX  سبانيا في عام  1959.688والحكم الصادر  1957بين فرنسا وا 

 1968سنة  (Gut)حكم سد "جات" لتحكيم التي حظيت باهتمام كبير ومن بين قرارات ا
يض كندا للمواطنين الأمريكيين بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وانتهى الأمر إلى تعو 

 689المتضررين من جراء الفيضانات والتآكل الناجمة عن السد المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الاتفاقيات المعنية بالمياه العابرة للحدود في الوقت الراهن 
 تشير إلى التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات إما كآلية اختيارية، كاتفاقية سيرداريا في

ما كآلية إلزامية مثل معاهدة 1992، واتفاقية هلسنكي لعام 1998 بين كندا  1909، وا 
 1999.690، واتفاقية الراين 1994والولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية الدانوب 

عَات المياه العاعرة للحدود  ثانيا: دور القضاء الدولي في تسوية منا
ح لأطراف النزاع حول المياه العابرة للحدود، يعتبر القضاء الدولي الخيار الأخير المتا

حيث يعرض النزاع على هيئة قضائية للبت فيه بصفة نهائية. فعلى مدى العقود الأخيرة 
ازداد اللجوء إلى المحاكم الدولية كملاذ أخير، إذ إلى جانب محكمة العدل الدولية، يتم 

ون البحار في هامبورغ، اللجوء بشكل متزايد إلى محاكم دولية متخصصة، كمحكمة قان

                                                                                                                                                                                     
 

 
 .84-83 ص ص ،نفس المرجع السابق - 686
 .136 ص ،مرجع سابق ،ويمحمد طلحا - 687

- Transforming potential conflict into cooperation potential: the role of international water law, 

op. cit, p 32. 
 .86-85ص  ص ،صبحي أحمد زعير العادلي، مرجع سابقهذه القضية. أنظر: لمزيد من التفاصيل حول  - 688
 .68-67ص  ص ،جع سابقمر  ،صبحي أحمد زهير العادلي - 689

690
  - Sergei Vinogradova and others, Transforming Potential Conflict into Cooperation 

Potential: The Role of International Water Law, op. cit, p 32. 
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ومحاكم إقليمية، مثل محكمة العدل الأوروبية، ومحكمة منظمة الوحدة الإفريقية، ومحكمة 
 691سادك مجموعة للجنوب الإفريقي.

جراءاتهاوتتميز القضاء الدولي عن التحكيم بكون تشكيل المحكمة وقواعدها  لا دخل  وا 
 692قلة عن الأطراف المتنازعة.لإدارة الأطراف فيها، مما يجعل هذه المحكمة مست

 الفقرة الأولى: محكمة العدل الدولية
قد تعرض منازعات فضائي رئيسي تابع للأمم المتحدة. محكمة العدل الدولية جهاز ق

، مثل النزاع على هذه المحكمة المياه العابرة للحدود من خلال اتفاق الأطراف المتنازعة
ث تم الاتفاق على تقديم اسئلة محددة بشأن الهنغاري السلوفاكي حول نهر الدانوب، حي

الخلاف إلى محكمة العدل الدولية، أو قد تتم إحالة النزاع على المحكمة بشكل مباشر دون 
الحاجة إلى اتفاق خاص، إذا كانت الأطراف المتنازعة عضو في معاهدة دولية تنص على 

أو في حالة كانت الدول إجبارية إحالة المنازعات المائية على محكمة العدل الدولية، 
 693المتنازعة أعلنت قبولها بالولاية الإلزامية للمحكمة بشكل مستقل عن بعضها البعض.

الموافقة على إنشاء غرفة مة العدل الدولية لأطراف النزاع ويسمح النظام الأساسي لمحك
تأسيس  1993سنة تم خاصة للنظر في قضيتهم والاتفاق على عدد القضاة وتخصصهم. و 

ة تعنى بالمسائل البيئية للتعامل الفعال مع القضايا المتعلقة بحماية البيئية ومسائل غرف
يمكن للأطراف الاتفاق على إحالة النزاع على تلك الغرفة بدلا من  حيثالقانون البيئي، 
ترفض غالبا ما . غير أن الأطراف المتنازعة حول المياه العابرة للحدود هاالمحكمة بكامل
منازعات على غرف محكمة العدل الدولية لكون معظم المنازعات لا تنحصر في إحالة تلك ال

 694القضايا البيئية، بل تشمل مسائل السيادة والمعاهدات والقانون العرفي.

                                                           
 

 
 .137 ص ،مرجع سابق ،محمد طلحاوي - 691
 .137 ص ،نفس المرجع السابق - 692
 أنظر: ،من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 36من المادة  2الفقرة  - 693

- Sergei Vinogradov and others, Transforming potential conflict into cooperation potential: the 

role of international water law, op. cit, p 34. 
694

 - Ibid, p 35. 
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 ي مجال المياه العاعرة للحدود ف ةالدولي ئيةالممارسة القضاالفقرة الثانية: 
المتعلقة بمنازعات المياه  يلاحظ أن هناك نقص ملحوظ في عدد الأحكام القضائية

العابرة للحدود. ومن نماذج هذه الأحكام القضائية، حكم المحكمة الدولية الدائمة للعدل عام 
حول النزاع المتعلق  1937في قضية الولاية المكانية للجنة نهر الأودر، وحكم  1929

 695 بين بلجيكا وهولندا. (Meuse)بتحويل مياه نهر ميوز 
 25 فيفي قضية مشروع غابتشيكو ناغيماروس العدل الدولية  ويعتبر حكم محكمة

التأكيد  من الأحكام الهامة وقع 696،نهر الدانوب بشأنبين هنغاريا وسلوفاكيا  1997سبتمبر 
على مبدأ توارث المعاهدات، والحاجة إلى التوفيق بين التنمية وحماية البيئة،  همن خلال

الأطراف إلى تعديل الاتفاق الاطار لكي  وة، ودعلحة المشتركة لحماية البيئةوأهمية المص
لمياه، وأهمية التعاون قول لعالحق في الاقتسام العادل والمو ينسجم مع المعايير الدولية للبيئة، 

بين كل من الأرجنتين  2010ابريل  20ثم حكم  697في استعمال الموارد المائية المشتركة.
على مبدأ التعاون تم التأكيد نهر أورغواي، وأورغواي حول قضية إنشاء طاحونتي لباب على 

 698الإخطار ومبدأ عدم الإضرار.بوالتشاور، والالتزام 
كما أن بتت محكمة العدل الدولية في نزاعات أخرى، كقضية كاسيكي/سيدودو سنة 

، 2005، وبين البنين والنيجر سنة 2002سنة ، والنزاع بين الكاميرون ونيجريا 1999
 .2013، وبوركينافاسو والنيجر 2009كا ونيكارغوا سنة والنزاع بين كوستاري

 
 

                                                           
 

 
 .68 -67ص  ص ،صبحي أحمد زهير العادلي، مرجع سابق - 695
وثائق الأمم  ،2005-1997أنظر: موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية  ،للتفاصيل - 696
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تمثل المياه المورد الحيوي للحياة، لا يمكن الاستغناء عنه للبشر والكائنات الأخرى 
يع، زد وللمنظومة البيئية برمتها، غير أن هذه الموارد المائية تتميز بعدم التكافؤ في التوز 

على ذلك طبيعتها المتحركة واختراقها للحدود الجغرافية والسياسية للدول، فهي مورد مشترك 
 بين البشرية جمعاء سواء داخل إقليم الدولة الواحدة أو بين شعوب عدة دول.

إن الطبيعة المترابطة للمياه العابرة للحدود، تفرض على الدول المعنية التعاون من أجل 
تفاع الأمثل بها، خاصة في ظل الندرة وازدياد حدة التنافس بين الدول لتلبية إدارتها والان

 الاحتياجات المتنامية والمتنوعة، وتلبية الحاجيات التنموية لكل دولة على حدة.
وأدى تعاظم الفوائد الناجمة عن الإدارة التعاونية للمياه العابرة للحدود على الأصعدة 

ماعية والبيئية، إلى ازدياد الوعي بأهمية إدارة الاستخدامات السياسية والاقتصادية والاجت
دارة المخاطر المرتبطة بها.  المتنافسة للموارد المائية العابرة للحدود، وا 

معاهدة  3600تم توثيق أكثر من  (FAO)فحسب دراسات منظمة الأغذية والزراعة 
معاهدة وقعت منذ عام  400 ، حوالي1984م إلى  805، خلال الفترة من دولية حول المياه

تشمل مختلف الاستخدامات غير الملاحية للمياه العابرة للحدود، مثل الزراعة ، 1820
والصناعة والترفيه والطاقة الكهرمائية والسيطرة على الفيضانات، والسلامة البيئية والصحية، 

 699بحيث لم تعد تقتصر على تقاسم المياه بل مجمل فوائد المياه المشتركة.
خر الممارسة الدولية في الوقت الراهن بنماذج متعددة للتعاون بشأن المياه العابرة وتز 

للحدود، مقابل تقلص ملحوظ في حالات الصراعات المائية الدولية على مستوى الخطاب 
والممارسة، رغم التفاوت والتباين بين هذه النماذج على مستوى آلياتها القانونية والمؤسساتية، 

 نتائج من حوض إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.وعلى مستوى ال
سنتطرق في هذا الفصل لدراسة بعض الحالات الناجحة للتعاون المائي عبر عليه و 

الحدود )المبحث الأول(؛ ثم نتطرق للتعاون حول المياه العابرة للحدود في منطقة الشرق 
 .)المبحث الثاني(الأوسط 
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 التعاون حول المياه العاعرة للحدود المعحث الأول: النماذج المتقدمة في مجال
إن التعاون الدولي حول المياه العابرة للحدود هو السمة المميزة لهذه الأخيرة، والدليل 
على ذلك عدد الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في العقود الخمسة الأخيرة، وكذا عدد 

رة المياه العابرة للحدود، مقابل المؤسسات التي تم إحداثها على المستوى الدولي والإقليمي لإدا
 حالات محدودة جدا من الصراع.

ويعتبر التعاون الأوروبي في إدارة المياه العابرة للحدود نموذجا متميزا يمكن الاقتداء به 
لتعزيز التعاون العالمي، سواء من خلال مبادرات إقليمية شمولية، أو من خلال حالات 

 وض الدانوب والراين.أحواض مائية بعينها، مثل مبادرة ح
الأمريكي حول المياه المشتركة،  -ويندرج في هذا السياق نموذج التعاون الكندي 
 أضف إلى ذلك مبادرة سادك في منطقة الجنوب الإفريقي.

ولذلك سيعالج هذا المبحث بعض المبادرات الإقليمية للتعاون حول المياه العابرة 
لج )المطلب الثاني( نماذج للتعاون الدولي حول للحدود في )المطلب الأول(، في حين سيعا

 إدارة المياه العابرة للحدود على مستوى الأحواض.

 المطلب الأول: المعادرات الإقليمية للتعاون في مجال المياه العاعرة للحدود
يقصد بالمبادرات الإقليمية للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود، المبادرات الشاملة 

ارد المائية المشتركة في منطقة معينة، بهدف إرساء الأسس الإدارة التعاونية للمياه لجميع المو 
العابرة للحدود السطحية والجوفية في المنطقة المعنية ككل. فهي لا تقتصر على مجرى واحد 
وروافده أو طبقة مائية عابرة للحدود، بل تمتد لتشمل جميع الموارد المائية المشتركة في 

 شمل السياسات على المستوى الوطني والمحلي للدول المعنية.المنطقة، وت
وترتكز أغلب مبادرات التعاون الإقليمي على أطر قانونية )اتفاقيات، إعلانات، مبادئ 
توجيهية( وآليات مؤسساتية لتنفيذها، حيث توفر هذه الآليات فضاء للحوار وتبادل الرأي، 

في جمع المعلومات والبيانات حول المياه العابرة بالإضافة إلى الأدوار التقليدية المتمثلة 
للحدود، والرصد والتقييم لمدى تنفيذ الاتفاقيات والمبادئ والسياسات المشتركة، زد على ذلك 

 وظيفتها في تسوية المنازعات التي يحتمل نشوبها بين الأطراف.
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لمياه العابرة وتعتبر التجربة الأوربية نموذجا مهما في مجال التعاون الإقليمي حول ا
 1968ماي  6للحدود، منذ ستينات القرن الماضي، خاصة مع تبني الاتحاد الأوروبي في 

"الميثاق الأوروبي حول المياه"، والمبادرات والتوصيات التي تلت هذا الميثاق تروم حماية 
 .1992واستخدام الأنهار والمياه الجوفية العابرة للحدود، خاصة اتفاقية هلسنكي لعام 

يد أن التجربة الأوروبية ليست الوحيدة في هذا المجال، بل هناك تجارب أخرى بين ب
 وكذا(، وبين الولايات المتحدة والمكسيك. 1909الولايات المتحدة الأمريكية وكندا )اتفاقية 

المبادرة الإقليمية للتعاون في إدارة واستخدام وحماية الموارد المائية المشتركة في الجماعة 
غشت  28، التي اعتمدت بموجب برتوكول في (SADC)ية للجنوب الإفريقي سادك الإنمائ
 .2000غشت  7والذي تم تعديله في  1995

 الفرع الأول: التجرعة الأوروعية للتعاون في مجال المياه العاعرة للحدود
نهر وحوض وطبقة مائية عابرة للحدود تزخر بها أوروبا، تتقاسمها  275أكثر من 

، تجسد الترابط هيدروليكي بين الدول الأوروبية، كحوض نهر الدانوب الذي كثرأدولتان أو 
دولة، والراين والأودر والرون والفولغا، وغيرها من الأحواض المائية  19تتقاسمه أكثر من 

 العابرة للحدود.
وقد حرصت دول المجموعة الأوروبية، منذ الستينات من القرن الماضي، على تطوير 

العابرة للحدود، وتعزيز التعاون الإقليمي، وخلق وتطوير المؤسسات اللازمة على  إدارة المياه
 700المستويين السياسي والفني.

فقد أدركت دول الاتحاد الأوروبي أهمية التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود منذ 
من سكان أوروبا يعيشون في بلدان تعاني من  % 31ستينات القرن الماضي، فحوالي 

لإجهاد المائي، في ظل ارتفاع الطلب على المياه الجوفية التي يعتمد على إمداداتها أكثر ا
مليون مواطن أوروبي، وكذا ازدياد مخاطر الفيضانات في بلدان أخرى، كما يوجد  140من 

طبقة مائية جوفية  100بحيرة كبرى، وأكثر من  50نهر رئيسي و 150في أوروبا أكثر من 
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من مواردها  % 10دولة أوروبية على أكثر من  20ا تعتمد أزيد من عابرة للحدود، كم
 701المائية من مصادر مائية من خارج حدودها.

 أول: الإطار القانوني والمؤسساتي للتعاون الأورعي في مجال إدارة المياه العاعرة للحدود
إلى  طورت دول الاتحاد الأوروبي مجموعة من الأطر القانونية والمؤسساتية الهادفة

تعزيز التعاون حول القضايا ذات الصلة بالمياه العابرة للحدود، والسياسات المائية الداخلية 
للدول المعنية، تجسدت في مواثيق ومبادئ توجيهية واتفاقيات، وخلق هياكل مؤسسية لتنفيذها 
 على المستوى الإقليمي الأوروبي، أسندت لها رصد وتقييم التنفيذ على المستوى الإقليمي

 والقطري والمحلي، وتسوية منازعات المياه العابرة للحدود.
 الفقرة الأولى: الإطار القانوني للتعاون الأوروعي حول المياه العاعرة للحدود

والبرتوكولات والمبادئ والمواثيق اعتمد الاتحاد الأوروبي مجموعة من الاتفاقيات 
ارد المائية، ومن أهمها اتفاقية تقييم الأثر التوجيهية الرامية إلى دعم المبادرات التعاونية للمو 

، واتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة 1991البيئي في سياق عابر للحدود 
واتفاقية حرية الوصول إلى المعلومات البيئية والمشاركة  ،1992للحدود والبحيرات الدولية 

 1998.702مسائل البيئية العامة في صنع القرارات والوصول إلى العدالة في ال
 الميثاق الأوروعي للمياه - أ

اعتمد الاتحاد الأوروبي ميثاقا حول الموارد المائية، تضمن عدة  1968عام في ال
مبادئ حول الإدارة الرشيدة والمتكاملة للموارد المائية، وضرورة التعاون بين دول الاتحاد 

باستعراض ومراجعة  2001 فيالأوروبي حول المياه المشتركة، وقام الاتحاد الأوروبي 
وتبني ميثاق جديد للمياه، أكد على مبادئ الإدارة المتكاملة للمياه، وأهمية  1968ميثاق 

المياه في النظم البيولوجية، وضرورة حماية المياه والنظام الإيكولوجي من خلال المسؤولية 
والمؤسسية اعتماد وتنفيذ المشتركة للدول والمستخدمين، والتأكيد على أهمية الأطر القانونية 
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internationaux CEE-ONU 1992 », Brochure à l'intention de tous ceux qui s'intéressent et 

contribuent à la salubrité de l'eau, Publication de la commission économique pour l’Europe des 

Nations Unies, New York Genève 2004, pp 3- 4. 
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 - Report « Atlas of international fresh water agreements », op. cit, p 5. 
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خطط إدارة المياه بروح من التضامن والتعاون، لتحقيق إدارة عادلة ومعقولة للمجاري المائية 
 703الدولية والموارد المائية المشتركة السطحية والجوفية وفقا للقانون الدولي ومبادئ الميثاق.

للحدود  اتفاقية هلسنكي عشأن حماية واستخدام المجاري المائية العاعرة - ب
  1992والعحيرات الدولية عام 

توجت جهود بلدان اللجنة الاقتصادية لأوروبا منذ سبعينات القرن الماضي بالتوقيع 
بهلسنكي، وهي اتفاقية حماية واستخدام المجاري  1992مارس  17على وثيقة ملزمة في 

 1996أكتوبر  6نذ المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، التي أصبحت سارية المفعول م
 704كاتفاقية إطار للتعاون الإقليمي حول المياه العابرة للحدود في المنطقة الأوروبية.

وتتمثل الأهداف الأساسية لهذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بشأن الإدارة المستدامة 
للمياه السطحية والجوفية العابرة للحدود وحمايتها والحد من التلوث ومكافحته وخفضه، 
وصون النظم الإيكولوجية المائية، وكفالة الاستخدام المعقول والمنصف للمياه العابرة للحدود، 

 705 والتزام الأطراف باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف.
بروتوكولات التكميلية، وهي البرتوكول المتعلق بالمياه بوتم تعزيز هذه الاتفاقية 

، والبرتوكول المتعلق بالمسؤولية 2005لذي دخل إلى حيز النفاذ في ، ا1999والصحة عام 
المدنية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن آثار الحوادث الصناعية عبر الحدود على 

( من 26و 25، إضافة إلى التعديلات التي همت المادتين )2003المياه العابرة للحدود في  
، سمحت بعضوية دول 2013فبراير  6نفاذ في ، التي دخلت حيز ال2003الاتفاقية سنة 
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 -Voir: https://wcd.coe.int/vciew.doc.jsp.id=231905&site=coe  

704
 -« Guide to implementing the water convention », United Nations Economic Commission 

for Europe, Convention on the protection and use of transboundary watercourses and 

international lakes, United Nations, New York and Genève, 2013, p 1. 
اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة بشأن حماية البيئة فيما يتعلق  استراتيجياتبرانكو بوسنجا كوفيتش:  - 705

مداولات نظمها البنك الدولي حول المجاري المائية الدولية مداخلة ضمن  ؛بالمجاري المائية الدولية اتفاقيتا هلسنكي وايسبو
 ، تحرير سلمان محمد أحمد سلمان، ولورنس414دراسة فنية رقم  ،تعزيز التعاون ومعالجة الخلافات"، وثائق البنك الدولي

 .67 ص ،1999مارس  ،)النسخة العربية( ى،الطبعة الأول ،بواسون دي شازورون
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من خارج المنطقة الاقتصادية لأوروبا في الاتفاقية، ويبلغ عدد الأعضاء  المنخرطين تحت 
 706طرف. 39 2013إلى غاية  1992لواء اتفاقية المياه 

وشملت الاتفاقية نوعين من الالتزامات؛ الصنف الأول يخص جميع الأطراف ويعنى 
ن التلوث، وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، ورصد وتطوير خطط الطوارئ بحماية المياه م

دخال تقييم الأثر البيئي؛ والصنف الثاني من الالتزامات يخص  والحد من مخاطر التلوث، وا 
برام  الأطراف المتشاطئة في مياه عابرة للحدود، حيث يتعين عليها التعاون بصورة أوثق، وا 

نشاء هيئات مشتركة ثنائية أو متعددة الأطراف، وجمع وتصنيف اتفاقيات وترتيبات أخرى، وا  
 707.معلومات والبياناتوتقييم وتبادل ال

 الأحكام النموذجية عشأن المياه الجوفية العاعرة للحدود -ج      
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، الأحكام النموذجية بشأن  2012في 

أحكام تحث الدول على الاستخدام العادل والمعقول  9حدود، تتضمن المياه الجوفية العابرة لل
والمستدام للمياه الجوفية العابرة للحدود، واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع وقوع أي تأثير 
وأي تلوث عابر للحدود والسيطرة عليه والحد منه، والتعاون من أجل التحديد والترسيم 

لمشترك لكمية ونوعية المياه الجوفية العابرة للحدود، ووضع والتوصيف والرصد والتقييم ا
خضاع  ترتيبات لتبادل المعلومات والبيانات المتاحة حولها، واعتماد نظام الإخطار وا 
الأنشطة المخطط لها التي يحتمل أن يكون لها تأثير كبير على الموارد المائية الجوفية 

نشاء هيئة مشتر  تحقيق الإدارة ل كة يسند لها تنفيذ هذه الأحكام.لإجراءات التقييم البيئي، وا 
 708المتكاملة للمياه العابرة للحدود على مستوى المنطقة الأوروبية.

                                                           
 

 
؛ سك ؛ بلغاريا ؛ كرواتيا ؛ التشيك؛ الدنمارك؛ أذربيجان ؛ روسيا البيضاء ؛ بلجيكا ؛ البوسنة والهر سا؛ النماوهي: ألباني  - 706

؛  لوكسمبورغ ؛ لاتفيا ؛ ليختنشتاين؛ ليتوانيا استونيا ؛  فنلندا ؛ فرنسا ؛ ألمانيا ؛ اليونان ؛ المجر ؛ إيطاليا ؛ كازخستان ؛
؛ سلوفينيا؛ اسبانيا ؛ مانيا ؛ الاتحاد الروسي ؛ صربيا؛ سلوفاكياجمهورية مولدوفا ؛ رو هولندا ؛ النرويج ؛ بولندا ؛ البرتغال ؛ 

         .                             ؛ وأوزبكستان ؛ الاتحاد الاوروبيالسويد ؛ سويسرا ؛ أكرانيا 
مرجع  اه الجوفية العابرة للحدود،لميكتيب الإدارة المتكاملة للموارد المائية في أحواض الأنهار والبحيرات وطبقات ا - 707

  .25 صسابق، 
لجنة الأمم ، SC-2014/WS/23-ECE/MP.WAT/40الأحكام النموذجية بشأن المياه الجوفية العابرة للحدود  - 708

 .2014 ،نيويورك وجنيف ،المتحدة الاقتصادية لأوروبا
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 اتفاقية تقييم الأثر العيئي في سياق عاعر للحدود )إيسو( -د
، 1991فبراير  25اعتمدت هذه الاتفاقية المتعددة الأطراف في إيسو )فلندا( بتاريخ 

، وتعنى بالحقوق والواجبات والالتزامات الإجرائية 1997سبتمبر  10اذ في ودخلت حيز النف
للدول حول الآثار العابرة للحدود التي يمكن أن تترتب عن الأنشطة المقترحة، وتلزم الدول 
المعنية بتقييم الآثار البيئية والإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها لمنع أو مكافحة أو 

لبية كبيرة على البيئة، خاصة الآثار العابرة للحدود، كبناء السدود تخفيض أية اثار س
والخزانات والممرات المائية والموانئ، واستخراج المياه الجوفية، وغيرها من الأنشطة التي 

 709يمكن أن تترتب عنها آثار ضارة عبر الحدود.
 عرة للحدودالفقرة الثانية: الإطار المؤسساتي للتعاون الأوروعي حول المياه العا

تقوم مؤسسات الاتحاد الأوروبي بوظائف متنوعة في مجال المياه، إذ تتولى لجنة 
الاتحاد صياغة القوانين المعنية بالمياه، من خلال إصدار مبادئ توجيهية حول معايير جودة 

أكتوبر  23، و1980يوليوز  15، و1975يونيو  16المياه، ومنها المبادئ التوجيهية 
-1976اسية المائية للجماعة الأوروبية، والمبادئ التوجيهية لسنوات حول السي 2000
 710حول بيانات المواد الخطرة في المياه السطحية. 1982-1983-1986-1996

وتضطلع مؤسسات الاتحاد الأوروبي كالبرلمان الأوربي، واللجنة الاقتصادية 
با، بأدوار متنوعة حول المسائل والاجتماعية الأوروبية، والوكالة الأوروبية للبيئة ومجلس أورو 

المتصلة بالمياه، واعتماد وتنفيذ وتقييم السياسات البيئية والاستدامة وكفاءة استخدام الموارد 
ومقاومة الجوانب الضارة، كما تم اعتماد توصية بشأن مراجعة الميثاق الأوروبي للموارد 

 2001.711أكتوبر  17المائية من طرف لجنة مجلس أوروبا في 
تبر بنك الاستثمار الأوروبي من أكبر الممولين عالميا في قطاع المياه، حتى خارج ويع

مشروع  136مول هذا البنك أكثر من  2012-2008الاتحاد الأوروبي، فخلال الفترة من 
 مليار أورو لهذه المشاريع. 17كبير في قطاع المياه، وتخصيص 

                                                           
 

 
 .75 ص ،برانكو بوسنجاكوغيتش، مرجع سابق -709

710
 - Guide de l’eau en ligne: www.guide-eau.com/cadre-institutionnel-europpeen  

711
 - Guide de l’eau europpeen  
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والميثاق الأوروبي للمياه،  1991واتفاقية ايسو  1992وقد حثت اتفاقية هلسنكي 
، على إنشاء هيئات مشتركة 2014والأحكام النموذجية بشأن المياه الجوفية العابرة للحدود 

 لتنفيذ مضامين الاتفاقيات والسياسات المائية على صعيد المنطقة الأوروبية.
تضم  2000-1997خطة عمل  1997وفي هذا الصدد اعتمد إعلان هلسنكي سنة 

رامجية رئيسية؛ ركز المجال البرامجي الأول على مساعدة الدول الأعضاء خمس مجالات ب
في الاتفاقية على إنشاء لجان مشتركة إقليمية، ولجان معنية بالأنهار والبحيرات المشتركة. 
كما أوصت الأحكام النموذجية حول المياه الجوفية العابرة للحدود اسناد تنفيذ هذه الأحكام 

 712كة تنشؤها الأطراف المعنية.النموذجية لهيئة مشتر 
 هيئةأعلى و ، 1992 تعتبر ألية اجتماع الأطراف الهيئة الرئيسية لاتفاقية المياهو 
توجيه الآليات و  تنفيذ الاتفاقية اتناط بهتجتمع مرة كل ثلاث سنوات، و  في الاتفاقية، ةسياسي

عابرة للحدود والنهج المتبع واستعراض السياسات المتعلقة بإدارة المياه الالمؤسساتية للاتفاقية، 
الخبرات المكتسبة في ابرام و في منطقة نفوذ الاتفاقية، والسهر على تقاسم المعلومات إزاءها 

من خلال برنامج عمل  الاتفاقيات الثانية والمتعددة الأطراف المعلقة بالمياه العابرة للحدود،
ة صنع القرار بمكتب منتخب متد لثلاث سنوات الفاصلة بين دورات الاجتماع، وتناط عمليت

 713طرف من مختلف مناطق نفوذ الاتفاقية. 11يتكون من 
ويقوم اجتماع الأطراف بإنشاء عدة أجهزة وهيئات فرعية وفرق عمل لتطوير مجالات 

الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ب الفريق العامل المعني محددة في برنامج العمل، مثل
والفريق العامل المعني بالمياه د وتقييم تنفيذ الاتفاقية، رصالفريق العامل المعني بو 

والمركز الدولي لتقدير الموارد المائية، والمجلس القانوني ودائرة الخدمات  والصحة،
بتقييم المياه والمناخ والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية تهتم وفرق خاصة  الاستشارية،

يعطي  مماوفق برنامج العمل الشامل للاتفاقية،  نةأمانة دائمة للجبالإضافة إلى  المائية،

                                                           
 

 
 .14 صمرجع سابق،  ،ن المياه الجوفية العابرة للحدودالأحكام النموذجية بشأ - 712

713
 - L’ouverture mondiale de la convention sur l’eau de 1992, op. cit, p 9. 
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التعاون في مجالات محددة بشأن المياه  ودعم وتعزيز، وتنفيذ الاتفاقية المرونة اللازمة لعمل
 714العابرة للحدود.

وهناك ترتيبات مؤسساتية أوروبية أخرى للتعاون المائي، مثل هيئة المفوضين للمياه 
نشاء فرق عاملة وتلقى المشورة من العابرة للحدود، التي تقوم بع قد اجتماعات منتظمة، وا 

شراك الأكاديميين والجمهور والقطاع الخاص، من أجل إدارة المياه العابرة، وحماية  الخبراء، وا 
 715البيئة الإيكولوجية المائية.

ولتعزيز دورها كاتفاقية إطار، حثت اتفاقية هلسنكي الدول الأعضاء على إنشاء هيئات 
شتركة لإدارة المياه العابرة للحدود، لتضطلع بالوظائف المنصوص على بعضها في ولجان م
 716من الاتفاقية. 9من المادة  2الفقرة 

                                                           
 

 
714

 -Ibid, p 9. 

715
 - Guide to implementing the water convention, op. cit,  p 71. 

 جمع وتصنيف وتقييم البيانات بغية تحديد مصادر التلوث التي يرجع أن تسبب أثرا عابرا للحدود؛ - أ - 716
 وضع برامج رصد مشتركة بشأن نوعية وكمية المياه؛ - ب 
 )أ( من هذه المادة؛2تلوث المذكورة في الفقرة وضع قوائم جرد وتبادل المعلومات بشأن مصادر ال - ج 
 وضع حدود قصوى لعمليات تصريف المياه المستعملة وتقييم فعالية برامج المكافحة؛ - د 
من هذه الاتفاقية  3من المادة  3وضع الأهداف والمعايير المشتركة الخاصة بنوعية المياه مع مراعاة أحكام الفقرة  - هـ 

 الصلة لصون النوعية القائمة للمياه وتحسينها عند الضرورة؛ واقتراح التدابير ذات
وضع برامج عمل متظافرة لخفض أحمال التلوث الآتية من نوعي المصادر: المصادر الثابتة )كالمصادر البلدية  - و 

 والصناعية مثلا( والمصادر غير الثابتة )ولاسيما الزراعية(
 وضع إجراءات للإنذار والتنبيه؛ - ز 
القيام بدور المنتدى لتبادل المعلومات عن وجوه الاستخدام القائمة والمخططة للمياه والمنشآت المتصلة بها التي يرجع  - ح 

 أن تسبب أثر عابر للحدود؛
من هذه الاتفاقية فضلا  13تشجيع التعاون وتبادل المعلومات بشأن أفضل التكنولوجيات المتاحة وفقا لأحكام المادة  - ط 

 لتعاون في برامج البحوث العلمية؛عن تشجيع ا
 المتعلقة بالمياه العابرة للحدود وفقا للأنظمة الدولية المناسبة. يالبيئالمشاركة في تنفيذ تقييمات الأثر  - ي 

  



309 

 

 

 التعاونية الإقليمية الأوروعية في مجال المياه العاعرة للحدود ةثانيا: تقييم معادر 
برة للحدود المتعلقة بحماية واستخدام المياه العا 1992منذ اعتماد اتفاقية هلسنكي 

والبحيرات الدولية، عرف التعاون الأوروبي تطورا ملحوظا في مجال المياه العابرة للحدود، 
 انعكس على البنية القانونية والمؤسساتية والإجرائية للتعاون حول المياه العابرة للحدود.

  1992هلسنكي  اتفاقية مكامن قوةولى: الفقرة الأ 
نعكاسات على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ا 1992كان لاتفاقية هلسنكي لقد 

في المنطقة الأوروبية، ترجمت مبادئ وأحكام هذه الاتفاقية، كاتفاقية حماية نهر الدانوب 
، واتفاقيات حول أنهار ميوز وسبلدت والألب وبحيرات جنيف وبحيرة بايبسي، وكذا 1994
 717لتوجيهي المشترك في مجال المياه.بشأن حماية نهر الراين، والإطار ا 1999اتفاقية 

إطار قانوني لتطوير الاتفاقيات القائمة وتكييفها مع  1992لقد وفرت اتفاقية هلسنكي 
الاتفاقية، ومساعدة الدول على بلورة اتفاقيات جديدة، وملائمة القوانين الوطنية مع أحكام 

والهيئات المشتركة لتحسين الإدارة الاتفاقية، عن طريق تقديم الاستشارة القانونية والفنية للدول 
  المتكاملة لأحواض الأنهار وحمايتها في المنطقة الأوروبية.

لقد مكنت الخبرة الاستشارية التي تضعها الاتفاقية رهن إشارة الأطراف من تسهيل 
بين  2002، واتفاقات 1997الاتفاق بين الاتحاد الروسي واستوانيا على بحيرة بايبسي عام 

الهرسك وكرواتيا، وسلوفينيا، وصربيا والجبل الأسود على نهر سافا، كما قدمت البوسنة و 
المساعدة القانونية والتقنية لروسيا البيضاء والاتحاد الروسي وليتوانيا ولاتيفيا للتعاون حول 
أنهار دوغافا ونيميناس، فضلا عن المساعدة في إنشاء لجنة المياه العابرة للحدود المعنية 

 718وتالاس بين كل من كازخستان وقيرغيزستان. بأنهار تشو
بمميزات جعلتها في وقت قصير منذ دخلت حيز النفاذ  1992وتتميز اتفاقية هلسنكي 

تحرز تقدما كبيرا نحو تحقيق أهدافها الرئيسية، فهي تعتمد مقاربة شمولية،  1996في 

                                                           
 

 
717 - Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 

internationaux CEE-ONU 1992, op. cit, p p 5-8. 
718

 - Ibid, p 13. 
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ابير المتخذة محليا ووطنيا وترسي نظام الإدارة المتكاملة المياه العابرة للحدود، وتعزيز التد
قليمي، ووضع الخطط والسياسات والبرامج وتنفيذها.   وا 

وقد ساهمت الاستراتيجية المرنة للاتفاقية، القائمة على معايير واضحة ودقيقة، من 
مبادئ توجيهية وتوصيات وأحكام نموذجية، معنية بقضايا التلوث والوقاية من الفيضانات، 

دارة الفيضانات ورصد وتقييم الأنهار وا لمياه الجوفية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، وا 
العابرة للحدود. أضف إلى ذلك دليل الجوانب القانونية والإجرائية والإدارية والفنية والعملية 

 719(.2013-2009للتنفيذ المناسب للاتفاقية )
ة هلسنكي للمياه، وقد تحول التركيز في السنوات الأخيرة نحو التطبيق العملي لاتفاقي

في إطار برامج إنشاء فرق عمل تهتم بمواضيع محددة بشأن المياه العابرة للحدود، كالفريق 
العامل المعني بالإدارة المتكاملة للموارد المائية، الذي يعنى بوضع وتنفيذ سياسات 

ني بوضع واستراتيجيات ومنهجيات جديدة لحماية المياه العابرة للحدود، والفريق العامل المع
 720التوجهات الاستراتيجية لرصد وتقييم المياه العابرة للحدود.

وفي هذا الصدد، تشمل برامج الرصد وتقييم المياه العابرة للحدود؛ برامج رصد الأنهار 
؛ ماروس، ونهر مورافا ، ونهر كورا، ونهر(Ipoly)، ونهر (Bug)العابرة للحدود، نهر بغ 

؛ وبرامج (pyhajarvi)، وبحيرة باييسيولية، مثل بحيرة وبرامج رصد وتقييم البحيرات الد
 721 .(kasrst aggtelek)لرصد وتقييم المياه الجوفية 

وعموما تهدف الأنشطة في إطار اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة 
ادئ للحدود والبحيرات الدولية إلى مساعدة الأطراف على الامتثال للاتفاقية والتوصيات والمب

التوجيهية المرتبطة بها، وتأسيس تعاون وثيق بينها والاتفاقيات البيئية الأخرى في المنطقة 
 الاوروبية، لخلق تآزر وبلورة إطار قانوني متماسك لحماية البيئة والمياه العابرة للحدود.

                                                           
 

 
719

 - L’ouverture mondiale de la convention sur l’eau de 1992, op cit, p 10. 

720
 - Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 

internationaux CEE-ONU 1992, op. cit, pp 18. 
721

 - Ibid, p  14. 
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 تجرعة التعاون المائي في المنطقة الأوروعية مدى نجاح: الفقرة الثانية
القانوني والمؤسساتي للتعاون حول المياه العابرة للحدود في  الإطاربعد عرض 

 حان الوقت، هذه المنطقةلتعاون المائي في اأهم المزايا التي ميزت ، و طقة الأوروبيةنالم
نجاعة التعاون المائي  لتجريب فرضية الدراسة حول مدىالمؤشرات التي تم اختيارها تطبيق ل

بناء على  مقياس تصاعديباعتماد ، النجاح والفعالية درجةتقييم و  ،في الحالات المدروسة
 .نقط 10إلى نقطة  1في مقدمة الدراسة من  ةالمقترح المؤشرات

متنوعة قوية  قانونية أدوات بلورة فيالأوروبي الإقليمي  التعاونمبادرة  نجحتلقد 
 في إرساءت ساهم ،(وأحكام نموذجية ،مبادئ توجيهية ،برتوكولات ،اتفاقيات، مواثيق) ملزمةو 
 .(1/55)هذا المؤشر في  ابيإيج تقييمحققت و  ،المائي عبر الحدود لتعاونا سأس

أهداف تحقيق على ، ألية اجتماع الأطرافوهي  ،هياكل مؤسسية قوية شرفتو 
تتعلق ات قرار  وتتخذ، المياه العابرة للحدود بشأنلتعاون ل ةالمبادرة الإقليمية الأوروبي

دارة تخصيصب الإدارة و ، وحماية البيئة الإيكولوجية المائية لمائية المشتركة،ا الموارد وا 
 .(2/55) المتكاملة للموارد المائية

، للتأكيد مستوىرفيعة الذات تمثيلية اجتماعات دورية ألية اجتماع الأطراف  وتعقد
 .(3/55)العابرة للحدود  المياه مجالفي  التعاون لمسألة على الأولوية التي تعطيها

 ،1992في إطار اتفاقية المياه  المشاريع التقنية المشتركةمن  كبير دعدنفيذ ويتم ت 
 مشاريع بناء، و والنظم الإيكولوجية المائية بتقييم المياه والمناخ والطاقة والغذاء والصحةتعنى 
 .(4/55) المستدامة والتنمية القدرات
 ،الجودة ومراقبةة التلوث ومكافحالايكولوجية المائية  والنظم البيئة حمايةوتعد مسألة  
للمبادرة الإقليمية للتعاون حول المياه العابرة إحدى الاهتمامات الرئيسية ، البيئي الأثر وتقييم
  .(5/55) التنبيه أو الإنذار الرصد أوبرامج نظم و من خلال  ،للحدود

مج ؛ برافي المنطقة الأوروبية المياه العابرة للحدودتدفق وتقييم رصد تشمل برامج و 
شامل دوري من خلال تقييم  ،العابرة للحدودوالبحيرات والمياه الجوفية الأنهار تدفق رصد 

 (.6/55) 1992اتفاقية المياه  نفوذ المياه العابرة للحدود في منطقةلوضعية 
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للتعاون  لقائمة على معايير واضحة ودقيقةساهمت الاستراتيجية المرنة للاتفاقية، ا
 علىوالبنية التحتية للتعاون المائي  والوقاية من الفيضانات قضايا التلوثحول  النشط

 .(7/55) والخزانات السدودمثل  ،العابرة للحدودالمستوى 
نجاح التجربة الأوروبية للتعاون المائي في منطقة  ىأظهرت الممارسة الدولية مدقد و 

لية من الالتزام قوية ودرجة عاالسياسية الرادة الإوجود  بفعل 1992نفوذ اتفاقية المياه 
 خاصة عندما يصبح ،بين الدول الطراف في الاتفاقية مستوى أعلى بالتعاون على السياسي

 .(8/55)المشتركة لإدارة المياه  المؤسسي الهيكل من جزءا الالتزام هذا
اتاح المجال  ،من خلال الاتحاد الأوروبيوالسياسي  الاندماج الاقتصاديأن  كما

لمياه العابرة للحدود، من خلال الأدوار التي قامت بها مؤسسات لوجود تعاون سلس حول ا
  .(9/55) المياه مجال الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في

 تعملعملت و للتعاون لمبادرة الإقليمية الأوروبية ل والمؤسسية الآليات القانونيةإن 
 في لتعاونل 1992المياه  يةاتفاق أحكام تنفيذ في 39الأطراف قد انخرطت ف، بشكل جيد

كما ، جدول زمني محدد خلالعلى أرض الواقع  والمشاريع الخططويتم تنفيذ المياه،  مجال
 .(10/55)الأطراف جميع  وبمشاركة بكفاءةتعمل  التعاون آليةأن 

نموذج  حول المياه العابرة للحدود يتجربة التعاون الإقليمي الأوروبتعتبر وهكذا 
 55لمعدل ، بتحقيقها المعتمدة في هذه الدراسة قاييس والمؤشراتالمبالنظر إلى  ناجح تعاون
 %.100= 100×مجموع العام( 55نقط تقييم/ 55). أي 55ل  من مجموع النقطنقطة/

 الفرع الثاني: نماذج إقليمية أخرى للتعاون في مجال المياه العاعرة للحدود
جال المياه العابرة تزخر الممارسة الدولية بتجارب عديدة للتعاون الإقليمي في م

للحدود، ومنها تجربة التعاون بين كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وتجربة التعاون 
 .(SADC)المائي في إطار منظمة الجنوب الإفريقي للتنمية سادك 

 الكندي للتعاون الإقليمي حول المياه العاعرة للحدود -أول: النموذج الأمريكي
تحدة الأمريكية وكندا في حدود مشتركة طويلة، تمتد لنحو أكثر من تلتقي الولايات الم

من  % 40كلم، تغطي الموارد المائية المشتركة التي تنساب بين الدولتين حوالي  8000
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بحيرة، وعدد كبير من الأنهار والجداول  300هذه الحدود، عبارة عن بحيرات يتعدى عددها 
 722الدولتين.وطبقات المياه الجوفية العابرة لحدود 

من الأحواض العابرة للحدود موجودة في أمريكا الشمالية، يتوزع  % 17إن أكثر من 
 أغلبها على مستوى الحدود الكندية الأمريكية، والحدود مع المكسيك.

وأدى الترابط المائي عبر حدود الدولتين، ومخاطر الصراع على الموارد المائية 
ان الإدارة السلمية والعقلانية، واعتماد الآليات القانونية المشتركة، إلى اتخاذ عدة تدابير لضم

 723والمؤسساتية لتعزيز التعاون حول القضايا المتصلة بالمياه العابرة للحدود.
 الكندي –الفقرة الأولى: الإطار القانوني والمؤسساتي للتعاون المائي الأمريكي 

المياه العذبة في العالم، خاصة تعتبر الحدود الأمريكية الكندية واحدة من أكبر خزانات 
مليون شخص، إذ عرفت منذ  40في منطقة البحيرات الكبرى، التي يعيش فيها أزيد من 

التحضر السريع وتركيز صناعي كبير، وارتفاع الطلب على إمدادات المياه،  20أوائل القرن 
 وارتفاع حجم النفايات الصناعية، ما اثر سلبا على كمية ونوعية المياه.

اتفاقية تعنى بقضايا الحدود والمياه  1909د اعتمدت كندا والولايات المتحدة عام وق
نشاء آلية للإدارة المشتركة وتسوية منازعات مياه الحدود، تتولى التحقيق وتقديم  المشتركة، وا 
المشورة، وتعزيز التوافق والتشاور الدائم، واتخاذ القرارات ذات الصلة بالمياه المشتركة، ثم 

 ا كمحكم للوقاية من حالات الصراع حول الموارد المائية المشتركة.دوره
 المتعلقة عالمياه والحدود 1909اتفاقية  - أ

بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا  1909تم توقيع هذه المعاهدة في يناير 
، وتعنى 1909يناير  11العظمى بالنيابة عن كندا، وتم تبادل وثائق التصديق عليها في 
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هذه الاتفاقية بمواضيع المياه ومسائل الحدود بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم 
 724آليات لمنع وحل النزاعات التي يمكن أن تنشب حول المياه المشتركة.

وجاء ابرام هذه الاتفاقية بعد مفاوضات طويلة حول مسائل المياه المشتركة منذ حرب 
-1817-1794توقيع عدة معاهدات في هذا الإطار أعوام ) الاستقلال الأمريكية، حيث تم 

1842-1846-1854-1871.)725 
ومع بروز الصعوبات التي واجهت الدولتين في توزيع مياه أنهار سان لوران وماري 
ونياجرا، وتحويل مياه بحيرة ميشغن، طالبت الحكومة الكندية من الولايات المتحدة الأمريكية 

تتولى الفصل في الحقوق لار اللجنة الأمريكية المكسيكسية، إنشاء لجنة دولية على غر 
 المتضاربة بشأن المياه المشتركة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

أبلغت كندا الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها للتعاون في تنظيم  1896وفي عام 
يات المتحدة لطلب كندا وأبدت استجابت الولا 1902المياه الدولية لأغراض الري، وفي عام 

الرغبة في إبرام اتفاق أوسع نطاق من النهر، ودعت إلى تشكيل لجنة دولية مؤلفة من 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وكندا، واقترحت أن تشمل جميع مياه البحيرات 

ية وتم إنشاء لجنة منذ عام والأنهار. وقد قبلت بريطانيا وكندا اقتراح الولايات المتحدة الأمريك
كان دورها محدودا في البداية، واتفقت الدول المعنية على بلورة مبادئ تنظم استخدام  1905

نشاء هيئة مشتركة دائمة تتمتع بصلاحيات أوسع.  وتحويل المياه الحدودية، وا 
، توجت بالتوقيع على الاتفاقية المعنية 1907وبدأت المفاوضات في واشنطن عام 

نشاء لجنة مشتركة في بالم . وقد صادقت عليها بريطانيا في 1909يناير  11ياه والحدود، وا 
، وتبادل التصديقات في 1910أبريل  1والولايات المتحدة الأمريكية في  1910مارس  31
 726، وقبلت بها كندا بعد الاستقلال.1910ماي  5

لمشمولة بالاتفاقية، مادة ومادة تمهيدية حددت نطاق المياه ا 14وتتضمن الاتفاقية 
وهي البحيرات والأنهار والمجاري المائية المشتركة والخلجان والجداول، ولا تشمل الروافد 
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الملاحة في المياه الحدودية المشتركة، ونظمت  3و 2و 1التي تصل إليها، وتنظم الموارد 
ه نهر نياجرا، بميا 6و 5الالتزامات المتصلة بمنشآت مياه الحدود، وتتعلق المادة  4المادة 

اللجنة الدولية المشتركة من حيث  13إلى  7ونهر سانت ماري وروافدها، ونظمت المواد من 
 727تأليفها ووظائفها، وظيفة تسوية المنازعات.

كما تم توقيع اتفاقيات أخرى لتوسيع نطاق عمل اللجنة المشتركة، مثل اتفاق بشأن 
 728حول نوعية الهواء. 1991تفاقية ، وا1978نوعية المياه في البحيرات الكبرى عام 

 الإطار المؤسساتي للتعاون الإقليمي عين الوليات المتحدة وكندا - ب
هناك عدد من المؤسسات تضطلع بأدوار هامة في مجال التعاون الإقليمي بين كندا 

 للجنة المشتركة، ومنظمة النافتا.والولايات المتحدة الأمريكية ومن أهمها ا
 (IJC) ركةاللجنة الدولية المشت -

، وعقدت أول اجتماع لها في 1909أنشئت اللجنة الدولية المشتركة بمقتضى معاهدة 
. وقد حددت 1912فبراير  2، ثم اعتمدت نظام إجراءاتها في 1912يناير  10واشنطن يوم 

 وظائف اللجنة في ثلاثة فئات رئيسية :
عداد التقارير والتوصيات ورفعها للدول الأ - 1  عضاء؛ فحص المشاريع وا 
الإشراف على التنفيذ في البحيرات العظمى، في الرصد وتقييم التقدم المحرز  - 2

وتقديم المشورة للدول الأعضاء بشأن المسائل المتعلقة بالتلوث ونوعية المياه الحدودية في 
 البحيرات الكبرى، ومساعدة الدول الأعضاء في تطوير وتنفيذ برامج مشتركة؛

 729المنشآت الجديدة. نشاءوا   ،صول على استخدامات جديدةدراسة طلبات الح - 3 
 فتا والتعاون الإقليمي حول المياه المشتركةامنظمة الن -

الكندي حول المياه الحدودية بعدا جديدا  -أعطت قضية التعاون الإقليمي الأمريكي
أمريكا للتعاون المائي الدولي العابر للحدود، مع التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة لدول 
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الشمالية، التي أتاحت لدول النافتا إمكانية بيع الموارد المائية، وألزمت كندا بتحويل ونقل 
إمدادات المياه الفائضة للمجتمعات والولايات الأمريكية على طول الحدود بين البلدين، من 
ة خلال بلورة مشاريع ضخمة لنقل المياه، بهدف إيجاد حلول مبدعة وعملية لمشكلات الندر 

كبرى الوحيدة ال مشاريعالوالإجهاد المائي في بعض مناطق القارة الأمريكية الشمالية، وهي 
 730ن في الوقت الحاضر.يالقائمة بين البلد

مشروع كوتم اقتراح مشاريع لنقل كميات كبيرة من المياه بين أحواض الأنهار المختلفة، 
 731.آثاره المحتملةب المرتبطةف المخاو رغم  (NAWAPA)القناة الكبرى، ومشروع 

 الكندي حول المياه الحدودية -الفقرة الثانية: تقييم نموذج التعاون الإقليمي الأمريكي
رغم كون التعاون المائي عبر الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا يعتبر 

سواء على نموذج متقدم ومبتكر، فهناك تساؤلات وتحديات مطروحة حول النجاعة وآثاره 
 المستوى القانوني، أو على مستوى الآليات المؤسسية، وكذا على مستوى الممارسة.

 حول المياه العاعرة للحدود الكندي -الأمريكيإكراهات التعاون  –أ 
 على المستوى القانوني: 

، مما يجعلها غير 1909قدم الإطار القانوني للتعاون، حيث تعود الاتفاقية لسنة  -
 رات والتحديات الجديدة التي أفرزتها الممارسة الواقعية؛مواكبة للتطو 

عدم كفاية الاتفاقية لإدارة جميع القضايا المرتبطة بالمياه العابرة للحدود، المتسمة  -
 بالكثرة والتعقيد وبروز عوامل لا تعالجها الاتفاقية؛

 للحدود. عدم شمول الاتفاقية واللجنة الدولية المشتركة للمياه الجوفية العابرة -
 على المستوى المؤسساتي: 

اقتصار تدخل اللجان الدولية المشتركة على الجوانب التقنية للمشاريع والقضايا  -
 المتصلة بالمياه المشتركة، مما يحد من الدور المعياري لهذه اللجان؛
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تشتت السياسات وتنوع الاستراتيجيات وتداخل الصلاحيات الناجمة عن تنوع  -
رئيسين؛ وهم الدولة الفيدرالية وحكومات الولايات والمقاطعات والبلديات. مما يحد المتدخلين ال

 من دور وقدرة اللجان المشتركة على تنفيذ وتطوير الاختصاصات المفوضة إليها.
وقد سعت اللجنة الدولية المشتركة إلى تجاوز هذه النواقص من خلال إدارة المياه 

عطاء قيمة أكبر للعمل المشتركة على نطاق مستجمعات الميا دارتها بشكل متكامل، وا  ه وا 
والجهات الفاعلة على المستوى المحلي، وكذا إتاحة الفرصة للمشاركة العامة، وتنفيذ التدابير 

حول موضوع: " اللجنة الدولية  1997التي تبلورت للمرة الأولى في تقرير اللجنة عام 
ل " مبادرات مستجمعات المياه الدولية، المشتركة والقرن الحادي والعشرين". وتقريرا حو 

عزيز إنشاء الذي سعى إلى ت 2009تطوير نموذج جديد للأحواض العابرة للحدود" سنة 
 732مستجمعات المياه.لإدارة منظمات محلية مشتركة 

كما لقي مشروع نقل وبيع المياه من كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في إطار  -
من الشكوك والمخاوف البيئية، حيث أدت ضغوط جماعات الضغط  اتفاقية نافتا العديد

 المعنية بالبيئة إلى تبني موقف مشترك وأكثر دقة حول تلك المشاريع.
كما أن بنود اتفاقية النافتا قد تؤدي إلى تضارب الصلاحيات بين دورها مع دور  -

رات الكبرى، علاوة على اللجنة الدولية المشتركة في مجال المياه العابرة للحدود في البحي
الضغوط المحتملة للشركات الكبرى، التي يتوقع أن تأثر في اتجاهات وفحوى الإجراءات 

 الحكومية في حالة إدارة البحيرات الكبرى عوض اللجنة الدولية المشتركة؛
س سلبا على عمل اللجان فتطوير مشاريع نقل المياه في إطار النافتا يمكن أن ينعك -

ضعاف دورها وتقليص صلاحياتها لصالح حق الأولوية المخول لاستغلال و  المشتركة، ا 
 الشركات الكبرى للموارد المائية.

  الكندي –مدى نجاح تجرعة التعاون المائي الأمريكي  –ب 
لمياه ل 1909اتفاقية  هما؛ ،على أداتين قانونيتينالكندي -الأمريكيالتعاون توفر ي

 .(55من/1) نوعية المياه في البحيرات الكبرىحول  1978والحدود، واتفاقية 
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على العمل ومنظمة النافتا  اللجنة الدولية المشتركة، وهي وتتولى هياكل مؤسسية
 خصيصلت واتخاذ القراراتلحدود، المائي عبر ا مكاسب مهمة في مجال التعاونتحقيق 

دارةو    .(2/55)المشتركة المائية  المواردوحماية  ا 
 في مجال لمناقشة المسائل المتصلة بالتعاون، اجتماعات دوريةهذه اللجنة تعقد و 
 .(3/55)العابرة للحدود  المياه

وتقديم المشورة  المياه لنقل ،بتنفيذ مشاريع تقنية مشتركةالمؤسسية  هذه الأطرتقوم و 
 .(4/55)قة بالتلوث ونوعية المياه في البحيرات الكبرى بشأن المسائل المتعل

 البيئي الأثر ، وتقييمالمائية البيئة حمايةنوعية المياه و  وتعتبر مكافحة التلوث ومراقبة
  .(5/55) الكندي -الأمريكي المائيللتعاون  من المحاور الأساسية ،العابر للحدود

التعاون بين كندا  أولويات ر منيعتبالمياه وتقييم تدفق رصد البرامج  رغم أنو 
 (.3/55) العابرة للحدود والولايات المتحدة، لكن لا تشمل هذه البرامج المياه الجوفية

 ،للحدود عبرللتعاون المائي اللازمة البنية التحتية  بإنجازتضطلع البنية المؤسسية و 
 .(7/55) الوقاية من الفيضاناتو للأغراض التنموية  والخزانات السدودك

إرادة السياسية وجود الكندي عن  –الأمريكي لتعاون المائي أبانت دراسة نموذج اوقد 
 .(8/55)من مستوى عالي التزام السياسي و 

تحت  الاندماج الاقتصاديانخراط كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية في ن إ
ع الكبرى لتعزيز التعاون ، سمح لهذه الأخيرة ببلورة وتنفيذ عدد من المشاريلواء منظمة النافتا

  .(9/55) بين البلدين العابرة للحدودالمياه  مجال في
الكندي حول  -الأمريكيلتعاون المبادرة  والمؤسسية الآليات القانونيةويلاحظ أن 
 .(8/55) ة عراقيللا بأس بها، نظرا لوجود عد الطرفين وبكفاءة المياه تعمل بمشاركة
مياه العابرة للحدود حول ال الكندي -الأمريكياون تجربة التع اعتبار ولذلك يمكن
نقط  50). أي 55نقطة/من 50معدل بالدراسة، مؤشرات  بناء على حنموذج تعاون ناج

 نسبة النجاح. % 90,90= 100×مجموع العام( 55تقييم/
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 (SADC) للتعاون حول المياه المشتركةسادك ثانيا: معادرة 
 (SADC) المعروفة اختصارا بمجموعة ريقيتأسست مجموعة تنمية دول الجنوب الإف

تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل الإقليمي، وتحسين بهدف  1980،733سنة 
 734.منطقةالحياة الناس في 
من الموارد المائية الإقليمية في منطقة التجمع مياه عابرة للحدود،  % 70إن حوالي 

الكونغو وزامبيزي، وتتلقى المنطقة كميات  حوض عابر للحدود، أهمها نهر 15وأن هناك 
 735سنويا. 3كلم 2300مهمة من الأمطار، وتقدر المياه المتجددة فيها 

وقعت دول منظمة السادك البرتوكول المتعلق بنظم المجاري  1995غشت  28وفي 
، وهو بمثابة اتفاقية إطار لإدارة الأحواض والطبقات 2000المائية المشتركة، وعدل في سنة 

لمائية العابرة للحدود، قصد تحقيق التعاون الوثيق والتنسيق والاستخدام المستدام للمياه ا
المشتركة في المنطقة، وضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والمحافظة على 

 736الموارد المائية وتنميتها بطريقة سليمة.
 (SADC)العاعرة للحدود في منطقة  الفقرة الأولى: الإطار القانوني للتعاون حول المياه

يرتكز التعاون حول المياه العابرة للحدود في منطقة تجمع تنمية دول الجنوب الإفريقي 
 على أطر قانونية هامة، هي:

 ؛(SADC)إعلان ومعاهدة سادك  -
 حول المجاري المائية المشتركة؛ 2000المعدل سنة  1995برتوكول سادك لعام  -
 (؛1992مبادئ دبلن ) -
 (؛1997اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية ) -

                                                           
 

 
وهي: أنغولا، بوتسوانا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليسوتو، مدغشقر، مالاوي، موريسيوس، موزامبيق، نامبيا،  - 733

الرسمي الإلكتروني أنظر الموقع  .حدة التنزانية، زامبيا، زيمبابويجنوب إفريقيا، السيشل، سوازيلاند، الجمهورية المت
   www.sadc.intللمنظمة:

كتيب الإدارة المتكاملة للموارد المائية في أحواض الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، مرجع  - 734
 27ص: ،سابق

735
 - Le site web officiel de la (SADC): www.sadc.int/themes/infrastructure/water-sanitation  

 .27، مرجع سابق، ص:...أحواض الأنهار والبحيرات رد المائية فيكتيب الإدارة المتكاملة للموا - 736
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 ( لتعزيز منظمات حوض النهر؛(SADCالمبادئ التوجيهية  -
 لتعزيز منظمات حوض النهر وأصحاب المصلحة؛ (SADC)المبادئ التوجيهية  -
 لتعزيز منظمات حوض النهر والتنمية. (SADC)المبادئ التوجيهية  -

 (SADC)إعلان معاهدة سادك  -أ
اعتمد الإعلان والمعاهدة المؤسسة للسادك من قبل رؤساء دول التجمع الإنمائي 

في مدينة ويندهوك بنامبيا، ودخلت الاتفاقية حيز  1992غشت  17للجنوب الإفريقي في 
 737 من أجل التعاون المشترك في جميع المجالات. 1993سبتمبر  30التنفيذ في 

 سادك للتعاون عشأن المجاري المائية المشتركة عرتوكول -ب 
دخل  1995غشت  28وقعت دول مجموعة سادك برتوكول بشأن المجاري المائية في 

 2003.738، ودخل هذا التعديل حيز التنفيذ سنة 2000، وعدل سنة 1998حيز النفاذ عام 
، وتحسين إدارة ويهدف هذا البرتوكول إلى تعزيز التعاون بشأن الموارد المائية المشتركة

نشاء مؤسسات للإدارة المشتركة والفعالة الموارد المائية في المنطقة، ودعم وتنسيق  المياه، وا 
 739السياسات المائية والتشريعات الوطنية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وينص البرتوكول على مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية، وعدم 
جواز إلحاق الضرر بالدول المتشاطئة الأخرى، وضرورة الإخطار عند اعتزام القيام بتدابير 
معينة حول المياه المشتركة قبل الشروع في التنفيذ، ومبادئ تتعلق بحماية البيئة المائية 

 740والمحافظة على الموارد المائية واستخدام بطريقة مستدامة.
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 - Regional infrastructure developement master plan water sector plan August 2012 p :14, en 

ligne : www.sadc.int/themes/infrastructure/water-sanitation  
738

 - op. cit, pp 14-15 

739
 - Regional water strategy, final draft, June 2006, pp 77-78, See: 

www.sadc.int/themes/in/rastructure/water-sanitation  
دارة الموارد المائية تقرير الإسكوا "الدروس المكتسبة من تجربة منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي في إ - 740

 1ص، 2011مارس  "،شتركةالإدارة المتكاملة للموارد المائية الم المشتركة:
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 تية للسادك للتعاون حول المياه المشتركة الفقرة الثانية: الترتيعات المؤسسا
تشرف منظمة سادك على تنفيذ برتوكول المجاري المشتركة، ورصد مدى التقدم في 
تنفيذه، وتقييم مدى الامتثال له، وحشد الموارد المالية والبشرية والتقنية لتنفيذ مختلف البرامج 

 741ية المشتركة.الإقليمية، ودعم جهود إنشاء مؤسسات ولجان الأحواض المائ
وتحرص منظمة سادك على تعزيز الإطار المؤسسي في مجال المياه، باختصاصات 
سياسية واضحة وبيئة قانونية ملائمة، والموارد والمهارات الإدارية والتنظيمية، لتعزيز التعاون 

 742 الإقليمي والإدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة.
 الأمانة العامة - أ

دارتها وتنفيذها في مجال التعاون هي الهيئة ا لتنفيذية للسادك، تتولى تخطيط البرامج وا 
 حول المياه العابرة للحدود، وتقديم المشورة الفنية لمجلس الوزراء، وتنسيق وتنفيذ البرتوكول.

في رسم السياسات الإقليمية للموارد المائية، واستراتيجية  2005وقد ساهمت في سنة 
، 2010-2005الاستراتيجية الثانية  ، وخطة العمل لتنفيذ2006ئية في اإقليمية للموارد الم

، بالإضافة إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية الرامية 2015-2011وخطة العمل الثالثة 
 743إلى تفعيل دور منظمات ولجان الأحواض المائية العابرة للحدود.

 شععة أو قسم المياه -ب 
منظمة في مجال التعاون بشأن المجاري المائية تتولى شعبة المياه تنسيق عمل ال

المشتركة، وتنظيم ورشات عمل سنوية لفائدة منظمات أحواض الأنهار. وقد اضطلعت 
بالفعل في عدة أنشطة، وقامت بإعداد الخطط والاستراتيجيات والسياسات الإقليمية في مجال 

 د وتقييم تنفيذ برتوكول المياه. المياه، ورص
 المياه ولجنة كعار المسؤولين عن المياهلجنة وَراء  -ج

تشرف اللجنة على تطبيق البروتكول بالتعاون مع مجلس الوزراء ولجنة كبار 
المسؤولين عن المياه واللجان الإقليمية الرفيعة المستوى المعنية بالموارد المائية، من خلال 
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 - op cit , p 78. 

742
 - op cit, p 78. 

743
 - Regional water policy August 2005. www.sadc.int/themes/infrastructure /water-sanitation.  

http://www.sadc.int/themes/infrastructure
http://www.sadc.int/themes/infrastructure
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بتطبيق البرتوكول، لمرتبطة عقد لقاءات دورية للتنسيق ومناقشة التوجيهات والقوانين ا
 تخطيط وتطبيق التشريعات والبرامج والسياسات على الصعيد الإقليمي.والمساهمة في 

 محكمة سادك -د
أنشأت محكمة سادك بموجب برتوكول المجاري المائية المشتركة، لمنع وحل 

ادرة المنازعات المتعلقة بالمياه المشتركة، وتكون قرارتها نهائية وملزمة، مما جعل هذه المب
 أكثر تقدما في التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود.

 الفقرة الثالثة: تقييم تجرعة سادك في مجال التعاون حول المياه المشتركة
تعتبر مبادرة سادك للتعاون في إدارة المياه العابرة للحدود تجربة رائدة على مستوى 

 ى من العالم.مناطق أخر يحتذى به من قبل يمكن أن العالم، ونموذجا 
  لتعاون حول المياه المشتركةل سادكلا لمعادرة اليجاعية الدينامية –أ 

في كونها خلقت دينامية مؤسساتية معتبرة، فمنذ سادك مبادرة تكمن الفوائد الإيجابية ل
اعتماد البرتوكول المتعلق بالمجاري المائية المشتركة، تم إنشاء لجان خاصة بثمانية أحواض 

من مجمل  % 91.17يشمل نطاقها ، 2000خمسة منها أحدثت بعد سنة  ،في المنطقة
من أصل  2كم 3636162مساحة الأحواض المائية في المنطقة، وتقدر مساحتها بحوالي 

 744من هذه المساحة تهم خمسة أحواض فقط. % 80، وحوالي 2كم 3988162
دول المنطقة  برتوكول سادك المتعلق بالمجاري المائية المشتركة في توقيع وساهم

اتفاقيات لإنشاء منظمات أحواض الأنهار، كان لها أثرها الإيجابي في تعزيز الاتصال 
والتعاون بين الدول المعنية وتكامل سياساتها، وتنسيق البرامج والمشاريع والدراسات حول 

لي الموارد المائية المشتركة، وتبادل المعلومات والبيانات حولها، وذلك قصد تحقيق تقدم فع
 745وناجح للإدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة التابعة لنفوذ سادك.

وشجع برتوكول سادك على التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود، والتواصل والحوار 
والتنسيق في المشاريع والدراسات، وتحقيق التكامل في السياسات الوطنية والإقليمية، 

                                                           
 

 
بة منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي في إدارة الموارد المائية تقرير لجنة الإسكوا "الدروس المكتسبة من تجر  -744

 ص:   . ،2011مارس  ،المشتركة، الإدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة"
 ص ،نفس المرجع السابق - 745
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صلاح السياسات الوطنية لتتماشى مع الالتزامات الإقليمية والتزامات منظمة سادك، خاصة  وا 
 تلك المتعلقة بالإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه والمحافظة عليها.

ورغم نجاح تجربة سادك في مجال المياه العابرة للحدود، هناك تحديات تعوق عمل 
يات الهياكل المؤسسية، المنظمة في هذا المجال، منها ضعف القدرات، وعدم وضوح مسؤول

والقيود التنظيمية المعرقلة لعمل المنظمة في إعادة هيكلة قطاع المياه في منطقة الجنوب 
 الإفريقي، ومن هذه التحديات على سبيل المثال:

 المهام الكبيرة الملزمة بتنفيذهاالقدرات المحدودة للأمانة العامة للسادك مقارنة مع  -
وارد المالية والبشرية وخطة عمل تنفيذها. فمحدودية الم 2005ه الميااستراتيجية إطار في 

 746لتعاون حول المياه العابرة للحدود.لعرقل جهود أمانة السادك توالتقنية 
قد تبطء مسيرة التكامل والتعاون الإقليمي  اتخاذ القرار المبني على التوافقنظام  -

 747حول الموارد المائية المشتركة.
الأولويات الاستراتيجية لقطاع المياه والموارد المتاحة، مما يصعب عدم التطابق بين  -

 748من عملية التنسيق الاستراتيجي.
أدوار مؤسسات سادك في مجال التعاون بخصوص  تداخلو عدم وضوح الإجراءات  -

رتباك عمل سادك في مجال تكرار نفس الأدوار، والى المجاري المائية المشتركة، يؤدي إ
 749ياه العابرة للحدود في منطقة الجنوب الإفريقي.التعاون حول الم

  ععر الحدودلتعاون المائي في تحقيق اسادك النجاح تجرعة  قياس –ب 
أدوات قانونية، في منطقة السادك بوجود حول المياه العابرة للحدود يزخر التعاون 

راء ة وز جن، وهيئات مؤسساتية مشتركة )ل(55/من1)أهمها إعلان ومعاهدة وبرتوكول سادك 
الأمانة العامة، وشعبة المياه، ومحكمة  ،للجان الإقليميةوا كبار المسؤولين المياه ولجنة

                                                           
 

 
746

 - Regional water strategy, op. cit, p 77. 

طقة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي في إدارة الموارد المائية تقرير الإسكوا "الدروس المكتسبة من تجربة من - 747
 ص: ،مرجع سابق "،المشتركة الإدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة

748
 - Regional water strategy, op. cit, p 77. 

749
 - Ibid, p 78. 
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اجتماعات  عقد من خلال؛ (2/55)المنطقة  فيالمائية المشتركة  الموارد السادك( لإدارة
 . (3/55) لمياه المشتركةحول ا التعاون، لمناقشة قضايا دورية رفيعة المستوى

 بحماية تتعلق؛ (4/55)إنجاز المشاريع التقنية المشتركة بالمشتركة  تالهيئا تقومو 
 الأثر ، وتقييممنطقة سادكفي  نوعية وجودة المياه المائية ومكافحة التلوث ومراقبة البيئة

والإنذار والتنبيه  رصدللبرامج وكذا إنشاء  ؛(5/55)البيئي العابر للحدود للمشاريع المقترحة 
نجاز البنية التحتية اللازمة للتعاون 6/55)المائيلتعاون اأولويات من  باعتبارهاوالتقييم  (؛ وا 

التلوث الوقاية من و  والطاقية للأغراض التنموية والخزانات ، كالسدودللحدود المائي عبر
 .(7/55) الفيضاناتو 

بوجود إرادة السياسية والالتزام السياسي المطلوب  منطقة التعاون المائي في تسموي
تنمية  هدف السادك هوخاصة أن (؛ 8/55)التعاون المائي على مستوى الحوض  لإنجاح

بقوة إذ انخرطت مبادرة سادك ، دول الجنوب الإفريقيل الاقتصاديوتعزيز التكامل والاندماج 
 التعاون فيدور السادك في تعزيز  في بشأن المجاري المائية 1995من خلال برتوكول 

 ؛ مما جعل الأداء الفعلي للآليات القانونية(9/55) المنطقةي المياه العابرة للحدود ف مجال
 .(10/55)بالنجاعة والفعالية و  بالإيجابيةيتسم والمؤسسية 
بناء على تعاون ناجح السادك  منطقةفي التعاون المائي عبر الحدود فإن  ،وبذلك

 .أي بنسبة النجاح كاملة .55نقطة/من  55المؤشرات المعتمدة، بمعدل 

 المطلب الثاني: دراسة حالت التعاون على مستوى الأحواض
عرف التنظيم القانوني والمؤسساتي للأحواض المائية العابرة للحدود تطورا مهما في 

بشأن المياه العابرة للحدود،  الممارسة الدولية، حيث جرى إبرام عدد كبير من الاتفاقيات
 .2007-1820اتفاق خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 450وصلت إلى 

المائية العابرة للحدود، وجل الطبقات المائية  المجاريمن  % 60ومع ذلك، فإن 
الجوفية العابرة للحدود لا تتوفر على أي إطار للتعاون، بل أن عدد من الأحواض لا تتوفر 

قانونية معنية من الأساس، أو على الأقل لم يحقق بعضها الأهداف المسطرة  على أي أطر
في الاتفاقيات المنظمة لها، وظل التعاون في بعض هذه الأحواض محدودا للغاية، نتيجة 

 للظروف السياسية أو ضعف القدرات المالية والبشرية والتقنية اللازمة لتحقيق التعاون.
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بتجارب متميزة للتعاون في  التاسع عشرولي منذ القرن الواقع الديزخر  رغم ذلك لكن
التعاون حول حوض نهر الراين، والتعاون على سبيل المثال إدارة المياه العابرة للحدود، منها 

 بشأن حوض نهر الدانوب.
 الفرع الأول: التعاون عشأن حوض نهر الدانوب.

لي والشرب والري، أدى استخدام مياه حوض الدانوب في الملاحة والأغراض المنز 
نتاج الطاقة الكهرومائية، والأغراض السياحية، إلى تزايد الضغط على الحوض، وتعديل  وا 
نظام تدفق الحوض، وتفاقم مخاطر الفيضانات عند المصب، والتلوث بالمواد السامة الناتجة 
عن النتروجين والفوسفور والبكتيريا، الأمر الذي حتم على دول الحوض بلورة الاطار 

 750القانوني والمؤسساتي للتعاون في إدارة حوض الدانوب.
وانصب اهتمام الدول المتشاطئة في البداية على الاستخدامات الملاحية لنهر الدانوب، 
ثم تطور الاستخدامات الأخرى غير الملاحية للمياه في حوض الدانوب، برزت الحاجة إلى 

ختلف الجوانب المرتبطة بمياه الدانوب، إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تعنى بم
خاصة ما يتعلق بتنظيم الري، وتحويل الروافد، والطاقة الكهرومائية، والحماية من مخاطر 

 النظام الإيكولوجي لنهر الدانوب.الفيضانات والتلوث، والحفاظ على 
 أول: الخصائص الطعيعية لحوض نهر الدانوب )المحددات الطعيعية للتعاون(

المحددات الطبيعية للتعاون بشأن حوض نهر الدانوب، بالخصائص الجغرافية ترتبط 
 والمناخية والهيدرولوجية لمنطقة الحوض.

 الفقرة الأولى: الخصائص الجغرافية لحوض نهر الدانوب
يعتبر حوض نهر الدانوب من أهم الأحواض المائية العابرة للحدود في أوروبا، 

ا، ويعد أطول نهر في الاتحاد الأوروبي، وثاني أطول دولة وسط أوروب 19وشريان يخترق 
 751نهر في أوروبا بعد نهر الفولجا.
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 - RENAUD Amélie : « Gestion transfrontalière des fleuves en Europe », Synthèse 

Technique, Février 2007, p 11, Voir le site web: 

https://www.agroparistech.fr/IMG/pdf/Renaud.pdf 
وهي: ألبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، الجبل الأسود، التشيك، رومانيا، سلوفاكيا،  - 751

                   يا.ا، كرواتيا، مقدونيا مولدوفا، النمسا، هنغار سلوفينيا، سويسرا، صربي
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، في وسط شرق أوروبايقع ثاني أكبر حوض في أوروبا، ويعد حوض نهر الدانوب 
يصب في البحر الأسود، ويبلغ طوله أكثر من ، 2كم 801463 مساحة إجمالية تقدرب

الشمال الغربي على حوض نهر الراين، وفي كم، وتقع حدوده من جهة الغرب و  2860
الشمال أحواض أنهار فيسر، الألب، أودرا، وفيستولا، وشرقا حوض دنيجستر، وفي الجنوب 

 752مستجمعات الأنهار التي تصب في البحر الأدرياتيكي وبحر ايجه.
ينقسم حوض نهر الدانوب إلى ثلاث أجزاء رئيسية، وهي: الحوض الأعلى، وحوض 

وسط، وحوض الدانوب الأسفل. فامتداد حوض نهر الدانوب من منابعه في الدانوب الأ
بألمانيا إلى المصب بالبحر الأسود، جعلته يزخر بتنوع  (Schwarzwald)الغابات السوداء 

ومروره بجبال ميرلاند والمرتفعات والهضاب والسهول  ههائل من الموائل، حيث أن تدفق
مصب، جعل منظومة حوض نهر الدانوب ذات قيمة والأراضي المنخفضة قرب البحر عند ال

 753عالية من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية.
 الفقرة الثانية: الخصائص  المناخية لحوض نهر الدانوب

يتميز حوض نهر الدانوب بخصائص مناخية متنوعة، واختلافات مناخية كبيرة، نتيجة 
رق أوروبا، حيث تتأثر المناطق الواقعة في أعلى الحوض لامتداد الحوض من الغرب إلى ش

)الغرب( بالمناخ الأطلسي المتسم بارتفاع معدل هطول الأمطار، في حين تتأثر المناطق 
الواقعة أسفل الحوض )الشرق( بالمناخ القاري، مع انخفاض في هطول الأمطار وموسم 

 754منطقة دار فاوسافا. شتاء بارد جدا، بينما يسود مناخ البحر الأبيض المتوسط
إن الاختلافات الكبيرة على طول حوض نهر الدانوب من حيث التعرض للرياح، 
ومستوى الارتفاع على سطح البحر، تؤثر على المناخ العام لحوض نهر الدانوب، وتباين 

 في الظروف المناخية والكائنات الحية، والغطاء النباتي.
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 - Report « The Danube river basin district », part a - basin - wide overview short: “ Danube 

basin analysis (WFD roof report 2004)”, Prepared by international commission for the 
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 - op. cit, p 26. 
754
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لدانوب تؤثر على كمية هطول الأمطار، إن الاختلافات المناخية على طول حوض ا
ملم، وهو ما ينعكس على نظام التصريف والتدفق النهري  2000إلى  500التي تتراوح من 

للحوض من منطقة إلى أخرى، فارتفاع معدل هطول الأمطار في جبال الألب وجبال 
بما يقرب  الكاربان جعل المناطق الواقعة أعلى الحوض إلى منطقة درافا تيسا وسافا تساهم

في  % 22.1نصف التصريف الكلي للحوض، حيث أن النمسا تساهم بنسبة تصل إلى 
 755من التصريف الكلي للنهر. % 17.6تصريف مياه الدانوب، تليها رومانيا بحوالي 

 الفقرة الثالثة: الخصائص الهيدرولوجية لحوض نهر الدانوب
ر الأسود، ويقطع مسافة يتدفق نهر الدانوب في اتجاه الشرق نحو المصب في البح

كلم، ويفقد حوالي نصف تصريفه في حوض نهر الراين، ومتوسط تصريفه  2780تصل إلى 
/الثانية. ويشكل عند المصب دلتا فريدة من نوعها " كتراث 3م 6500عند المصب حوالي 

هكتار في رومانيا وأوكرانيا، تضم  675000عالمي طبيعي محمي"، وتغطي مساحة 
 756بحيرة طبيعية والمناطق البحرية. 600ة وأكثر من السهول الفيضي

ويتميز حوض الدانوب بتعدد روافده والبحيرات وأنظمة المياه الجوفية التي تساهم في 
 تغذيته، ومنها على سبيل المثال:

الذي يعتبر أكبر حوض فرعي في حوض نهر الدانوب،  (Tysa)حوض نهر تيسا  -
 .2كلم 157186وتقدر مساحته ب 

 .2كلم 95419نهر سافا، ثاني أكبر رافد لنهر الدانوب بمساحة تقدر  حوض -
ثالث رافد من حيث تصريف المياه في حوض الدانوب، وسابع  (Inn)حوض إن  -

 ؛2كلم 26130أطول روافد حوض الدانوب، بمساحة تقدر بحوالي 
 ؛2كلم 26658رافد مورافا، بمساحة تقدر ب  -
طول روافد حوض نهر الدانوب، وتقدر مساحته إلى رافد دارفا، وهو رابع أكبر وأ -
 ؛2كلم 41238
 ؛2كلم 37444رافد فيلكا مورافا، بمساحة إجمالية تقدر ب  -
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 .2كلم 950نهر بروت، وهو ثاني أطول روافد نهر الدانوب بحوالي  -
لى جانب الروافد هناك عدة البحيرات الطبيعية تساهم في تكوين منظومة حوض  وا 

منطقة الدانوب الوسطى ببعض بحيرات السهوب المميزة، أبرزها بحيرة  الدانوب، تزخر
(Neusiedlersee/ferto-to)  وبحيرة بلاتون، وبحيرة ليمان، الواقعة شمال منطقة أسفل حوض

 757في أوكرانيا. (Ozero lalpug)الدانوب، وبحيرة 
فيضية، وتتميز منطقة حوض نهر الدانوب بالأهوار، والدلتا والممرات والسهول ال

وشواطئ البحيرات التي تشكل الأراضي الرطبة، وهي عنصر أساسي للتنوع البيولوجي 
والهيدرولوجي في حوض نهر الدانوب، بعضها محمي والآخر غير محمي، تمثل نظم 

 758ايكولوجية قيمة وفريدة على الصعيد العالمي.
 وبثانيا: العنية القانونية والمؤسساتية للتعاون عشأن حوض نهر الدان

يتميز حوض الدانوب بكونه حساس للتغيرات والضغوط والتلوث الناجم عن الأنشطة 
الزراعية والصناعية وارتفاع نسب التمدن، ما دفع دول الحوض إلى التفكير في بلورة آليات 
قانونية ومؤسساتية للتعاون في استخدام مياه الدانوب في الأغراض الملاحية وغير الملاحية، 

 759بحماية الدانوب من التلوث، وحماية النظم الإيكولوجية للحوض. خاصة ما يتعلق
 الفقرة الأولى: الأساس القانوني للتعاون عشأن حوض نهر الدانوب

تعود المحاولات الأولى للتنظيم القانوني لموضوع المياه العابرة للحدود لحوض الدانوب 
للدانوب، ركزت خلال معظم  تم إنشاء اللجنة الأوروبية 1856. فمنذ 19إلى بداية القرن 

ومنذ ذلك الحين،  760على قضايا الملاحة، أو الطاقة المائية بنهر الدانوب. 20فترات القرن 
 761تم توقيع اتفاقيات هامة تتعلق بالملاحة، وحماية نهر الدانوب، ومسائل المياه المشتركة.
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 وهذه الاتفاقيات هي: -761
 ( حول الحدود والمياه المشتركة بين النمسا وبافاريا؛1862يونيو  24معاهدة ) -
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 ( بين الجمهوريات النمساوية والتشيكوسلوفاكية بشأن تعيين الحدود والقضايا المرتبطة بها؛1921مارس  10اتفاقية ) -
ا، بلجيكا، بلغاريا، (، تأسيس النظام الأساسي النهائي لنهر الدانوب بين كل من النمس1921يوليوز  23اتفاقية ) -

 تشيكوسلوفاكيا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، إيطاليا، رومانيا، صربيا، كرواتياـ الولايات السلوفينية؛
 ( بين ألمانيا وبولندا لتسوية المسائل الحدودية؛1926يناير  27معاهدة ) -
 على الحدود )بما فيها المياه المشتركة(؛ ( بين بولندا والاتحاد السوفيتي بشأن النظام1948يوليوز  8اتفاق ) -
نظام الملاحة في نهر الدانوب، بين كل من الجمهورية الشعبية البلغارية، الجمهورية  1948غشت  18اتفاق ) -

يات التشيكوسلوفاكية، الجمهورية المجرية، الجمهورية الشعبية الرومانية، جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، اتحاد الجمهور 
 الاشتراكية السوفيتية، الجمهورية الشعبية الاتحادية اليوغسلافية؛

قعة بين جمهورية رومانيا الشعبية وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية، تنظم عبور الحدود و ( الم1948ديسمبر  31برتوكول ) -
 من قبل مسؤولي خدمات مراقبة المياه؛

حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، وحكومة الجمهورية ( حول الدانوب، بين 1949نوفمبر  25اتفاقية ) -
 الشعبية الرومانية فيما يتعلق بنظام الحدود والبرتوكول النهائي؛

( بين الجمهورية الهنغارية الشعبية، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بشأن نظام الحدود 1950فبراير  24معاهدة ) -
 ي؛والبرتوكول النهائ

( بين هنغاريا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بشأن التدابير لمنع الفيضانات وتنظيم نظام 1950يونيو  9اتفاقية ) -
 المياه في المنطقة من حدود نهر تيسا؛

 بين ألمانيا والنمسا؛ (Inn Salzach)( حول روافد 1950أكتوبر  16اتفاق ) -
 وروافده )الدانوب(. المناطقلنمسا وولاية بافاريا بشأن تحويل المياه في ( بين ا1950أكتوبر  16اتفاق ) -
 ( بين بولندا وألمانيا بشأن الملاحة في المياه الحدودية واستخدام وصيانة المياه الحدودية؛1952فبراير  6اتفاق ) -
 دية وولاية بافاريا.( بين الجمهورية النمساوية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحا1952فبراير  13اتفاق ) -
( بشأن تدابير منع الفيضانات وتنظيم نظام المياه في نهر بروت بين الجمهورية الرومانية 1952ديسمبر  25اتفاقية ) -

 الشعبية، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية؛
قتصادية المتعلقة بمياه ل الفنية والاحول نهر تيسا بين هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا بشأن تسوية المسائ 1954ابريل  16اتفاق  -

 الحدود؛
 ( بين النمسا ويوغسلافيا بخصوص القضايا ذات الصلة باقتصاد المياه حول نهر دارفا؛1954ماي  25اتفاقية ) -
 ( بين يوغسلافيا والنمسا، حول قضايا ذات الصلة باقتصاد المياه الحدودية حول نهر مورا؛1954ديسمبر  16اتفاق ) -
 ( بين يوغسلافيا ورومانيا بشأن مراقبة المياه وأنظمة ومجاري المياه حول نهر تيسا؛1955أبريل  7ق )اتفا -
وغسلافيا وهنغاريا بشأن النظام الأساسي للجنة اليوغسلافية الهنغارية للاقتصاد والمياه حول ي( بين 1955غشت  8اتفاق ) -

 أنهار دارفا ماروس مورا، تيسا؛
 ( بين النمسا والجمهورية الهنغارية الشعبية، بشأن تنظيم القضايا ذات الصلة باقتصاد المياه؛1956أبريل  9اتفاق ) -
 ( بين تشيكوسلوفاكيا وهنغاريا بشأن نظام حدود الدولة؛1956أكتوبر  13اتفاق ) -
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الموقعة في صوفيا وتعتبر اتفاقية التعاون لحماية والاستخدام المستدام لنهر الدانوب، 
بمثابة صك  762عضو، 15 حاليايبلغ عدد أعضائها التي و  .1994يناير  29ببلغاريا بتاريخ 

                                                                                                                                                                                     
 

 

ة اليوغسلافية بشأن القضايا ( بين الجمهورية الألبانية الشعبية والحكومة الفيدرالية للجمهورية الشعبي1956ديسمبر 5اتفاق ) -
المرتبطة باقتصاد المياه ونظام اللجنة الاقتصادية اليوغسلافية، الألبانية للمياه، وبرتوكول بشأن صيد الأسماك في البحيرات 

 والأنهار الحدودية؛
لقضايا المرتبطة باقتصاد بين الجمهورية الشعبية البلغارية، والجمهورية الاتحادية اليوغسلافية، حول ا 1958أبريل  4اتفاق  -

 المياه؛
( بين الجمهورية الشعبية الرومانية والجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية فيما يتعلق بتنفيذ 1963نوفمبر  30اتفاق ) -

والتعويض  لةأعمال الهديد والطاقة المائية ونظام الملاحة في نهر الدانوب، وبشأن تحديد قيمة الاستثمارات والمحاسبة المتباد
 عن الأضرار الناجمة عن بناء البوابات الحديدية؛

 ( بين الجمهورية النمساوية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكيا وتتعلق قضايا مياه الحدود؛1967ديسمبر  7معاهدة ) -
هنغارية بشأن إنشاء مؤسسة ( بين الجمهورية الاشتركية التشيوسلوفاكية والجمهورية الشعبية ال1968فبراير  27اتفاق ) -

 قطاع نهر الدانوب؛ (Rajka-Gonyu)لإدارة نهر 
( بين الجمهورية الرومانية الاشتراكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بشأن البناء 1971ديسمبر 16اتفاق ) -

نشاء الظ (Stinca-Costesti)المشترك لبرنامج الهندسة الهيدروليكية   رف الملائمة لعملها؛على نهر بروت وا 
 ( بين رومانيا وهنغاريا بشأن تنظيم مشاكل المياه في المجاري المائية العابرة للحدود؛1986يونيو  25معاهدة ) -
( بين الجمهورية النمساوية والجمهورية الاتحادية الألمانية والجماعة الاقتصادية الأوروبية بشأن 1987ديسمبر  1اتفاق ) -

 الموارد المائية في حوض نهر الدانوب؛التعاون في إدارة 
( بين الجمهورية التشيكية والجمهورية السلوفاكية بشأن العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون في 1992نوفمبر  23معاهدة ) -

 الزراعة والصناعات الغذائية والغابات، واقتصاد المياه تحت شروط الاتحاد الجمركي؛
 لجمهورية الكرواتية والجمهورية الهنغارية بشأن علاقات إدارة المياه؛( بين ا1994يونيو  10اتفاق ) -
 ( بشأن التعاون لحماية والاستخدام المستدام لنهر الدانوب؛1994نوفمبر  29اتفاقية  -
بشأن  Kogilmik( بين جمهورية مولدوفا وأوكرانيا حول روافد الدانوب )دنيستر، ساراتا 1994نوفمبر  23اتفاق ) -

 ام المشترك وحماية المياه العابرة للحدود؛الاستخد
( حول نهر الدانوب، بروت، سيرت، تيسا، بين رومانيا وأوكرانيا بشأن التعاون في مجال إدارة 1997سبتمبر  30اتفاق ) -

 المياه العابرة للحدود؛
 .ن( بين هنغاريا وأوكرانيا حول المياه العابرة للحدود بين البلدي1997نوفمبر  11اتفاق ) -

- Voir : Report « Atlas of international agreements », op. cit, pp : 79-83.                             
وهي: ألمانيا، النمسا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، هنغاريا، مولدوفا، الجبا الأسود، رومانيا، صربيا،  - 762

 ضافة إلى الاتحاد الأوروبي.سلوفاكيا، سلوفينيا، أوكرانيا بالإ
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إدارة المياه العابرة للحدود في حوض الدانوب، منذ أن دخلت حيز في قانوني شامل للتعاون 
 1998.763التنفيذ في أكتوبر 

حماية الاستخدام المستدام لنهر الدانوب ثمرة جهود والتزام  وتعد اتفاقية التعاون بشأن
لتطوير  1985الدول المعنية لمعالجة المشاكل البيئية في المنطقة منذ إعلان بوخارست عام 

نظام متكامل لإدارة المياه، ثم التزامات الدول بتعزيز التعاون على مستوى الحوض، من 
، الذي يلزم كل دولة باعتماد نظم رصد موحدة، بلبرنامج البيئي لحوض نهر الدانو خلال ا

والقوانين المتعلقة بالمسؤولية عن التلوث عبر الحدود، وقواعد لحماية النظام الإيكولوجي 
للأراضي الرطبة، والمبادئ التوجيهية للحفاظ على المناطق ذات الأهمية البيئية أو الجمالية 

دراج الأهداف والتدابير أو ذات قيمة، والعمل على تطوير وتنفيذ خطة ا لعمل الاستراتيجية وا 
 764الملموسة على المدى القصير.

ويتجلى الهدف الأساسي للاتفاقية في العمل على الاستخدام المنصف والمستدام لمياه 
صلاح وتجديد النظم الإيكولوجية للحوض، وتعزيز  حوض الدانوب، والعمل على حفظ وا 

أجل إدارة المياه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التعاون الإقليمي بين دول الحوض من 
 765والإدارية والفنية المناسبة للحفاظ وتحسين نوعية وبيئة حوض الدانوب.

بشأن حماية والاستخدام المستدام لنهر  1994يناير  29وبالإضافة إلى اتفاقية 
حماية حوض الدانوب، هناك أطر قانونية أخرى قد يتم اللجوء إليها لتنظيم استخدام و 

، واتفاقية هلسنكي 1991الدانوب، كاتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة، واتفاقية ايسبو 
حول استخدام وحماية المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، والمبادئ  1992

هم التوجيهية الأوروبية بشأن المياه، لكون أغلب الدول الأعضاء في اتفاقية نهر الدانوب 
أطراف في الاتفاقيات المذكورة، ما يجعل الكثير من القواعد والأحكام الواردة في تلك 

 766الاتفاقيات تنطبق على حوض نهر الدانوب.
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 الفقرة الثانية: الإطار المؤسساتي للتعاون )اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب(
ئل الملاحة، وبقي للعناية بمسا 1856تم تأسيس "اللجنة الأوروبية للدانوب" سنة 

 عملها محدودا جغرافيا وموضوعيا، ولا يشمل الجوانب المختلفة لمياه حوض الدانوب.
وأدى تغير واضطراب الوضعية الجيوسياسية في حوض نهر الدانوب في ثمانينات 
القرن الماضي، التي صاحبت تفكك الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا، وزيادة تحذيرات المخاطر 

إعادة النظر في التنظيم الاتفاقي لحوض الدانوب، توجت تلك الجهود ببلورة  البيئية، إلى
يناير  28، ثم التوقيع في 1991عام  (EPDRB)البرنامج البيئي لحوض نهر الدانوب 

على اتفاقية لحماية والاستخدام المستدام لنهر الدانوب، وتأسيس اللجنة الدولية  1929
 767مع دخول الاتفاقية حيز النفاذ. 1998ها في أكتوبر لحماية نهر الدانوب التي تم تفعيل

( من مؤتمر يضم كافة أطراف (ICPDRوتتألف اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب 
، ولجنة عامة، وتسع خبراء وفرق عاملة دائمة وأفرقة الخبراء، 1994يناير  29اتفاقية 

مانة الدائمة يوجد مقرها في ومندوبين وخبراء ترشحهم اللجنة، ثم رئيس، بالإضافة إلى الأ
 768فيينا، ثم الأمين التنفيذي وطاقم الموظفين اللازمين لتسيير عمل اللجنة.

وتقوم اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب بإسناد الأعمال الفنية لمجموعات الخبراء، 
وأفرقة الخبراء المتخصصة لمعالجة قضايا محددة بدقة، وكذا دعم عمل الهيئات وأفرقة 

 769الخبراء الأخرى واللجنة عندما يطلب منها ذلك.
وتتخذ القرارات والتوصيات في اللجنة بتوافق الآراء أو أغلبية أربعة أخماس من 
الحاضرين والمصوتين باستثناء القرارات ذات الصبغة المالية التي تستلزم التوافق، وتعقد 

ت استثنائية بناء على طلب ثلاثة اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة في السنة، وقد تعقد اجتماعا
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وفود على الأقل وبدعوة من الرئيس، كما تضطلع بوظائف أخرى في مجال المنازعات، 
 770وتتولى مساعدة الأعضاء على حل المنازعات التي قد تثور بينهم.

وتضطلع اللجنة بتنفيذ اتفاقية حماية نهر الدانوب، وتنسيق تنفيذ التوجيه الإطاري 
ه والتوجيه الأوروبي المتعلق بالفيضانات في مجمل حوض نهر الدانوب الأوروبي للميا

)النهر، الروافد، المياه الجوفية(، كما تضطلع بوظيفة تعزيز وتنسيق الإدارة المستدامة للمياه 
والحفاظ عليها، وتقديم التوصيات لتحسين نوعية المياه وترشيد استخدامها، وتطوير آليات 

التلوث، والسيطرة على الحوادث والكوارث الطبيعية والبشرية، الحماية من الفيضانات و 
والاتفاق على معايير الانبعاثات، وملائمة التشريعات والسياسات الوطنية للدول الأعضاء مع 

 771الالتزامات الإقليمية بشأن حوض الدانوب.
 ثالثا: تقييم التعاون عشأن حوض الدانوب

اجمة عن الأنشطة البشرية المختلفة، إذ تعرض حوض الدانوب لضغوط بيئية هائلة ن
تم تدمير السهول الفيضية والأراضي الرطبة التي تعتبر تراثا عالميا فريدا، بفعل تدخل 
الإنسان للقيام بتعديلات على نظام تدفق الحوض، أو التلوث بالمواد العضوية والمواد الخطرة 

ما أصبح ينذر بالخطر الحقيقي الناجم عن التجمعات البشرية والزراعية والصناعية، وهو 
 على المنظومة الإيكولوجية لحوض الدانوب برمته.

فقد بلغت درجات تلوث مياه حوض الدانوب بالمواد العضوية وغير العضوية مستويات 
خطرة على نحو يهدد الحياة والتنوع البيولوجي في الحوض، إذ بلغ تركيز الفوسفور عند 

طن في كل سنة خلال الفترة  400.000العضوي  طن، والنتروجين غير 35000المصب 
، بالإضافة إلى الملوثات الأخرى الخطرة الناجمة عن الانبعاثات المباشرة 2005-1988من 

وغير المباشرة، زد على ذلك نفوق أنواع مهددة بالانقراض الناتج عن الإنشاءات والحواجز 
 772واع والموائل.الحديدية لمكافحة الفيضانات التي تحبس وتحاصر تلك الأن
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وقد بادرت دول الحوض إلى بلورة الأطر القانونية والمؤسسية والإجرائية، من خلال 
نشاء لجنة دولية لتنفيذها، واتخاذ التدابير الملائمة والعاجلة  إقرار اتفاقية لحماية الحوض، وا 

ملائمة  لحماية الحوض والمنظومة الإيكولوجية المتنوعة ومكافحة التلوث ومراقبة ورصد مدى
 التشريعات والسياسات الوطنية مع الالتزامات الإقليمية للأطراف المعنية بحوض الدانوب.

كما تعمل اللجنة الدولية لحوض الدانوب على حماية الموارد المائية، والحفاظ على 
التوازن الطبيعي للمياه، ومعالجة المخاطر الناجمة عن المواد الكيميائية السامة، ومنع 

البيئية والإيكولوجية، والحماية من مخاطر الفيضانات، والحفاظ على الصحة الأضرار 
 773والاستدامة لأنظمة الحوض.

 الفقرة الأولى: دور لجنة نهر الدانوب في مجال التعاون حول المياه العاعرة للحدود.
تقوم اللجنة بشراكة مع مؤسسات أخرى، كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة 

 المية، ببلورة وتطوير وتنفيذ وتتبع البرامج والمشاريع على مستوى حوض نهر الدانوب.الع
ومن الأنشطة التي قامت بها اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب لتعزيز التعاون بشأن 

 774المياه العابرة للحدود، نذكر على سبيل المثال.
يق على الاتفاقية ( عقب التصد1999-1997برنامج الحد من تلوث الدانوب ) -

نشاء اللجنة الدولية لحماية حوض الدانوب، التي أنجزت عدة دراسات حول مشاكل تلوث  وا 
مياه حوض الدانوب، قصد تحديد الأولويات لمعالجة مشاكل التلوث في مجمل الحوض، 
وتوفير قاعدة البيانات والمعلومات للجنة حول مشاكل تلوث المياه والمشاريع المحلية 

 ها، والاقتراحات المتعلقة بمصادر تمويل تلك المشاريع؛لمعالجت
الخطوات الواجب اتخاذها أهم (، حدد 2005 - 2001برنامج العمل المشترك ) -

تدابير الحد من التلوث، والحفاظ على الأراضي  منهالتحقيق الأهداف البيئية للاتفاقية، 
دارة البيئة بطريق حياء النظام الإيكولوجي، وا   775ة مستدامة.الرطبة، وا 
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، 2002حول الفيضانات عقب الفيضانات نهر الدانوب سنة  2004برنامج العمل  -
فمن خلال هذا البرنامج نفذت اللجنة خطة شاملة للإنذار والوقاية والحماية من كوارث 

خطة عمل لجميع الأنهار الفرعية في  17اعتمدت اللجنة  2009فيضانات الدانوب، وفي 
 اه في حوض الدانوب بمسائل الفيضانات؛منطقة مستجمعات المي

( لإتمام ما تقوم به اللجنة 2006-2002المشروع الإقليمي لحوض الدانوب ) -
وتعزيز قدرتها التنفيذية للحد من المغذيات والانبعاثات عبر الحدود. وقد نفذ هذا المشروع 

ء الاهتمام لوضع على مرحلتين؛ تم التركيز في المرحلة الأولى على بناء القدرات، مع إيلا
وتنفيذ السياسات الهادفة للحد من التلوث، وتفعيل الصكوك القانونية في هذا الصدد، ووضع 
حداث لجان وزارية من أجل تطوير مشاركة الجمهور وتعزيز دور  آليات للرصد والتقييم، وا 
ة المنظمات الغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ بينما سعى البرنامج في المرحل

الثانية إلى خلق الأدوات القانونية والمؤسساتية على المستوى الوطني والإقليمي لضمان 
الإدارة المستدامة للمياه والموارد البيئية، والحد من المغذيات الملوثة لمنظومة حوض 

 الدانوب، واشتراك أصحاب المصلحة، وبناء نظم كافية للرصد والمعلومات.
لتحليل نوعية  2001ض الدانوب، الذي انطلق في المشتركة لحو  مشروع المسح -

المياه والوضع البيئي لحوض الدانوب، من أجل تحسين ومقارنة البيانات لإنتاج معلومات 
 موثوقة حول منظومة الحوض بهدف تنفيذ التدابير الواردة في الاتفاقية؛

(، التي يتم تحديثها كل ست سنوات 2009خطة إدارة حوض نهر الدانوب ) -
لاعتماد على التشريعات والمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي، وهي خطة شاملة تتضمن با

، وتقوم اللجنة 2015تدابير ملموسة للتنفيذ لتحسين الظروف البيئية لحوض الدانوب بحلول 
 بتنسيق هذه الخطة.

البرامج التعليمية والتحسيسية، الهادفة إلى تثقيف وتحديد طرق مشاركة الجمهور  -
نشاء ح ول التهديدات المرتبطة بحوض الدانوب، كإقامة فعالية اليوم الدولي حول الدانوب، وا 

دخال مختلف القضايا المرتبطة بحوض الدانوب في المناهج التدريسية  صندوق الدانوب، وا 
 للتحسيس وفهم أفضل للنهر والتهديدات المحيطة به.

اسات حول الملوثات في الحوض، كما تقوم اللجنة الدولية لحوض الدانوب، بإنجاز در 
(، 2004، وخطة إدارة حوض نهر تيسا )(Tissa)والإشراف على التحقيق بشأن رافد تيسا 
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الذي يتم تنظيمه تحت مظلة اللجنة، بالإضافة إلى الشراكة مع المنظمات  (MSP)ومشروع 
دارة النفايات  الأخرى كمعهد إيكولوجيا المياه ومصايد الأسماك الداخلية ومعهد نوعية المياه وا 

 776حوض نهر الدانوب. تخصمشاريع أبحاث  حولفي الجامعة التقنية في فيينا 
وتلتزم الأطراف بتقديم تقارير إلى لجنة حماية نهر الدانوب، تتضمن مجموعة متنوعة 
دارة المياه  من البيانات والمعلومات، بما فيها الاتفاقيات، والقوانين واللوائح الخاصة بحماية وا 

 ،مستوى الحوض، والأنشطة المخطط لها التي يحتمل أن يكون لها أثر عابر للحدود على
 777.القيام بمهامها للجنةليتسنى 

وفي نفس الإطار تلتزم الدول الأطراف في اتفاقية التعاون بشأن حماية والاستخدام 
المستدام لحوض نهر الدانوب، مشاركة بعضها البعض البيانات المتاحة حول الظروف 

بيئية والتجارب المكتسبة، وتبادل المعلومات بشأن اللوائح لمواءمة حدود الانبعاثات وتيسير ال
  تبادل التقنيات المتاحة عبر برامج تدريبية مشتركة.

وتتضمن الاتفاقية التزامات التشاور الإخطار والتفاوض والتنسيق المشترك، ونظم 
نشاء الإنذار رصد وتقييم التقدم عاونية مشتركة، والريع تمشا والتنبيه وخطط الطوارئ، وا 

 778المحرز في برامج العمل المشتركة، والمتطلبات اللازمة لتعزيز أنشطة التعاون.
 الفقرة الثانية: تحديات ومعيقات التعاون عشأن حوض الدانوب

إنجازات ومشاريع التعاون التي تم تنفيذها على مستوى حوض نهر الدانوب، لا رغم 
ت والإكراهات التي تعيق تطوير وتعزيز التعاون الدولي في إدارة المياه يحجب بعض التحديا

العابرة للحدود على مستوى الحوض. وتتخذ هذه التحديات أبعاد جيوسياسية، أو وتحديات 
 مرتبطة بالأطر القانونية والمؤسساتية، أو تحديات تتعلق بمسائل التمويل.

دولة في الوقت الحاضر،  19 إلى 1970دول عام  8انتقل عدد دول الحوض من 
وهو ما فرض مشاكل متعددة ناتجة عن تنوع الوضعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

 779للمجتمعات على طول حوض نهر الدانوب.
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سياسات تنسيق القوانين و عملية  تصعب نات السياسية بين دول الحوضوهذه التباي
، بفعل عدم وضوح الرؤية، وعدم القدرة على  على مستوى الحوض إدارة المياه وحماية البيئة

 780التنبؤ، والخبرة المحدودة للبلدان الجديدة حول حوض الدانوب.
ومن جهة أخرى هناك تحديات ترتبط بالأطر القانونية والمؤسساتية لإدارة المياه على 
مستوى حوض الدانوب، نتيجة افتقارها إلى التكامل والتماسك وغياب التنسيق في إدارة 
مستجمعات المياه المشتركة، لكون أغلب تلك الاتفاقيات ثنائية أو أنها أنشئت لمواجهة 

اتفاقية  43مشاكل محددة ومحصورة، فست اتفاقيات فقط هي متعددة الأطراف من ضمن 
موجودة. وهو ما جعل التنسيق والتشاور بين دول الحوض نادر الوقوع، مما ترتب عنه 

 781ة غير المتقاطعة.فسيفساء من المشاريع المشتت
كما أن هناك تحديات أخرى ذات طبيعة تقنية ومالية تعيق الإدارة المتكاملة والتعاونية 

كراهات  ةلمياه حوض نهر الدانوب، حيث ما زالت عد برامج ومشاريع تتخبط في صعوبات وا 
ي، التمويل، رغم الدعم والتمويل من طرف الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروب

خاصة بالنسبة للدول الجديدة الواقعة عند أسفل الحوض والمصب، والتي تعتبر الحلقة 
الأضعف من الناحية التقنية، ومن حيث التمويل والاعتمادات المخصصة، تشكل عقبة 
رئيسية لتنفيذ اتفاقية حماية والاستخدام المستدام لنهر الدانوب، وتنفيذ الإدارة الفعالة للمشاريع  

 782ج المتصلة باستخدام وحماية نهر الدانوب.والبرام
  الدانوبة: مدى نجاح التعاون المائي ععر الحدود في حوض الفقرة الثالث
عدة وجود ب على مستوى حوض الدانوببشأن المياه العابرة للحدود التعاون يتسم 

ر لجنة الدولية لحماية نهمشتركة )ال نةلجو ، (55/من1) 1994، أهمها اتفاقية اتفاقيات
الدانوب المائية المشتركة لحوض  المواردوحماية  تدابير إدارةو تفاقيات اتنفيذ ل( الدانوب
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؛ وتعقد هذه اللجان اجتماعات دورية رفيعة المستوى، لمناقشة المسائل المتصلة (2/55)
  .(3/55)الدانوب لحوض  الإيكولوجيةالمنظومة  لحماية بالتعاون

خاصة تلك ؛ (4/55)شاريع التقنية المشتركة إنجاز الماللجنة المشتركة وتتولى 
حوض في  نوعية وجودة المياه المائية ومكافحة التلوث ومراقبة البيئة المتعلقة بحماية

برامج إنشاء  وكذا .(5/55)البيئي العابر للحدود للمشاريع المقترحة  الأثر ، وتقييمالدانوب
على مستوى لتعاون المائي لويات أولك والتنبيه والتقييم وخطط الطوارئ والإنذار رصدلل

نجاز البنية التحتية اللازمة للتعاون المائي عبرو (؛ 6/55) الحوض  ، كالسدودللحدود ا 
 .(7/55) الفيضاناتالتلوث و الوقاية من و للأغراض التنموية  والخزانات

والالتزام  كبيرةوجود إرادة السياسية ويتميز التعاون المائي في حوض الدانوب ب
خاصة أن (؛ 8/55) على مستوى الحوضلإنجاح التعاون المائي  الرفيع المطلوبالسياسي 

تعزيز  يتيح، مندمجة في إطار سياسي واقتصادي قوي الاتحاد الأوروبي دول الحوض أغلب
جعل الأداء  مما؛ (9/55) الدانوبإدارة المياه العابرة للحدود في حوض  مجال التعاون في

 .(10/55) يةفعالالو  ةاعجنبال اتسم لمؤسسيةوا الفعلي للآليات القانونية
نموذج  الدانوبوبذلك يمكن اعتبار التعاون المائي عبر الحدود على مستوى حوض 

. أي 55نقطة/من  55، بمعدل المؤشرات المعتمدةتعاون ناجح بكل المقاييس بناء على 
  .مجموع العام(ال 55نقط التقييم/ 55× ) 100% =  100بنسبة النجاح كاملة 

 الفرع الثاني: التعاون المائي عشأن حوض الراين
أهمية تاريخية وسياسية واقتصادية، فرغم صغره نسبيا مقارنة  يين ذيعتبر حوض الرا

شريان ملاحي مع الفولغا والدانوب يعتبر نهر الراين من أهم الأنهار في القارة الأوروبية، و 
 783تسع دول. من منابعه بسويسرا إلى المصب داخل أوروبا. ويخترق

وتتنوع استخدامات الراين في الأغراض الملاحية وغير الملاحية، وزادت حدة الضغوط 
على مياه الراين للشرب، والري، والصناعة، ومخاطر التلوث والكوارث الطبيعية، مما جعل 
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دول الحوض تقوم بتنظيم استخدام مياه الراين وحمايتها من التلوث، وبلورة الأطر القانونية 
 م مع خصائصه المتنوعة.ءعلى نحو يتلا لإدارتهمؤسساتية وال

 أول: محددات التعاون المائي عشأن حوض الراين
يرتبط التعاون بشأن حوض الراين بالخصائص الطبيعية من حيث الموقع والوضعية 
الجغرافية العامة، وتفاعلها مع المعطيات السياسية، والبنية القانونية والمؤسساتية على مستوى 
الحوض، وكذا العوامل المناخية المؤثرة على طبيعة الحوض وطبيعة الجريان والأنشطة التي 

 يمكن إقامتها وتطويرها على مستوى الحوض ككل.
 الفقرة الأولى: الخصائص الجغرافية والهيدرولوجية لحوض نهر الراين

كم،  1230، ويبلغ طوله 2كم 197100يغطي حوض الراين مساحة إجمالية تقدر 
متر، ويتدفق من منابعه في جبال الألب السويسرية، عبر بحيرة  250عرضه نحوو 

فالأراضي المنخفضة، إلى أن يشكل دلتا  784كونستانس على الحدود بين سويسرا والمانيا،
 785عظيمة مع نهر ميوز عند المصب في بحر الشمال في هولندا.

تنوع نظمه الإيكولوجية، وقد أدت الوضعية الجغرافية المتنوعة لحوض نهر الراين إلى 
 786التي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة مناطق إيكولوجية، وهي:

منطقة الراين العليا عند المنابع بين بحيرة كونستانس وبازل، وتشكل الحدود بين  -
وتشتهر بالغابات الغرينية وتزخر بالمسطحات المائية والبرك والمروج  سويسرا وألمانيا.

موطنا لموائل معقدة لأنواع عديدة من النباتات والحيوانات، والطيور والمستنقعات، التي تعتبر 
 788وذات قيمة اقتصادية وبيئية كبيرة. 787المهاجرة والأسماك النادرة المهددة بالانقراض،

                                                           
 

 
 نس أو بودنسي في ثلاثة دول، وهي ألمانيا، سويسرا، والنمسا.وتقع بحيرة كونستا -784

785
 - « The second assessment of transboundary rivers, lakes and Ground-waters », p 315. 

786
 - Ine D.FRIJTERS and Jan LEENTVOOR: « Rhine case study », UNESCO publications 

2001-2003, PC-CP series n° 17(SC-2003/ws/54), p 2. 
نوع من مستقيمات  50نوع من قشريات الجناح )مثل الفراشات( و 440من النباتات و 9000ويشمل هذا التنوع الهائل  -787

نوع من  23نوع من الأسماك الأصلية، و 40نوع من النحل البري، و 250نوع من اليعسوبيات و52الأجنحة )مثل الجراد( و
نوع من الثديات، بالإضافة إلى أنواع من الأسماك المهاجرة مثل سمك السلمون  49طيور ونوع من ال 260البرمائيات، و

 الأطلسي. حفشوسمك السلمون المرقط، وسمك ال الأطلسي
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يا، تتميز بمناظرها الطبيعية والمناطق نتقع بين ينغن وكولو  ،وسطمنطقة الراين الأ -
 سة عشر ذات القيمة البيئية الكبيرة.الرسوبية، ومنحدر حاد، والجزر الخم

منطقة أسفل الراين؛ في كولونيا والحدود الألمانية الهولندية وفروع الدلتا في هولندا  -
 ومن المناطق ذات القيمة الاقتصادية العالية.

ويتأثر نظام التدفق في حوض نهر الراين بفصول السنة، حيث يرتفع منسوب مياه في 
الجليد والثلوج في جبال الألب، كما يرتفع في فصل الشتاء بفعل فصل الصيف بفعل ذوبان 

الأمطار الغزيرة والجريان السطحي في المرتفعات، الأمر الذي يجعل تصريف مياه حوض 
نهر الراين يتسم بالتوازن على طول السنة، وفي بعض الأحيان يؤدي ارتفاع التصريف إلى 

 789منطقة المصب.فيضانات مدمرة تسبب أضرار كبيرة خاصة عند 
 الفقرة الثانية: الأهمية القتصادية لحوض الراين

يعتبر حوض الراين أهم الأحواض الأوروبية سياسيا واقتصاديا، فمن الناحية السياسية 
عام، ويشكل  400كان نهر الراين يشكل الحدود بين الرومان والقبائل الجرمانية على مدى 

 790كان محط صراع بينهما للسيطرة على منافذه.نوعا ما الحدود بين فرنسا وألمانيا، و 
وتبرز الأهمية الاقتصادية لحوض الراين في استخدامه في الملاحة الداخلية 

من السفن سنويا، ويتم  150000كلم، وتعبره أكثر من  880الأوروبية، لمسافة تقدر ب 
 791مليون طن من البضائع سنويا عبر نهر الراين. 180شحن أكثر من 

الراين أكثر الممرات الملاحية اكتظاظا في أوروبا، ويربط أكبر ميناء  ويعتبر نهر
بحري في العالم بروتردام مع أكبر ميناء داخلي في العالم في دويسبورغ، كما أن أغلب 

 792المدن الكبرى والمناطق الصناعية في المنطقة تقع على ضفاف نهر الراين وروافده.
                                                                                                                                                                                     

 

 

من الطيور المهاجرة تأتي إلى  60000وهي موطن كذلك للعديد من الأنواع من الطيور المائية خلال فصل الشتاء، حيث أن 
 . أنظر:خلال يناير من كل عام منطقة الراين العليا

- « The second assessment of transboundary rivers, lakes and Groundwaters », op cit, p 319 
788

 - Ine D.FRIJTERS and Jan LEETVAAR: « Rhine case study », op cit, pp 2 - 3. 
789

 - « The Second assessment of transboundary rivers, lakes and croundwaters », p 315. 

790
 - Ine D FRIJTERS and Jan LEENTVAAR: « Rhine case study », op. cit, p 4. 

791
 - RENAUD Amélie ; op cit ; p :9 
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دم مياه حوض الراين للأغراض الصناعية إضافة إلى الاستخدامات الملاحية تستخ
 793والزراعية، وتوليد الطاقة الكهرومائية، والأنشطة الترفيهية، والتخلص من مياه الصرف.

مليون شخص من أصل  30ويتم استخدام مياه الراين في توفير مياه الشرب لأكثر من 
على مستوى مليون يعيشون في الحوض، كما أن السهول الفيضية والأراضي الرطبة  58

منطقة الحوض العليا، تزخر بموارد المياه الجوفية تستخدم لتوفير إمدادات المياه العذبة 
من  % 25من المياه المستخدمة في الصناعة و % 50من مياه الشرب و % 80لأكثر من 

 794المياه المستخدمة في الري.
 حوض نهر الراينلالفقرة الثالثة: الأععاد العيئية 

اء السدود والحواجز والخزانات والقناطر لتوفير مياه الشرب والري أو أدت تدابير إنش
توليد الطاقة الكهرومائية أو التخفيف والوقاية من الفيضانات، والأنشطة الملاحية والصناعية 
والفلاحية والتوسع السكاني على طول نهر الراين، إلى آثار خطيرة على نوعية مياه الحوض، 

، وفقدان المناطق الغرينية والسهول الفيضية التي أصبحت مأهولة وعرقلة الحياة النهرية
فقار التنوع البيولوجي في منظومة حوض الراين، وتقلص كارثي لموائل  بالسكان والزراعة، وا 

 795الأنواع النباتية والحيوانية كسمك السلمون المرقط.
لت نسبة ووصل التلوث بالمواد الخطرة في حوض الراين إلى درجات خطرة، حيث بغ

، كالتلوث بالفوسفور والنتروجين والزنك % 88المياه الملوثة من حيث تركيبها الكيمائي 
 796والنحاس والكاديوم، ومكبات ثنائي الفنييل متعدد الكلور ومواد سامة.

وصلت درجات تلوث مياه حوض نهر الراين مستويات قياسية، وبلغ  1971وفي عام 
مستويات منخفضة جدا، ما جعل أشكال الحياة المائية تركيز الأكسجين الذائب في الماء 

 797تختفي في مناطق عديدة في منظومة الحوض.
                                                                                                                                                                                     

 

 
792

 - Ine D FRIJTERS and Jan LEENTVAAR: « Rhine case study », p 3. 

793
 - op cit, p 3. 

794
 - « The Second assessment of transboundary rivers, lakes and Ground-waters », op cit, 

pp 315-316-319. 
795

 - op cit, p 316. 

796
 - Op cit, p 316. 
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 (Sandoz)مع الحريق الذي شب في مصنع ساندوز  1986وبلغ التلوث ذروته سنة 
( من المياه الملوثة 3م 15000و 10000بالقرب من بازل بسويسرا، حيث تسببت )

لشديدة السمية في نهر الراين في نفوق الأسماك والطيور بالمبيدات والمواد الكيميائية ا
 798المائية، والكائنات المجهرية، وتدمير المنظومة الإيكولوجية لحوض الراين.

 ثانيا: التنظيم التفاقي والمؤسساتي للتعاون عشأن حوض الراين
لآثار لقد أدت الوضعية الكارثية المعقدة للمنظومة الإيكولوجية لحوض نهر الدانوب، وا

، إلى التفكير في بلورة الأطر القانونية، 19البيئية المدمرة للأنشطة البشرية منذ القرن 
 والنظام الإيكولوجي لحوض الراين.والآليات المؤسسية للتصدي لمشكلة التلوث 

 الفقرة الأولى: الأساس القانوني للتعاون عشأن حوض الراين
معاهدة، منها  39، بلغ عددها لاتفاقياتامن  عدد مهمحظي نهر الراين بالتوقيع على 

 799معاهدة متعددة الأطراف. 14
                                                                                                                                                                                     

 

 
797

 - RENAUD Amélie, op cit, p 10. 

798
 - Op cit, pp 10-11. 

 وهي: - 799
 ؛(semoy)ي و سوم ،ليز ،وفرنسا، وهمت روافد ميوز( بشأن الحدود بين هولندا 1820مارس  28معاهدة ) -
 ( بشأن تنظيم تدفق بحيرة كونستانس بين النمسا، بلغاريا، سويسرا، فورتمبورغ، إقليم وبادن؛1857غشت  31اتفاقية ) -
 ( حول تنظيم سحب المياه من نهر ميوز بين بلجيكا وهولندا؛1863ماي  12معاهدة ) -
 بشأن تنظيم سحب المياه من ميوز؛ 1863ماي  12( بين هولندا وبلجيكا لتعديل معاهدة 1873يناير 11اتفاقية ) -
 سرا، حول بحيرة كونستانس والراين؛يو ( بين هنغاريا، والنمسا، وس1892 ديسمبر 30معاهدة ) -
 ( الموقع بين فرنسا وبلجيكا بشأن ترسيم الحدود؛1910يوليوز  20المحضر الرسمي ) -
 دية، حول بحيرة كونستانس؛(بين النمسا والجمهورية السويسرية الاتحا1924نوفمبر  19معاهدة) -
 ( بين فرنسا وسويسرا؛1930غشت  28اتفاقية ) -
 مع البرتوكول الإضافي؛ ،لي ديو يازات القوى الهيدروليكية من رين( بشأن امت1949يونيو  18اتفاق إيطاليا وسويسرا ) -
 بشأن المياه الملوثة؛( بين بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ لإنشاء لجنة ثلاثية دائمة 1950أبريل  8برتوكول ) -
 ؛(Sawer)على نهر سوير  ةالكهرومائي( بين ألمانيا واللوكسمبورغ بشأن بناء محطات الطاقة 1950أبريل  25معاهدة ) -
 وبحيرة كونستانس؛ نري بشأن تنظيم نهر مصب نهر الراي( بين النمسا والاتحاد السويس1954أبريل  10معاهدة ) -
 ملحق بها؛ دارة المجرى الأعلى للراين، وبرتوكوللإجمهورية الاتحادية الألمانية بين فرنسا وال( 1957أكتوبر  27اتفاقية ) -
 ؛(Moselle) ( بين فرنسا وألمانيا واللكسمبورغ حول مجرى موسيل1957أكتوبر  27اتفاقية ) -
 ن تسوية قضية نهر ساري؛( بين الجمهورية الفرنسية والجمهورية الاتحادية الألمانية بشأ1957أكتوبر  27معاهدة ) -



343 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 

 

 .(OUN)في نهر  ةالكهرومائي( بين ألمانيا واللكسمبورغ بشأن إنشاء المنشآت 1958يوليوز  10معاهدة ) -
( بين ألمانيا وهولندا، بشأن الحدود والمياه المشتركة والأراضي قرب الحدود، وحركة المرور عبر 1960ابريل  8معاهدة ) -

 الداخلية والقضايا الأخرى؛ الحدود في البر وعبر المياه
 من التلوث؛ (Saar)( بين فرنسا وألمانيا بشأن إنشاء اللجنة الدولية لحماية نهر سار 1961ديسمبر  20برتوكول ) -
 إنشاء لجنة دولية لحماية نهر موسيل من التلوث؛حول  ولوكسمبورغ( بين فرنسا وألمانيا 1961ديسمبر 20برتوكول ) -
فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا، هم إنشاء اللجنة الدولية لحماية نهر الراين من  1963أبريل  29اتفاق  -

 التلوث؛
 ( بين النمسا وألمانيا، وسويسرا، بشأن سحب المياه من بحيرة كونستانس؛1966أبريل  30اتفاق ) -
 راين؛( بين كل من فرنسا والمانيا حول تطوير نهر ال1969يوليوز   4اتفاقية ) -
( حول موضوع إدارة الراين بين 1969يوليوز  4( بين كل من فرنسا وألمانيا إضافي لاتفاقية )1975يوليوز  16اتفاقية ) -

 ستراسبورغ /كيهل ولاوتيربورغ/ نوبيرغوير؛
 يل؛( بين كل من ألمانيا ولوكسمبورغ بشأن تشغيل وصيانة وترميم القسم المشترك لنهر موس1976سبتمبر 14اتفاق ) -
( بين كل من الجماعة الاقتصادية الأوروبية )الاتحاد الأوروبي حاليا( وفرنسا والمانيا، هولندا، 1976ديسمبر  3اتفاقية ) -

 لوكسمبورغ، سويسرا، تعنى بحماية نهر الراين من التلوث الكيميائي؛
 هر الراين من التلوث بالكلوريدات؛ألمانيا، فرنسا، لوكسمبورغ وهولندا بشأن حماية ن بين 1976ديسمبر  3اتفاقية  -
 ؛(sûreر )سمبورغ وبلجيكا حول قضية مياه نه( بين لوك1980ماي  17اتفاقية ) -
المضافة  1975يوليوز  16( بين فرنسا وألمانيا بشأن تعديل واستكمال الاتفاقية الإضافية 1982ديسمبر  1اتفاقية ) -

 لاوتيربورغ/غوبير؛-ين بين ستراسبورغ /كيهلحول موضوع إدارة الرا 1969يوليوز  4للاتفاقية 
 ( بين فرنسا ولوكسمبورغ لتحقيق واستغلال بعض المستوطنات الصناعية على نهر موسيل؛1986مارس  12اتفاقية ) -
لوكسمبورغ بشأن الإنذار والتحذير حول الفيضانات في مستجمعات مياه وال ( بين فرنسا وألمانيا1987أكتوبر  1اتفاقية ) -

 موسيل؛ نهر
( بين إقليم بادن فورتمبيرغ وسويسرا حول البناء والتشغيل المشترك لمحطة الرصد ومراقبة لمصب 1990ماي  17اتفاق ) -

 من بازل لمراقبة نوعية المياه في نهر الراين؛
 25وسويسرا وهولندا )برتوكول إضافي لاتفاقية حماية نهر الراين من التلوث من الكلوريدات بين فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ  -

 (؛1991سبتمبر 
( بشأن حماية نهر ميوز بين منطقة بروكسيل العاصمة وفرنسا والمنطقة الفلامونية وهولندا 1994ابريل  26اتفاقية )-

 ومنطقة والون؛
ين بلجيكا اتفاقية بشأن جمع وتخزين وتصريف النفايات المبحرة على طول نهر الراين والمياه الداخلية الأخرى )موسيل( ب -

 وفرنسا وألمانيا وهولندا ولوكسمبورغ وسويسرا؛
 ( بشأن حماية نهر الدانوب بين فرنسا، ألمانيا، لوكسمبورغ، هولندا، سويسرا.1998يناير  22اتفاقية ) -
 .1999اتفاقية حماية نهر الراين،  -

« Atlas of international fresh water agreements », pp 112-117.                                                



344 

 

 

وقد اهتمت أغلب تلك الاتفاقيات بمسائل الحدود، والملاحة، وتنظيم سحب المياه، 
نشاء اللجان، ثم أخذت تركز في العقود الأخيرة على حماية الراين من التلوث.  800وا 

في بورن  801الاتحاد الأوروبيدول و  5تم التوقيع من طرف  1999أبريل  12وفي 
، وانضمت لها 2003يناير  1على اتفاقية جديدة لحماية نهر الراين، دخلت حيز النفاذ في 

  802.وليختنشتاينبلجيكا والنمسا 
( تتعلق بالتعاريف 5–1مادة ومرفق خاص بالتحكيم، المواد ) 20وتتضمن الاتفاقية 

( تتعلق باللجنة وتنظيمها 16-6والمواد ) والنطاق والأهداف والمبادئ، والتزامات الأطراف،
 ومهامها وجلساتها واتخاذ وتنفيذ القرارات والتمويل والشراكة والتعاون، ولغات العمل، والمواد 

 803بأحكام النفاذ والانسحاب والتصديق. 20و 19و 17
وتتمثل الأهداف الأساسية للاتفاقية في تعزيز التعاون وفق مقاربة شمولية من أجل 

لا تؤثر سلبا على  لكيية المستدامة للنظام الإيكولوجي للراين، وتحسين نوعية الرواسب التنم
 بعين الاعتبار.العامل البيئي أخذ اية والحماية من الفيضانات، مع البيئة النهرية، والوق

وحثت الاتفاقية على زيادة وتعزيز التعاون، من خلال تبادل المعلومات والبيانات 
للإجراءات المتخذة لحماية نهر الراين، والعمل على برامج للقياس ودراسة  والإخطار بالنسبة

بلاغ  النظام البيئي للراين وفق الكيفيات المتفق عليها في اللجنة الدولية لحماية نهر الراين، وا 
اللجنة بنتائج هذه الدراسات، والقيام بدراسات للتعرف عن أسباب التلوث والمسؤولية عنه، 

ليل مخاطر التلوث الناجم عن الحوادث، وتنفيذ قرارات اللجنة في هذا المجال، والعمل على تق
بلاغ اللجنة والأطراف الأخرى في الاتفاقية بالفيضانات الوشيكة أو الحوادث التي يمكن أن  وا 

 تهدد نوعية المياه وفق نظم الإنذار والتنبيه المعمول بها.
رشاد بمجموعة من المبادئ في السعي من الاتفاقية الأطراف، بالاست 4وتحث المادة 

لتحقيق أهداف الاتفاقية والإدارة التعاونية للمياه العابرة للحدود على مستوى حوض الراين، 

                                                           
 

 
800

 - RENAUD Amélie, op cit, p 9. 
 وهي: سويسرا، فرنسا، ألمانيا، لوكسمبورغ، هولندا. - 801

802
 - « International waters review of legal and institutional franmeworks », op cit, p 137. 

803 - The Convention on the Protection of the Rhine, en ligne: www.iksr.org                                            
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صلاح و مبدأ العمل الوقائي؛ و وتتجلى هذه المبادئ في: مبدأ الحيطة؛  مبدأ التصحيح وا 
أ التعويض في حالة القيام مبدو مبدأ عدم زيادة الضرر؛ و مبدأ الملوث يدفع؛ و العمل الضار؛ 

أفضل الممارسات  تطبيق وتطويرو مبدأ التنمية المستدامة؛ و بالتدابير التقنية الرئيسية؛ 
 التلوث البيئي من بيئة إلى أخرى.مبدأ عدم نقل و البيئية؛ والمهارات 

 الفقرة الثانية: الهيئات المؤسساتية للتعاون عشأن نهر الراين
رتيبات مؤسسية للتعاون بشأن إدارة نهر الراين إلى القرن ترجع أولى محاولات إنشاء ت

تطورت مع نهاية ثم ، 1868اتفاقية مانهايم ابتدأت ب. 1815، مباشرة بعد مؤتمر فيينا 19
، 1963الحرب العالمية الثانية، من خلال إنشاء اللجنة المركزية للملاحة في نهر الراين عام 

، ثم إضفاء الطابع 1950أبريل  8بموجب برتوكول  ثم اللجنة الدولية لحماية نهر الراين
 1963.804أبريل  29المؤسسي الرسمي عليها بموجب اتفاقية 

يَة للملاحة في نهر الراين  - أ (CCNR)اللجنة المرك
  

يقع مقرها في  805،إلى الآن تعتبر هذه اللجنة أقدم منظمة أوروبية لا زالت نشيطة
حرية الملاحة، وتوحيد النظام القانوني تكمن مهمتها الأساسية في ضمان ستراسبورغ، 

للملاحة على مستوى النهر ككل، وتقديم المقترحات المتعلقة بازدهار الملاحة على نهر 
فن، والشكاوى الناشئة عن تطبيق الراين، واعتماد اللوائح الفنية والإدارية بشأن سلامة الس

لجان  عشرة من وتتألفبالإجماع، تجتمع مرتين في السنة، وتتخذ القرارات يام، ااتفاقية مانه
 806فرعية وفرق عمل للتعامل مع المسائل القانونية والاقتصادية والتقنية المتصلة بالملاحة.

 اللجنة الدولية الهيدرولوجية في حوض الراين -ب 
وتعنى بتطوير التدابير الهيدرولوجية المشتركة للتنمية  1970،807عام  فيتأسست 

من خلال توسيع المعارف والبحوث المشتركة، وتبادل البيانات المستدامة في حوض الراين 
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346 

 

 

حول القضايا التي والمنشورات  الإجراءاتوالأساليب والتقنيات والمعلومات، وتوحيد وتطوير 
  808تهم إدارة مياه نهر الراين ككل، وحل المشاكل المرتبطة به.

 التي تنصب ن المشاريعالقرارات بشأوتتخذ  ،اجتماعاتها مرتين في السنةاللجنة تعقد و 
دارة  ،الأبحاث ذات الصلة بهيدرولوجية واقتصاد المياه على والسيطرة على الفيضانات وا 

نجاز دراسات مقارنة بين أساليب ومعدات القياس  الرواسب، والتنبؤات الهيدرولوجية، وا 
ية بين مختلف والأبحاث بشأن التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة، ودراسة العلاقات التفاعل

العوامل المؤثرة والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى ووضع دراستها وأعمالها رهن 
 809إشارتهم.

 اللجنة الدولية لحماية نهر الراين -ج
تم تبادل قد و  1950.810تم إنشاء اللجنة الدولية لحماية نهر الراين من التلوث عام 

تم التوقيع على حيث ت القرن الماضي، المذكرات الدبلوماسية بهذا الخصوص في أربعينا
 811بموجبه إنشاء لجنة ثلاثية دائمة بشأن تلوث مياه الراين،تم  1950أبريل  8برتوكول 

  812ظلت محدودة لكون تلك المذكرات والبرتوكولات لا ترقى إلى اتفاقيات ملزمة.
ى تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الهيئة إثر التوقيع عل 1963أبريل  29وفي 

اتفاقية إنشاء اللجنة الدولية لحماية نهر الراين من التلوث بين الدول الخمس. وقد حلت محل 
 813بشأن حماية نهر الراين. 1999أبريل  12هذه الاتفاقية اتفاقية 

وتتألف اللجنة من وفود الدول الأعضاء ووفد الاتحاد الأوربي، يمكنها أن تستعين 
جتماع العام العادي، وتقوم بأدوارها من خلال فريق بخبراء، وتجتمع مرة في السنة في الا
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للتنسيق ومجموعات العمل دائمة مكلفة بمشاريع محددة، تتعلق بنوعية المياه، والبيئة ومسائل 
 814الانبعاثات والوقاية والحماية من الفيضانات، والتنمية المستدامة لنهر الراين.

ات للأطراف، وأدوارها المناطة بها وتعد اللجنة منبر للحوار والتفاوض وتقدم استشار 
(، خاصة فيما يتعلق بإعداد برامج الرصد، وتحليل النظام 1999بمقتضى اتفاقية )

الإيكولوجي للحوض، وتقديم مقترحات وتفاصيل التدابير والبرامج، وتقييم فعالية تلك التدابير، 
الراين، والقيام وتنسيق خطط الدول الأعضاء ذات الصلة بنظم الإنذار والتنبيه لحوض 

 815بالمهام الأخرى المسندة إليها من قبل الأعضاء.
 ثالثا: تقييم التعاون عشأن حوض الراين في الممارسة الدولية

شهد حوض الراين دينامية كبيرة للتعاون لتحسين نوعية المياه ومكافحة التلوث، 
ل خطط ومشاريع وتحسين النظام الإيكولوجي واستعادته، والوقاية من الفيضانات من خلا

 وبرامج عمل لتحقيق تلك الأهداف.
 معادرات التعاون المائي ععر الحدود على مستوى حوض الراينالفقرة الأولى: 

المياه العابرة للحدود  بشأنيمكن التركيز في هذا الصدد على مبادرتين رائدتين للتعاون 
عمل لمكافحة خطة الو ؛ 2020برنامج راين للعام على مستوى حوض الراين، وهما؛ 

 .الفيضانات
 .2020عرنامج راين للعام  -أ 

" من طرف اللجنة الدولية لحماية نهر الراين في 2020تم اعتماد برنامج "راين للعام 
، بهدف 2020، من أجل إحياء النظام الإيكولوجي لحوض الراين بحلول 2001يناير 

حديد دقيق للأهداف والسياسات تحقيق التنمية المستدامة وحماية النظام البيئي للراين، وت
 816والإجراءات حماية حوض الراين، تتجلى المحاور الرئيسية للبرنامج، فيما يلي:

 استعادة وتصحيح وتنشيط الموائل والسهول الفيضية؛ -
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 الحفاظ على حرية التدفق واستعادة دينامية النهر؛ -
 إزالة العقبات التي تحول دون هجرة أسماك وحيوانات النهر؛ -
 تحسين هجرة الأسماك في البيئات المختلفة لحوض الراين؛ -
 تحسين ممرات الأسماك عند السدود والحواجز المختلفة؛ -
 ترميم الاستمرارية البيولوجية وزيادة تنوع الموائل؛ -
 الحد من المدخلات والملوثات؛ -
 تنسيق استخدامات المياه مع الأهداف البيئية. -

من السهول الفيضية على طول نهر  2كم 120أكثر من وفي هذا الصدد تم تنشيط 
عادة الدينامية للنهر من أجل  الراين، كما تمت إزالة عدد من الحواجز والعقبات القديمة، وا 
بقاء وتكاثر الأسماك المهاجرة مثل السلمون والسلمون المرقط وثعبان البحر، إذ تم استعادة 

أو تضاءلت إلى حد كبير، وذلك بفعل  نوع بما فيها تلك التي كانت قد انقرضت 560
 817الاستعادة التدريجية للاستمرارية.

 خطة العمل لمكافحة الفيضانات -ب
من أجل  1995-1993عقب فيضانات  1998يناير  22اعتمدت هذه الخطة في 

تحسين الحماية من الفيضانات وتعزيز السهول الفيضية، وحماية أفضل للناس والممتلكات، 
 818لتحذير المبكر والتحسيس والإدارة والبيئية المتكاملة لمخاطر الفيضانات.واعتماد نظام ا

وتسند خطة العمل على خمسة مبادئ وأربعة أهداف، وعلى جدول زمني لتنفيذ 
 التدابير وتتولى اللجنة الدولية لحماية نهر الراين تنسيق تنفيذ هذه الخطة.

ين قامت بعمل ناجح، لتحقيق الإدارة ويمكن التأكيد أن اللجنة الدولية لحماية نهر الرا
 للمياه العابرة للحدود. المتناغمة

 الفقرة الثانية: مدى نجاح التعاون المائي ععر الحدود في حوض الراين 
اتفاقيات على مستوى حوض الراين بوجود بشأن المياه العابرة للحدود يحظى التعاون 
اللجنة الدولية المؤسسية المشتركة ) ، تقوم اللجان(55/من1) 1999عديدة، أهمها اتفاقية 
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( اتخاذ القرارات الرامية إلى لجنة الدولية لحماية نهر الراين، والالهيدرولوجية في حوض الراين
دارة المائية المشتركة لحوض  المواردوحماية  تنفيذ الاتفاقيات والتدابير التعاونية لتخصيص وا 

المسائل جميع ، لمناقشة رفيعة المستوى يةاجتماعات دور  وتعقد هذه اللجان؛ (2/55)الراين
مشاريع إنجاز الوتتولى  ؛(3/55)المنظومة المائية لحوض الراين لحماية المتصلة بالتعاون

 مكافحة التلوث ومراقبةالمائية و  البيئة بحماية خاصة تلك المتعلقة ؛(4/55)مشتركة التقنية ال
للمشاريع المقترحة  البيئي العابر للحدود الأثر ، وتقييمحوض الراينفي  المياهوجودة نوعية 

(5/55).  
والتقييم من أهم أولويات التعاون المائي عبر  والإنذار رصدللبرامج ويعتبر إنشاء 

البنية التحتية تقوم الأطراف المعنية بإنجاز و  (؛6/55)الحدود على مستوى حوض الراين 
الوقاية من و للأغراض التنموية  توالخزانا ، كالسدودللحدود اللازمة للتعاون المائي عبر

 .(7/55) الفيضاناتالتلوث و 
سياسي من مستوى عالي قوية والالتزام الوجود إرادة السياسية وأوضحت الممارسة 

لا سيما أن الأطراف مندمجة  ؛(8/55)على مستوى حوض الراين لإنجاح التعاون المائي 
 مجال تعزيز التعاون فيسمح ب، وهو الاتحاد الأوروبي في إطار سياسي واقتصادي قوي

الأمر الذي جعل الأداء الفعلي  ؛(9/55)في حوض الراين المياه العابرة للحدود إدارة 
 .(10/55) ناجع وفعال والمؤسسية لآليات القانونيةل

نموذج  على مستوى حوض الراين المائي عبر الحدوديمكن اعتبار التعاون وبذلك 
أي بنسبة . 55نقطة/من 55ى مؤشرات الدراسة، بمعدل بناء علبكل المقاييس تعاون ناجح 

 .مجموع العام( 55تقييم/النقط  55)×  100% =  100 النجاح عالية وكاملة

 المياه العاعرة للحدود في الشرق الأوسط حولالمعحث الثاني: تحديات التعاون 
ة، تعتبر منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق التي تعرف مشكلات مائية مستعصي
من  بسبب الطبيعة الجافة أو شبه الجافة، وندرة وموسمية تساقط الأمطار، وتباينها الشديد

تعاني بشكل أو بآخر من إكراهات حقيقية  حيث الزمان والمكان. فأغلب دول الشرق الأوسط
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، كما أن مهمةفي إمدادات المياه، باستثناء تركيا ودول جنوب النيل التي تزخر بموارد مائية 
ثيوبيا.ك ،ع الأنهار الكبرى في المنطقة تقع في دول غير عربيةمناب  819تركيا وا 

فكل الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط تعاني من نقص في إمدادات المياه، حتى أن 
سنة، والأردن أقل /3م198بعض الدول مثل اليمن لا يتجاوز معدل نصيب الفرد من المياه 

جدا مقارنة بالمعدل العالمي المقدر في  سنة، وهي معدلات ضئيلة/3م137من 
سنة، بل أن معدل نصيب الفرد /3م 1000سنة، ومتوسط الاحتياجات المقدر في /3م7000

رى من العالم ذات الوفرة من المياه في اليمن يكاد لا يذكر مقارنة مع نظيره في مناطق أخ
من الموارد المائية  % 67، مثل كندا وايسلندا والكونغو، زد على ذلك أن أكثر من المائية

 للدول العربية تأتي من خارج حدودها.
إن الموقع الجغرافي للشرق الأوسط ونوعية المناخ السائد فيه، وطبيعته الصحراوية، جعلت 
المنطقة تتميز بندرة سقوط الأمطار والجفاف، وندرة الموارد المائية باستثناء تركيا والعراق. 

من  % 0.67من سكان العالم لا تحصل سوى على  % 4.8فهذه المنطقة التي تمثل 
مجموع الموارد المائية العذبة المتاحة في العالم، مما اضطر تلك الدول إلى اللجوء إلى المياه 

 الجوفية، والوسائل البديلة كتحلية مياه البحر.
زمان وتتميز منطقة الشرق الأوسط بقلة التساقطات المطرية، وتقلبها وتغيرها وتباينها في ال

والمكان من فصل لآخر، ومن موسم لآخر، حيث تعد هذه المنطقة الأقل تلقيا للأمطار في 
العالم، وأقل وفرة من حيث المياه العذبة، نتيجة للطبيعة الصحراوية وقسوة المناخ، والتباين 

 الشديد في توزيعها داخل المنطقة ذاتها من إقليم لأخر.
افي، وارتفاع نسبة التمدن، وتغير أنماط الاستهلاك، كما أن ارتفاع وثيرة النمو الديمغر 

واختلاف الرؤى التنموية، عوامل تحدد طبيعة التعاون المائي ونطاقه وحدوده في المنطقة، 
 والتحديات التي تواجه الإدارة التعاونية للمياه العابرة للحدود وفق مقاربة تكاملية وشمولية.
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الشرق الأوسط لا تقتصر على العوامل الجغرافية  بيد أن إدارة المياه العابرة في منطقة
والبشرية، بل تتأثر بالوضعية السياسية والأمنية السائدة في المنطقة، التي يغلب عليها عدم 

 الاستقرار، وكثرة الحروب والصراعات والتوترات الأمنية والعسكرية.
ذبة في المنطقة بين فتلك العوامل أدت إلى تنامي حدة التنافس على الموارد المائية الع

المستخدمين والقطاعات المستخدمة المختلفة، داخل إقليم الدولة الواحدة، أو عبر الحدود، مع 
تزايد الضغط على الموارد المائية المحدودة، ونضوب الموارد المتاحة، وتدهور نوعيتها 

 والإفراط في الاستخدام، وتنامي احتمالات الصراع الإقليمي على المياه.
قاطع الوضعية الجغرافية للموارد المائية مع العوامل السياسية في منطقة الشرق إن ت

الأوسط، جعل هذه المنطقة مرشحة للدخول في صراعات ونزاعات حقيقية حول الموارد 
الوضعية السياسية والأمنية الهشة بفعل ذلك كة قد تصل إلى درجة حروب. و المائية المشتر 

، والصراع العربي ع الإيديولوجي والمذهبي والطائفيفي المنطقة الناجمة عن الصرا
 الفلسطيني مع إسرائيل، والمخططات الإسرائيلية للسيطرة على الموارد المائية في المنطقة. 

ستراتيجية بموارد مائية عابرة للحدود الدولية في ا-وتزخر هذه المنطقة من الناحية الجيو
ئي مشترك بين دول الشرق الأوسط، أو مع وضع ما قشكل أنهار وطبقات مائية جوفية تخل

دول الجوار الجغرافي، مما يجعل أمنها المائي مرتهن للتصرفات خارج الحدود، كحوض 
 النيل الذي يربط مصر بإحدى عشر دولة من خارج منطقة الشرق الأوسط.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط صراعات متنامية على الموارد المائية المشتركة، لاسيما 
حوض النيل بين مصر ودول الجوار الجغرافي، كتوى الأحواض المائية الكبرى، مس على

سرائيل، ودجلة والفر  ات بين تركيا وسوريا والعراق، وكذا نهر الأردن بين المملكة الأردنية وا 
إضافة إلى الصراع الإسرائيلي مع لبنان وسوريا حول بعض الأحواض المائية الصغيرة، مثل 

ني، والوزاني واليرموك، واستيلاء اسرائيل على المياه الجوفية في الضفة الحصباني والليطا
 الغربية وقطاع غزة، ثم الصراع بين الأردن والسعودية حول الخزان الجوفي الديسي.

وما يؤجج مشكلة المياه في الشرق الأوسط، غياب أو ضعف الإطار القانوني للتعاون 
دود في المنطقة، فلا تحظى جل الأنهار الرئيسية بشأن أغلب الأحواض المائية العابرة للح

بتنظيم اتفاقي مقبول من طرف جميع دول الحوض المائي، فمثلا حوض دجلة والفرات لا 
يخضع لأي إطار قانوني ملزم حول استخدام وتقاسم الموارد المائية، باستثناء بعض 
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توفر على تنظيم اتفاقي الاتفاقيات العامة المعنية بحسن الجوار، كما أن حوض النيل لا ي
متوافق بشأنه بين جميع دول الحوض، إذ أن أغلب الاتفاقيات موروثة عن الاستعمار 

 وترفضها دول المنبع، أو أنها اتفاقيات لا تشمل دول الحوض جميعها.
ن  كما أن أغلب الأحواض المائية لا تتوفر على هياكل مؤسسية للتعاون على الإطلاق، وا 

 ي أغلب الأحوال محدودة الأدوار.وجدت فإنها تبقى ف
المياه العابرة للحدود على حول وسنتطرق في هذا المبحث للتحديات التي تواجه التعاون 

 الأردن(.، والفراتـ  دجلة، في منطقة الشرق الأوسط )النيلمستوى الأحواض الكبرى 

 في حوض النيلالمائي ععر الحدود التعاون المطلب الأول: 
أهم الأحواض المائية في العالم وفي الشرق الأوسط، وهو أطول نهر في  يعتبر النيل من

العالم، وتقع أغلب منابعه في الدول الإفريقية. ويعد النيل شريان الحياة والاقتصاد لمصر منذ 
آلاف السنين، وحول الصحراء الشاسعة فيها إلى الحياة، ويقطن على طول حوض النيل 

 820ون عليه بشكل أو بآخر في حياتهم ومعيشتهم.مليون نسمة يعتمد 260أكثر من 
 % 97وبذلك يشكل النيل عصب الحياة في مصر، وأساس أمنها القومي، إذ أن حوالي 

الباقية فقط تزرع بالاعتماد على مياه النيل، كما أن  % 3من الأراضي المصرية صحراء، و
نيل في تاريخ المصريين من احتياجات مصر يتم تلبيتها من مياه النيل. فقد ارتبط ال % 95

 821بالخير والعطاء والفن والإبداع.
 الفرع الأول: الأععاد الجيوسياسية لحوض النيل

يقع نهر النيل في الشمال الشرقي للقارة الإفريقية، ينبع من أواسط إفريقيا ويصب في 
كم من المنبع إلى المصب، ويختلف إيراده من  6671البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ طوله 

وهو ما جعل حوض النيل يتميز بخصائص  822دولة في مسيره، 12فصل إلى آخر، ويعبر 
                                                           

 

 
لعربية، الطبعة الثانية بيروت، المياه العربية التحدي والاستجابة، مركز دراسات الوحدة ا ،عبد المالك خلف التميمي - 820

 .150 ص ،2008يونيو 
 .334 ص ،1991أبريل  ،104إدارة المياه في وادي نهر النيل، مجلة السياسة الدولية، العدد  ،بطرس غالي - 821
اندا، كينيا، وهي: إثيوبيا، اريتريا، أوغندا، برواندي، تنزانيا، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رو  - 822
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طبيعية جغرافية ومناخية تؤثر على حجم موارده المائية، كما يتميز بأبعاد سياسية خاصة 
 823بالنظر إلى عدد الدول المشاركة فيه وتباين درجات اعتمادها عليه.

 أول: الخصائص الطعيعية لحوض النيل
ويخترق أواسط  824كم، 3.038.100لمساحة الإجمالية لحوض النيل بحوالي تقدر ا

إفريقيا من الجنوب نحو الشمال، بينما الأنهار الإفريقية الأخرى تجري من الغرب إلى الشرق 
ل مساحة هذا الحوض حوالي عشر مساحة اليابسة في إفريقيا، ويتميز تمثو أو العكس، 

ثم الأراضي المنخفضة في السودان  ،مرتفعات الجبليةحوض النيل بتضاريسه المتنوعة من ال
إلى الصحاري الشاسعة في مصر، كما يتميز حوض النيل بتنوع المناخ بين ثلاث مجالات 
مناخية على الأقل، فمن المناطق الباردة والقمم المغطاة بالثلوج، إلى المناطق الصحراوية 

لمداري المطير إلى المناخ الجاف الجافة عند أسفل المجرى، وكذا المناخ الاستوائي ا
 825الصحراوي على مستوى أسفل النيل.

إن ما يميز تدفق حوض النيل هو الموسمية والتقلبات الفصلية والسنوية، والتباين وارتفاع 
في  3مليار م  42نسبة التبخر والفقر، حيث يتراوح هذا التدفق في السنة بين أدنى نسبة في 

في المواسم المطيرة، ويقدر متوسط  3مليار م 150على نسبة السنوات والمواسم الجافة وأ
 3.826مليار م 84الإيراد السنوي عند أسوان ب 

وتتكون مصادر النيل من روافده في شرق إفريقيا عند منطقة البحيرات الكبرى، من 
أحواض النيل الأبيض، والنيل الأزرق، والسوباط وعطبرة والنيل الرئيسي، ويمكن تصنيف 

 ادر إلى ثلاثة أحواض رئيسية، وهي:هذه المص
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 2،827كم  378000 النيل الأبيض، بمساحة تقدر بحوض الهضبة الاستوائية أو  -
وتقع في كينيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا ورواندا، وتتكون من مجموعة من الأنهار 

وبحيرة تنجانيقا وبحيرة  ، وبحيرة ألبرت وبحيرة ادواردبحيرة فكتورياوالروافد والبحيرات، مثل 
وهي من أكثر روافد النيل انتظاما على مدار  ،وجبال روينزوري وحوض نهر السماكيكيفو، 

عند سد أسوان بنسبة تقدر ب  3مليار م 13العام، ويبلغ متوسط تصريفها السنوي حوالي 
 828فقط من مجموع تدفق النيل. 14%
، وتعد من 2كم 325000مساحتها ب حوض الهضبة الإثيوبية شديدة الانحدار، تقدر  -

 النيل، وقد تصل هذه المساهمة إلىمن مجموع تدفق  % 86أهم روافد نهر النيل بنسبة 
 829من تدفق النيل في فترة الفيضانات، رغم عدم الانتظام والتقلبات الموسمية. 95%

حوض ، وأهمها من سنويا 3مليار م 71وتمد روافد الهضبة الإثيوبية نهر النيل بحوالي 
، ثم 3مليار م 13.3في سنويا، ونهر السوباط بحوالي  3مليار م 48.5النيل الأزرق بحوالي 

 3.830مليار م 11.5عطبرة بحوالي 

حوض بحر الغزال، عبارة عن منخفض ومنطقة شاسعة من المستنقعات في الجزء  -
ولا يصب في  سنويا، تفقد تقريبا بكاملها 3مليار م 15الغربي من السودان، ويقدر إيراده ب 

ن مسنة، ويتكون بحر الغزال من مجموعة متنوعة /3مليار م 0.5لنيل الرئيسي سوى نهر ا
 831البحار الصغيرة مثل بحر الزراف، كرول، بحر العرب، بحر توتع، ونهر بونجو.

وتشير التقديرات إلى أن متوسط التدفق السنوي لنهر النيل اخذ في التراجع، فقد كان معدل 
 - 80، لينخفض إلى 19/سنة خلال أواخر القرن 3مليار م 110سوان يتعدى عند أ التدفق
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وهي معدات منخفضة مقارنة  832 متر مكعب/ثانية. 2700سنة حاليا بمعدل /3مليار م 84
 5518وض الأمازون إلى يصل متوسط التدفق في ح إذمع أحواض مائية أخرى في العالم، 

نهر الكونغو إيراد ة على الأقل، ومتوسط مر  65 من تدفق النيل ب أكثر/سنة، 3مليار م
 562سنة، والمسيسبي حوالي /3مليار م 740لميكونغ اإيراد /سنة، ومتوسط 3مليار م 1248
سنة، والنيجر /3مليار م 202سنة، ونهر الدانوب /3مليار م 223سنة، وزامبيزي /3مليار م
 3.833مليار م 192

 ثانيا: الأععاد السياسية لمياه حوض النيل
لمحددات الجغرافية ليست المؤشر الوحيد على طبيعة العلاقات بين دول حوض إن ا

النيل، بل هناك مؤشرات أخرى ذات طبيعة سياسية. فالسياسات المائية المتبعة على مستوى 
كل دولة تنعكس على السياسات المائية الإقليمية على مستوى الحوض النيل، كما أن الحدود 

مصب السياسية. ولذلك نجد مصر كدولة طابق مع الحدود الطبيعية لحوض النيل لا تت
تقريبا من  % 95تعتبر أكبر مستخدم لمياه النيل، وتصل نسبة اعتمادها على مياه النيل 

سنة من مجموع /3مليار م 55.5إمداداتها من المياه، حيث تحصل مصر على أكثر من 
 سنة./3مليار م84الإيراد السنوي للنيل المقدر ب 

لحصة المائية التي تحصل عليها مصر بموجب الاتفاقيات القائمة أصبحت غير أن ا
مهددة أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع قيام اثيوبيا بتنفيذ عدة مشاريع على الروافد 

من الإيراد السنوي  % 86الرئيسية للنيل في منطقة الهضبة الاثيوبية، التي تساهم بأكثر من 
 في مياه منابع النيل.لإسرائيلية للنيل، ثم الأطماع ا

 الثيوعي حول مياه النيل -الفقرة الأولى: الصراع المصري 
من إمداداتها من المياه، في حين تعتمد  % 95تعتمد مصر على  النيل في أكثر من 

عليه الدول الأخرى بدرجة أقل. فهذه العلاقة الوطيدة التي تكرست بين مصر والنيل منذ 
هبة النيل، جعلت مصر تتمسك بمبدأ حقوقها المكتسبة في  مئات السنين حتى قيل إن مصر
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مياه النيل، للتصدي لأي مطالبات من شأنها أن تنتقص من حصتها من مياه النيل، وكذا 
 834للتصدي للمشاريع المزمع إقامتها على النيل من طرف الدول الأخرى.

إمداداتها من ولذلك تعتبر مصر أن أي مشروع على النيل وروافد يحتمل أن يؤثر على 
مياه النيل، بمثابة اعتداء على الحقوق التاريخية المكتسبة لمصر في حوض النيل، واعتداء 
على أمنها القومي، بينما يستند الموقف الإثيوبي على نظرية السيادة المطلقة على الموارد 

ة بما يتلاءم الواقعة داخل أراضيها، وحق اثيوبيا في استغلال الموارد المائية للهضبة الإثيوبي
 835.ةتنموية في المجال الفلاحي والطاقمع حاجياتها وسياساتها ال

ويرجع التوتر المصري الإثيوبي حول مياه النيل إلى خمسينيات القرن الماضي، عندما 
سرائيل بإجراء دراسات واقتراح المشاريع التي يمكن أن انشاؤها على  بدأت الولايات المتحدة وا 

دة إثيوبيا، ردا على السياسات القومية المصرية في عهد جمال عبد منابع نهر النيل لفائ
 836الناصر حول الموارد المائية للنيل على صعيد الهضبة الإثيوبية.

نتاج  وقد شرعت إثيوبيا في سبعينات وثمانينات القرن الماضي في تنفيذ مشاريع للري وا 
وروبية والاتحاد السوفيتي سابقا، الطاقة الكهرمائية على بحيرة تانا بتمويل من المجموعة الأ

نشاء خزانين على النيل الأزرق ونهر دايوسن للأغراض الزراعية والطاقة الكهرومائية عام  وا 
الممولين من طرف البنك الدولي، الذي لم يشترط موافقة كل دول الحوض كما كان  1996

 837الأمر متعارف عليه في سياسات البنك الدولي.
ة بين إثيوبيا ومصر حول النيل قائمة خلال العقود الماضية، وظلت الخلافات المائي

ووصلت ذروتها مع التصريحات والتهديدات العسكرية المتبادلة بين الطرفين، خاصة خلال 
فترة أنور السادات الذي هدد بالحرب حال قيام اثيوبيا باتخاذ إجراءات تقلل من الإيراد المائي 
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خلاف فترة  الإرتيريةعمها للحركة الانفصالية للنيل، أضف إلى ذلك مساعدة مصر ود
 838الستينات كرد فعل على معارضة إثيوبيا بناء السد العالي.

وتعد مسألة القبول بالاتفاقيات الموروثة عن الحقية الاستعمارية، من أهم نقاط الخلاف 
بين كل من مصر والسودان من جهة أولى، وبين اثيوبيا وبعض دول المنابع الأخرى مثل 
كينيا واغندا وتنزانيا من جهة ثانية، فبينما تعتبر مصر تلك الاتفاقيات ملزمة لجميع دول 
الحوض انطلاقا من نظرية استخلاف الدول، لا تعترف اثيوبيا ودول أخرى بها وترفضها 

 839وتعتبرها غير ملزمة لكونها وقعت من دولة استعمارية بالنيابة عنها.
تمرت المشاكل والخلافات تسود العلاقات المصرية اس 1993ورغم التوقيع على اتفاق 

الاثيوبية حول مياه النيل، خاصة فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاق على أرض الواقع، 
حيث تطالب اثيوبيا بالحقوق المتساوية في مياه النيل في الوقت الذي تتشبث فيه مصر 

 840بالمحافظة على الحقوق التاريخية المكتسبة.
، اعتزامها توسيع اعتمادها 1997ثيوبيا في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام فقد أعلنت ا

على مياه النيل لأغراض الري، واعتبرت أن الحقوق المائية لدول منابع النيل مهضومة، 
ودعت دول حوض النيل إلى إقرار اتفاق يوازن بين مصالح الجميع في مياه الحوض، وردت 

 ه النيل. مصر بالتحذير من مغبة حجز ميا
مطالبة بإرجاء المشروع توشكي احتجت اثيوبيا ضد مشروع حفر قناة  1998وفي عام 

على أن ضرورة تأسيس التعاون  1999إلى حين التوصل إلى اتفاق، وأكدت اثيوبيا عام 
على  2000على الاستغلال العادل لمياه النيل وفق احتياجات كل دولة، مؤكدة سنة 

مياه النيل، أو من خلال الاتفاق على مشروعات مشتركة تعود  التصرف الحر لكل دولة في
 841بالفائدة على الجميع، في تراجع عن المواقف المتشددة السابقة.
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وعادت حدة التوتر مع تنفيذ اثيوبيا مشاريع جديدة في أعالي النيل آخرها سد النهضة، 
م إحداث لجنة الخبراء مستغلة الأوضاع الداخلية لمصر للذهاب قدما في تنفيذ المشروع، رغ

ثلاثية للتفاوض حول المشروع، ورغم توقيع إعلان المبادئ الثلاثي بشأن سد النهضة في 
 ، استمر تنفيذ المشروع قدما رغم المعارضة المصرية.2015مارس 

 الفقرة الثانية: الدور الإسرائيلي في الصراع المائي عشأن حوض النيل
مخططات الأسيس الكيان الصهيوني، إذ وضعت قبل تترجع أطماع إسرائيل في مياه النيل 

جعل ب المؤسسين الأوائل للحركة حلميجسد الصهيونية قضية المياه في قائمة الأولويات، و 
وضع مؤسسي الحركة تيودور وهيرتزل  1898من الفرات إلى النيل. فمنذ  إسرائيل حدود

تم  1903لصهيونية، وفي قضية تحويل مياه النيل نحو إسرائيل ضمن اهتمامات الحركة ا
الاتفاق مع الحكومة البريطانية لإيفاد لجنة فنية لدراسة إمكانية وجدوى سحب مياه النيل إلى 

 842سيناء لتوفير الأرضية الملائمة للاستيطان.
ومع احتلال إسرائيل لسيناء تم إحياء فكرة تحويل مياه النيل نحو صحراء النقب والقدس، 

ئيل تتخلى عن تنفيذ الفكرة بالقوة العسكرية، وتبنت فكرة جعلت إسرا 1973لكن هزيمة 
التعويض في إطار مقاربة السلام واتفاقية كامب ديفيد، من خلال مشروع "الكالي" و"يائير" 
لنقل المياه، وقد وافق أنور السادات مقابل خروج المستوطنين من غزة والضفة الغربية، لكن 

 843الوطن العربي.هذا العرض وجد معارضة شديدة في مصر و 
تل أبيب تطرقت لفرضيات ندوة عقدت بخلال  1994عام برزت هذه الفكرة من جديد و 

 844إقامة أسواق مائية في المنطقة، وتكاليف نقل المياه من النيل إلى غزة والنقب.
وتسعى إسرائيل إلى محاصرة مصر مائيا من خلال قيامها بتعزيز علاقاتها الاقتصادية 

حوض النيل، خاصة اثيوبيا، حيث قامت إسرائيل بمعية الولايات المتحدة والسياسية مع دول 
الأمريكية بإنجاز عدة دراسات حول الموارد المائية في الهضبة الإثيوبية وسبل الاستفادة 
منها، بهدف إقامة مشاريع زراعية على بحيرة فيكتوريا، وتقديم الدعم التقني والمالي لتلك 
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وافد النيل، وهو ما سيؤثر لا محالة على الحقوق المائية المصرية، الدول لبناء السدود على ر 
 845ويدفع في اتجاه تفجر الصراع بين مصر ودول المنابع.

 الإطار التفاقي والمؤسساتي لحوض النيل الفرع الثاني:
يتوفر حوض النيل على أطر قانونية وهياكل مؤسسية منذ الحقبة الاستعمارية، التي كانت 

يق مصالحها وتنظيم الاستخدام والانتفاع بمياه حوض النيل، وذلك من خلال تهدف إلى تحق
 إبرام اتفاقيات بين بعضها البعض بالنيابة عن البلدان المستعمرة.

 أول: التنظيم التفاقي لحوض نهر النيل
بدأ التنظيم الاتفاقي لتقاسم استخدام مياه حوض النيل مع نهاية أواخر القرن التاسع عشر، 

ع أغلب هذه الاتفاقيات إلى عهد سيطرة بريطانيا على المنطقة، حيث أبرمت أغلب هذه وترج
الاتفاقيات بين بريطانيا والدول الاستعمارية الأخرى من أجل تعيين الحدود، وتضمنت بنود 
حول مياه النيل، واتفاقيات أخرى عنيت مباشرة بتنظيم الانتفاع بمياه النيل. وقد اعترفت بها 

 حدة الإفريقية إعمالا لمبدأ احترام الحدود السياسية القائمة.منظمة الو 
 عمياه حوض النيل المتعلقةالفقرة الأولى: التفاقيات والمعاهدات 

، بين بريطانيا 1929-1890تم توقيع أغلب اتفاقيات تنظيم استخدام مياه النيل بين  
يطاليا وبلجيكا وفرنسا واثيوبيا ومصر، لضمان حقوق بريطانيا في مياه النيل  وألمانيا وا 

اللازمة لزراعة القطن، وكان لتك الاتفاقيات تأثير على حقوق مصر في مياه النيل، 
(، 1959بالإضافة إلى المعاهدات التي وقعت بعد زوال الاستعمار بين مصر والسودان)

( بين دول منابع النيل رغم معارضة مصر، والاتفاق الموقع بين 1977واتفاق كاجيرا )
 846(.2010(، واتفاقية عنتيبي بين دول منابع النيل )1993واثيوبيا ) مصر
( اعترفت بموجب ألمانيا كممثلة لسلطة 1890البرتوكول الأنجلو ألماني )يوليوز  -

 847زنجبار بالنفوذ والسيادة البريطانية على حوض النيل.
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ناع عن إقامة أية إيطاليا بالامت فيه( تتعهد 1891أبريل  15البرتوكول الأنجلو إيطالي ) -
 848أعمال لأغراض الري على "عطبرة" من شأنها التأثير بدرجة كبيرة على كمية مياه النيل.

( تعترف دولة الكونغو المستقلة بأن النيل 1894ماي  12الاتفاق الأنجلو بلجيكي ) -
دوار مقابل تنازل بريطانيا  عن منطقة نفوذ بريطاني، بما في ذلك بحيرات تنجانيقا ألبرت وا 

كواتوريا بالسودان.  849بحر الغزال وا 
( لقي احتجاج بريطاني قوي أسفر عن توقيع 1894غشت  14اتفاق فرنسي بلجيكي ) -

 1894.850ماي  12( لتعديل اتفاق 1906ماي  9الكونغو معاهدة الحدود مع بريطانيا )
حدود بين ( بين بريطانيا واثيوبيا وبين إيطاليا، تتعلق بتعيين ال1902ماي  15معاهدة ) -

بعدم السماح بأي أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو بموجبها اثيوبيا والسودان، تعهد 
نهر السوباط تعرقل تدفق المياه إلى النيل الرئيسي، دون الاتفاق مع الحكومة البريطانية 

 851وحكومة السودان.
عدم السماح بإقامة أية بين بريطانيا والكونغو تلزم هذه الأخيرة ب 1906ماي  9معاهدة  -

 852أعمال حول نهر "سماكي" تؤدي إلى إنقاص مياه بحيرة "ألبرت" دون موافقة السودان.
( لتنظيم مياه حوض النيل، تم 1906ديسمبر  13الاتفاق البريطاني الفرنسي الإيطالي ) -

 التعهد بمقتضاه بالحفاظ على مصالح بريطانيا ومصر في حوض النيل.
يطاليا )اتفاق تبادل ا - ( تعترف فيه 1925ديسمبر  20-14لمذكرات بين بريطانيا وا 

إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض، والامتناع 
 853عن إقامة أي مشاريع من شأنها التأثير على حجم مياه الرافدين الأساسيين للنيل.
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نيا )نيابة عن السودان( تمنع إقامة اي مشاريع بين مصر وبريطا 1929اتفاقية عام  -
للري أو إنتاج الطاقة الكهرومائية على النيل أو روافده والبحيرات التي تغذيه من شأنها 

 854التأثير على كمية أو وقت وصول مياه النيل إلى مصر إلا بموافقة هذه الأخيرة.
 855را رافد بحيرة فيكتوريا.بين بلجيكا وبريطانيا حول نهر كاجي 1934نونبر  23اتفاق  -
 1953.856إلى غاية  1946المذكرات المتبادلة بخصوص "سد آوين" بأوغندا من  -
بين مصر والسودان، أكدت على الحقوق المكتسبة لمصر  1959نونبر  8اتفاقية  -

سنة /3مليار م 55.5والسودان في مياه النيل، واقتسام الإيراد السنوي للنيل عند أسوان بواقع 
 اسنة للسودان، وتقاسم أي عائد إضافي مناصفة بينهما، وكذ/3مليار م 18.5مقابل  لمصر

التعاون الفني بين طرفي الاتفاقية، والتزام مصر بتعويض سكان منطقة حلفا في السودان من 
الأضرار اللاحقة بهم من جراء إنشاء السد العالي، كما تمت الموافقة على السماح للسودان 

 857يرص على النيل الأزرق.بإنشاء سد الروص
( بين بروندي، رواندا، 1981ماي  18و 1977غشت  24اتفاق حوض كاجيرا ) -

 858تنزانيا، أوغندا.
 لإنشاء محطة توليد الكهرباء على بحيرة فكتوريا. 1991ماي  12اتفاق مصر وأوغندا  -
النيل، بين مصر واثيوبيا بشأن التعاون حول استخدام مياه  1993يوليوز  1اتفاقية  -

والامتناع عن الإضرار بالحقوق المائية لكل طرف في مياه حوض النيل، والالتزام بالتشاور 
 859والتعاون في المشاريع ذات الفائدة المشتركة وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي.

 860تنزانيا أوغندا وكينيا لإنشاء منظمة مصايد بحيرة فيكتوريا. 1994يونيو  30اتفاق  -
 بين اثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا تعارضها مصر. 2010ماي  14ة عنتيبي اتفاقي -
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 الفقرة الثانية: مواقف دول من التنظيم التفاقي لحوض النيل
تتباين مواقف دول حوض النيل بخصوص الاتفاقيات القائمة حول استخدام مياه النيل، 

صنيفها في فئتين؛ الفئة الأولى بالنظر إلى المصالح القومية لكل دولة على حدة، ويمكن ت
تضم مصر والسودان، اللتين تتشبثان بأطروحة الحقوق التاريخية المكتسبة التي أقرتها 
الاتفاقيات خلال الفترة الاستعمارية، ومبدأ توارث المعاهدات؛ أما الفئة الثانية فتضم الدول 

، بدعوى أنها تغبن مصالح دول الرافضة لتلك الاتفاقيات وهي اثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا
 861المنابع، وأبرمت في فترة كانت منقوصة السيادة.

 الرؤية المصرية والحقوق المكتسعة في مياه النيل - أ
تتشبت مصر بالحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل ومبدأ التوارث الدولي للمعاهدات، 

وجرى التأكيد عليها في  وترفض أي مساس بتك الحقوق التي تكرست خلال مئات السنين،
، 1929و 1902المعاهدات المبرمة بين مصر وبريطانيا بالنيابة عن السودان واثيوبيا عام 

وتشبثت مصر بإلزامية تلك الاتفاقيات انطلاقا من مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات المعنية 
رة للحدود. وقد تبنتها ، ومنها قضايا المياه العاب1978بالمسائل الحدودية طبقا لاتفاقية فيينا 

 862منظمة الوحدة الإفريقية انطلاقا من مبدأ استخلاف أو التوارث الدولي لمعاهدات الحدود.
 الموقف الإثيوعي للتنظيم التفاقي لمياه حوض النيل -ب 

تتبنى اثيوبيا مواقف متشددة إزاء المعاهدات المبرمة خلال الفترة الاستعمارية حول النيل. 
المبرمة بين بريطانيا نيابة عن مصر  1902بيا اتفاقية ترسيم الحدود عام وقد رفضت اثيو 

والسودان، وأنها أبرمت في ظل مرحلة سادت فيها الهيمنة البريطانية، وأن تلك الاتفاقية ليس 
لها مدة نفاذ محددة، ولم تصدق عليها اثيوبيا لتصبح سارية المفعول، معتبرة أن تصرفات 

ئها أية قوة إلزامية، بالإضافة إلى ترديد اثيوبيا لأطروحة السيادة دول المصب لا ترتب إزا
 863الإقليمية المطلقة على الموارد الواقعة داخل أراضيها.
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على التغير الجوهري في الظروف،  1929وارتكزت وجهة النظر الإثيوبية لرفض اتفاقية 
ة أكثر عدالة لتتماشى مما يقتضي إعادة النظر في تقسيم مياه النيل وفق أسس ومعايير جديد

 864مع الظروف الراهنة، كما انتقدت بشدة الاتفاقية المصرية السودانية لتقاسم مياه النيل.
 ثانيا: الهياكل المؤسساتية المعنية عحوض نهر النيل

تقوم الدول المتشاطئة في جل الأحواض المائية العابرة للحدود بإنشاء آليات مؤسسية 
المائية المشتركة، تناط بها وظائف وأهداف تتسع وتضيق حسب للإدارة المشتركة للموارد 

 مستوى العلاقات القائمة بين البلدان المعنية.
وقد قامت دول حوض النيل بإنشاء ترتيبات مؤسساتية لإدارة مياه النيل، منها منظمة إدارة 

الاوندوجو، وتنمية حوض نهر كاجيرا، والهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وتجمع 
ولجنة التعاون الفني لتنمية حوض النيل والحفاظ على بيئته" التيكونيل"، منظمة مصايد بحيرة 

 865فيكتوريا، خطة العمل البيئية الوطنية بشأن بحيرة فيكتوريا.
 .حوض النيل تم أنشاء عدة هياكل مؤسسية في إطار هذه المبادرة وعقب إطلاق مبادرة

 معنية عإدارة وتنمية حوض نهر كاجيراالفقرة الأولى: المنظمة ال
لمعالجة المسائل الخاصة بالأنشطة المزمع إحداثها  1977تم إنشاء هذه المنظمة عام 

بحوض نهر كاجير، وخاصة مسألة تنمية الموارد المائية، والأنشطة الصناعية والتنموية التي 
وة الحيوانية واستصلاح لها علاقة بالحوض والطاقة الكهرمائية، والتنمية الزراعية والثر 

 866الأراضي ذات الصلة بالحوض وروافده.
 الفقرة الثانية: الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل

تتولى رسم الخطوط الرئيسية  1959أنشئت بمقتضى الاتفاقية المصرية السودانية عام 
ذلك، ومراقبة لمشروعات زيادة إيراد النيل وتنفيذها والإشراف على إنجاز الأبحاث اللازمة ل

 867تشغيل ذات الصلة بالسد العالي، وسد أسوان والأعمال داخل السودان.النظم 
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 الفقرة الثالثة: تجمف الأوندوجو
فريقيا الوسطى وأوغندا  1983أنشئ هذا التجمع سنة  بمبادرة مصرية وبمشاركة السودان وا 

، للتشاور والتنسيق وتبادل والكونغو وانضمت إليه رواندا وبروندي وتنزانيا وكينيا بصفة مراقب
المعلومات والخبرات بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ودعم التعاون في 
نجاز الدراسات الخاصة بتنمية الموارد المائية  مجالات التنمية المرتبطة بمياه النيل، وا 

دم توفر التمويل بمساعدة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لكن هذه المشاريع اصطدمت بع
 868اللازم، وظل التعاون في إطار هذا التجمع محدودا.

 الفقرة الراععة: لجنة التعاون الفني لتنمية حوض النيل والحفاظ على عيئية "التيكونيل"
ووافقوا  1992تم الاتفاق على إنشاء هذه اللجنة بين وزراء مياه دول حوض النيل عام 

نشاء لجنة للخبراء، انتهت بالاتفاق على مسودة على خطة شاملة لحوض نهر النيل، وا  
 869اتفاقية إطار للتعاون المؤسسي بشأن حوض النيل.

 الفقرة الخامسة: منظمة مصايد عحيرة فيكتوريا
بين تنزانيا وأوغندا وكينيا من أجل توطيد  1994يونيو  30أنشئت هذه المنظمة في 

قيق التنمية المستدامة للموارد علاقات التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة، وتح
 870الإحيائية للبحيرة والانتفاع الأمثل بالمصايد وكافة موارد البحيرة.

 الفقرة السادسة: خطة العمل العيئية عشأن عحيرة فيكتوريا
لاهتمام العاجل بالبحيرة والتعاون الإقليمي بين ل 1994غشت  5تم إعداد هذه الخطة في 

تلوث وتدهور الأراضي الرطبة، ومختلف القضايا المتصلة الدول فيما يتعلق بمشكلة ال
 .بها بالبحيرة ومستجمعات المياه والتنوع البيولوجي للبحيرة، وخفض التدهور البيئي

 (NBIالفقرة الساععة: معادرة حوض النيل )
انخرطت كل دول الحوض في مبادرة النيل، وتم الاتفاق على هيكل مؤسسي يتكون من 

وارد المائية في دول الحوض، واللجنة الفنية الاستشارية والسكرتارية العامة، مجلس وزراء الم
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حيث تم إقرار هذه الآلية التعاونية وفق برنامجين متكاملين، وهما؛ برنامج الرؤية المشتركة 
الرامي إلى خلق بيئة ملائمة للإدارة التعاونية والتنمية في حوض النيل؛ وبرنامج العمل 

 871( لحوض النيل الشرقي ومنطقة البحيرات الاستوائية.SAPابر للحدود )الاستراتيجي الع
  في حوض النيل المائيتقييم التعاون  الفرع الثالث:

بشأن المياه لتعاون الأدوات القانونية ل بعض النيلعلى مستوى حوض  يشهد التعاون
ذ اتفاقيات أو هياكل المؤسسية اللازمة لتنفيالبالإضافة إلى ، (55/من1)العابرة للحدود 

بصفة  هاعقد اجتماعاتتلا لكن هذه المؤسسات ، و (2/55)تدابير التعاون المائي عبر الحدود 
لمشاريع وجود ولا  (0/55)في حوض النيل  المائي لمناقشة المسائل المتصلة بالتعاوندورية 

 .(0/55)إلا ما نذر  تقنية مشتركة
، محدودة جودة المياه ومراقبةالتلوث  منالمائية  البيئة برامج مشتركة لحمايةكما أن 

 (،0/55) على مستوى الحوضالمياه وتقييم تدفق المشترك رصد ال برامجوغياب ، (0/55)
على موجودة غير  للحدود اللازمة للتعاون المائي عبرالمشتركة البنية التحتية ن أ كما

لتزام السياسي والاالسياسية الإرادة  غياب في ظللا سيما ، (0/55)مستوى حوض النيل 
  ،(0/55) المتشاطئة في حوض النيلبين الأطراف المائي للتعاون الحقيقي 

ن  ومبادة  الأوندوجوكالاقتصادي  للتعاونإطار منطقة حوض النيل تعرف  كانتوا 
هذه التجمع ظل جامدا ولم يحقق أي ، لكن ساعد على تعزيز التعاون المائيالتي قد ت النيل

  .(9/55) ويصطدم بعراقيل سياسية وماليةائي بشأن حوض النيل الم لتعاونتقدم يذكر ل
فرغم أن ، بشكل جيد لا تعمل في حوض النيل المتوفرةوالمؤسسية الأدوات القانونية  إن

بين البلدين، لكنها توزيع الحصص المائية نافذة بينهما ل 1959مصر والسودان وقعا اتفاقية 
ى معارضة قوية من اثيوبيا خاصة، وأغلب الاتفاقيات لا تشمل جميع البلدان المتشاطئة، وتلق

القائمة مرفوضة من هذا أو ذاك، كما أن باقي الأدوات القانونية والمؤسسات الموجود لا 
تشمل جميع دول حوض النيل، ما يجعل الأداء الفعلي لهذه الأدوات القانونية والمؤسسية 

  .(0/55)ضعيف إلى ضعيف جدا 
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نقطة/من  12، بمعدل متدنيمستوى للحدود في حول المياه العابرة التعاون فوبذلك 
  .مجموع العام(ال 55نقطة / 12)×  100=  % 21,81 لا تتعدىنجاح . أي بنسبة 55

 في حوضي دجلة والفرات التعاون المائيالمطلب الثاني: تحديات 
نشأت بين ضفاف حوضي دجلة والفرات حضارات كثيرة ما قبل الميلاد، تعرف  لقد

بحضارات ما بين النهرين، كالحضارة السومارية والبابلية، وطورت هذه الحضارات المتعاقبة 
منظومة ري متكاملة ومنشآت هندسية وأنظمة لدرء فيضانات الفرات لازالت آثارها ماثلة إلى 

 872سدود للاستفادة من مياه الرافدين وتطويعه وكبح فيضاناته.الآن، فأقاموا الترع وال
إن منطقة الرافدين دجلة والفرات هي الرقعة الأولى في العالم التي شهدت تفاعل العلاقات 

سنة ما يمكن أن يطلق عليه  6000المائية دولية، حيث شهدت منطقة ما بين النهرين منذ 
 نوب العراق.حرب المياه بين اثنين من دولة المدينة ج

ومع تفكك الدولة العثمانية وانفصال سوريا عن العراق أصبح حوضي دجلة والفرات 
وبدأت تظهر بوادر الخلاف حول استخدام مياه  1918حوضين مائيين دوليين منذ عام 

الحوضين للأغراض غير الملاحية، ثم تفاقمت حدة هذه الخلافات مع استقلال سوريا 
 873ريطاني والاستعمار الفرنسي.والعراق عن الانتداب الب

ولذلك فإن إدارة المياه على مستوى دجلة والفرات تتأثر بالمحددات الطبيعية والمحددات 
ذات الطبيعة السياسية التي تعكسها طبيعة العلاقات السياسية، والأطر القانونية والمؤسساتية 

دارة المياه على مستوى الحوضين.  المنظمة لاستخدام وا 
 ل: المحددات الطعيعية لحوض دجلة والفراتالفرع الأو

يعد دجلة والفرات أكبر أنهار الشرق الأوسط بعد النيل، تقع منابعهما في جبال أرمينيا 
إلى  789.000متر، وتقدر المساحة بحوالي  2000التركية قرب بلدة أرضروم على ارتفاع 

 874.مليون نسمة 54، ويعيش في دجلة والفرات وشط العرب 2كم 900.000
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 أول: الوضف الجغرافي والهيدرولوجي لحوض دجلة
ينبع نهر دجلة من هضبة الأناضول جنوب شرق تركيا، ومن السفوح الجنوبية لسلسلة 
جبال طوروس الشرقية. وتغذيه روافد رئيسية كنهر باطيان صو وكارزان صو وباوطان صو 

خابور والزاب الكبير والزاب التي تشكل معظم موارده المائية، وفي الأراضي العراقية نهر ال
كلم في تركيا  400كم، منها  1862الصغير ونهر العظيم وديالي. ويبلغ طول نهر دجلة 

ويلتقي مع نهر الفرات عند  875في العراق عبر بغداد والبصرة، 1418كلم في سوريا و 44و
ن البصرة القرنة وأصبح حاليا بعد تغير مجرى الفرات يلتقيان عند منطقة الكرمة القريبة م

 876جنوب العراق ليكونا معا شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.
 45000تقريبا، حوالي  2كم 375000وتقدر المساحة الإجمالية لحوض دجلة بحوالي 

 %0.2فقط في سوريا بنسبة لا تتعدى  2كم 1000، وحوالي %12في تركيا بنسبة  2كم
 37000و %78في العراق بنسبة  2مك 292000من المساحة الإجمالية للحوض، حوالي 

 877.% 8.8في إيران بنسبة  2كم
ومعدل متوسط سنوي  س/3مليار م 52.6و 43هر دجلة بين ويتراوح التدفق السنوي لن

. ويقدر المعدل الطبيعي للتدفق وفق المعطيات س/3مليار م 49.7إلى  47راوح بين يت
ركيا، ومتوسط التدفق عند الحدود عند الحدود مع ت س/3مليار م 18.7سمية السورية في الر 

حسب تقديرات أخرى. ويقدر متوسط التدفق في مدينة  3مليار م 21العراقية التركية 
، ومتوسط الإيراد السنوي للنهر وروافده في س/3مليار م 23.2العراقية بحوالي الموصل 

 878في بغداد. 3مليار م 37.6العراق حوالي 
ظام، وتسجل أعلى نسبة تدفق في خمسة شهور من ويتسم التدفق بالموسمية وعدم الانت

من التدفقات خلال الفترة  % 53السنة، بينما تنخفض خلال الفترات الأخرى، حيث تسجل 
المتراوحة من بداية مارس وأواخر ماي، وتتخفض في نهاية فصل الصيف وغشت وشتنبر، 
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إلى  1930سنة  انيةثال/3م 499المثال في بغداد بين يل وتتراوح معدلات التدفق على سب
نتيجة التغيرات الموسمية والمناخية من سنة إلى أخرى، وارتفاع  1946ث في /3م1670

 879درجة الحرارة وانخفاض هطول الأمطار.
مليون طن، قد تؤدي إلى تدمير  50وينقل نهر دجلة كميات هائلة من الطمي تقدر ب 
مترتبة عن انخفاض جودة المياه،  البنيات التحتية للري )القنوات والسدود(، ومشاكل كبيرة

ملغ/لتر 600ملغ/لتر عند المنبع في تركيا إلى 250وارتفاع نسبة الملوحة المتراوحة ما بين 
 880ملغ/لتر جنوب البصرة.5000شمال العراق، وأكثر من 

 ثانيا: الخصائص الجغرافية والهيدرولوجية للفرات 
طوله من منابعه في جبال شرق يعد نهر الفرات أطول أنهار منطقة غرب آسيا، يصل 

 680-675في تركيا، و 1000كلم، حوالي  2786تركيا إلى حين التقائه مع دجلة تقريبا 
وتقع منابعه في المرتفعات الأرمينية على  881 كلم في العراق. 1200كلم في سوريا، و

متر من مستوى سطح البحر، من التقاء نهري مراد صو )فرات صو(  3000ارتفاع ب 
 882كلم داخل هضبة الأناضول. 450كلم ونهر كار صو طوله  650طوله 

في  2كم 206800حوالي  2،883كم 440000وتقدر المساحة الإجمالية للفرات بحوالي 
 96800، وحوالي % 28في تركيا بنسبة  2كم 123200، وحوالي % 47العراق بنسبة 

 كم 132حوالي ، و % 2.97في السعودية بنسبة  2كم 13068، وحوالي % 22بنسبة  2كم
 884.% 0.03في الأردن بنسبة  2
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ويتأثر نظام الجريان في الفرات بطبيعة المناخ السائد في المنطقة من المنبع إلى المصب، 
ملم عند المنابع في تركيا في  1000حيث يتراوح المعدل السنوي لهطول الأمطار ما بين 

راق، وتعرف التساقطات ملم في جنوب الع 75ملم في سوريا وأقل من  150الشمال إلى 
المطرية والثلوج ذروتها في المرتفعات الأرمينية وهضبة الأناضول، حيث مناخ البحر 
الأبيض المتوسط ساخن وجاف صيفا وبارد ورطب شتاء، بينما تقل هذه التساقطات تدريجيا 
في اتجاه المصب، حيث المناخ الحار والجاف خاصة في فصل الصيف الذي تصل فيه 

 885درجة مئوية. 50رارة إلى درجة الح
وتغذي حوض الفرات عدة روافد، أهمها في تركيا نهر مراد صو ومار صو والمنذر 

، وفي سوريا نهر الساجور والبليخ والخابور والجرجب والزركان (Tohma)والبيري وطهمة 
والجغجغ )الهرماس(، ووادي جهنم وخنيفيس والخور، ولا يتلقى الفرات في العراق أي رافد 

 886باستثناء بعض الوديان الموسمية تنشط خلال الأمطار العاصفية الشديدة.
، 2009سنة /3مليار م 30ويقدر معدل التدفق السنوي الطبيعي لنهر الفرات بحوالي 

سنة، /3مليار م 43.4و  16.8وتتراوح معدلات التدفق عند الحدود السورية التركية ما بين 
سنة في هيت. /3مليار م 27.1سنة، و /3مليار م 26.6حوالي  (Jarablus)وعند جرابلس 

سنة في /3مليار م 40بحوالي  1969وقد سجل أعلى معدل تدفق في حوض الفرات سنة 
(hindiyohو )سنة، في حين سجل أدنى /3مليار م 63و جرابلسسنة في /3مليار م 56.8

مليار  12.7 جرابلسسنة، وفي /3مليار م 3.1بحوالي  (hinduyoh)في  1974مستوى عام 
 % 89سنة. وتساهم تركيا بنحو /3مليار م 9معدل  1990، وهيث عام 1976سنة عام /3م

 887 فقط. % 11من إجمالي تدفق الفرات وسوريا بحوالي 
ويتسم تدفق حوض الفرات بالموسمية وعدم الانتظام حسب فصول السنة )الشتاء/الصيف( 

طيرة، وأقصى معدل سجل هو ومعدلات التساقطات في مواسم الجفاف أو المواسم الم
، ووصل أدنى انخفاض 1930/ثانية عام 3م382، وأدنى معدل 1941/ثانية عام 3م1140
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عند الحدود السورية العراقية، بينما تعتبر  2009/ثانية في مارس 3م250للتدفق بحوالي 
 888معدل التدفق الطبيعي للنهر. 1974إلى  1938معدلات التدفق خلال الفترة من 

تدفق نهر الفرات بالعوامل الطبيعية والبشرية الناجمة عن بناء السدود والترع  وقد تأثر
والقنوات لتصريف المياه للأنشطة الفلاحية والمنزلية والصناعية، وزيادة نسبة التبخر، وارتفاع 

من الأراضي  % 80إلى  % 70الملوحة التي تشكل عقبة لبرامج استصلاح الأراضي، فمن 
مليون هكتار  1.598هكتار سنويا، وما يقارب  25000جة التملح بمعدل الزراعية فقدت نتي

 889من الأراضي العراقية تأثرت بالملوحة.
 الفرع الثاني: الأععاد القانونية والسياسية لإدارة المياه العاعرة للحدود دجلة والفرات
الجيوسياسية أدى تفكك الإمبراطورية العثمانية واستقلال سوريا والعراق إلى تغير الوضعية 

لدجلة والفرات من حوضين تابعان لنفوذ الدولة العثمانية إلى حوضين دوليين تتقاسمهما ثلاثة 
إلى  ما أدىدول رئيسية إضافة إلى حصص هامشية للمملكة العربية السعودية والأردن، 

 بروز أبعاد قانونية وسياسية لإدارة مياه دجلة والفرات. 
 ه حوضي دجلة والفراتأول: التنظيم التفاقي لميا

تتميز الوضعية القانونية لحوضي دجلة والفرات بعدم وجود إي إطار قانوني شامل لتقاسم 
المياه، بل فقط بعض الصكوك القانونية العامة موجزة ومشتتة، تم إقرارها خلال فترة الانتداب 

لانتداب؛ أو التي تم بين الإمبراطورية العثمانية والانتداب الفرنسي والبريطاني، أو بين دول ا
إقرارها بعد زوال الانتداب، تناولت تنظيم استخدام المياه، ومبادئ الإخطار والتشاور وعدم 

نشاء لجنة فنية مشتركة للرصد والتخطيط والإدارة.  الإضرار، وا 
 الفقرة الأولى: التفاقيات المعرمة في عهد النتداب الفرنسي والعريطاني

 890ة اتفاقيات تناولت مسائل الحدود والمياه، وهي:أبرمت خلال هذه الفترة عد
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بين الانتداب الفرنسي والبريطاني، وهي أول معاهدة  1920ديسمبر  23معاهدة باريس  -
 نشاء لجنة مشتركة، ومنع الضرر.لإركزت كليا على نهر دجلة والفرات، 

الفرنسي قصد بين الدولة العثمانية مع دولة الانتداب  1920معاهدة لوزان في ديسمبر  -
 إنشاء لجنة مشتركة والتأكيد على مبدأ الأخطار والتشاور ومنع الضرر الجسيم.

 بين فرنسا وتركيا؛ 1921معاهدة فرامكلين بويون حول نهر القويق في أكتوبر  -
أكدت على الحقوق المكتسبة لسوريا )دولة  1923يوليوز 24معاهدة الصلح لوزان  -

 ورية العثمانية على مستوى حوض الفرات وحل النزاعات.الانتداب الفرنسي( والامبراط
، 1926ماي  30اتفاقية الصداقة وحسن الجوار بين الدولة العثمانية والانتداب الفرنسي  -

 أكدت على حقوق سوريا في نهر القويق وحق الانتفاع بمياه الفرات.
نصت على حق بين تركيا ودولة الانتداب الفرنسي،  1929يونيو  29فرنسا معاهدة  -

 الدولتين في الاستفادة من المياه على طرفي الحدود السورية التركية.
التركية، -( حول ترسيم الحدود السورية1930ماي  3التركي )-البرتوكول الفرنسي -

وضع أسس حل الخلافات حول كافة المسائل المشتركة ومنها قضايا الانتفاع المشترك بمياه 
 صناعة.دجلة في أغراض الزراعة وال

 891الفقرة الثانية: التفاقيات والعرتوكولت المعرمة ععد َوال النتداب
بين العراق وتركيا، حول تنظيم  1946مارس  29معاهدة الصداقة وحسن الجوار في  -

التدفق والانتفاع بمياه دجلة والفرات، واختيار مكان الإنشاءات التركية، كما أقرت مبادئ 
 المعلومات والالتزام بالتعاون لتحقيق المصالح المشتركة.الأخطار والتشاور وتبادل 

للتعاون الاقتصادي والفني بين تركيا والعراق تناول تفاهمات  1971يناير  17برتوكول  -
بشأن ملء خزان كيبان والحبانية ومراعاة الحاجيات المائية لكلا الطرفين، والاتفاق على بدئ 

 سوريا. منهابين الدول المعنية المباحثات حول مجمل المياه المشتركة 
للتعاون الاقتصادي والفني بين العراق وتركيا، انضمت له  1980ديسمبر  25برتوكول  -

نشاء لجنة فنية مشتركة تتولى  1983سوريا عام  بهدف التعاون للسيطرة على تلوث المياه، وا 
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معقول والعادل لمياه دجلة دراسة المواضيع المتعلقة بالمياه، وتقديم المقترحات بشأن التقاسم ال
 والفرات والأساليب والمعايير التي يمكن اعتمادها لتحقيق ذلك.

تعهدت بموجبه تركيا أثناء فترة ملء سد أتاتورك  1987البرتوكول السوري التركي  -
السورية، مع -/ثانية عند الحدود التركية3م500المحافظة على معدل تدفق سنوي يزيد على 

الفرق في الشهر الموالي، كما تضمن مقتضيات تتعلق بعمل اللجنة الفنية التزامها بتعويض 
المشتركة، وحث على إنشاء وتسيير مشاريع مشتركة على حوضي دجلة والفرات، وتوليد 

 الطاقة بناء على دراسات الجدوى الاقتصادية يتولاها خبراء البلدين.
لبلدين في مياه نهر حدد حصص ا 1990أبريل  16الاتفاق السوري العراقي في  -

 892لسوريا. % 48للعراق عند الحدود السورية التركية، وحصة  % 58الفرات، بنسبة 
ى نهر دجلة الاتفاق الثنائي بين سورية والعراق بشأن تركيب محطة ضخ سورية عل -

 .2002لأغراض الري، 
  .1975معاهدة بشأن الحدود والجوار العلاقات الخارجية بين إيران والعراق،  -
يرا -  .1955ن على نهر ساريس وكاراسو، معاهدة بين تركيا وا 
 . 1975استخدام المجاري المائية الحدود وبروتوكولها، شأن اتفاق إيران والعراق ب -

فالملاحظ أن مجمل تلك الاتفاقيات لم تشمل تنظيم كامل لاستخدام المياه والانتفاع بها، 
 في أحسن الأحوال.تتسم بالعمومية أنها قواعد بل اهتمت بجانب معين فقط، أو 

 ثانيا: الأععاد السياسية لإدارة مياه حوضي دجلة والفرات
تعتمد البلدان الثلاثة الرئيسية على الموارد المائية لدجلة والفرات لتلبية حاجياتها المختلفة، 

على خاصة سوريا والعراق الذين لا يتوفران على بدائل أخرى، مقارنة مع تركيا التي تتوفر 
 1990مصادر مائية متنوعة. وقد برزت هذه المشكلات بشكل واضح عند قيام تركيا سنة 

بحجز مياه الفرات لملء خزان أتاتورك الضخم، مما أدى إلى تبادل الاتهامات ونشوب أزمة 
 893سياسية أدت إلى تدهور العلاقات بين تلك البلدان.
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 يف التركية في دجلة والفراتالفقرة الأولى: الأععاد السياسية للمنشآت والمشار 
قامت الدول الثلاثة في حوضي دجلة والفرات بإنشاء العديد من المشاريع والمنشآت المائية 
من أجل تأمين حاجياتها المائية لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية، وللأغراض 

 الزراعية بصفة أساسية ثم للأغراض الصناعية والترفيهية وغيرها.
( العملاق ومشروع أنابيب السلام من المشاريع التركية التي GAPع غاب )ويعتبر مشرو 

لقيت معارضة من سوريا والعراق، وتباينت المواقف بشأن تلك المشاريع، فبينما تعتبرها تركيا 
تندرج ضمن سعيها لتنمية الأراضي الزراعية وتوسيع المناطق المروية لتحسين حياة الأتراك، 

 ذات أبعاد سياسية مخالفة للقانون الدولي والاتفاقات القائمة.تعتبر سوريا والعراق 
وترتكز الأطروحة التركية على اعتبار الفرات نهر وطني عابر للحدود التركية وليس نهر 
دولي يحق لها استخدامه داخل أراضيها إلى حين عبوره الحدود التركية، كما تتشبث بكون 

مما يتيح لها إمكانية نقل مياه دجلة إلى الفرات دجلة والفرات يشكلان حوضا مائيا واحد، 
عبر منخفض الثرثار، كما ترفض مبدأ تقاسم المياه وتتشبت بمبدأ الاستخدام، بالإضافة إلى 

 894إنكارها لمبدأ الحقوق المكتسبة لكل من سوريا والعراق.
، وتتشبث بكون مشاريعها ليس لها أي طابع ركيا التزامها بقاعدة الإخطاروتدعي ت

 هاتنموية واقتصادية، رافضة اتهام سياسي، وأنها ذات طبيعة فنية تسعى إلى تحقيق أهداف
لتحقيق أهداف سياسية  ضغطسوريا والعراق كونها تستخدم مياه دجلة والفرات كورقة من 

 895تتوخى منع تسلل الأكراد إلى أراضيها.
 الصراع المائي في حوضي دجلة والفرات الفقرة الثانية:

 التركي -ع السوريالصرا -أ 
بالصراع حول الأرض والماء، كقضية ضم  مليءتزخر العلاقات التركية السورية بواقع 

(، وتحويل تركيا مجرى )قويق(، والحشد التركي 1939لواء إسكندرون السوري إلى تركيا )
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لولا تدخل القوات المصرية لمساندة سوريا، بالإضافة  1958للهجوم على شمال سوريا عام 
 .(GAP)النزاع الراهن حول المشاريع التركية العملاقة في الأناضول وخاصة مشروع إلى 
 العراقي -الصراع السوري  -ب 

نشأ هذا الخلاف الذي تطور إلى حشد العراق لقواته العسكرية على الحدود، والتهديد 
دفق بقصف سد الطبقة بالقنابل إثر قيام سوريا بناء وملء السد الذي ترتب عنه انخفاض ت

من التدفق الإجمالي السنوي الاعتيادي، والإضرار بثلاثة ملايين  % 25الفرات بحوالي 
 896فلاح عراقي، ليتم وأد هذه الأزمة بعد تدخل المملكة العربية السعودية.

 محدودية التعاون المائي في حوضي دجلة والفرات.الفقرة الثالثة: 
لتعاون حول المياه العابرة للحدود نية لتوفر دجلة والفرات على بعض الأدوات القانو رغم 

تدابير التعاون المائي  لتعزيز إضافة إلى وجود لجنة فنية(، 55/من1) الحوضعلى مستوى 
(، 0/55عقد اجتماعات وزارية دورية )تلا  غير أن هذه اللجنة الفنية(، 2/55عبر الحدود )

 البيئة مشتركة لحماية برامجوغياب (، 0/55) مشتركةالتقنية اللمشاريع ثم غياب شبه تام ل
برامج وعدم وجود (، 0/55البيئي العابر للحدود ) الأثر جودة المياه وتقييم المائية ومراقبة

انتفاء  ثم(، 6/55) على مستوى حوضي دجلة والفراتالمياه تدفق ل المشترك رصداللتقييم و ل
غياب الإرادة والالتزام لة ل، كمحص(0/55) للحدود البنية التحتية اللازمة للتعاون المائي عبر

 في الحوض يمكن أنعدم وجود إي إطار للاندماج الاقتصادي و (، 0/55السياسي للتعاون )
يكاد تأثيرها ثم أن الأدوات القانونية المتوفرة  .(0/55يساعد على تعزيز التعاون المائي )

  .(0/55)يكون منعدما 
في حوضي دجلة والفرات في المستويات حول المياه العابرة للحدود التعاون وبذلك، فإن 

نقطة  1نجاح ضعيفة جدا لا تتعدى ) ، أي بنسبة55/من نقط 9، بمعدل المنخفضة
 %. 1,81= 100×مجموع العام( 55تقييم/
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 ادارة مياه حوض الأردنتحديات المطلب الثالث: 
اريخية يعتبر نهر الأردن من الأنهار الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، وذي أهمية ت

وجيوسياسية كبيرة في المنطقة، ويعد مصدرا للتوتر والنزاع منذ الاستيطان الإسرائيلي في 
 -فلسطين في أربعينيات القرن الماضي. فقد اضحى إحدى تجليات الصراع العربي 

الإسرائيلي، حيث كان وما يزال محط الأطماع الإسرائيلية للسيطرة على مصادر الموارد 
 ي منطقة الشرق الأوسط.المائية العذبة ف

فرغم أن حوض نهر الأردن يعتبر نهرا صغير من حيث مساحته، أو من حيث حجم 
من تصريف  فقط % 7، بما يعادل 3مليون م 1290التصريف السنوي الذي لا يتعدى 
فقط من حجم التصريف السنوي لنهر  % 2السورية، و –حوض الفرات عند الحدود التركية 

الإسرائيلي، -يعتبر ذا أهمية خاصة في المنطقة، وفي الصراع العربي النيل، لكنه مع ذلك
سرائيل، ويمثل مصدرا أساسيا للموارد ال أهم مصدر مائي سطحي دائم كمائية للأردن وا 

 897الجريان في تلك المنطقة.
وفي هذا الصدد، سنتطرق للمحددات الجيوسياسية لحوض الأردن، من حيث الوضعية أو 

والمناخية والهيدرولوجية والتناسبية للحوض )الفرع الأول(؛ ثم نتطرق  الخصائص الجغرافية
 للإطار التنظيمي لإدارة مياه حوض الأردن )الفرع الثاني(.

 
 الفرع الأول: المحددات الجيوسياسية لحوض نهر الأردن

يتميز حوض الأردن بخصائص جغرافية، من حيث الموقع الجغرافي، وحجم التصريف، 
ختلف ن حيث الخصائص المناخية الخاصة؛ كما يتميز بمعطيات سياسية توالتضاريس، وم

سرائيل التي سعت للسيطرة عن غيره من الأحواض المائية ، لكونه مشترك بين دول عربية وا 
 بشتى الطرق على الأراضي ومصادر المياه في المنطقة العربية.
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 أول: الخصائص الطعيعية لحوض الأردن
كيلومتر مربع، ويشكل حوض  18300ى مساحة تقدر بحوالي يمتد حوض نهر الأردن عل

نهر الأرض إقليما منخفضا بين الهضبة الفلسطينية غربا والهضبة الأردنية شرقا، وتقع 
معظم منابعه في السفوح الغربية والجنوبية لجبل الشيخ )صرمون(، وينبع من ارتفاع يقدر ب 

كم، وطول  251الربيع ويبلغ طوله حوالي أمتار بفعل ذوبان الثلوج في جبل الشيخ في  910
 898كم. 360سهل حوالي 

لاث روافد رئيسية، وينبع نهر الأردن من سوريا، حيث يتكون نهر الأردن عند التقاء ث
ياس القادم من سوريا، ونهر الدان  في شمال إسرائيل )فلسطين المحتلة(، نهي: برافدي با

موك من إقليم جوران، وفي مسيرته نحو الجنوب النابع من لبنان، ونهر الير  يالحاصبانونهر 
 899تعترض مساره بحيرة طبرية، والبحر الميت.

( عند يالحاصبانوتلتقي الينابيع الثلاثة الرئيسية لحوض نهر الأردن )بنايس، الدان، 
 6كلم في بحيرة طبرية، ومن ثم يخرج جنوبا بمسافة  15مدخل وادي الأردن، ويجري النهر 

كم، ومن  96ان، ويبلغ طول حوض الأردن داخل الحدود الفلسطينية كم ليصل سهل بيس
في الثلث الاخير بنهر الزرقاء، ويستمر جريان يلتقي جهة الشرق يلتقي بنهر اليرموك، ثم 

 900.هروافد، وأهم حوض نهر الأردن مسافة عدة كيلومترات حتى مصبه في البحر الميت
ين من الحدود وريا على بعد كيلومتر من مجراه أسفل جبل الشيخ في س بانياسنهر  -

 كلم. 30، وطوله 3مليون م 160-150معدل تصريفه السنوي ما بين الإسرائيلية، و 
كلم، ويبلغ  12نهر الدان، ينبع من شمال إسرائيل )فلسطين المحتلة(، وطوله يقدر  -

 .3مليون م 260-245معدل تصريف هذا الرافد حوالي 
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فوح الجنوبية الغربية لجبل حرمون في لبنان، ثم يتجه بعد نهر الحاصباني، ينبع من الس -
ذلك في مسار واحد )عند التقائه مع بانياس والدان( نحو بحيرة الحولة، ثم إلى بحيرة طبرية، 
ثم يرفد بعد ذلك نهر اليرموك، إلى المصب في البحر الميت، ويبلغ معدل تصريف سنوي 

  .كم داخل الأراضي اللبنانية 21طوله ، وبلغ 3مليون م 160إلى  140يقدر بحوالي 
نهر اليرموك، يرفد حوض الأردن على بعد عشرة كيلومترات جنوب بحيرة طبرية، وهو  -

كم داخل الأراضي السورية،  47كم منها  57من أهم روافد نهر الأردن، ويبلغ طوله حوالي 
ات، ويبلغ معدل كيلومتر  10ثم يسير ليشكل جزءا من الحدود السورية الأردنية لمسافة 

 .3مليون م 500إلى  490التصريف السنوي لنهر اليرموك حوالي 
 ثانيا: الأععاد السياسية لمشكلة المياه في حوض نهر الأردن

سرائيل، : الأردكل منتتقاسم حوض الأردن  فلسطين، وبذلك يمثل و ن، ولبنان، وسوريا، وا 
روع الصهيوني للاستيلاء على الإسرائيلي، ويمثل المش –إحدى تجليات الصراع العربي 

طبيعة سياسة خاصة، وجعله محل ذا  الأردنحوض جعل ما المياه العربية، وهذا  مصادر
سرائيلامة بين منافسة محتد  اوضات،نال قدر كبير من الدراسات والمف، و لدول العربية وا 

 901محور المحادثات متعددة الأطراف بشأن المياه في الشرق الأوسط.و 
 ى: الأطماع الإسرائيلية للسيطرة على مياه حوض الأردنالفقرة الأول

من الأهداف الأساسية للسياسة الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط هو الاستيلاء على 
سرائيل هي في أصلها مشكلة  الأراضي والمياه العربية، حيث أن مشكلة المياه بين العرب وا 

يديولوجية، وهي جزء من القضية الفلسط -ينية التي تمثل محور الصراع العربيسياسية وا 
الإسرائيلي. فقد تجلت الأطماع الإسرائيلية للسيطرة على موارد المياه العربية بالاستيلاء على 
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مصادر المياه السطحية والجوفية في الضفة الغربية والمرتفعات السورية في هضبة الجولان 
 902 افد.المحتلة ونهر الليطاني في جنوب لبنان ونهر الأردن ورو 

الحوض  لال المرتفعات السورية، التي تضمعلى احت 1967فقد أقدمت إسرائيل عام 
تجمع ت، والثاني 2كلم 950مساحة تقدر بحوالي  ،ول تتجمع أمطاره في بحيرة طبريةالأ

الجولان هضبة إسرائيل لمرتفعات فاحتلال أمطاره في وادي الرقاد أحد روافد نهر اليرموك. 
سية لمياه نهري الأردن واليرموك أتاح لإسرائيل السيطرة على سهل الحولة أحد المصادر الرئي

يهودية فقامت إسرائيل بإنشاء مستعمرات  .ونهر اليرموك وبعض روافد اليرموكوبحيرة طبرية 
، المائية لحوض نهر الأردن الأعلى ، وتستحوذ على جل المواردتتزود من هذه المصادر

احتياجاتها المائية من الأراضي العربية التي احتلتها  من % 50حيث حصلت إسرائيل على 
 903بفعل سيطرتها على هضبة الجولان. 1967عام 

لية التي ترفد حوض نهر الأردن بل للسيطرة على المرتفعات الجوبذلك، فقد سعت إسرائي
الأعلى على مستوى مرتفعات الجولات التي تتجمع فيه الروافد الرئيسية لحوض نهر الأردن 

الدان( وبحيرة طبرية، إذ بدأت إسرائيل في تحويل مياه نهر الأردن  ،يالحاصبانياس، )بان
ت، سنة من بحيرة طبرية في بداية الخمسينا/3مليون م 600، من خلال ضخ نحو نشأتها

مليون  307الحولة، وكذا نحو سنة في ري أراضي منطقة /3مليون م 100واستغلال نحو 
مليون  1007ء عليه ما يقارب يبلغ مجموع ما تم الاستيلامياه نهر اليرموك ل سنة من/3م
 904سنة من مياه حوض نهر الأردن./3م

ولم تقتصر الأطماع الإسرائيلية للسيطرة على مياه حوض الأردن في منطقة الجولان، بل 
يراده  شملت هذه الأطماع نهر اليرموك الذي يقع على نهر اليرموك الذي يقع بكامل حدوده وا 

، 1948اليرموك منذ عام د العربية وعرقلت إسرائيل أي مشروع عربي على نهر داخل الحدو 
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تحويل مياه نهر اليرموك إلى الأردن في مسعى إسرائيل  قصفت بالصواريخ نفق 1967ففي 
 1953.905لتقويض تنفيذ مشروع سد المقارن بين سوريا والأردن الموقع سنة 

رائيلية في المياه العربية بشكل عام ومياه وقد حاولت الدول العربية التصدي للأطماع الإس
حوض نهر الردن بشكل خاص، والتصدي للتصرفات الإسرائيلية لتحويل مياه حوض نهر 
الأردن نحو صحراء النقب، إذ قامت الدول العربية بتنفيذ مشروعات على مياه حوض الأردن 

 قبل وصولها إلى إسرائيل.
مشروعا عربيا  1964عربية الأول في يناير وتبنت الدول العربية في مؤتمر القمة ال

لتحويل مياه نهر الأردن داخل البلاد العربية وردت إسرائيل بأنها ماضية في حجز المياه، 
وأنها ستتخذ إجراءات إذا ما حاول العرب تحويل منابع نهر الأردن. وتوقف المشروع العربية 

إلى عدم تنفيذ الدول العربية نتيجة المخاوف من الصدام العسكري مع إسرائيل، إضافة 
 906لالتزاماتها المالية لإنجاز المشروع.

 الفقرة الثانية: مياه حوض الأردن في مفاوضات السلام 
إن المطامع الإسرائيلية ليست وليدة القرن الماضي، بل تمثل حلم الآباء المؤسسين للحركة 

يل إلى الفرات أرضك يا لنالصهيونية العالمية المجسدة للإدراك والحلم التوسعي "من ا
، وانعقاد المؤتمر الصهيوني 1895-1882". فتأسست حركة أحباء صهيون سنة إسرائيل

في محاولات اليهود إنشاء  لهيرتز برئاسة  1897الأول في مدينة بال السويسرية في غشت 
 907من بعده الحاخام صموئيل إيزاكس وجوبوتنكسي وغيرهم.شرق الأوسط، و وطن في ال

لانتداب البريطاني على المناطق التي كانت تابعة للدولة العثمانية المنهارة مع فرض او 
الذي مكن الحركة الصهيونية العالمية لترجمة الحلم  1917نوفمبر  2صدر وعد بلفور في 

من لويد جورج رئيس وزراء  وايزمانطالب حاييم  1919الصهيوني على أرض الواقع، وفي 
رحة في وعد بلفور، بأن يضم المشروع الصهيوني حوض نهر بريطانيا مراجعة الحدود المقت
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الليطاني وجبل الشيخ وحرمون وبانياس واليرموك، ودمج جميع مصادر نهر الأردن في 
فلسطين وتأمين الحدود الشمالية على المجرى الأسفل لنهر الليطاني ، ومذ ذلك الحين سمح 

يهود ينطلق من فلسطين، إلى أن تم الانتداب البريطاني بالاستيطان وتأسيس وطن قومي لل
 1948.908إعلان دولة إسرائيل وقرار التقسيم سنة 

، 1967وظلت إسرائيل مستمرة في سعيها للسيطرة على مصادر المياه في المنطقة عام 
 حيث احتلت إسرائيل مرتفعات الجولان بما تحويه من روافد مهمة لحوض نهر الأردن.

ورة المشروع الصهيوني الاستيطاني لأراضي والمياه وكانت الدول العربي قد أدركت خط
وحرب  1967رب حمنيت بها بالهزيمة، ثم  1948العربية، فشنت حربها على إسرائيل عام 

، ثم سعت الدول العربي بإرساء دعائم مشروع مائي عربي في حوض الأردن لمجابهة 1973
ع قوضت من طرف الاحتلال السياسة المائية الإسرائيلية في المنطقة، لكن هذه المشاري

 909الإسرائيلي والولايات المتحدة، وكذا المشاكل المرتبطة بالتمويل.
ومع تصاعد التوتر في المنطقة، وتمسك كل دولة طرف في حوض نهر الأردن باستخدام 
مياه الحوض وروافده لأغراضه واحتياجاته الخاصة، والتنافس بين الاستخدام العربي لمياه 

ن السياسات المائية الإسرائيلية التوسعية في منطقة يبريا، الأردن، لبنان(، و لأردن )سو نهر ا
حوض نهر الأردن، حاولت الدبلوماسية الأمريكية تحقيق احتراف سياسي وديبلوماسي في 
سرائيل، وتحريك المفاوضات من أجل بناء السلام في  العلاقات الثنائية بين الدول العربية وا 

سرائي ل، وتحريك المفاوضات من أجل بناء السلام في الدول العربية الدول العربية وا 
سرائيل، حيث كانت قضية تقاسم المياه إحدى المحاور الرئيسية لهذه المفاوضات.   وا 

وبذلك دخلت الأردن والسلطة الفلسطينية في مفاوضات مع إسرائيل تحت الإشراف 
إسرائيل من  تنسحب لمإذا الأمريكي، في حين رفضت سوريا ولبنان هذه المفاوضات 
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المناطق المحتلة في مرتفعات الجولان السورية وجنوب لبنان، ورفض فكرة التطبيع مع 
 910الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ الانتداب البريطاني تم طرح عدة مشاريع لتقاسم مياه نهر الأردن، وتحقيق أكبر 
من أمثلة مشاريع تقاسم و  المنطقة لإنجاز مشروع وعد بلفور المكاسب للكيان الصهيوني في

، مشروع بونجر 1938، ومشروع لاودرميلك 1947، ومشروع هيز 1944سيمابلاس 
، ومشروع بيكر وهيزرا 1954، ومشروع كوش 1953كليف  –، ومشروع مين 1952
شهرا من  24، وتم تطويرها على مدى 1953، والمشروع الشهير لخطة جونستون 1955

سرائيل.المفاوضات التي قادها جونستون   911بين الدول العربية وا 
ومنذ ذلك الحين، أوحت مفاوضات المياه العربية الإسرائيلية مكانها ببطء شديد إلى أن 

ضمن مفاوضات السلام الهادفة إلى إيجاد تسوية شاملة  1991عرفت دفعة جديدة في عام 
حيث اتخذت  ،1991أكتوبر  30الإسرائيلي، وانعقاد مؤتمر مدريد بتاريخ  –للصراع العربي 

سرائيل والأردن، المفاوضات مسار المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف ب ين الفلسطينيين وا 
قضايا المياه  تشملمؤشرات توحي بقرب إرساء اتفاقيات سلام بين إسرائيل وجيرانها  رزتوب

اص المشتركة، وتم الاتفاق بين إسرائيل والأردن على معاهدة سلام، تضمنت ملحق خ
 912تم التوصل إلى تفاهم مؤقت بين إسرائيل والفلسطينيين.كما ألة مياه حوض الأردن، بمس

سرائيل، فإنها ظلت جامدة، لاشتراط سوريا الانسحاب  أما مفاوضات المياه بين سوريا وا 
الإسرائيلي من مرتفعات الجولان المحتلة، ورفضها الإملاءات الإسرائيلية بامتناع سوريا 

الموجودة في هضبة الجولان، وهو نفس الموقف الذي كانت تتبناه  تحويل مصادر المياه
لبنان التي تشترط انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني ومزارع شبعا كشرط مسبق للدخول 

 913في أي مفاوضات حول السلام والمياه.
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 الفرع الثاني: التنظيم التفاقي لمياه حوض نهر الأردن
ه في المنطقة، وهو كذلك إحدى النقاط الرئيسية للتوتر لميال مهم مصدريشكل نهر الأردن 

 والنزاع المائي في منطقة الشرق الأوسط، بين الدول العربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي. 
للتنظيم الاتفاقي لحوض نهر الأردن في عهد الانتداب البريطاني )أولا(، ثم  عالجوسن

 حتلال الإسرائيلي )ثانيا(.نتطرق للتنظيم الاتفاقي لحوض الأردن أثناء الا
 العريطاني-اء النتداب الفرنسيناه حوض نهر الأردن أثيأول: التنظيم التفاقي لم
 خلال مرحلةعدة اتفاقيات لتنظيم استخدام مياه حوض الأردن لقد تم التوقيع على 

 الانتداب الفرنسي البريطاني.
 1920ديسمعر  23الفقرة الأولى: اتفاقية 

تفاقية بين فرنسا المنتدبة على سوريا ولبنان وبريطانيا المنتدبة على فلسطين أبرمت هذه الا
والأردن. وشملت هذه الاتفاقية بعض الأحكام الخاصة بالانتفاع بمياه الأنهار في المنطقة 
والتي ترفد حوض نهر الأردن. وقد ركزت هذه الاتفاقية على مبدأ ضرورة حماية مصالح 

جرى الأسفل لنهري الأردن واليرموك. وتم بموجب هذه الاتفاقية الدول التي توجد في الم
إنشاء لجنة من الخبراء البريطانيين والفرنسيين لدراسة مسائل الري وتوليد الطاقات في نهر 

 914الأردن ونهر اليرموك.
 1923مارس  7الفقرة الثانية: اتفاق 

ي الذي يعد مكملا لاتفاقية البريطان –لقد عقد هذا الاتفاق بين دولتي الانتداب الفرنسي 
، عن طريق تبادل المذكرات، وتطرق إلى مراعاة حقوق رعايا سوريا 1920ديسمبر  23

ولبنان المكتسبة في مياه حوض نهر الأردن، كما أتاحت المادة الثالثة لفلسطين أو 
فع الأشخاص المنتدبين من قبلها بناء سد لرفع مياه الحولة وبحيرة طبرية، مع الالتزام بد

 915لتعويض لأصحاب الأراضي المتضررة.
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 1926فعراير  2الفقرة الثالثة: معاهدة القدس لحسن الجوار 
البريطاني عن سوريا ولبنان وفلسطين،  –وقعت هذه المعاهدة بين الانتدابين الفرنسي 

 يرموك والجولان.لاقائم في منطقة حوض نهر الأردن و كرست الوضع المائي ال
قيات الثلاث الموقعة في عد الانتداب كانت تهيء الأوضاع المائية فالملاحظ أن الاتفا

 للاستيطان في فلسطين والأردن الذي جسده وعد بلفور.
 ثانيا: التنظيم التفاقي لمياه حوض نهر الأردن خلال فترة الحتلال الإسرائيلي

حوض  تقويض أي محاولة لبلورة إطار تنظيمي قانوني خاص بمياهى لإلقد سعت إسرائيل 
نهر الأردن بين الدول العربية المتشاطئة في الحوض، لأن قيام مثل هذا الإطار القانوني 

مياه العربية بصفة الإلى السيطرة على  الساعي وع المائي الإسرائيلي في المنطقةيعرقل المشر 
عامة ومياه حوض الأردن بصفة خاصة، ونزلت إسرائيل بكل ثقلها العسكري والسياسي 

سي لتدمير أي مشاريع عربية مشتركة تستثني إسرائيل ومن الاتفاقيات القليلة التي والدبلوما
الأردنية في  –أبرمت بين الدول العربية المعنية كحوض نهر الأردن، الاتفاقية السورية 

بين إسرائيل  ، إضافة إلى الاتفاق1987ة بشأن إقامة سد الوحدة ، والاتفاقية الثاني1953
 كرة التفاهم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.، ومذ1994والأردن 

 (1953يونيو  4الأردنية ) –الفقرة الأولى: التفاقية السورية 
عقدت هذه الاتفاقية لتنظيم الانتفاع بمياه نهر اليرموك الرافد الأساسي لنهر الأردن، 

براء وتقضي الاتفاقية بإنشاء لجنة مختلطة تتمتع بالتشخصية المعنوية، وتتشكل من خ
إداريين وفنيين من أعلى المراتب من الدولتين المتعاقدتين، وتخت هذه اللجنة بوضع الخطط 
جراء الدراسات الخاصة بإقامة منشآت التنمية على الحوض والإشراف على إقامة المنشآت  وا 

 916والمحافظة عليها والمراقبة والأعمال في منطقة نهر اليرموك.
قامة  ويمتد إلى هذه اللجنة المختلطة كذلك مهمة إقامة محطة توليد الطاقة الكهربائية وا 

قناطر على اليرموك، وكذا مهام لري الأراضي الأردنية. فقد وزعت الاتفاقية الطاقة 
للأردن على أن  % 25لسوريا و % 75الكهربائية التي ستنتج عن المحيطة الرئيسية بنسبة 
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ات. و أكتوبر عن ثلاث آلاف كيلو  15و  أبريل 15لا تقل حصة سوريا في الفترة الممتدة من 
وأجازت الاتفاقية لكلتا الدولتين المتعاقدين إمكانية يبع إحداهما الأخرى حصتها أو جزء منها، 
في حين تجوز بيعها للغير إلا بالاتفاق يبن الدولتين، كما وزعت الاتفاقية نفقات إقامة 

ة تحديد تكاليف التسيير فقط لسوريا، وفوضت للجن 5للأردن و  95المنشآت بنسبة 
 والمحافظة على المنشآت المختلفة.

 (1987سعتمعر  3الفقرة الثانية: اتفاقية إقامة سد الوحدة )
، وتم توفير 1980-1975شرعت الأردن في دراسة إنشاء سد الوحدة في الفترة بين 

أن المشروع  بعض التمويل من طرف الرئيس الأمريكي كارتر والوكالة الأمريكية الدولية، إلا
كان توقف بسبب الخلافات بين الأردن وسوريا. ثم تم إحياء هذا المشروع مع توقيع اتفاقية 

، حيث أتاحت اتفاقية 1953يونيو  4التي ألغت اتفاقية  1987سبتمبر  3بخصوصه في 
للأردن إقامة سد الوحد، مع التزامها بتمويل جميع مراحل الدراسة والإنشاء والتشغيل  1987

صيانة، وتأمين المياه اللازمة لملء خزانات السدود السورية، لكن هذا المشروع لم يظهر وال
 917إلى الوجود بسبب معارضة إسرائيلية، وتردد البنك الدولي في تمويلها.

 الإسرائيلية –الفقرة الراععة: التفاقات الفلسطينية 
المياه من جديد  ، وأثيرت قضية1977طرحت مسألة المياه منذ مفاوضات كامب ديفيد 

أريحا الموقع في واشنطن في  –الإسرائيلي الذي عرف باتفاق غزة -في الاتفاق الفلسطيني
المياه، والنص على قيام  ، الذي تضمن إنشاء سلطة فلسطينية لإدارة1993سبتمبر  13

دارة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومشاريع  اه، تطوير الميالتعاون في مجال المياه، وا 
خطيط للحقوق المائية لكل طرف والاستخدام المنصف للموارد المائية ومقترحات دراسة وت

المشتركة، وبرامج تنمية البنية التحتية للمياه وتحلية المياه، دون أن يتضمن هذا الاتفاق 
 918تحديد نصيب كل من الطرفين من المياه.

، كالاتفاقية الموقعة بين إسرائيل نلييوالإسرائيبين الفلسطينيين أخرى ات اتفاقكما تم توقيع 
من الملحق  31، تضمن البند 1994ماي  4ومنظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة في 
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، 1994غشت  29تتعلق بالمياه والصرف الصحي، ثم توقيع اتفاق  الاتفاقية أحكاملالثاني 
ل بزيادة الكمية تعهدت بموجبه إسرائي 1995سبتمبر  28واتفاق طابا في واشنطن بتاريخ 

  1995.919عام  2، واتفاق اسلو 3م228خصصة للفلسطينيين بما قدره الم
 1994أكتوعر  26الإسرائيلية -الفقرة الخامسة: معاهدة السلام الأردنية
الاعتراف المتبادل بالحقوق الشرعية على المياه  6تضمنت هذه المعاهدة في المادة 
( تتقاسم الدولتين المتعاقدتين بشكل منصف 6المادة الإقليمية، حيث بموجب هذه الاتفاقية )

 920الانتفاع بمياه نهي الأردن واليرموك والمياه الجوفية بوادي عربة.
، لأنها أول اتفاقية مباشرة بين أهمية بالغة من الناحية السياسيةوتحظى هذه الاتفاقية ب

سرائيل، التي نصت على تسوية المشكلات الما ئية في إطار الاتفاق إحدى الدول العربية وا 
على تسوية شاملة، ونصت على المبادئ الأساسية في مجال الانتفاع بمياه حوض نهر 
الأردن، وهي الاعتراف بمبدأ التوزيع العادل للمياه بين الطرفين من تخصيص حصص مائية 
لكل طرف خلال فترات محددة من السنة ، ثم نصت على مبدأ التعاون في تنمية الموارد 

 921ية وعدم الإضرار بالطرف الآخر، ثم أخيرا مبدأ حماية البيئة النهرية والحفاظ عليها.المائ
وقد وجهت لهذه الاتفاقية سيل من الانتقادات والملاحظات الجوهرية، وأنها اتفاقية غير 
متوازنة والمخاوف من عدم التزام إسرائيل بالاتفاقية، ناهيك عن تجاهل الاتفاقية لسوريا 

شروعة في مياه نهر اليرموك والأردن، إضافة إلى تجاهل حقوق كل من لبنان وحقوقها الم
وفلسطين في مياه حوض نهر الأردن والمياه الجوفية، رغم أن هذه الأطراف هي تملك حق ا 
أصيلا في اليرموك، وليس إسرائيل التي لا تملك الحق في مياه اليرموك، لكون هذا الأخير 

 922العربية. يقع بكامله داخل حدود الدول
شرعية للتصرفات التي قامت بها  وهناك من يرى أن الاتفاقية تفيد أكثر إسرائيل، وتعطيها

التحكم بمنابع حوض نهر الأردن، كما و لاستيلاء على مصادر المياه في مرتفعات الجولان ل
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أن الاتفاقية تجسد نوع من الإذعان الأردني لمطالب إسرائيل في وادي عربة والأراضي 
اخمة لها، التي سمحت لإسرائيل بالاستمرار في ضخ واستعمال مياه الآثار في وادي المت

عربة لصالح ري المناطق المؤجرة في منطقة تسوفار، وذلك رغم اعتراف إسرائيل بالسيادة 
 923الأردنية على وادي عربة.

م تنفذ إلى الإسرائيلية، فإنها ل –ورغم طول مدة منذ إبرام اتفاقية معاهدة السلام الأردنية 
بير البنية التحتية،  اتدمن أي ولم تنفذ  لم ينفذ أي مشروع مائي مشترك،في الحدود الدنيا، و 

ولذلك فضلا على أن الاتفاقية لم تتعرض لمسألة السيادة على الموارد المائية في المنطقة، 
د اعتراف بقى المعايير التي أرستها الاتفاقية لتقاسم مياه حوض نهر الأردن وروافده مجر ت

بالوضع القائم، الذي يعني اعتراف بالإجراءات والتصرفات التي أقدمت عليها إسرائيل سنة 
 924للسيطرة على منابع الأردن عند مرتفعات الجولان. 1967

  في حوض الردن لتعاون المائي ععر الحدودا تقييم الفرع الثالث:
على مستوى حوض العابرة للحدود بشأن المياه لتعاون الأدوات القانونية ل رغم وجود بعض 

تدابير تنفيذ اتفاقيات أو ل اللازمةمؤسسية الهياكل لل مطلقغياب فهناك  ،(55/من1)الأردن 
لمناقشة المسائل دورية اجتماعات وزارية  ولا يتم عقد ،(0/55)التعاون المائي عبر الحدود 

 مشاريع تقنية مشتركةلوجود ، ولا (0/55) العابرة للحدود المياه في مجال المتصلة بالتعاون
 وتقييم المياه جودة ومراقبةالمائية  البيئة لحمايةمشتركة برامج أي ليس هناك ، و (0/55)

على المياه وتقييم تدفق رصد البرامج  عدم وجودو  ،(0/55)البيئي العابر للحدود  الأثر
، (0/55) حدودلل لبنية التحتية اللازمة للتعاون المائي عبرا أو (،0/55)حوض المستوى 

أضف إلى ذلك  ،(0/55) لأطراف المعنيةبين التعاون للتزام السياسي الارادة و غياب الإ مع
تعزيز التعاون المائي الذي قد يساعد على  لاندماج الاقتصاديل عدم وجود إي إطار

 الحصصالمتصلة بتوزيع باستثناء ، لا تعمل تقريبا المتوفرة القانونية الأدواتأن و  .(0/55)
. 55نقطة/من 1، بمعدل ضعيف جدا حوض الأردن فيالمائي التعاون ف .(0/55) المائية
 .% 1,81= 100×مجموع العام( 55تقييم/ ةنقط 1)بنسبة أي 
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الأهمية  اتضحيين، في ختام دراسة موضوع المياه العابرة للحدود في القانون والواقع الدول
حجم التحديات التي تواجه التعاون حول كذلك الموضوع، واتضح هذا الكبيرة التي يكتسيها 

 المياه العابرة للحدود على عدة مستويات، فقد توصلت الدراسة إلى استنتاجات مهمة:
  على المستوى القانوني 

 ستوى الدولي، وهما: هناك صكين قانونين ملزمين في ما يتعلق بإدارة المياه على الم
لأوروبا بشأن حماية واستخدام المجاري المائية  ةاتفاقية الامم المتحدة اللجنة الاقتصادي

اتفاقية الامم المتحدة بشأن استخدام المجاري ؛ و 1992ة للحدود والبحيرات الدولية العابر 
 .1997المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية 

  وة مهمة إلى الأمام، وكانت ثمرة للتعاون والجهود التي خط 1997مثلت اتفاقية لقد
بذلت من طرف المجتمع الدولي ولجنة القانون الدولي خصوصا، ومثلت طفرة نوعية في 
 امجال استخدام المياه العذبة العابرة للحدود في الأغراض غير الملاحية. إذ وفرت إطار 

جماع دولي  اقانوني  كبير.للتعاون حظي بمناقشة وموافقة وا 
  لتحسين إدارة المياه العابرة للحدود، فكان لها تأثير  اهام اإطار  1992وفرت اتفاقية المياه

. وكانت ةالأوروبيللمياه العابرة للحدود في المنطقة  واضح على مستوى التنظيم الاتفاقي
بين هذه الاتفاقية مرجعية قانونية مساعدة لإبرام العديد من الاتفاقيات الجديدة والتعاون 

الدول المطلة على الأنهار، كما ألهمت مبادئ ونهج الاطار التوجيهي للمياه للاتحاد 
الأوروبي، وأثرت على عمل العديد من الهيئات المشتركة، وأسهمت في إنشاء هيئات 
أخرى جديدة، كما أتاحت اتفاقية المياه للأطراف طلب المساعدة على التصديق على 

لدول التي تمر بمرحلة انتقالية، حول كيفية معالجة الجوانب الاتفاقية وتنفيذها، خاصة ا
القانونية والعملية والاقتصادية من التنفيذ، إضافة إلى أمثلة ملموسة من الممارسات 
الجيدة، مع تقديم النصائح العامة التي تطبق على الأوضاع المحلية، من خلال اخراج 

 اصة لهذا الغرض.دلائل وتنظيم مؤتمرات وندوات وموائد مستديرة خ
  رغم أن الاتفاقيات التي وقعت تمثل إنجازا في حد ذاتها، يدل النظر الفاحص لها على

بشأن إدارة المياه كثيرة  توقيع اتفاقياترغم ت ومواطن ضعف كثيرة فيها. فوجود ثغرا
العابرة للحدود، لا تزال هناك العديد من المجاري المائية دون أطر قانونية كافية للتعاون، 

من الأحواض المائية العابرة للحدود تفتقر إلى أي نوع  276 كثرأ من أصل 158ف 
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من أطر الادارة التعاونية، وفي أحيان أخرى الاتفاقات القائمة ليست فعالة بما فيه 
الكفاية لتعزيز التعاون، ثم ضعف قدرات البلدان النامية لتنفيذ الاتفاقات، وأوجه القصور 

كعدم الاهتمام بجوانب التعاون حول الجوانب البيئية، وعدم في هذه الاتفاقية نفسها، 
لا تتوفر على أليات لرصد وحل النزاعات، والعديد أنها وجود أليات لإنفاذ الاتفاقية، أو 

منها لا تملك المرونة ولا القدرة على التكيف الضروري لمتابعة التطور الهيدرولوجي 
الحوض بأكمله ولا يشمل جميع الدول أن معظمها لا يغطي و والاقتصادي والاجتماعي، 

الحوض المائي. ثم هناك معيقات موضوعية ترتبط بالمحيط الدولي والفاعلين ب المعنية
 في مجال العلاقات الدولية.

  خاصة اتفاقية لا تحترم معظمهامرجعيات قانونية ضعيفة، وذات تأثير محدود نسبيا، و .
فهي اتفاقية إطارية لا تتوفر  2014غشت رغم أنها أصبحت نافذة منذ  1997نيويورك 

على القوة الالزامية الكافية، ولا تتوفر على هياكل مؤسساتية تسهر على تنفيذها، كما لا 
 تتوفر على أليات الرصد والمراقبة، وضعف الاهتمام بالبعد البيئي.

  العرفي  أنها فقط بمثابة تدوين لمبادئ القانون الدولي 1997ويؤخذ على اتفاقية نيويورك
في هذا المجال في وثيقة رسمية، ولكنها مع ذلك لم تمثل التطوير التدريجي للقانون 

من ميثاق الامم المتحدة، وكانت الأحكام الواردة فيها مجرد مبادئ  13بمعنى المادة 
 عامة مستقرة في التنظيم الاتفاقي والممارسة الدولية منذ مئات السنين.

  للحدود لا زالت تفتقر إلى قانون دولي ملزم، فقد فشلت الامم أن المياه الجوفية العابرة
المتحدة إلى الآن في إقرار اتفاقية أممية ملزمة حول طبقات المياه الجوفية العابرة 

التشريع الدولي في هذا المجال، خاصة مع تزايد الاعتماد  في للحدود، ولا زال هناك فراغ
تفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف الخاص على المياه الجوفية في التنمية، كما أن الا

 فقط؛ نبالمياه الجوفية محدودة العدد، لا تتعدى اتفاقيتي
  على المستوى المؤسساتي 

  أن المؤسسات المعنية بالمياه رغم أن بعضها يعمل بشكل جيد، فهي غير كافية، ومشتتة
يس لها مهمة رسمية وتعاني من ضعف التمويل، وتلعب دور ثانوي، ومحدودة التأثير ول

في إدارة المياه، أو لها أهداف صغيرة، وذلك لأن الدول المعنية بها لا تملك الإرادة 
 .الحقيقية للتعاون السياسية
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  تميزت الهياكل المؤسسية للأمم المتحدة العاملة في مجال المياه العابرة للحدود بالتقصير
يزت دور الامم والمحدودية، نظرا للاختلالات المعيارية والبنيوية والوظيفية التي م

المتحدة في مجال المياه العابرة للحدود، ثم محدودية تأثير الامم المتحدة في العلاقات 
 الدولية بشكل عام.

  أغلب منظمات ولجان أحواض المياه العابرة للحدود لا تعمل بشكل جيد، وترزح تحت
وطأة الصراعات السياسية، وذات أهداف صغيرة، تقتصر على تبادل البيانات 

المعلومات الفنية، إضافة إلى افتقارها إلى الموارد المالية والتقنية واللوجستية والكفاءات و 
البشرية والإدارية المؤهلة لتنفيذ الأهداف المسطرة لتعزيز التعاون حول المياه المشتركة 

 العابرة للحدود.
  على المستوى السياسي 

  ه العذبة، فكمية المياه ظلت ثابتة مشكلة المياه ليست مشكلة نقص كمي في وفرة المياإن
تقريبا، بل المشكلة بالأساس هي تفاوت وتباين التوزيع الجغرافي للمياه، فبعض المناطق 
تشهد ندرة ونقص في الموارد أو تردي في جودتها، بينما تزخر مناطق أخرى بموارد 

إذ ركزت مائية هائلة. ثم أن أزمة المياه في العالم ارتبطت أساسا بسوء الإدارة، 
 السياسات المائية على توفير العرض بدل ترشيد الطلب.

  أن هناك ارتباط وثيق بين الأمن الانساني والمياه العابرة للحدود، من خلال ارتباط وجود
الحياة على الأرض على وفرة المياه العذبة الكافية والنقية، والحاجة الإنسانية للمياه 

موية، ودرء المخاطر والكوارث المرتبطة بالمياه، لاستخدامها للأغراض المعيشية والتن
كالفيضانات والجفاف والأمراض المتصلة بالمياه؛ وكذا من خلال الترابط المائي الكبير 

 بين المستخدمين عبر الحدود على المستوى العالمي.
 هو السمة المميزة ظل  -رغم محدوديته  -ن التعاون الدولي حول المياه العابرة للحدود أ

والدليل على ذلك عدد الاتفاقيات التي تم  باستثناء بعض الحالات النادرة.ذه الأخيرة، له
التوقيع عليها في العقود الخمسة الأخيرة، وكذا عدد المؤسسات التي تم إحداثها على 
المستوى الدولي والإقليمي لإدارة المياه العابرة للحدود، مقابل حالات محدودة جدا من 

مرة،  37الأخيرة منازعات حادة اتسمت بالعنف سوى  50السنوات الـ  فلم تشهد الصراع.
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وما تضفيه هذه  .معاهدة 150مقارنة بالحالات التي انتهت بالتوقيع على أكثر من 
 الاتفاقيات من قيمة لأنها تجعل العلاقات الدولية بشأن المياه أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ.

 فعال لن تنزلق إلى حرب بينها لأي سبب أخر،  أن الدول الملتزمة في تعاون مائي
 فالتعاون حول المياه هو عامل مساعد على احلال السلام بين الدول.

  تبين من خلال الدراسة أنه رغم أن الصراع حول المياه نادر الحدوث مقارنة مع
الأحداث التعاونية، فإن أغلب صور هذا التعاون لا تزال تفتقر إلى العمق المطلوب، 

طدم بعراقيل متعددة: المطالب التنافسية والمصالح المتضاربة حول حصص المياه ويص
ومشكلة السيادة الوطنية، والقيادة السياسية الضعيفة، والاختلافات بين الأنظمة السياسية 
ومستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسات المائية الداخلية لدول الحوض، 

ويلة الأمد المطلوبة للإدارة الفعالة والكفؤة والمستدامة بيئيا وغياب الرؤية المشتركة ط
 للمياه العابرة للحدود.

 للغاية، فيؤدي إلى  مكلف للحدود العابرة المياه إدارة تكاليف الاحجام عن التعاون في
 .المستدامة التنمية فرص من والحد والاستقرار، الإقليمي التكامل وتقويض التوترات

للتعاون يتجلى عندما تعتقد الدول المتشاطئة أن هناك قيمة قليلة من  فالتحدي الأساسي
التعاون، مقارنة مع الفوائد المباشرة التي يمكن أن تجنيها بصفة انفرادية من المورد 

  المائي المشترك.
  إن التعاون حول المياه العابرة للحدود لن يحدث ما لم تكن هناك دوافع قوية لتحفيز

تجلى في الفوائد التي يمكن أن تنجم عن هذا التعاون لجميع الدول التعاون، والتي ت
 المياه، نوعية تحسين) المعنية والمنظومة البيئية برمتها؛ فوائد تنعكس على البيئة المائية

؛ ثم (والطاقة الغذاء إنتاج تحسين مثل) والفوائد الاقتصادية ؛(البيولوجي التنوع وحفظ
حجام عن التعاون، كمخاطر والكوارث الطبيعية والبيئية التحفيز الذي تمثله مخاطر الا
 السياسية.  والصحية على الانسان والتوترات

  هناك عدد من معيقات التعاون تتخذ أبعاد متعددة، منها ذات طابع سياسي، يرتبط
بغياب أو ضعف الارادة والالتزام السياسي لدعم التعاون؛ وميقات ذات طابع قانوني 

ر القانون الدولي للمياه؛ ثم معيقات ذات طابع فني وتقني، ومعيقات مرتبطة بقصور دو 
 ذات اقتصادي ومالي اجتماعي.
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  أن غياب الإرادة السياسية والالتزام السياسي القوي يعيق بشكل كبير تطوير وتنفيذ
الاتفاقيات المائية وتعزيز التعاون حول المياه العابرة للحدود في عدة مناطق، منها 

 ق الأوسط.منطقة الشر 
  رغم الأهمية الكبيرة التي يكتسيها الدعم المالي للتعاون المائي عبر الحدود، يمثل

التمويل أهم مشكلة تواجه الدول المتشاطئة واللجان المشتركة لتحقيق وتعزيز التعاون 
المائي عبر الحدود، فلا يسهم المانحون إلا بنسبة ضئيلة من مجموع العون المقدم 

  .كة للأحواض المائيةللإدارة المشتر 
  بينت التجارب المدروسة أنه عندما تتوفر الأدوات القانونية والترتيبات المؤسسية المناسبة

والارادة السياسية والالتزام السياسي القويين، كلما كانت نسبة نجاح التعاون حول المياه 
المعتمدة في العابرة للحدود مرتفعة، وكلما تم تسجيل أعلى معدل في مقياس المؤشرات 

 الدراسة. 
  لقد بينت دراسات الحالات المنتقاة أن التجربة الأوربية سواء على المستوى الإقليمي ككل

أو على المستوى الثنائي بالنسبة للأحواض المائية المدروسة، هي أنجح وأنجع حالة 
ات للتعاون حول المياه العابرة للحدود على مستوى العالم، وحققت أعلى معدل في مؤشر 

مجموعة تنمية دول الجنوب الكندي، وتجربة  -الدراسة. ثم تليها تجربة التعاون الأمريكي
 سادك(.)الإفريقي 

  أن أفضل حل للأثار المحتملة العابرة للحدود والمصالح المتضاربة لدول الحوض يكمن
ملائمة، في التعاون في ادارة المياه العابرة للحدود، وتوفير الأطر القانونية والمؤسسية ال

ونهج مشترك للتخطيط وتقاسم المنافع والتكاليف ذات الصلة، وتقاسم المسؤوليات لإدارة 
دارة التدفقات البيئية، وتعزيز التناغم والتكامل الجيد بين  المياه، وحماية نوعية المياه، وا 
 السياسات المحلية والوطنية من جهة، والسياسات الاقليمية عبر الوطنية من جهة ثانية.

ذا كان غرض  يستهدف فئات هو توفير مرجع حول موضوع الدراسة هذا البحث وا 
 منالسياسيين والقانونيين وصناع القرار والأكاديميين والباحثين، لابد في نهايته من متعددة، 

 :التوصياتوم بعض المقترحات يقدت
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  على المستوى القانوني والمؤسسي 

 يمه بأطر قانونية مكملة أكثر دقة، كالمبادئ تجويد الاطار القانوني، والرقي به وتدع
التوجيهية، ودلائل تنفيذ مع إعطائها القوة التنفيذية اللازمة، باعتبار أن توفر إطار 

 قانوني سليم ضروري لتعاون مائي دولي مستقر وموثوق به.
 ر، ينبغي أن تتسم الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمجاري المائية الدولية بطابع ملموس أكث

جراءات واضحة والتزامات وتحدد حقوق مؤسسية  ترتيبات للتعاون، وتتضمن متطورة وا 
آليات مفصلة للوقاية وتسوية النزاعات، وأحكام و لإنفاذ المعاهدات، ملائمة، وآليات 
 تقديم عن فضلا العامة تكون قابلة للتطبيق والمشاركة المعلومات للرصد وتبادل

المتطرفة والكوارث، وتحدد معايير واضحة ومرنة  الأحداث الةح في المتبادلة المساعدة
المياه، وتعالج الاختلافات في تدفق نوعية تجويد في الوقت نفسه لتخصيص المياه و 

ة الظواهر المناخ مع مراعا لتغير المحتملة لآثارل وتتصدىالمياه والاحتياجات المتغيرة، 
جراءات متطلباتو متغيرة، والقيم الاجتماعية، يات الأحواض الالهيدرولوجية، ودينام  وا 

. وأخيرا، قد تقتضي تنمية المجاري للمياه الإيكولوجية والنظم المائية الموارد وحماية إدارة
 المائية الدولية إنشاء بعض آليات التعويض، مثل الدفع لقاء تحويل حقوق المياه.

 1992واتفاقية المياه  1997لأممية للمياه نيويورك تعزيز التكامل بين الاتفاقية ا 
باعتبارهما يشكلان أداتين قانونيتين عالميتين متكاملتين بموضوع التعاون حول المياه 

 العابرة للحدود على المستوى العالمي.

  تحفيز الدول للدخول لإقرار اتفاقيات أو تكييف الاتفاقيات القائمة مع الظروف الخاصة
 والهيدرولوجية البيئية لدول الحوض، والأخذ بعين الاعتبار الظروفوالاحتياجات 

والثقافية لكل حوض، وتقييم احتياجات التنمية  والاجتماعية والاقتصادية والسياسية
  .البشرية، ودمج الاعتبارات الاجتماعية والبيئية في إدارة المياه العابرة للحدود

 المناسبة للإدارة المشتركة للمياه العابرة  والإدارية المؤسسية إنشاء وتطوير الهياكل
دور مؤسسات الامم المتحدة في مجال التعاون المائي عبر واصلاح للحدود، وتعزيز 

اعادة و الحدود، لتحسين وتجويد عملها وتفادي الازدواجية وتشتت الجهود في وظائفها، 
موجزة  وضع أهداف واضحة،و النظر في تركيبة وأدوار لجان ومنظمات الأحواض، 

تقييم أدائها بشكل دوري بناء على جميع أنشطة المؤسسة، و  محور هاومفهومة، وجعل
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لتعرف على قصد االنتائج المحققة، وليس على أساس الوسائل والمدخلات فقط، 
المشاكل التي تعيق تحقيق الاهداف والعمل على حلها، وتحديد المشاكل التي تعيق 

 تنفيذ وتبادل خبراتها العملية. التشغيل وتقديم مقترحات ملموسة لل
  تكون 1997احداث إطار مؤسساتي يعنى بتنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة للمياه ،

 إطار للحوار ومنتدى للنقاش لتنفيذ الاتفاقية وتتبع درجات التنفيذ والالتزام.
   على مستوى السياسات المائية 

 استخدام ينبغي ت والحروب، فلارفض فرضية أن المياه يمكن أن تصبح سببا للنزاعا 
 .العنف وأعمال الإرهابية الأنشطة من المياه حماية للحرب، ويجب كأداة المياه

 شرط ضروري لتحقيق وتعزيز  السياسي القوي شحذ الإرادة السياسية القوية والالتزام
 التعاون حول المياه العابرة للحدود.

 لاجتماعية والثقافية، ودعم التكامل دعم وتنويع العلاقات السياسية والاقتصادية وا
 الاقتصادي بين دول الحوض والتنسيق في المواقف والرؤى السياسية.

  تعزيز التكامل الفعلي للقانون والسياسة والعلوم لمعالجة تحديات المياه يقوم على نطاق
كامل واسع من الابحاث والاستشارات، إذا أريد لقانون المياه أن يحقق التنفيذ الفعلي المت

 لإدارة المياه العابرة للحدود. 
  تطوير وتحسين مهارات حل التفاوض والديبلوماسية والتخصص، والقدرة على وضع

 السياسات والقوانين وتنفيذها.
 طاع تطوير أليات التعاون الفني والتقني حول التعاون لمواجهة التغيرات المناخية على ق

لانذار المبكر والتنبؤ بالكوارث الطبيعية نشاء اليات االمياه، الحماية من التلوث، إ
 ، والفيضانات ومكافحة التصحر.الجفافك

  بناء القدرات وتبادل الخبرات والبحوث، والتنسيق وتقديم الاستشارات التقنية والقانونية
وتطوير السياسات وتنفيذها، وتنفيذ برامج مشتركة لتدريب الكوادر الفنية والخبراء دول 

 ابر للحدود.الحوض المائي الع
 والمعلومات حول المياه  البيانات انتاج وتوفير وتبادل بناء الثقة والتضامن مثل تدابير

مشتركة، وتبادل الخبرات والبعثات والندوات  منهجية وتطوير العابرة للحدود والتكنولوجيا
الممارسات  وأفضل ومشاريع مشتركة مبادرات وورش العمل والزيارات الفنية، وتبني
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 العابرة المياه إدارة مجال في والمستقبلية الحالية التحديات ومواجهة التعاون زلتعزي
 .للحدود

  إشراك جميع أصحاب المصلحة من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع
المدني والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص والجهات المانحة وجميع الفاعليين 

ر الحدود، للمشاركة في بلورة عملية التعاون والمتدخلين والمستخدمين على مستوى عب
 والتكامل العمودي والافقي.

  التحسيس والتوعية والتواصل والتعبئة من خلال وضع ألية مجتمعية وشعبية للتعريف
بأهمية التعاون المائي على المستويات المحلية والوطنية وعبر وطنية، والتعريف بحسن 

ه، والتعريف بالمبادرات التعاونية، قصد إحداث إدارة المياه، وترشيد استهلاك الميا
التغيرات الثقافية والسلوكية اللازمة للتكيف مع ندرة المياه الحالية، وتغيير البعد الثقافي 
حول التمثلات الثقافية للماء كمورد غير محدود متوفر بكثرة، والنظر إلى المياه كمورد 

منظومة البيئية، ومورد اجتماعي طبيعي ضروري للإنسان ولكل الكائنات الحية وال
 وانساني مشترك، وزيادة الوعي الجماهيري.

  إجراء المزيد من الابحاث العلمية البدء بمشروعات الدراسات البيئية لبحث حماية نوعية
 المياه العابرة للحدود، وتطبيق العلم والتكنولوجيا لتعزيز التعاون.  

 الافراد الخواص من اللجوء إلى العدالة  فتح طرق الانصاف القضائية الدولية لتمكين
 الدولية حول المسائل المتصلة بالمياه العابرة للحدود.

  النظر في إدارة الموارد المائية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإدارة الرشيدة لجميع الموارد
يعية وضرورة التعاون والتنسيق بين السياسات المتعلقة بالموارد الطب الطبيعية المتجددة.

وبين سياسات القطاعات الرئيسية المستخدمة للمياه، والتوفيق بين احتياجات ومطالب 
مختلف القطاعات من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على المنظومة 

 الايكولوجية لبيئة المياه العابرة للحدود.
 وية السياق الفيزيائي ينبغي أن ينظر إلى المياه العابرة للحدود من زاويتين: من زا

الاجتماعي. فالنظر إلى  –للحوض أو الطبقة المائية، من زاوية السياق الاقتصادي 
المياه من هذه الزاوية يعكس أن مشكلة المياه ترتبط بأزمة إخفاق الادارة، نتيجة 

 السياسات الفاشلة لاستغلال المياه العابرة للحدود.
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 مة المائية تمثل المنهجية الملائمة للإدارة الناجعة الادارة المتكاملة والمستدامة والحكا
للموارد المائية على مختلف المستويات المحلية والوطنية وعبر الحدود، والكفاءة في 
استخدام الموارد المائية، وتبني السياسات الناجعة على المستوى المحلي والوطني 

ات المائية المحلية والوطنية والاقليمي والدولي، وتحقيق الترابط والتكامل بين السياس
 والعبر وطنية على مستوى الحوض المائي ككل.    

  حفظ وحماية النظم الايكولوجية للمياه العابرة للحدود، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية
البيئة المائية للأحواض وطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، ومنع وتقليل ومكافحة 

ه، وحماية الموارد والبيئات المائية، واتخاذ جميع التدابير لمنع أو والحد من تلوث الميا
 التخفيف أو احتواء الظروف والطوارئ والكوارث المتصلة بالمياه العابرة للحدود.

 تغير المناخ على المياه العابرة للحدود، من خلال وضع خطط التكيف أثار مخاطر إدارة 
 .الاعتبار في المناخ غيرت تضع مرنة المناخ وبلورة حلول تغير مع

 على التمويل توفير التمويل وتعبئة الموارد المالية الكافية للتعاون حول المياه، وتحسين 
 والرصد، الأحواض، ومنظمات القدرات، وبناء المياه، لجان مثل)المستويات  جميع
 مياه جةومعال المياه محطات مثل) للمياه التحتية وتمويل مشاريع البنية ،(البيانات وجمع

 وذلك من خلال (.والسدود الصحي الصرف ومرافق التوزيع، وشبكات الصحي، الصرف
 الميزانيات من للحدود العابرة المياه لدعم التعاون إدارة التمويل آليات من خليط استخدام
 لبرامج المانحة الجهات من الممولة الأطراف المتعددة المشاريع أو والثنائية الوطنية

المتخصصة، والتمويل من طرف  التنمية صناديق أو الدولية التنمية بنوك وصناديق
 العام القطاعين شراكات ثالث يحظى بثقة جميع الأطراف مسألة تعوق التعاون، أو

 إدارة لمؤسسات المستدام التمويل الأخرى، وخيارات المبتكرة التمويل والخاص، وخطط
 .للحدود العابرة المياه
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 الملاحق

 اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية :1الملحق 

 قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود 63/124 : قرار رقم2الملحق 

 خرائط: 3الملحق 
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 العاعرة للحدود في القارة الأسيوية : الأحواض المائية1خريطة 
 

 
 المصدر: 
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 لعاعرة للحدود في القارة الإفريقيةا الأحواض المائية: 2خريطة 
 

 
 

  المصدر:
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 ةوروعيالعاعرة للحدود في القارة الأ  الأحواض المائية: 3 خريطة
 

 
 

 المصدر:
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 أمريكا الجنوعيةالعاعرة للحدود في  الأحواض المائية: 4خريطة 

 
 

 
 

 

 المصدر :

 

 



438 

 

 

 

 

 أمريكا الشماليةالعاعرة للحدود في  الأحواض المائية: 5خريطة 
  

 
 المصدر:
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ة التعاون الجنوب الإفريقي منطقة منظمالعاعرة للحدود في  : الأحواض المائية6خريطة 
 السادك 

 

 
Source: SADC Regional Infrastructure Development Master Plan, August 2012, 

p 22. 
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  : حوضي دجلة والفرات 7خريطة 

 

 
 

 /http://twap-rivers.org/indicatorsالمصدر: 
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   الدانوب: حوض نهر 8خريطة 
 

 
 

 

 /http://twap-rivers.org/indicators المصدر:
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  : حوض نهر الأردن 9خريطة 
 

 

 
 

 /http://twap-rivers.org/indicatorsالمصدر: 
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  : حوض نهر النيل 10خريطة 
 

 
 

 /http://twap-rivers.org/indicatorsالمصدر: 
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  حوض نهر الراين خريطة : 11الشكل 
 

 
 

 /http://twap-rivers.org/indicatorsالمصدر: 
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 قائمة المراجف:

 أول: المراجف عاللغة العرعية
 الكتب 
 الأمن المائي العربي، الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات  استراتيجية ،إبراهيم أحمد سعيد

 .2002 ،1ط:سورية،  ،الطباعية، دمشق
 الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ،أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 

 ،مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت الناشرهجرية، تحقيق أحمد مبارك البغدادي،  450
 .1989 ،الطبعة الأولى

 سرائيلسيد، الأبعاد الكاملة للصراع حول  رفعت أحمد الواقع  الماء بين العرب وا 
 .1993 ،الطبعة الأولى والمستقبل، مطبعة دار الهدى للنشر والتوزيع، القاهرة،

 آفاق واحتمالات  :المياه في العالم العربي )محرران(. بيتر ليدونو  ،بيتر روجرز
مركز الإمارات  ،الإمارات العربية المتحدة ،المستقبل، ترجمة شوقي جلال، أبو ظبي

 .1997، الطبعة الأولى (،4)دراسات مترجمة؛  للدراسات والبحوث الاستراتيجية،
 دار الصفاء للنشر والتوزيع  ،ئيةجغرافية الموارد الما ،حسن أبو سمور، حامد الخطيب

 .1999 1ط: ،عمان

 مشكلة المياه في الوطن العربي احتمالات الصراع والتسوية، منشأة  ،رمزي سلامة
 .2001 ،المعارف الإسكندرية

  أزمة المياه في المنطقة العربية، الحقائق والبدائل الممكنة،  ،خالد حجازيو سامر مخيمر
، ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت209عالم المعرفة، العدد سلسلة 
1996. 



446 

 

 

  اق إدارة المواردخففاق المياه في العالم، وجوه إخأزمة إ ،كولومبي –ستيفن بريشيري، 
، الطبعة 39دراسة مترجمة  للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مركز الإمارات ترجمة
 .2010 ،الأولى

 النهر الدولي المفهوم والواقع في بعض أنهار المشرق  ،ادليصبحي أحمد زهير الع
(، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 63سلسلة أطروحات الدكتوراه ) ،العربي
 .2007أبريل  ، لبنان،بيروت

 أكاديمية نايف  ،المياه ومتطلبات الأمن المستقبلي في الدول العربية ،طارق المجذوب
 ، المملكة العربية السعودية،مركز الدراسات والبحوث، الرياض ،لأمنيةالعربية للعلوم ا
 .1999 ،الطبعة الأولى

  تحفة الأحوذي بشرح جامع  ،المباركفوريمحمد بن عبد الرحيم  أبي العلاعبد الرحمن
ر الفكر للطباعة راجعه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف، دا، الجزء الرابع ،الترمذي

  . 2015، عوالنشر والتوزي
 المياه العربية التحدي والاستجابة، مركز دراسات الوحدة  ،عبد المالك خلف التميمي

 .2008يونيو لبنان، بيروت،  ،العربية، الطبعة الثانية
 الجزء الأول،  ،ون الدولي العام المبادئ والأصولالقان ،علي خليل إسماعيل الحديثي

 .2010الناشر دار النهضة العربية، 
 عيد السماك، الجغرافيا السياسية بمنظور القرن الحادي والعشرين بين محمد أزهر س

 .2011، 1المنهجية والتطبيق، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط:
 جغرافية الموارد المائية مع التطبيق على موارد  ،مود عبد العزيز أبو العينين عبيدمح

الطبعة  ،المملكة العربية السعودية ،كتبة المتنبيالمياه في الوطن العربي، مطبعة م
 .2007، الأولى
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 الجامعية: لأطروحات والرسائلا

 بحث لنيل  ،الصراع الدولي حول المياه في حوض النيل ،ة محمد أحمد الفضلينأم
جامعة  ،ة الدراسات الاقتصادية والاجتماعيةيكل ،ماجستير في العلوم السياسيةال

 .2009أبريل  ،الخرطوم
 للأمن والقومي والمائي العربي دراسة حالة  الاسرائيليةبو الهوى، التهديدات إيمان بكر أ

، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، كلية 2010-1994إسرائيل ونهر الاردن 
 .2014-2013الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

 من القومي العربي: دراسة حالة انعكاسات الأمن المائي العربي على الأ ،بيان العساف
أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية  ،حوض الأردن والرافدين
 .2005، الجزائرجامعة الجزائر،  ،العلوم السياسية والإعلام

  ،رضا بريبش، طرق التسوية السلمية للنزاعات المتعلقة بالثروات المائية العابرة للحدود
، 1ل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر مذكرة لني

 .2013-2012كلية الحقوق بن عكنون، 
  صخر علي سلامة السليحات، دور المياه في إثارة النزاع في الشرق الأوسط ) دراسة

(، رسالة ماجستير في العلوم 2013-2003سورية للفترة  –العراق  –حالة: تركيا 
 .2014-2013اسية، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، السي

 أطروحة لنيل شهادة الماجستير  ،الماء في آيات القرآن الكريم ،فاطمة محمد عابد عبيدية
، فلسطين ،نابلس ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،في أصول الدين

2003 . 
  وارد الطبيعية في الإسلام وأثرها على النشاط ملكية الم ،روس البارعيدعبد الله علي

جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات  ،رسالة دكتوراه في الفقه وأصوله ،الاقتصادي
 .1994السعودية،  ،الإسلامية، مكة
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  حوكمة المياه كخيار استراتيجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة:  ،صدارتيعدلان
كلية العلوم الاقتصادية  ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،كندادراسة مقارنة بين الجزائر و 

 .2013 ،وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر
 الأمن المائي الأردني: التحديات والأخطار، رسالة لنيل  ،الرحمن المناصير عطا فهد عبد

لشرق الأوسط، والعلوم، جامعة ا الآدابدبلوم الماجستير في العلوم السياسية، كلية 
 . 2012عمان، الأردن، يناير 

  عمار بن خوخة، النظام القانوني لاستخدام المجاري المائية الدولية في المنطقة العربية
الحقوق بن أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، 

 .I، 2015/2016جزائر ، جامعة العكنون

 ي، الأحكام الخاصة بالمجاري المائية الدولية المستخدمة لهيب صبري ديوان الطائ
لأغراض غير ملاحية، رسالة لنيل الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة 

 .2011الشرق الأوسط، 
  محمد العنزي بن هلال بن فزاع بن كسار، متطلبات ومعوقات تطبيق الإدارة المتكاملة

المائي كما يراها العاملون في وزارة الماء والكهرباء بالمملكة للموارد المائية لتحقيق الأمن 
العربية السعودية، أطروحة دكتوراه في العلوم الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم 

 .2014الأمنية، كلية العلوم الاجتماعية والإدارية، الرياض 

 انونية والسياسيةمشكلة المياه في الشرق الأوسط دراسة في الجوانب الق ،محمد طلحاوي، 
كلية العلوم القانونية  ،أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني

 .2005والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية 
 القواعد القانونية التي تحكم استخدامات الأنهار  ،ساعد عبد العاطي شتيوي عبد العالم

أطروحة لنيل الدكتوراه  ،ية، دراسة تطبيقية على نهر النيللملاحالدولية في غير الشؤون ا
 .2012، القاهرة قوق، جامعة القاهرة، كلية الحقوقفي الح
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  نبراس عارف عبد الأمير، مبدأ الحيطة والحذر في القانون الدولي البيئي، رسالة لنيل
 . 2014الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

 على  هالأبعاد الجيوسياسية لمشكلة مياه حوض نهر الفرات وآثار  ،نضال أحمد بدر بدر
العلاقات التركية السورية، رسالة ماجستير كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأزهر 

 .2012غزة، فلسطين 
 ون الخاص، نعيمة عمارة، مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، رسالة لنيل الدكتوراه في القان

 .2014-2013جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق، 

 ،سرائيلي بالتركيز الا -دور المياه في تسوية الصراع العربي نهاد معاوية عكاشة هلال
ل الماجستير في العلاقات الدولية، شعبة العلوم السياسية، كلية بحث لني على اتفاق أسلو،
 .2003ديسمبر  وم،جامعة الخرط العلوم الاقتصادية،

 تقييم فني لاستعمال المياه العادمة المعالجة الناتجة عن محطة تنقية ، وفاء كريم سعيد
كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين  ، رسالة ماجستير،البيرة

2006. 

 ربية، دراسة ياسر ابراهيم عمر سلامة، السياسة المائية الاسرائيلية وأثرها على الضفة الغ
في الجغرافية السياسية، رسالة لنيل الماجستير في الجغرافيا السياسية، كلية الدراسات 

 . 2008العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
  يوسف معلم، المسؤولية الدولية بدون ضرر، حالة الضرر البيئي، أطروحة لنيل الدكتوراه

 .عة منتوري قسنطينة، الجزائرالعوم السياسية، جامفي القانون العام، كلية الحقوق و 

 : المقالت
 تسوية نزاعات استخدامات الأنهار الدولية نهر النيل نموذجا، إبراهيم محمد العناني، 

 .39-38 :ص ص، 2013، 39العدد  ،مجلة آفاق الإفريقية، المجلد الحادي عشر
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 المملكة العربية  ،12العدد  ،مجلة العلوم والتقنية ،الأمطار، إبراهيم صالح المعتاز
 .18 -16ص  ص، 1990السعودية، ماي 

 مركز  ،العدالة المائية من منظور القانون الدولي، مجلة رؤى استراتيجية ،الحسين شكراني
سبتمبر  9 ،الإمارات ،أبوظبي ،الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد الرابع

 .113-74 ص ، ص2013
  مجلة السياسة  ،"أفق إقليمي جديد :مبادرة دول حوض النيل"الوهاب، أيمن السيد عبد

 .131-126 :ص ص 2002يوليوز  ،37المجلد  ،149الدولية، العدد 
 عمليات الاستمطار واصطياد السحب، مجلة نضال الفلاحين،  ،جميل حسين الأحمد

. 2012لأول كانون ا، 65الاتحاد العام للفلاحين بسوريا، مطبعة الهلال دمشق، العدد 
 .15 – 12ص 

  ريا مارينا اسطفان، المياه العربية العابرة للحدود، إدارة متعثرة لأنهار وأحواض جوفية
- 154، العدد 16مشتركة تنذر بنزاعات عربية إقليمية، مجلة البيئة والتنمية، المجلد 

 .26-20، ص ص 2011فبراير -، بيروت، لبنان، يناير155
 ات التركية العربيةأثر المحددات الجيوسياسية على العلاق" ، صايح فلاح مقداد السرحان :

ص ، 2013، 2، العدد 6ماعية، المجلد المجلة الأردنية للعلوم الاجت ،"2002-2011
 .239 -219 ص

 مجلة أبحاث كلية التربية الأساسيةالتوعية والتربية المائية،  ،قيس حمادي جبر العبيدي، 
 .356 - 340ص ، ص 2011 ،1العدد  ،11المجلد 

 17العدد  ،مجلة الفكر السياسي ،أطماع إسرائيل في المياه العربية ،عدنان هزاع البياتي، 
 .185 - 176 ص ص ،2000 ،المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات

 إدارة المياه في وادي نهر النيل، مجلة السياسة الدولية، العدد  بطرس، غالي بطرس
 .119 - 116ص  ص ،1991أبريل  ،104
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 صر ودول حوض نهر النيل، مجلة مالعلاقات الاقتصادية بين  ،محمد نبيل الشيمي
 .101- 96 ص ص ،2004، أكتوبر 39المجلد  ،158السياسة الدولية العدد 

 مجلة السياسة ، الأبعاد السياسية والاقتصادية والقانونية لأزمة المياه ،ياسر على هاشم
 .158 -150 ص ص ،1991أبريل  ،104الدولية، العدد 

 وطني للأرصاد يعتمد طرقا جديدة في تلقيح السحب هذا لا ،مؤسسة زايد الدولية للبيئة
 .2014فبراير  ،132العدد  مجلة البيئة والمجتمع،العام، 

 القرارات 
 وثيقة  ،2000 دجنبر 20 المؤرخ في 55/196 رقم رار الجمعية العامةق

(A/RES/55/196،)  2001فبراير. 
 وثيقة  ،2006ديسمبر  20المؤرخ في  (،61/192)لجمعية العامة قرار ا

(A/RES/61/192،) 6  2007فبراير. 
 وثيقة ،2010ديسمبر  20 (،65/154) الجمعية العامة قرار (A/RES/65/154،) 

 .2011فبراير  11
  1992ديسمبر  22 ،47/193قرار الجمعية العامة، (A/RES/47/193،) 22  فبراير

1993. 
 بشأن مشاريع المواد المتعلقة بقانون  ،1994ديسمبر  9 ،49/52عية العامة قرار الجم

وثيقة رقم  ،استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية
(A/RES/49/52،) 17  1995فبراير.   
  2013ديسمبر  16 (،68/118)قرار الجمعية العامة، (A/RES/68/118،) 19 

 .2013ديسمبر 
 11بشأن قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود،  63/124 ية العامةالجمع قرار 

 .2009يناير  15 (،A/RES/63/124)الوثيقة  ،2008ديسمبر 
  ديسمبر  9في قرار الجمعية العامة بشأن قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

 .2012ناير ي 13 ،(A/RES/66/104) الوثائق الرسمية للجمعية العامة ،2011
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 التقارير

 لأمم المتحدةلجنة القانون الدولي لتقارير 

 الوثائق  ،(1978يوليوز  28-ماي 8)الثلاثين  ةدور الأعمال  ،تقرير لجنة القانون الدولي
 .1978، منشورات الأمم المتحدة ،(10/33/1) م المتحدةللأم الرسمية للجمعية العامة

 (1979غشت  3-ماي 14ادية والثلاثين )الح ةدور ال ،تقرير لجنة القانون الدولي، 
 .1979 ،منشورات الأمم المتحدة ،(A/34/10) الوثائق الرسمية للجمعية العامة

 (،1980يوليوز  25-ماي  5الثانية والثلاثين ) الدورة ،تقرير لجنة القانون الدولي 
 .1980 ،منشورات الأمم المتحدة ،(A/35/10) الوثائق الرسمية للجمعية العامة

 (1984يوليوز  27ماي  7السادسة والثلاثين ) ةدور ال ،لجنة القانون الدوليقرير ت، 
 .1984 ،منشورات الأمم المتحدة ،(A/39/10) ئق الرسمية للجمعية العامةالوثا

 الوثائق  ،(1985يوليوز  26ماي  6السابعة والثلاثين ) الدورة ،تقرير لجنة القانون الدولي
 .1985 ،منشورات الأمم المتحدة ،((A/40/10الرسمية للجمعية العامة 

 الوثائق  ،(1986يوليوز  11ماي  5الثامنة والثلاثين )الدورة  ،تقرير لجنة القانون الدولي
 (.A/41/10/10)الرسمية للجمعية العامة 

 الوثائق  ،(1987يوليوز 27-ماي 4التاسعة والثلاثين )الدورة  ،تقرير لجنة القانون الدولي
 .(A/42/10/10العامة ) الرسمية للجمعية

 الوثائق  ،(1988يوليوز  29-ماي 9الأربعين )الدورة  ،تقرير لجنة القانون الدولي
 .(A/43/10/10)الرسمية للجمعية العامة 

  (1991يوليوز  19أبريل  29ن )يالثالثة والأربع ةدور ال ،لجنة القانون الدوليتقرير، 
 .1991منشورات الأمم المتحدة  (،A/46/10) ،الوثائق الرسمية للجمعية العامة

 (،1992يوليوز  24-ماي  4الرابعة والأربعين ) ةدور ال ،لجنة القانون الدولي تقرير 
 .1992 ،منشورات الأمم المتحدة ،(A/47/10/10) الوثائق الرسمية للجمعية العامة
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 16وز يولي 22يونيو و 8أبريل  29)الدورة الرابعة والخمسون  الدولي، تقرير لجنة القانون 
الأمم المتحدة  (، منشورات(A/57/10الوثائق الرسمية للجمعية العامة  (،2002غشت 
 .2002 ،نيويورك

 (1994يوليوز  22-ماي  2السادسة والأربعين ) الدورة ،تقرير لجنة القانون الدولي، 
 .1994 ،منشورات الأمم المتحدة ،(A/49/10/1)الوثائق الرسمية للجمعية العامة 

  8 يوليوز 7يونيو و  6 ماي 5الخامسة والخمسون ) ةدور ال ،القانون الدولي جنةلتقرير 
منشورات الأمم  ،(A/58/10/10)الوثائق الرسمية للجمعية العامة  ،(2003غشت 
 .2003 ،نيويورك ،المتحدة

  يوليوز  5يونيو و 4ماي إلى  3ن )و السادسة والخمس ةدور ال ،جنة القانون الدوليلتقرير
الأمم منشورات  ،(A/59/10/10) ،الوثائق الرسمية للجمعية العامة ،(2004غشت  6

 .2004نيويورك  ،المتحدة
  5يوليوز  11يونيو و 3ي ما 2)السابعة والخمسون  ةدور ال ،جنة القانون الدوليلتقرير 

 ،الأمم المتحدة ،(A/60/10/10) الوثائق الرسمية للجمعية العامة (،2005غشت 
 . 2005 ،نيويورك

 11-يوليوز  3-يونيو -9ماي 1جنة القانون الدولي، الدورة الثامنة والخمسون )تقرير ل 
 ،الأمم المتحدةمنشورات  ،(A/61/10)الوثائق الرسمية للجمعية العامة  (،2006غشت 
 .2006 ،نيويورك

 10يوليوز  9ويونيو  5 ماي 7) التاسعة والخمسونلجنة القانون الدولي، الدورة  تقرير 
الأمم  منشورات (،A/62/10/10) ثائق الرسمية للجمعية العامةالو (، 2007غشت 
 .2007 ،نيويورك ،المتحدة

 غشت -8يوليوز  7يوليوز و  6-ماي  5الستين ) الدورة ،تقرير لجنة القانون الدولي
 .(A/63/10/10) الوثائق الرسمية للجمعية العامة (،2008

 قانون الدوليللجنة ال والأفرقة العاملة المقررين الخاصينتقارير 

  الخطوط الرئيسية حول الموارد الطبيعية " :لمقرر الخاص شوسي يامادالالتقرير الأول
 .2003أبريل  30 ،(A/CN.4/533)وثيقة رقم  "،المشتركة
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  الموارد الطبيعية المشتركة المياه الجوفية " :لمقرر الخاص شوسي يامادالالتقرير الثاني
 .2004مارس  A/CN/4/539، 9))الوثيقة رقم  ،"العابرة للحدود

 الموارد الطبيعية المشتركة المياه " :مقرر الخاص شوسي يامادالل التقرير الثاني الإضافي
 .2004ابريل  12 ،(A/CN.4/539/Add.1)وثيقة  "،الجوفية العابرة للحدود

  الموارد الطبيعية المشتركة: المياه الجوفية" :لمقرر الخاص شوسي يامادالالتقرير الثالث 
 . 2005فبراير  11 ،(A/CN.4/551)الوثيقة  "،العابرة للحدود

  المياه  :الموارد الطبيعية المشتركة ،لمقرر الخاص شوسي يامادالالتقرير الإضافي الثالث
الجمعية  وثائق A/CN.4/551-(A/CN.4/551/Add.،))) ،الجوفية العابرة للحدود

 .2005مارس  3 ،العامة
 الموارد الطبيعية المشتركة المياه الجوفية  ،اص شوسي ياماداالتقرير الرابع المقرر الخ

 .2007مارس  6 ،(A/CN.4/580)وثيقة رقم  ،العابرة للحدود
 ت المياه الموارد الطبيعية المشتركة، طبقا، التقرير الخامس المقرر الخاص شوسي يامادا

 .2008فبراير  21، (A/CN.4/591)وثيقة رقم  ،الجوفية العابرة للحدود
 الوثيقة رقم  ،)المياه الجوفية( قرير الفريق العامل المعني بالموارد الطبيعية المشتركةت

(A/CN.4/1.681) ،28  2005يناير. 
 )وثيقة رقم  ،تقرير الفريق العامل المعني بالموارد الطبيعية المشتركة )المياه الجوفية

(A/CN.4/L.683،) 12  2006ماي.  
 وثيقة رقم ،موارد الطبيعية المشتركةتقرير الفريق العامل المعني بال (A/CN.4/717.،) 

 .2007يونيو  17

  للأمم المتحدة تقارير الأمين العام

 المشاكل القانونية لاستغلال واستخدام الأنهار الدولية في الأغراض  ،تقرير الأمين العام
  .1963 (،A/5409وثيقة ) ،غير الملاحية

 التقرير التكميلي للأمين العام، (A/CN.4/274،) 1974. 
 الوثائق الرسمية للجمعية  ،قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود ،تقرير الأمين العام

 .2011يونيو  A/66/116، 29)) العامة
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 الوثائق الرسمية للجمعية  ،قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، تقرير الأمين العام
 .2013يوليوز  22 ،(A/68/172) ؛العامة

 ين لدورة التاسعة والستا ،دولية للتعاون في مجال المياهالسنة ال ،تقرير الأمين العام
 .2014غشت  18 ،(A/69/326)وثيقة  ،للجمعية العامة للأمم المتحدة

 تقارير محمة العدل الدولية

 ق الرسمية الوثائ ،(2010يوليوز  31إلى  2009غشت  1) ،تقرير محكمة العدل الدولية
 .2010 (،A/65/4)، وثيقة رقم لعامةللجمعية ا

 تقارير عرامج الأمم المتحدة

 تقرير حوكمة المياه في المنطقة العربية إدارة الندرة  :برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
 .2014 ،منشورات الأمم المتحدة، لبنان ،وتأمين المستقبل

 برنامج  ،مة المياه العالميةما هو أبعد من الندرة، القوة والفقر وأز  :تقرير التنمية البشرية
 .2006 ،الأمم المتحدة الإنمائي

 برنامج الرصد المشترك بين اليونسيف  ،تقرير التقدم في مجال الشرب والإصحاح
 .2014 ،ومنظمة الصحة العالمية

  الدروس المكتسبة من تجربة منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي : الإسكواتقرير"
مارس  "،الإدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة لمائية المشتركة:في إدارة الموارد ا

2011. 
 وزارة المياه والكهرباء لسعودية،المملكة العربية ا، 2013وي التقرير السن. 

  الدلئل
 وزارة المياه  ،الدليل التصميمي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بالمملكة

لصحي، المملكة العربية السعودية، الإصدار الأول، والكهرباء، الإدارة العامة للصرف ا
 هـ.1428محرم 
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  ،الدليل الإرشادي لترشيد المياه والكهرباء في المساكن والمشروعات الإسكانية والتجارية
 هـ.1429وزارة المياه والكهرباء، المملكة العربية السعودية، 

  والبحيرات ية العابرة للحدود حماية واستخدام المجاري المائلدليل تنفيذ اتفاقية المياه
رقم الوثيقة أمانة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا،  ؛الدولية

(ECE/MA.WAT/39)، 2013. 

 الوثائق
 ثباته لجنة القانون الدولي حول"  مذكرة الأمانة العامة نشأة القانون الدولي العرفي وا 

 .2013مارس  A/CN.4/659 ،14 الجمعية العامة للأمم المتحدة
  مراجع ،وثائق الأمم المتحدة ،2005-1997فتاوي محكمة العدل الدولية موجز أحكام و 

  .2005 ،نيويورك ،منشورات الأمم المتحدة ،(ST/LEG/SER.F/1/Add.2)الوثيقة 
 2012 – 2008 موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية ،

(ST/LEG/SER.F/1/Add.5 ،) 2015الأمم المتحدة، نيويورك ات منشور. 
 2007 – 2003 موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية ،

(ST/LEG/SER.F/1/Add.3 منشورات ،) 2011الأمم المتحدة، نيويورك. 
  المتعلقة بحماية واستخدام  1992اتفاقية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا لعام

المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية )اتفاقية المياه(، كتيب لكل من يحرص  المجاري
على وجود مياه نقية، أمانة إنقاذ المياه، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، شعبة 

 .2004والموائل، وحدة الإعلام في اللجنة الاقتصادية لأوروبا،  بيئةال
 "قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض شأن قة باتفاقية الأمم المتحدة المتعل

يوليوز  8 في ،(A/RES/51/229) رقم، لجمعية العامةاوثائق ، "غير الملاحية
1997. 

 " "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية  ،الأحكام النموذجية بشأن المياه الجوفية العابرة للحدود
نيويورك  (،SC-2014/ws/23-ECE/MP.WAT/40)لأمم المتحدة لأوروبا ا

 .2014 ،وجنيف
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 "أمانة اتفاقية لأروبا: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية "اتفاقية المياه، في خدمة الكوكب ،
 .2012غشت  ،، جنيف(ECE/CEP/NONE/2012/1)المياه في خدمة الكوكب: 

 "عة زراالأغذية وال منظمة "،حبات وقطرات نحو تحقيق أفضل استخدام للماء في الزراع
 .2002 ،، روما)الفاو(

 1994للعام  ةالإسرائيلي-اتفاقية السلام الأردنية. 
 الكتاب الإحصائي للمياه في دول  :الأمانة العامة ،مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 .2012، الإصدار الثالث ،مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 منظمة الصحة  لمياه العادمة،معالجة ا إرشادات في تصميم وتشغيل وصيانة محطات

عمان،  :المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، المركز الإقليمي لأنشطة صحة البيئة العالمية،
    .2004الأردن، 

 :برنامج دراسات السلام  ،حل النزاعات "نسخة منقحة للمنظور الأردني" يَاد الصمادي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .2010-2009 جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة، الدولي،

 الندوات المؤتمرات و 

 لأمطار والسيول وأهميته للموارد حصاد مياه ا" ،عبد الملك بن عبد الرحمن آل الشيخ
ارد المائية لمؤتمر الدولي الثاني للمو ل، دراسة قدمت "المائية في المملكة العربية السعودية

جامعة مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز، المملكة العربية ، 2006والبيئة الجافة 
 .2006نوفمبر  29 -26 السعودية،

 بحوث ندوة المياه في "البحر في الدول العربيةتحلية مياه " ،ماعيل تساورآمال إس ،
، والجمعية الجغرافية الجمعية الجغرافية المصريةطبعت بالتعاون بين  ،الوطن العربي

 .116 - 89. ص ،  صالقاهرة ،1994 نونبر 28-26، المجلد الثانيالكويتية، 
  :بعة للأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية لأوروبا التا استراتيجيات"برانكو بوسنجا كوفيتش

 ورقة ،"بشأن حماية البيئة فيما يتعلق بالمجاري المائية الدولية اتفاقيتا هلسنكي وايسبو
البنك  ،تعزيز التعاون ومعالجة الخلافاتحول المجاري المائية الدولية قدمت في ندوة 
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، تحرير سلمان محمد 414وثائق البنك الدولي دراسة فنية رقم جمعت وطبعت  ،الدولي
مارس  ،)النسخة العربية( ىولالطبعة الأ ،ولورنس بواسون دي شازورون أحمد سلمان

 .67 ص 1999
 المجاري المائية والبيئية ومحكمة العدل الدولية قضية مشروع " ،فيليب ساندس

"المجاري المائية الدولية  غابتشيكوفو ناغيماروس" مداخلة ضمن ندوة نظمها البنك الدولي
 .171-139 :ص ص، لجة الخلافات"تعزيز التعاون ومعا

 المجاري المائية الدولية تعزيز " ولورنس بواسون دي شارون، سلمان محمد أحمد سلمان
دراسة  ،سلمان تحرير سلمان محمد أحمدالبنك الدولي،  ندوة ،"التعاون ومعالجة الخلافات

 .219-203 ص: ،1998، مارس بعة الأولىطال 414فنية رقم 
 بعنوان ندوة مداخلة ضمن  ،نون الدولي للمياه الجوفية التطور والسياقالقا ،ستيفن ماكفري

. 1999عام البنك الدولي منظمة من  "المياه الجوفية من منظور القوانين والسياسات" 
تحرير سلمان محمد سلمان، الطبعة ، صادرة عن البنك الدولي 456 دراسة فنية رقم

 .161. ص ،2003أبريل  ،واشنطن ،الأولى )النسخة العربية(
  وسياسة البنك الدولي القانون الدولي للمياه الجوفية "  ،سلمان محمد سلمانراج كريشنا. و

بعنوان " ندوة العابرة للحدود" مداخلة ضمن  تجاه المشروعات الخاصة بالمياه الجوفية
. 1999عام البنك الدولي منظمة من  "المياه الجوفية من منظور القوانين والسياسات

تحرير سلمان محمد سلمان، الطبعة ، صادرة عن البنك الدولي 456 فنية رقم دراسة
 .181 ص ،2003أبريل  ،واشنطن ،الأولى )النسخة العربية(
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 150 .............................................. والمعقول المنصف الاستخدام قاعدة لأولوية المؤيد التوجه: أولا

 152 .......................................... شأن ذي ضرر في التسبب منع قاعدة لأولوية المؤيد الاتجاه: ثانيا

 153 .............................. الضرر منع وقاعدة والمعقول المنصف الاستخدام بين التوفيقي الاتجاه: ثالثا
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 156 .. للحدود العابرة المياه حول التعاون تحقيق في الدولي القانون وظيفة: الثاني المبحث

 156 ......... .للحدود العاعرة المياه مجال في للتعاون القانونية المقتضيات: الأول المطلب

اَم قاعدة ماهية: الأول الفرع  157 ....................................... القانوني وأساسها عالتعاون العام اللت

 157 ........................................................................... بالتعاون العام الالتزام قاعدة مفهوم: أولا

 158 ............................................................ بالتعاون العام الالتزام لقاعدة القانوني الأساس: ثانيا

اَمات: الثاني الفرع  160 ................................ للحدود العاعرة المياه مجال في للتعاون الإجرائية اللت

 161 ........................................................................ .والمعلومات للبيانات المنتظم التبادل: أولا

 162 .................................. القانوني وأساسها والمعلومات البيانات بتبادل الالتزام نطاق: الأولى الفقرة

 165 ............................................والمعلومات للبيانات المنتظم بالتبادل الالتزام تطبيق: الثانية الفقرة

 167 .......................................................... بها القيام المزمع التدابير عن الناشئة الالتزامات: ثانيا

 168 ............................................................. اتخاذها المزمع بالإجراءات الإخطار: الأولى الفقرة

 168 ................................................................... .....................الإخطار واجب ونطاق ماهية - أ

 169 ............................ مخالف اتفاق وجود عدم حالة في عليه والجواب الإخطار على الرد فترة - ب

 170 ....................................... بها القيام المزمع التدابير بشأن والمفاوضات المشاورات: الثانية لفقرةا

 170 ........................................ .............................للإخطار اللاحقة والمفاوضات المشاورات- أ

 172 .................................. ............................الإخطار عدم حالة في والمفاوضات المشاورات- أ

 173 .......................................................... والإدارة والصون الحماية عن الناشئة الالتزامات: ثالثا

 173 .................................... الدولي القانون في التلوث من للحدود العابرة المياه حماية: الأولى الفقرة

 176 .................................................... الدولية والمسؤولية للحدود العابرة المياه تلوث: الثانية الفقرة

 177 ................. المائي التعاون تحقيق في الدولي القانون دور تقييم: الثاني المطلب

 177 .......... للحدود العاعرة المياه حول التعاون مجال في الدولي القانون في القوة مكامن: الأول الفرع

 178 .......................................................... .النفاذ حيز ودخولها 1997 نيويورك اتفاقية بنية: أولا

 181 ............................................................. العرف تدوين في 1997 نيويورك اتفاقية دور: ثانيا

 181 .......................................... ةاللاحق القانونية التطورات على 1997 نيويورك اتفاقية تأثير: ثالثا

 183 ........................................... .1992 المياه واتفاقية ،1997 نيويورك اتفاقية بين التكامل: رابعا

 184 ......... للحدود العاعرة المياه حول ونالتعا تحقيق في الدولي للقانون الوظيفي العجَ: الثاني الفرع

 185 ......................... للحدود العابرة المياه دول التعاون تحقيق في 1997 نيويورك اتفاقية قصور: أولا

 185 ..................................................... 1997 نيويورك لاتفاقية المفاهيمي صورالق: الأولى الفقرة

 186 ............................................................ .1997 لاتفاقية الإلزامية القوة ضعف: الثانية الفقرة



475 

 

 

 189 ......................... .تنفيذها على يسهر مؤسساتي إطار على 1997 اتفاقية توفر عدم: الثالثة الفقرة

 191 ................................................ 1997 اتفاقية في البيئي بالبعد الاهتمام ضعف: الرابعة الفقرة

 193 ..................................... للحدود العابرة للمياه الاتفاقي بالتنظيم ةالمرتبط الاختلالات: ثانيا

 193 .................................................. المياه نظم لجميع الاتفاقي التنظيم شمول عدم: الأولى الفقرة

 194 ....................................................... الاتفاقيات بمضامين المرتبطة لاتالاختلا: الثانية الفقرة

 196 .................................................. ملزم قانوني لإطار للحدود العابرة الجوفية المياه افتقار: ثالثا

 197 . ددارة المياه العابرة  للحدوفي إالدولي التعاون واقع القسم الثاني: 

اَت :الثالث الفصل  200 ......... للحدود العاعرة للمياه التعاونية الإدارة مرتك

 202 .................................. للحدود العابرة المياه حول التعاون محددات: الأول المبحث

 202 ................ .المائية للموارد الجغرافية عالوضعية المرتعطة المحددات: الأول المطلب

 202 .................................................................... المائية للموارد العامة الوضعية: الأول الفرع

 203 ......................................................................................... التقليدية المائية الموارد: أولا

 204 ................................................................. (.العذبة) السطحية يةالمائ الموارد: الأولى الفقرة

 205 ................................................................. ............................ .والجليد الثلوج - أ

 206 ................................................................................... والمستنقعات البحيرات مياه - ب

 208 ...................................................................................................... الأنهار مياه - ج

 208 .......................................................................................... الجوفية المياه: الثانية الفقرة

 209 .................................................................................. تقليديةال غير المائية الموارد: ثانيا

 209 ........................................................................ البحر مياه إعذاب أو تحلية: الأولى الفقرة

 210 .................. (العربية الدول في البحر مياه تحلية) المياه تحلية مجال في العربية الدول إنتاجية - أ

 213 ............................................................ المالحة المياه إعذاب أو لتحلية التقنية الطرق - ب

 213 ....................................................................... المياه تحلية نظام وانعكاسات تكاليف - ج

 214 ............................................................. المعالجة الصرف مياه استخدام إعادة: الثانية الفقرة

 215 .............................................. (العادمة المياه) الصحي الصرف مياه وخصائص مكونات - أ

 216 .............................................. ............................العادمة المياه معالجة طرق -  ب

 216 .............................................................................. المعالجة الصرف مياه استخدام - ج

 217 ....................................................................... والسيول الأمطار مياه حصاد: لثالثةا الفقرة

 219 ................................................................... الغيوم وزراعة السحب استمطار: الرابعة الفقرة
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 220 ...................................... المائية للموارد غرافيةالج عالوضعية المرتعطة التحديات: الثاني الفرع

شكالية المائية لموارديع اتوز  تكافؤعدم  :أولا  .Erreur ! Signet non défini ......... المائية الندرة وا 

 225 .................................................................................... الحدود عبر المائي الترابط: ثانيا

 226 ...................................................................... للحدود العابرة السطحية المياه: الأولى الفقرة

 231 ........................................................................ للحدود العابرة الجوفية المياه: الثانية الفقرة

 233 ...... للحدود العاعرة المياه عشأن للتعاون والأمنية السياسية المحددات: الثاني المطلب

 233 ................................................................ المعتمدة المائية السياسات قصور: الأول الفرع

 234 ............................................................................ المائية الموارد على الطلب ارتفاع: أولا

 234 .................................................................... المائية الموارد استخدامات تنوع: الأولى الفقرة

 235 ................................................................. الفلاحي القطاع في المائية الموارد تخداماس - أ

 237 ................................................................ الصناعية الأغراض في المياه استخدامات - ب

 238 ............................................................................ المائية للموارد المنزلي الاستخدام - ج

 240 ................................................. المائية للموارد المستدام وغير السيء الاستخدام: الثانية الفقرة

 241 ..................................الطلب تفاعبار  وعلاقته العذبة المائية الموارد وهدر استنزاف: الثالثة الفقرة

 243 ................................................................................... العذبة المائية الموارد تلوث: ثانيا

 245 ................................ للحدود العاعرة العذعة المياه حول الدولية الصراعات مخاطر: الثاني الفرع

 245 ..................................................... للحدود العابرة المائية الموارد على التنافس حدة تزايد: أولا

 246 ...................................................... للحدود العابرة المياه بشأن الدولي التعاون محدودية: ثانيا

 248 .................... للحدود العابرة المياه حول التعاون على المائي بالأمن المرتبطة المخاطر تأثير: ثالثا

 253 ........................... للحدود رةالعاب المياه حول الدولي التعاون آليات: الثاني المبحث

 253 .................. للحدود العاعرة المياه حول للتعاون المؤسساتية الآليات: الأول المطلب

 254 ....................... للحدود العاعرة المياه حول اونالتع مجال في المتحدة الأمم وظائف: الأول الفرع

 255 ............................................... للحدود العابرة المياه بقضايا المعنية المتحدة الأمم هيئات: أولا

 255 ............................................... للحدود العابرة بالمياه المعنية تحدةالم الأمم لجنة: الأولى الفقرة

 257 ............................................... المائية بالموارد المعنية المتحدة الأمم للجنة التابعة البرامج - أ

 257 ........................................................ المائية بالموارد المعنية المتحدة الأمم لجنة تقارير - ب

 258 .................................................................. بالمياه الصلة ذات المتحدة الأمم فعاليات - ج

 260 ............................... المياه مجال في العاملة المتحدة للأمم التابعة الأخرى الهيئات: الثانية الفقرة

 260 ................. ............................الصحي والصرف بالمياه المعني الاستشاري المجلس -  أ
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 261 ............................................................................... للحدود العابرة والمياه اليونسكو - ب

 262 ..................................... للحدود العابرة المياه حول التعاون مجال في المتحدة الأمم إسهام: ثانيا

 265 ................................................. للحدود العابرة المياه مجال في ةالمتحد الأمم دور تقييم: ثالثا

 265 ................... .بالمياه المعني المتحدة للأمم المؤسساتي بالهيكل المرتبطة الاختلالات: الأولى الفقرة

 266 ........................ المياه قطاع في المتحدة للأمم الوظيفي بالدور المرتبطة الاختلالات: الثانية الفقرة

 268 ............................................... .للحدود العاعرة المياه عأحواض الخاصة اللجان: الثاني الفرع

 269 ........................................... للحدود العابرة المياه أحواض لجان لإحداث القانوني الأساس: أولا

 271 ......................................... .للحدود العابرة المياه ومنظمات لجان ووظائف هيكلة: الأولى الفقرة

 272 .................................... الدولية الممارسة في للحدود العابرة المياه ومنظمات لجان: الثانية الفقرة

 274 .............................................................. ............................تشاد بحيرة لجنة -  أ

 274 ............................................. النوبي الرملي الحجر خزان وتنمية لدراسة المشتركة الهيئة - ب

 275 ............................................................................................. النيجر حوض هيئة - ج

 275 ............................................................................................... الميكونغ نهر لجنة - د

 275 ............................................. للحدود العابرة المياه منظمات أو لجان فعالية مدى: الثالثة الفقرة

عَات حل آليات: الثاني المطلب  276 .................................... للحدود العاعرة المياه منا

عَات والدعلوماسية السياسية التسوية آليات: الأول الفرع  279 .................................... المائية للمنا

 280 ............................................................................ المنازعات لتسوية التقليدية الطرق: أولا

 281 ............................................................................................ المفاوضات: الأولى الفقرة

 282 ......................................................................................الحميدة المساعي: الثانية الفقرة

 283 ................................................................................................. الوساطة: الثالثة الفقرة

 284 ................................................................................................. التوفيق: الرابعة الفقرة

 285 .............................................................................................. التحقيق: الخامسة الفقرة

 285 .......................................................... المنازعات تسوية في الحقائق تقصي لجان دور: ثانيا

 285 .......................................................... الحقائق تقصي للجان القانوني الأساس: الأولى الفقرة

 287 ....................................................... الدولية الممارسة يف الحقائق تقصي لجان: الثانية الفقرة

 288 .................................................. المنازعات تسوية في الأحواض ولجان المنظمات دور: ثالثا

 289 ...................................... للحدود العابرة هالميا منازعات تسوية في المنظمات دور: الأولى الفقرة

 289 ........................................................ ............................المتحدة الأمم منظمة -  أ

 289 ..................................................................................................... الدولي البنك - ب
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 291 ......................................................... (.حاليا الإفريقي الاتحاد) الإفريقية الوحدة منظمة - ج

 291 ............................................... للحدود العابرة المياه منازعات وتسوية العربية الدول جامعة -د

 292 ................................ للحدود العابرة المياه منازعات تسوية في الأحواض لجان دور: الثانية الفقرة

عَات القضائية التسوية آليات: الثاني الفرع  293 ..................................... للحدود العاعرة المياه لمنا

 293 ....................................................... للحدود العابرة المياه منازعات حل في التحكيم دور: أولا

 295 ...........................................................................  للتحكيم الدائمة المحكمة: الأولى الفقرة

 295 .................................. الدولية الممارسة في للحدود العابرة المياه مجال في التحكيم: الثانية الفقرة

 296 .......................................... للحدود العابرة المياه منازعات تسوية في الدولي القضاء دور: ثانيا

 297 ................................................................................ الدولية العدل محكمة: الأولى الفقرة

 298 ..................................... للحدود العابرة المياه مجال في الدولية ئيةالقضا الممارسة: الثانية الفقرة

 299 ....  للحدود العاعرة ياهالم في للتعاون تطعيقية ةراسد :الراعف الفصل

 301 ........... للحدود العابرة المياه حول التعاون مجال في المتقدمة النماذج: الأول المبحث

 301 .................... للحدود العابرة المياه مجال في للتعاون الإقليمية المبادرات: الأول المطلب

 302 ................................... للحدود العاعرة المياه مجال في للتعاون الأوروعية التجرعة: الأول الفرع

 303 ................. للحدود العابرة المياه إدارة مجال في الأوربي للتعاون والمؤسساتي القانوني الإطار: أولا

 303 .................................للحدود العابرة المياه حول الأوروبي للتعاون القانوني الإطار: الأولى الفقرة

 303 .............................................................. ............................ للمياه الأوروبي الميثاق - أ

  304...... 1992 الدولية والبحيرات للحدود العابرة المائية المجاري واستخدام حماية هلسنكي اتفاقية - ب

 305 ................................................... للحدود العابرة الجوفية المياه بشأن النموذجية الأحكام - ج

 306 ................................................. (إيسو) للحدود عابر سياق في البيئي لأثرا تقييم اتفاقية - د

 306 ............................. للحدود العابرة المياه حول الأوروبي للتعاون المؤسساتي الإطار: الثانية الفقرة

 309 ............................. للحدود العابرة المياه مجال في الأوروبية الإقليمية التعاونية مبادرة تقييم: ثانيا

 309 ................................................................ 1992 هلسنكي اتفاقية قوة مكامن: الأولى الفقرة

 311 ...................................... الأوروبية المنطقة في المائي التعاون تجربة نجاح مدى:  الثانية رةالفق

 312 ............................... للحدود العاعرة المياه مجال في للتعاون أخرى إقليمية نماذج: الثاني الفرع

 312 ............................... للحدود العابرة المياه حول الإقليمي للتعاون الكندي -الأمريكي التعاون: أولا

 313 ............................الكندي – الأمريكي المائي للتعاون والمؤسساتي القانوني الإطار: الأولى الفقرة

 313 ..................................... ............................والحدود بالمياه المتعلقة 1909 اتفاقية - أ
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 315 ... ............................وكندا المتحدة الولايات بين الإقليمي للتعاون المؤسساتي الإطار - ب

 316 ..................... الحدودية المياه حول الكندي -الأمريكي الإقليمي التعاون نموذج تقييم: الثانية الفقرة

 316 .......................................... للحدود العابرة المياه حول الكندي -كيالأمري التعاون إكراهات – أ

 317 ................................................... الكندي – الأمريكي المائي التعاون تجربة نجاح مدى – ب

 319 ................................................. (SADC) المشتركة مياهال حول للتعاون سادك مبادرة: ثانيا

 319 ................ (SADC) منطقة في للحدود العابرة المياه حول للتعاون القانوني الإطار: الأولى الفقرة

 320 ............................................................................... (SADC) سادك معاهدة إعلان -أ

 320 ................................................ المشتركة المائية المجاري بشأن للتعاون سادك برتوكول - ب

 321 ................................... المشتركة ياهالم حول للتعاون للسادك المؤسساتية الترتيبات: الثانية الفقرة

 321 ...............................................................................................العامة الأمانة - أ

 321 ............................................................................................ المياه قسم أو شعبة - ب

 321 ....................................................... المياه عن المسؤولين كبار ولجنة المياه وزراء لجنة -ج

 322 ...................................................................................................... سادك محكمة -د

 322 .................................... المشتركة المياه حول التعاون مجال في سادك تجربة تقييم: الثالثة الفقرة

 322 ......................................... المشتركة المياه حول للتعاون السادك لمبادرة الايجابية الدينامية – أ

 323 .................................... الحدود عبر المائي التعاون تحقيق في السادك تجربة نجاح قياس – ب

 324 .............................. الأحواض مستوى على التعاون حالات دراسة: الثاني المطلب

 325 .............................................................. .الدانوب نهر حوض عشأن التعاون: الأول الفرع

 325 ............................. (للتعاون الطبيعية المحددات) الدانوب نهر لحوض الطبيعية الخصائص: أولا

 325 ...................................................... الدانوب نهر لحوض الجغرافية الخصائص: الأولى الفقرة

 326 ...................................................... الدانوب نهر لحوض المناخية  الخصائص: الثانية الفقرة

 327 .................................................. الدانوب نهر لحوض الهيدرولوجية الخصائص: الثالثة الفقرة

 328 ........................................ الدانوب نهر حوض بشأن للتعاون والمؤسساتية القانونية البنية: ثانيا

 328 ........................................... نوبالدا نهر حوض بشأن للتعاون القانوني الأساس: الأولى الفقرة

 332 ............................ (الدانوب نهر لحماية الدولية اللجنة) للتعاون المؤسساتي الإطار: الثانية الفقرة

 333 ......................................................................... الدانوب حوض بشأن التعاون تقييم: ثالثا

 334 ...................... .للحدود العابرة المياه حول التعاون مجال في الدانوب نهر لجنة دور: الأولى الفقرة

 336 ................................................ الدانوب ضحو  بشأن التعاون ومعيقات تحديات: الثانية الفقرة

 337 ................................... الدانوب حوض في الحدود عبر المائي التعاون نجاح مدى: الثالثة الفقرة
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 338 .............................................................. الراين حوض عشأن المائي التعاون: الثاني الفرع

 339 ............................................................... الراين حوض بشأن المائي التعاون محددات: أولا

 339 ....................................... الراين نهر لحوض والهيدرولوجية الجغرافية الخصائص: الأولى الفقرة

 340 ................................................................. الراين لحوض الاقتصادية الأهمية: الثانية الفقرة

 341 ................................................................... الراين نهر حوضل البيئية الأبعاد: الثالثة الفقرة

 342 ............................................... الراين حوض بشأن للتعاون والمؤسساتي الاتفاقي التنظيم: ثانيا

 342 ................................................... الراين حوض بشأن للتعاون القانوني الأساس: الأولى الفقرة

 345 .................................................... الراين نهر بشأن للتعاون المؤسساتية الهيئات: الثانية الفقرة
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ëô <ïÖëbÖK ïüLáÖK ñdZáÖK ÑáLÉN ÅÖtSì Láî{ ~L|RßK Kcå ÑWá bÄs eëZìë .LçîÖs íd¸ì ïSÖK ãLîáÖK ~L|RßK

<àöi QKc êZdb óÖõ <~L|RßK Kcå dmì Lá dbÄN ßõ <àîtá ÜKb`SgK ëô [áLâdN ëô rëd˛áN ëô <éäá òeZ íöN

êÄ{Këá àëb <ñd`©K ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb àá êÖëb àá dWÉô ëô êÖëb PâLZ àá ïüLáÖK ñdZáÖK ãLîá ÜKb`SgLN

.Lçäá ê]ìdk

- DàLìdëdm LçÄîOoR ëô êî�L|RßK ãcå ÜLÉ]ô êáòKëá àô ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb àá êÖëb ñdR Lábäs

à¸]N lëL|SÖK êîxN ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb dëL˛SR <éRLáKb`SgKë àîtá ïÖëb ïüLá ñdZá jüLk` PO¸N

.ïüLá ñdZá QL�L|RK ëô ~L|RK bÄs bkÄN êîâ

- Ejäì Láá òïi dVùì ß <Lá ~L|RK ï{ L{Kdoô <LçÖÉ ß <àîtá ïÖëb ïüLá ñdZá Ñëb ltN àLÉ Kcõ

~ëÄ] àá <~L|RßK ÇÖc ÑWá ï{ L{Kdoô T¸îÖ ïSÖK ïüLáÖK ñdZáÖK ÑëbÖ Lá ï{ ~L|RßK ÇÖc ÑWá éîÖs

.êî�L|RßK ãcå ómSÄáN QLáKeSÖKë

C èbLáÖK

ïüLáÖK ñdZáÖK QL�L|RK ï{ zKdo©K

- @íd¸ì ïüLá ñdZá ~L|RK íô óÖs lëL|SÖK ï{ ÇdL˛R àô ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb àá êÖëb ÑÉÖ Å]ì

QKc QKdëL˛á íô ï{ Lmìô ÇdL˛R àôë <~L|RßK Kcå ï{ L{do ^OkR àôë <ïÖëbÖK ïüLáÖK ñdZáÖK ÑáLÉ óÖs

.êÖk
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- AêZdb óÖõ <ïÖëbÖK ïüLáÖK ñdZáÖÖ LçáKb`SgK dVöSì àô àÉáì ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb àá êÖëb í© Å]ì

ëô rëd˛á óÖs ëô ïüLáÖK ñdZáÖK àá òeZ óÖs ßõ íd¸ì ß \dSÄá ïüLá ñdZá ~L|RK cî|äSN <àöi QKc

ï{ <òLmS�ßK bäsë <~L|RßK Kcå àö˛N ídZR ïSÖK QKdëL˛áÖK ï{ ÇdL˛R àô <àîtá ÜKb`SgK ëô [áLâdN

.~L|RßK KcçN LçáKb`SgK dVöR dbÄN <éî{ L{do ^OkR àô ldxN êîâ à¸]N ~L|RßK Kcå ÑWá óÖs lëL|SÖK

ê¥¥¥áLs ûbLOá - ïâLWÖK MLOÖK

D èbLáÖK

àßëÄtáÖKë àL|käáÖK êÉdL˛áÖKë rL|SâßK

- @èdëkNë .êÖëÄtáë ê|käá êÄìdoN ïÖëbÖK ïüLáÖK ñdZáÖLN <LçáîÖ�õ ï{ ÑÉ <ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb u|SäR

êáKbS¸áë óÖWá èdëkN éN rL|SâßK êîxN éî4áä$Rë ïÖëbÖK ïüLáÖK ñdZáÖK ÑëbÖK ãcå Üb`S¸R <êkL`

êìLá]ÖK dî{ëR uá Å|Sì ë]â óÖs <êîätáÖK ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb ^ÖLká èLsKdá uá <éäá büKë{ óÖs Ñëk]ÖKë

.ïüLáÖK ñdZáÖÖ êî{LÉÖK

- Aê|käá êÄìdoN éSìLá]ë éSîáäRë ïÖëbÖK ïüLáÖK ñdZáÖK ÜKb`SgK ï{ ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb ÇdL˛R

ë]äÖK óÖs éSîáäRë éSìLá] ï{ àëLtSÖK PZKëë ïüLáÖK ñdZáÖLN rL|SâßK Å] êÉdL˛áÖK ãcå Ñá˛Rë .êÖëÄtáë

.êî�L|RßK ãcå ï{ éîÖs jëkäáÖK

E èbLáÖK

ÑëÄtáÖKë }käáÖK rL|SâßLN êÖkÖK QKc ÑáKëtÖK

- @c`ô <D èbLáÖK ï{ bëkÄáÖK ïätáÖLN <êÖëÄtáë ê|käá êÄìdoN ïÖëb ïüLá ñdZáN rL|SâßK PÖoSì

:ïÖì Lá ÇÖc ï{ LáN <dLOSsßK ï{ êÖkÖK QKc zëdqÖKë ÑáKëtÖK uîáZ

(ô)ñd`©K ÑáKëtÖKë <êîZëÖëÉì´Kë êî`LäáÖKë êîZëÖëdbîçÖKë êî{KdwëdbîçÖKë êî{KdxZÖK ÑáKëtÖK

=êîtîOo ê|k LçÖ ïSÖK

(M)=êîätáÖK ïüLáÖK ñdZáÖK ÑëbÖ êìbLkS�ßKë êîsLáSZßK QLZL]ÖK

(Y)=ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb àá êÖëb ÑÉ ï{ ïüLáÖK ñdZáÖK óÖs àëbáStì àìcÖK àLÉ¸ÖK

(b)Lådîw óÖs ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb ñb]õ ï{ ïüLáÖK ñdZáÖK QLáKb`SgK ëô ÜKb`SgK dLV§

=ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb àá
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(å)=ïüLáÖK ñdZáÖÖ êÖáS]áÖKë êáüLÄÖK QLáKb`SgßK

(ë)}îÖLÉRë LçáKb`SgK ï{ bLkS�ßKë LçSîáäRë LçSìLá]ë ïüLáÖK ñdZáÖÖ êîüLáÖK bdKëáÖK p|]

=bbkÖK Kcå ï{ èc`SáÖK dîNKbSÖK

(e).ÜüL� ëô uáeá àîtá ÜKb`Sgß <êâdLÄá êáî� QKc <ÑüKbN d{KëR ñbá

- ATsb Lá Kcõ <êîätáÖK ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb Ñ`bR <èbLáÖK ãcå àá @ èdÄ|ÖK ëô D èbLáÖK ÅîOoR ñbÖ

.àëLtSÖK àá \ëdN QKdëL˛á ï{ <êZL]ÖK

- BQKc ñd`©K ÑáKëtÖK êîáåô uá êâdLÄáÖLN éSîáå© LÄ{ë ÑáKëtÖK àá ÑáLs ÑÉÖ \ëäááÖK àeëÖK bb]$ì

Ltá êÖkÖK QKc ÑáKëtÖK uîáZ ï{ dqäÖK PZì <ÑëÄtáÖKë }käáÖK rL|SâßK êîåLá bìb]R bäsë .êÖkÖK

.ÑÉÉ LçgLgô óÖs YLSäSgK óÖõ ÑkëSÖKë

F èbLáÖK

àöi íc ddm ï{ PO¸SÖK ÜbtN ÜKeSÖßK

- @êOgLäáÖK dîNKbSÖK ÑÉ <LçîmKdô Ñ`Kb ïÖëb ïüLá ñdZáN rL|SâßK bäs <ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb c`SR

.ñd`©K ïüLáÖK ñdZáÖK ÑëbÖ àöi íc ddm ï{ PO¸SÖK àëb êÖëÖî]ÖÖ

- APOg ïSÖK ÑëbÖK c`SR <ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb àá ñd`ô êÖëbÖ àöi ëc ddm u�ë óSá éâú{ <ÇÖc uáë

èLsKdáÖK uá <êOgLäáÖK dîNKbSÖK ÑÉ <ÜKb`SgßK Kcå óÖs ~L|RK bëZë Übs êÖL] ï{ <ddmÖK Kcå LçáKb`SgK

<ÜLîÄÖKë ddmÖK Kcå }î|`R ëô êÖKeõ ÑZô àá <èddmSáÖK êÖëbÖK uá dëL˛SÖLNë E ë D àîRbLáÖK ÜLÉ]© êOZKëÖK

.lìëtSÖK êÖö¸á ê˛�LäáN <Üü®áÖK P¸]

G èbLáÖK

àëLtSÖLN ÜLtÖK ÜKeSÖßK

- @êÖbLOSáÖK èbüL|ÖKë êîáîÖ�´K êá®¸ÖKë èbLî¸ÖK ï{ èKëL¸áÖK fLgô óÖs ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb àëLtSR

.éÖ êî{LÉÖK êìLá]ÖK dî{ëRë ïÖëbÖK ïüLáÖK ñdZáÖK àá ÑWá©K rL|SâßK ÅîÄ]R ÑZô àá êîäÖK à¸]ë

- A<êÉdS˛á àLZÖ ëô QLîÖ§ òL˛âõ ï{ dqäR àô ïüLáÖK ñdZáÖK ÑëbÖ <àëLtSÖK Kcå êÄìdo bìb]R ñbÖ

êO¸SÉáÖK èdO`ÖK òëm ï{ êÖkÖK QKc QKòKdZ´Kë dîNKbSÖK cL`RK àö˛N àëLtSÖK dî¸îSÖ <Lìdëdm ãKdR LáO¸]

.ÅoLäáÖK }ÖS`á ï{ êáüLÄÖK êÉdS˛áÖK àLZÖÖKë QLîÖØK dLoõ ï{ àëLtSÖK Ñ®` àá
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H èbLáÖK

QLáëÖtáÖKë QLâLîOÖÖ ÜqSäáÖK ÑbLOSÖK

- @èbLs èd{KëSáÖK QLáëÖtáÖKë QLâLîOÖK <êáqSäá ê|kN <ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb ÑbLOSR <G èbLáÖLN ®ás

ëZÖK êÖL]N êÄÖtSáÖKë ïZëÖëdbîçÖK uNLoÖK QKc QLáëÖtáÖKë QLâLîOÖK êkL`ë <ïüLáÖK ñdZáÖK êÖL] às

ãcçN êÄÖtSáÖK QKùOäSÖLN ÇÖcÉë ãLîáÖK êîsëäN êÖkSáÖKë ïZëÖëÉì´K uNLoÖK QKcë êîüLáÖK LîZëÖëîZÖLNë

.ÑáKëtÖK

- Aëô QLâLîN ÜìbÄR ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb àá ñd`ô êÖëb àá ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb àá êÖëb TOÖo Kcõ

ÑtZR àô LçÖ eëZì àÉÖë <PÖoÖÖ ÑLWSá®Ö LåbçZ ñdLk� êîâLWÖK êÖëbÖK ÑcOR <èbLs èd{KëSá dîw QLáëÖtá

QLáëÖtáÖK ëô QLâLîOÖK ãcå uáZÖ êÖëÄtáÖK }îÖLÉSÖK bKb¸N êOÖLoÖK êÖëbÖK ÜLî� óÖs L|�ëSá LçÖLWSáK

.LOgLäá ÇÖc àëÉì Lábäs <LåeîçZSÖë

- BLåeîçZR ÑZô àáë <QLáëÖtáÖKë QLâLîOÖK uáZ ÑZô àá LåbçZ ñdLk� ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb ÑcOR

.LçîÖõ Lçw®Nõ bäs LçN rL|SâßK ñd`©K ïüLáÖK ñdZáÖK ÑëbÖ d4¸îR êÄìdoN <LOgLäá ÇÖc àëÉì Lábäs

@I èbLáÖK

ê|ÖS`áÖK QLáKb`SgßK rKëâô àîN ê�®tÖK

- @óÖs êÖköSá êìëÖëöN ïÖëbÖK ïüLáÖK ñdZáÖÖ ÜKb`SgK íô uSáSì ß <}ÖL`á zds ëô ~L|RK bZëì ÜÖ Lá

.QLáKb`SgßK àá ãdîw

- AóÖõ rëZdÖLN ldLtSÖK Kcå Ü¸]$ì <ïÖëbÖK ïüLáÖK ñdZáÖK QLáKb`SgK àîN ldLtR bëZë êÖL] ï{

.àL¸â¨Ö êìëî]ÖK QLZL]ÖK QLîmSÄáÖ jL` ÜLáSåK ò®ìõ uá <F óÖõ D àá bKëáÖK

LåcL`RK uáeáÖK dîNKbSÖK - XÖLWÖK MLOÖK

@@ èbLáÖK

LåcL`RK uáeáÖK dîNKbSÖLN êÄÖtSáÖK QLáëÖtáÖK

àö˛N <òLmS�ßK P¸] <lëL|SRë ltN uá LçmtN dëL˛SRë QLáëÖtáÖK ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb ÑbLOSR

.ïÖëb ïüLá ñdZá êÖL] óÖs LåcL`RK uáeáÖK dîNKbSÖÖ êÖáS]áÖK dLVØK
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@A èbLáÖK

dLm dVô LçÖ àëÉì àô àÉáì ïSÖKë LåcL`RK uáeáÖK dîNKbSÖLN ÅÖtSáÖK dLo`´K

àëÉì àô àÉáì LåcL`RK uáeá dîNKbR cî|äSN ^á¸R àô ëô ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb àá êÖëb ÜëÄR àô ÑO�

ÇÖcN KdLo`õ ÑëbÖK ÇÖR óÖõ é4ZëR àô LçîÖs <ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb àá ñd`ô Ñëb óÖs àöi ëc dLm dVô LçÖ

[üLSâ ÇÖc ï{ LáN <ê]LSáÖK êîäÄSÖK QLáëÖtáÖKë QLâLîOÖLN LNë]ká dLo`´K Kcå àëÉìë .PgLäáÖK T�ëÖK ï{

uáeáÖK dîNKbSÖÖ êäÉááÖK dLVØK ÜîîÄR àá LådLo`õ ÜR ïSÖK ÑëbÖK àîÉáR ÑZô àá <ï†îOÖK dV©K ÜîîÄSÖ êîÖás íô

.LåcL`RK

@B èbLáÖK

dLo`´K óÖs bdÖK èdS{

:ÇÖc z®` óÖs ~L|RßK ÜSì ÜÖ Lá

(ô)ÜR ïSÖK ÑëbÖK @A èbLáÖK PZëáN KdLo`õ Tç0Zë ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb àá êÖëb íô ÑçáR

v®NúNë L¥åcL`RK u¥áeáÖK dîNKbSÖÖ êäÉááÖK dL¥VØK Ü¥îîÄRë êgKdbN L¥çÖ®` Üë¥ÄR d¥çiô ê¥Sg èdS{ LådLo`õ

=LçîÖõ [üLSâ àá éîÖõ TÖkëR Lá

(M)ïSÖKë LådLo`õ ÜR ïSÖK êÖëbÖK PÖo óÖs òLäN <dçiô êSg eëLZSR ß èbáÖ èdS|ÖK ãcå bá$R

.LçîÖõ êO¸äÖLN êkL` êNëtk óÖs LåcL`RK uáeáÖK dîNKbSÖK ÜîîÄR íëoäì

@C èbLáÖK

bdÖK èdS{ òLäVô ï{ dLo`´K TçZë ïSÖK êÖëbÖK QLáKeSÖK

:@B èbLáÖK ï{ LçîÖõ dL˛áÖK èdS|ÖK òLäVô ï{ <dLo`´K TçZë ïSÖK êÖëbÖK óÖs

(ô)QLâLîOÖK àá Üeßë \LSá ëå LáN <PÖoÖK bäs <LåbìëeSN LådLo`õ ÜR ïSÖK ÑëbÖK uá àëLtSÖK

=^î]k ÜîîÄR òKdZ´ êî{Lm´K QLáëÖtáÖKë

(M)ë.LådLo`õ ÜR ïSÖK ÑëbÖK êÄ{Këá àëb Låcî|äSN \Lá¸ÖK ëô LåcL`RK uáeáÖK dîNKbSÖK cî|äR Übs
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@D èbLáÖK

dLo`´K óÖs bdÖK

Md�ô ï{ dLo`´K Tç0Zë ïSÖK êÖëbÖK óÖõ [üLSâ àá éîÖõ TÖkëR Lá LådLo`õ ÜR ïSÖK ÑëbÖK yÖOR

cî|äR àô LådLo`õ ÜR êÖëb QbZë Kcõë .@B èbLáÖÖ LÄ{ë ÅîOoSÖK êOZKëÖK èdS|ÖK àëmw ï{ àÉáá T�ë

LçîÖõ TÖkëR ïSÖK [üLSäÖLN Å{dR àô LçîÖt{ <F èbLáÖK ëô D èbLáÖK ÜLÉ]ô uá Å|Sì ß LåcL`RK uáeáÖK dîNKbSÖK

.êZîSäÖK ãcå LçîÖs ÜëÄR ïSÖK MLOg©K à4îOì QKbäS¸áÖLN Lásbá L]di

@E èbLáÖK

dLo`´K óÖs bdÖK Übs

- @v®Nõ íô <@B èbLáÖÖ LÄ{ë ÅîOoSÖK êOZKëÖK èdS|ÖK Ñ®` <dLo`´K Tç0Zë ïSÖK êÖëbÖK ÅÖSR ÜÖ Kcõ

dîNKbSÖK cî|äR ï{ rd˛R àô <F ë D àîRbLáÖK PZëáN LçRLáKeSÖK èLsKdá uá <LçÖ eLZ <@D èbLáÖK PZëáN

.LådLo`õ ÜR ïSÖK ÑëbÖK óÖõ Táb� ñd`ô QLáëÖtáë QLâLîN í©ë dLo`¨Ö LÄ{ë <LåcL`RK uáeáÖK

- ALÄ{ë ÅîOoSÖK êOZKëÖK èdS|ÖK Ñ®` bdÖLN ÜÄR ÜÖë LådLo`õ ÜR ïSÖK ê¥ÖëbÖK àá lìëtR PÖo Ñ¥É

dîNbSÖK PO¸N dLo`´K Tç0Zë ïSÖK êÖëbÖK LçRbOÉR ïSÖK }îÖLÉSÖK uá êkLÄá Ñ]á àëÉì àô eëZì <@B èbLáÖÖ

b� LådLo`õ ÜR ïSÖK êÖëbÖK TâLÉ ëÖ c`0S$îÖ àLÉ Lá ícÖKë <bdÖÖ èbb]áÖK êÖçáÖK òLmÄâK btN éRc`RK ícÖK

.èdS|ÖK ÇÖR Ñ®` TmdSsK

@F èbLáÖK

LåcL`RK uáeáÖK dîNKbSÖLN êÄÖtSáÖK QLmëL|áÖKë QKdëL˛áÖK

- @ÜLÉ]ô uá LÄ|Sá àëÉì àÖ LåcL`RK uáeáÖK d¥îNKbSÖK c¥î|äR àö¥N @D èbL¥¥áÖK PZëáN v®¥Nõ Ub¥] Kcõ

<ÜëeÖÖK bäsë <QKdëL˛á ï{ v®N´LN TáL� ïSÖK êÖëbÖKë dLo`´K Tç0Zë ïSÖK êÖëbÖK Ñ`bR <F ë D àîRbLáÖK

.umëÖÖ ê|käá êìë¸R óÖõ ÑkëSÖK bkÄN QLmëL|á ï{

- AÑëÄtá db� ò®ìúN <êîâ à¸]N <êÖëb ÑÉ ÜLî� MëZë fLgô óÖs QLmëL|áÖKë QKdëL˛áÖK ñdZ$R

.êsëd˛áÖK Lç]ÖLkáë ñd`©K êÖëbÖK ~ëÄ]Ö dLOSsßK àá

- BLåcL`RK uáeáÖK dîNKbSÖK cî|äR às <QLmëL|áÖKë QKdëL˛áÖK òLäVô <dLo`´K TçZë ïSÖK êÖëbÖK uäSáR

<v®N´LN LçáLî� T�ë LådLo`õ ÜR ïSÖK êÖëbÖK ÇÖc LçîÖõ TOÖo Kcõ <dçiô êSg èdS|Ö Låcî|äSN \Lá¸ÖK ëô

.ÇÖc z®` óÖs Å|Sì ÜÖ Lá
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@G èbLáÖK

dLo`´K Übs êÖL] ï{ LçsLORK PZKëÖK QKòKdZ´K

- @ñdZáÖK Ñëb àá ñd`ô êÖëb àöN bLÄSs®Ö êÖëÄtá MLOgô ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb àá êÖëb ñbÖ àLÉ Kcõ

êÖëbÖK óÖõ PÖoR àô óÖë©K êÖëbÖÖ eLZ <LçîÖs àöi ëc dLm dVô LçÖ àëÉì àô àÉáì dîNKbR cL`RK uáeR ïüLáÖK

.éNLOgô à.îOì QKbäS¸áÖLN Üsbá \di PÖoÖLN Å{dìë .@A èbLáÖK ÜLÉ]ô ÅîOoR êîâLWÖK

- APZëáN dLo`õ éîZëSN êáeÖá dîw Lçâô <ÇÖc uá <dîNKbSÖK cL¥`RK u¥¥áeR ïSÖK ê¥¥ÖëbÖK Qb¥Zë Kcõ

ÜëÄR ïSÖK MLOg©K à4îOì QKbäS¸áÖLN Lásbá L]di êábÄá <ÇÖcN ñd`©K êÖëbÖK ÜÖtR àô LçîÖt{ <@A èbLáÖK

êÖëbÖK ãcå PÖo óÖs òLäN <Kdë{ àLSÖëbÖK Ñ`bR <ñd`©K êÖëbÖK êZîSäÖK ãcå uäÄR ÜÖ Kcõë .êZîSäÖK ãcå LçîÖs

.@F èbLáÖK àá A ë @ àîRdÄ|ÖK ï{ à0îOáÖK éZëÖK óÖs QLmëL|áë QKdëL˛á ï{ <ñd`©K

- Bëô dîNKbSÖK ãcå cî|äR às <QLmëL|áÖKë QKdëL˛áÖK òLäVô <dîNKbSÖK cL`RK uáeR ïSÖK êÖëbÖK uäSáR

QKdëL˛áÖK òbN LçOÖo T�ë ñd`©K êÖëbÖK ÇÖc LçîÖõ TOÖo Kcõ <dçiô êSg èdS|Ö Låcî|äSN \Lá¸ÖK

.ÇÖc z®` óÖs Å|Sì ÜÖ Lá <QLmëL|áÖKë

@H èbLáÖK

LåcL`RK uáeáÖK dîNKbSÖÖ ÑZLtÖK cî|äSÖK

- @êá®¸ÖK ëô êáLtÖK ê]kÖK êìLá] ÑZô àá ÑLZtSgßK yÖLN Kdáô LåcL`RK uáeáÖK dîNKbSÖK cî|äR àLÉ Kcõ

D àîRbLáÖK ÜLÉ]ô èLsKdá uá <dîNKbSÖK cL`RK uáeR ïSÖK êÖëbÖÖ eLZ <êîáåô LçìëL¸R ñd`ô ^ÖLká ëô êáLtÖK

.@F èbLáÖK àá B èdÄ|ÖKë @C èbLáÖK ÜLÉ]ô às dqäÖK zdkN <cî|äSÖK ï{ Kdë{ rd˛R àô <F ë

- A<òLoNõ àëb <@A èbLáÖK ï{ LçîÖõ dL˛áÖK ñd`©K ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb óÖõ yÖO$ì <êÖL]ÖK ãcå ÑWá ï{

.êÖkÖK QKc QLáëÖtáÖKë QLâLîOÖLN Lsë|˛á <ÑLZtSgK ê|k àá dîNKbSÖÖ LáN ïágd à®sõ

- Bï{ LçîÖõ dL˛áÖK ÑëbÖK àá êÖëb íô PÖo óÖs òL¥äN <d¥îNKbSÖK cL¥`RK u¥áeR ï¥SÖK ê¥ÖëbÖK Ñ¥`bR

.@F èbLáÖK àá A ë @ àîRdÄ|ÖK ï{ à0îOáÖK éZëÖK óÖs Kdë{ Lçtá QLmëL|áë QKdëL˛á ï{ <A èdÄ|ÖK

../..



A/RES/51/229
Page 13

èdKb´Kë àëkÖKë êìLá]ÖK - uNKdÖK MLOÖK

AI èbLáÖK

Lçâëkë êîZëÖëÉì´K ÜqäÖK êìLá]

êîZëÖëÉì´K ÜqäÖK êìLá]N <òLmS�ßK bäs Lådîw uá êÉdS˛á ëô <èbd|äá <ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb ÜëÄR

.LçâëkNë êîÖëbÖK êîüLáÖK ídLZáÖÖ

A@ èbLáÖK

éS]{LÉáë émî|`Rë UëÖSÖK uäá

- @ñdZáÖK ãLîá PîÉdR ï{ dLm dîîxR íô "ïÖëbÖK ïüLáÖK ñdZáÖK UëÖR" N bkÄì <èbLáÖK ãcå ï{

.íd˛N ÇëÖg às èdiLOá dîw ëô èdiLOá êÄìdoN [Säì LçSîsëâ ï{ ëô ïÖëbÖK ïüLáÖK

- AñdZáÖK UëÖR ê]{LÉáë lî|`Rë uäáN <òLmS�ßK bäs êtáSZá ëô <èbd|äá ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb ÜëÄR

ï{ LáN <L¥çS†îOÖ ëô ï¥üLáÖK ñdZáÖK Ñëb àá ñd¥¥`ô ÑëbÖ àöi Kc Kddm PO¸ì àô àÉáì ícÖK ïÖëbÖK ïüLáÖK

.ïüLáÖK ñdZáÖÖ êî]ÖK bdKëáÖÖ ëô <bî|á ldw í© ãLîáÖK ÜKb`Sgß ëô <ÜçSá®¸N ëô d˛OÖK ê]kN ddmÖK ÇÖc

.àö˛ÖK Kcå ï{ LçRLgLîg àîN Åî{ëSÖÖ QKëo` ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb c`SRë

- BÅ|SR ~doë dîNKbR óÖõ ÑkëSÖK êîxN <Lçäá êÖëb íô PÖo óÖs òLäN <ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb dëL˛SR

:ÑîO� àá <éS]{LÉáë UëÖSÖK lî|`Rë ïÖëbÖK ïüLáÖK ñdZáÖK UëÖR uäáÖ LçäîN Láî{ LçîÖs

(ô)=ãLîáÖK êîsëäÖ êÉdS˛á dîìLtáë zKbåô umë

(M)=èd˛SäáÖKë êSNLWÖK dbLkáÖK àá UëÖSÖK êZÖLtáÖ QLgdLááë QLîäÄR UKb]SgK

(Y)àá b]ÖK ëô ïÖëbÖK ïüLáÖK ñdZáÖK ãLîá ï{ LçÖL`bõ dq] PZì ïSÖK bKëáÖLN ÜüKë� umë

.ãbkd ëô ãùLkÄSgK ëô LçÖL`bõ
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AA èbLáÖK

èbìbZ ëô êOìdw rKëâô ÑL`bõ

ñdZáÖK ï{ èbìbZ ëô êOìdw rKëâô ÑL`bõ uäáÖ êáe®ÖK dîNKbSÖK uîáZ ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb c`SR

àöi Kc Kddm Å]Öì Láá ïüLáÖK ñdZáÖÖ ïZëÖëÉìßK ÜLqäÖK óÖs èdLm dLV§ LçÖ àëÉR àô àÉáì ïÖëbÖK ïüLáÖK

.ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb àá ñd`ô ÑëbN

AB èbLáÖK

Lçâëkë êìd]OÖK ê†îOÖK êìLá]

êÄÖtSáÖK dîNKbSÖK uîáZ <òLmS�ßK bäs ñd`ô Ñëb uá àëLtSÖLN ëô <èbd|äá ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb c`SR

dLOSsßK ï{ èc`§ <dLçâ©K MLká Lçî{ LáN <Lçâëkë êìd]OÖK ê†îOÖK êìLá]Ö êáe®ÖKë ïÖëbÖK ïüLáÖK ñdZáÖLN

.Láëás êÖëOÄáÖK êîÖëbÖK dîìLtáÖKë bsKëÄÖK

AC èbLáÖK

èdKb´K

- @ïüLáÖK ñdZáÖK èdKbõ àö˛N QKdëL˛á ï{ <Lçäá êÖëb íô PÖo óÖs òLäN <ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb Ñ`bR

.èdKb¨Ö êÉdS˛á êîÖ§ òL˛âõ QKdëL˛áÖK ãcå Ñá˛R àô eëZìë <ïÖëbÖK

- A:ïÖì Lá <êkL` ê|kN <"èdKb´K" N bkÄì <èbLáÖK ãcå ï{

(ô)=èbáStá no` êìô cî|äR óÖs ÑátÖKë ïÖëbÖK ïüLáÖK ñdZáÖÖ êáKbS¸áÖK êîáäSÖK nîo`R

(M)ëèbîid êÄìdoN éî{ ÜÉ]SÖKë éSìLá]ë ïüLáÖK ñdZáÖLN rL|SâßK eìetSN <ñd`ô ÅüKdoN <ÜLîÄÖK

.ÑWá©K éZëÖK óÖsë

AD èbLáÖK

n¥¥OmÖK

- @nOmÖ ê]LSáÖK jd|ÖÖ ëô QLZL]ÖÖ êNLZSg®Ö <LOgLäá ÇÖc àëÉì LáWî] <ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb àëLtSR

.ïÖëbÖK ïüLáÖK ñdZáÖK ãLîá Å{bR
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- AïSÖK nOmÖÖ êîgbäçÖK ÑLxi©K êâLîkë bîî˛R ï{ <}käá fLgô óÖs <ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb ÇdS˛R

óÖs ~L|RßK ÜSì ÜÖ Lá <êîgbäçÖK ÑLxi©K ãcå }îÖLÉR Ñá]R ï{ ëô <LçN r®omßK óÖs TÄ|RK àëÉR b�

.ÇÖc dîw

- Bd`§ dáS¸á òKdZõ íô ëô êîüLáÖK êîgbäçÖK ÑLxi©K ÜKb`SgK "nOmÖK" N bkÄì <èbLáÖK ãcå ï{

.ñd`ô êÄìdoN éî{ ÜÉ]SÖÖ ëô ïÖëbÖK ïüLáÖK ñdZáÖK ãLîá Å{bR uìëäR ëô ÑìbtSÖ

AE èbLáÖK

QKòL˛â´K

- @<Å{KdáÖKë <QKòL˛â´K êìLá]ë êâLîkÖ LåbëçZ ñdLk� <LçáîÖ�õ ï{ ÑÉ <ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb ÑcOR

.ïÖëbÖK ïüLáÖK ñdZáÖLN êÖkSáÖK ñd`©K êîgbäçÖK ÑLxi©Kë

- Ab� LçâöN bL¥¥ÄSs®Ö ê¥¥ÖëÄtá MLOgô LçìbÖ Lçäá êÖëb íô PÖo óÖs òLäN <ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb Ñ`bR

:ïÖì Lá àö˛N QKdëL˛á ï{ <àöi QKc èdLm dLVØ ldtSR

(ô)ïüLáÖK ñdZáÖLN êÖkSáÖK ñd`©K êîgbäçÖK ÑLxi©K ëô <Å{KdáÖK ëô QKòL˛â´K êâLîkë Ñîx˛R

=êâëáöá êÄìdoN <ïÖëbÖK

(M)ëëô Kbás êOÉRdáÖK ÑLt{©K àá ñd`©K êîgbäçÖK ÑLxi©K ëô <Å{KdáÖK ëô <QKòL˛â´K êìLá]

.êtîOoÖK ñë� PO¸N ëô ÑLáåõ às ê†iLäÖK

ûdKëoÖK QßL]ë èdLmÖK ÑKë]©K - ˝áL`ÖK MLOÖK

AF èbLáÖK

LådLV§ àá }î|`SÖKë èdLmÖK ÑKë]©K Uëb] uäá

Uëb] uäáÖ êOgLäáÖK dîNKbSÖK uîáZ <òLmS�ßK bäs êtáSZá ëô <èbd|äá ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb c`SR

<Lçäá }î|`SÖÖ ëô <ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb àá ñd`ô ÑëbN dmR b� ïSÖK ïÖëbÖK ïüLáÖK ñdZáÖLN êÖkSáÖK ÑKë]©K

êÖëÄäáÖK lKdá©K ëô <bîÖZÖK ëô <QLâLmî|ÖK ÑWá <íd˛N ÇëÖg às ëô êîtîOo MLOgô às êZRLâ TâLÉ òKëg

.d]kSÖK ëô <zL|ZÖK ëô <ê]ÖLáÖK ãLîáÖK Md¸R ëô <QL]SÖK ëô <ïáoÖK PgdR ëô <òLáÖLN
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AG èbLáÖK

ûdKëoÖK QßL]

- @ÑëbÖ ëô ïüLáÖK ñdZáÖK ÑëbÖ Láî¸Z Kddm PO¸R ïSÖK êÖL]ÖK "ûdKëoÖK" N bkÄì èbLáÖK ãcå ï{

QLâLmî|ÖK ÑWá <êîtîOo MLOgô às èöZ{ [SäRë <ddmÖK Kcå PîO¸SN Çîië bìbçR óÖs íëoäR ëô <ñd`ô

.êîsLäkÖK UbKë]ÖK ÑWá <íd˛N ÇëÖg àá ëô <ÑeßeÖK ëô êNdSÖK dLîçâK ëô bîÖZÖK ÑLîçâK ëô

- AÑáS]ì ïSÖK ñd`©K ÑëbÖK dLo`úN <ê]LSáÖK ÑüLgëÖK rdgöNë òLoNõ àëb <ïüLáÖK ñdZáÖK êÖëb ÜëÄR

.LçáîÖ�õ Ñ`Kb ö˛äR ûdKëo êÖL] ÑÉN êkS`áÖK êîÖëbÖK QLáqäáÖKë dVöSR àô

- BêîÖátÖK dîNKbSÖK uîáZ Kdë{ c`SR àô LçáîÖ�õ Ñ`Kb ûdKëo êÖL] ö˛äR ïSÖK ïüLáÖK ñdZáÖK êÖëb óÖs

êkS`áÖK êîÖëbÖK QLáqäáÖK uáë <êÖL]ÖK ãcçN dVöSR àô ÑáS]ì ïSÖK ÑëbÖK uá àëLtSÖLN <zëdqÖK LçîmSÄR ïSÖK

.LçîÖs òLmÄÖKë Lç|î|`Rë ûdKëoÖK êÖL]Ö èdLmÖK dLVØK uäáÖ <òLmS�ßK bäs

- C<àëLtSÖLN <ûdKëoÖK QßL] êçZKëáÖ ûdKëo no` <èdëdmÖK bäs <êtáSZá ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb umR

.êkS`áÖK êîÖëbÖK QLáqäáÖK uáë QßL]ÖK ãcçN dVöSR àô ÑáS]ì ïSÖK ñd`©K ÑëbÖK uá <dá©K ïmSÄì LáWî]

êsëäSá ÜLÉ]ô - fbL¸ÖK MLOÖK

AH èbLáÖK

^Ö¸áÖK rKeäÖK T�ë QKòL˛â´Kë êîÖëbÖK êîüLáÖK ídLZáÖK

<LçN êÖkSáÖK ñd`©K êîgbäçÖK ÑLxi©Kë Å{KdáÖKë QKòL˛â´Kë <êîÖëbÖK êîüLáÖK ídLZáÖK uSáSR

ïÖëbÖK dîwë ïÖëbÖK ^Ö¸áÖK rKeäÖK ï{ ÅîOoSÖK êOZKëÖK ãbsKë�ë ïÖëbÖK àëâLÄÖK ûbLOá Lç]äáR ïSÖK êìLá]ÖLN

.bsKëÄÖKë ûbLOáÖK ãcçÖ ÇLçSâK óÖs íëoäR èdëkN LçáKb`SgK eëZì ßë

BI èbLáÖK

èdiLOáÖK dîw QKòKdZ´K

<ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb àîN èdiLOáÖK QßLkRßK ldStR êìbZ QLOÄs Lçî{ bZëR ïSÖK QßL]ÖK ï{

QLâLîOÖK ÑbLOR ÇÖc ï{ LáN <êî�L|RßK ãcå ï{ LçîÖs jëkäáÖK <àëLtSÖLN LçRLáKeSÖK êîätáÖK ÑëbÖK c|äR

.LçÖëO� ÑLäì diLOá dîw òKdZõ íô Åìdo às <QLmëL|áÖKë <QKdëL˛áÖKë <v®N´Kë <dLo`´Kë <QLáëÖtáÖKë
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B@ èbLáÖK

àîîáëÄÖK àá©K ëô rL{bÖÖ êìëî]ÖK QLáëÖtáÖKë QLâLîOÖK

ï¥¥å QLáëÖtá ëô QLâLîN ÜìbÄSN ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb àá êÖëb ÜeÖ$ì Lá êî�L|RßK ãcå ï{ ˝îÖ

ñd`©K ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb uá êîâ à¸$]N êÖëbÖK ÇÖR àëLtSR <ÇÖc uáë .àîîáëÄÖK Lçäáô ëô LçsL{bÖ êìëî]

.LçáìbÄSN zëdqÖK ^á¸R ïSÖK QLáëÖtáÖK àá àÉáá db� dOÉô ÜìbÄR bkÄN

BA èbLáÖK

eîîáSÖK Übs

^ÖLká êìLá] ÑZô àá ñd`ô êÄìdo óÖs TÄ|RK b� êîätáÖK ïüLáÖK ñdZáÖK Ñëb àÉR ÜÖ Lá

Kbìbi KbìbçR àìbbçáÖK ëô bëb]ÖÖ dNLs àöi íc ddmN àîNLkáÖK <àîìdLOSsßK ëô àîîtîOoÖK <jL`i©K

ídZ$R àô ïüLáÖK ñdZáÖK êÖëbÖ eëZì ß <ïÖëbÖK ïüLáÖK ñdZáÖLN ÑkSR êo˛â© êZîSâ ddmÖK KcçN êNLk´LN

LÄ{ë <jL`i©K òßùå ^äá bäs <ddmÖK éî{ u�ë ícÖK àLÉáÖK ëô êáL�´K ëô êî¸äZÖK fLgô óÖs <eîîáR íô

lìëtSÖLN êOÖLoáÖK Å] ëô <QKòKdZ´K àá Lådîw ëô êîüLmÄÖK QKòKdZ´K óÖõ òëZÖÖK Å] <ïâëâLÄÖK LçáLqäÖ

.LçSìßë ~Loâ ï{ èc|äáÖK êo˛â©K ãcå às ÜZLâ àöi íc ddmN ÅÖtSì Láî{ ê|käÖK ÑLÉiô àá ãdîw ëô

BB èbLáÖK

QLseLäáÖK êìë¸R

- @~L|RK MLîw ï{ë <êî�L|RßK ãcå ÅîOoR ëô dî¸|R àö˛N dWÉô ëô àî{do àîN rKeâ òë˛â êÖL] ï{

LÄ{ë êîáÖ¸ÖK ÑüLgëÖLN rKeäÖÖ êìë¸R óÖõ ÑkëSÖK óÖõ êîätáÖK zKdo©K ót¸R <rKeäÖK óÖs ÅOoäì LçäîN Láî{

.êîÖLSÖK ÜLÉ]™Ö

- Ab]ô PÖo óÖs òLäN lëL|SÖK Åìdo às ~L|RK óÖõ ÑkëSÖK àá êîätáÖK zKdo©K àÉáSR ÜÖ Kcõ

àô ëô <XÖLV zdo àá Åî{ëSÖK ëô êoLgëÖK ëô èbîá]ÖK ïsL¸áÖK PÖo ï{ ÇdS˛R àô LçÖ eëZì <zKdo©K

Å|SR àô ëô LçRö˛âô b¥¥� zKdo©K àëÉR ÇdS˛áÖK ïüLáÖK ñdZáÖÖ QL¸gùá íô <òLmS�ßK P¸] <Üb`S¸R

.êîÖëbÖK ÑbtÖK êáÉ]á óÖs ëô ÜîÉ]SÖK óÖs rKeäÖK lds óÖs

- BQLmëL|áÖK PÖo T�ë àá dçiô êSg btN <êîätáÖK zKdo©K àÉáSR ÜÖ Kcõë <@I èdÄ|ÖK ÑLásúN Läåd

ï{ LçîÖõ dL˛á ñd`ô êÖîgë íô ëô lëL|SÖK Åìdo às LçsKeâ êìë¸R àá <A èdÄ|ÖK ï{ L¥¥¥çîÖõ dL˛áÖK

LÄ{ë ÅüLÄ]ÖK ïkÄSÖ èbìL]á êäZÖ óÖs <rKeäÖK ï{ zdo íô PÖo óÖs òLäN <rKeäÖK ldtì <A èdÄ|ÖK

.ÇÖc z®` óÖs zKdo©K Å|SR ÜÖ Lá <H óÖõ C QKdÄ|ÖÖ
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- CóÖs èbLìe <d`§ ëmsë ïätá zdo ÑÉ éîá¸ì b]Kë ëms àá àëÉSR <ÅüLÄ]ÖK ïkÄSÖ êäZÖ ö˛äR

.êäZÖÖK êgLüd óÖëSìë àëäîtáÖK òLms©K ãdLS`ì êîätáÖK zKdo©K àá zdo íô êî¸äZ Ñá]ì ß <ÇÖc

- Dàá dçiô êV®V Ñ®` ˝îüd dL¥îS`K óÖs ~L|RßK àá zKdo©K Üçîá¸R àìcÖK òLms©K àÉáSì ÜÖ Kcõ

Ñá]ì ß L¸îüd àîtì àô èb]SáÖK Üá™Ö ÜLtÖK àîá©K óÖõ PÖoì àô ïätá zdo í© eL¥¥Z <ê¥äZÖÖK òL˛âõ PÖo

zdo íô Å|`ô Kcõë .ïätáÖK ïüLáÖK ñdZáÖÖ ê†oL˛á êÖëb íô êî¸äZ ëô rKeäÖK zKdoô àá zdo íô êî¸äZ

zdo í© eLZ <B èdÄ|ÖLN ®ás ïÖë©K PÖoÖK àá d¥çiô ê¥V®V àë¥mw ï{ ë¥ms êîá¸R ï{ zdo©K àá

zKdoô àá zdo íô êî¸äZ Ñá]ì ß Lk`i àîtì àô èb]SáÖK Üá™Ö ÜLtÖK àîá©K óÖõ PÖoì àô d`§ ïätá

êäZÖ ë]äÖK Kcå óÖs àîtáÖK j`˛ÖK ÑÉ˛ìë .ïätáÖK ïüLáÖK ñdZáÖÖ ê†oL˛á êÖëb íô êî¸äZ ëô rKeäÖK

.b]Kë ëms àá êâëÉá

- E.LçRKòKdZõ êäZÖÖK bb]R

- FóÖs òLäN <ê¥¥äZÖÖ \Lá¸ÖKë <LçOÖoR b� ïSÖK QLáëÖtáÖLN êäZÖÖK bìëeSN ÜKeSÖßK êîätáÖK zKdo©K óÖs

ÜÖLtá íô ëô <QKb¥¥tá ëô <Q•¥¥˛äá ëô Å{Kdá íô óÖs ˇîS|SÖKë Lçäá ÑÉ ïmKdô óÖõ ÑëkëÖK êìd]N <LçOÖo

.LçRLìd]R lKdw© ÇÖcë <êÖk QKc êîtîOo ëô èbî˛á

- GdìdÄSÖK ÇÖc ÜbÄRë <b]Kë ëms àá êâëÉá êäZÖ àÉR ÜÖ Lá <QKëk©K êîOÖwöN LådìdÄR êäZÖÖK báStR

óÖõ ÑkëSÖÖ êOgLäá LåKdR ïSÖK QLîkëSÖKë LçNLOgôë LçîÖõ TÖkëR ïSÖK [üLSäÖK LäámSá êîätáÖK zKdo©K óÖõ

.êîâ à¸]N êîätáÖK zKdo©K éî{ dqäRë <rKeäÖÖ ê|käá êìë¸R

- H.êäZÖÖK QLÄ|â íëL¸SÖLN êîätáÖK zKdo©K Ñá]SR

- @IT�ë íô ï{ ëô <LçîÖõ ÜLámâßK ëô LçîÖs êÄ{KëáÖK ëô <LçÖëO� ëô <êî�L|RßK ãcå óÖs ÅìbkSÖK bäsë

<uìbëÖK óÖõ ÜbÄì ïo` Çk ï{ àÖtì àô íbLkS�ßK ÑáLÉSÖÖ êîáîÖ�õ êáqäá ˝îÖ ícÖK zdoÖÖ eëZì <Å]ß

<Lç¸|â òLÄÖR àá <êìdLOZõ QKòKdZúÉ ïÖì LáN <A èdÄ|ÖÖ LÄ{ë ë¸ì ÜÖ rKeâ íöN ÅÖtSì Láî{ <zdStì éâô

:é¸|â ÜKeSÖßK ÑOÄì zdo íô uá jL` ~L|RK àëbNë

(ô)ëô/ë =êîÖëbÖK ÑbtÖK êáÉ]á óÖs rKeäÖK lds

(M)LÄ{ë <ÇÖc z®` óÖs rKeäÖK zKdoô Å|SR ÜÖ Lá <êÖáLsë êáüL� ÜîÉ]R êáÉ]á ÜLáô ÜîÉ]SÖK

.êî�L|RßK ãcå ÑîìcR ï{ àîOáÖK òKdZ¨Ö

ÜîÉ]SÖLN ÅÖtSì Láî{ é¸|â dV©K éÖ Lâ®sõ dbkì àô íbLkS�ßK ÑáLÉSÖÖ êîáîÖ�õ êáqäá àëÉì zdoÖ eëZì

.(M) êîsd|ÖK èdÄ|ÖÖ LÄ{ë

../..



A/RES/51/229
Page 19

êîáLS` ÜLÉ]ô - uNL¸ÖK MLOÖK

BC èbLáÖK

uî�ëSÖK

ï{ íbLkS�ßK ÑáLÉSÖÖ êîáîÖ�´K QLáqäáÖÖë ÑëbÖK uîáZÖ êî�L|RßK ãcå óÖs uî�ëSÖK MLN ^S|ì

.ÇdëìëîäN èb]SáÖK Üá©K dÄá ï{ AIII ëìLá/dLìô AI óS] @HHF ëìLá/dLìô A@ àá èdS|ÖK

BD èbLáÖK

ÜLámâßK ëô êÄ{KëáÖK ëô ÑëOÄÖK ëô ÅìbkSÖK

- @PâLZ àáë ÑëbÖK PâLZ àá ÜLámâßK ëô êÄ{KëáÖK ëô ÑëOÄÖK ëô ÅìbkSÖÖ êî�L|RßK ãcå um`R

ñbÖ ÜLámâßK ëô êÄ{KëáÖK ëô ÑëOÄÖK ëô ÅìbkSÖK ÇëÉk rbëRë .íbLkS�ßK ÑáLÉSÖÖ êîáîÖ�´K QLáqäáÖK

.èb]SáÖK Üá™Ö ÜLtÖK àîá©K

- AÑëbÖK àá íô àëÉì àô àëb êîÖL]ÖK êî�L|RßK ï{ L{do ^OkR íbLkS�ßK ÑáLÉSÖÖ êîáîÖ�õ êáqäá ÑÉ

ïSÖK QLáqäáÖK êÖL] ï{ Láô .êî�L|RßK ï{ èbdKëÖK QLáKeSÖßK uîáZ cî|äSN êáeÖá Lçî{ L{do Lçî{ òLms©K

Lçî{ òLms©K ÑëbÖKë êáqäáÖK ÜëÄS{ <êîÖL]ÖK êî�L|RßK ï{ L{do Lçî{ òLms©K ÑëbÖK àá dWÉô ëô êÖëb àëÉR

êáqäáÖÖ Å]ì ß <QßL]ÖK ãcå ï{ë .êî�L|RßK PZëáN LçRLáKeSÖK cî|äR ï{ Lçäá ÑÉ QLîÖëù¸á àö˛N TOÖLN

.êî�L|RßK ï{ èbdKëÖK ~ëÄ]ÖLN êäáKeSá èdëkN uSáSÖK Lçî{ òLms©K ÑëbÖKë

- BêÄ{KëáÖK ëô ÑëOÄÖK ëô ÅìbkSÖLN êÄÖtSáÖK LçÉëÉk ï{ <íbLkS�ßK ÑáLÉSÖÖ êîáîÖ�´K QLáqäáÖK ÜëÄR

QLáqäáÖK ãcå ÜëÄRë .êî�L|RßK LçáqäR ïSÖK ÑüL¸áÖLN ÅÖtSì Láî{ LçkLkS`K ñbá bìb]SN <ÜLámâßK ëô

.LçkLkS`K ñbá óÖs ôdoì àöi íc ÑìbtR íöN èb]SáÖK Üá™Ö ÜLtÖK àîá©K v®NúN Lmìô

BE èbLáÖK

cL|äÖK òb¥N

- @ÅìbkSÖÖ àîV®WÖKë ˝áL`ÖK ÇkÖK rKbìõ aìdLR ïÖì ícÖK àît¸SÖK ÜëîÖK ï{ êî�L|RßK ãcå cL|â ôbOì

.èb]SáÖK Üá™Ö ÜLtÖK àîá©K ñbÖ ÜLámâßK ëô êÄ{KëáÖK ëô ÑëOÄÖK ëô

- Aëô LçÖOÄR ëô êî�L|RßK ãcå óÖs ~bkR íbLkS�ßK ÑáLÉSÖÖ êîáîÖ�õ êáqäá ëô êÖëb ÑÉ óÖõ êO¸äÖLNë

ëô ÑëOÄÖK ëô ÅìbkSÖÖ àîV®WÖKë ˝áL`ÖK ÇkÖK rKbìõ ÜR b� àëÉì àô btN LçîÖõ ÜmäR ëô LçîÖs Å{KëR

../..



A/RES/51/229
Page 20

êáqäáÖK ëô ê¥¥¥ÖëbÖK ãcå ÜLî� àá àît¸SÖK ÜëîÖK ï{ êî�L|RßK ãcå cL|â ôbOî{ <ÜLámâßK ëô êÄ{KëáÖK

.LçáLámâK Çk ëô LçSÄ{Këá ëô LçÖëO� ëô LçÄìbkR Çk rKbìúN íbLkS�ßK ÑáLÉSÖÖ êîáîÖ�´K

- BLÉk <íbLkS�ßK ÑáLÉSÖÖ êîáîÖ�õ êáqäá ésKbìúN ÜëÄR Çk íô btì ß <A ë @ àîRdÄ|ÖK lKdw©

.ÑëbÖK PâLZ àá êsbëáÖK ÇëÉkÖK óÖõ Lî{Lmõ

BF èbLáÖK

êîágdÖK jëkäÖK

êîäîkÖKë êîgëdÖKë êìeîÖÉâßKë êîâLOgßK Lçkëkâ dOStR ïSÖK <êî�L|RßK ãcçÖ ïÖk©K jäÖK rbëì

.èb]SáÖK Üá™Ö ÜLtÖK àîá©K ñbÖ <êîZ]ÖK êìëL¸Sá êî¸âd|ÖKë êîNdtÖKë

P¸] ÇÖcN ÜçÖ àëcöáÖK àët�ëáÖK àëmë|áÖK àëVëtOáÖK êî�L|RßK ãcå óÖs u0�ë <ÜbÄRÜbÄR LáÖLáÖ LRLOVõëLRLOVõë

.Ñëk©K

.àît¸Rë uOgë êüLát¸Rë }Öô êäg ____ àá ____ ÜëîÖK ï{ Çdëìëîâ ï{ Qdd]

ÑîìcSÖKÑîìcSÖK

ÜîÉ¥¥]SÖK

@ èbLáÖK

Å|Sì ÜÖ Lá ÑîìcSÖK Kcå àá @C óÖõ A bKëáÖÖ LÄ{ë êî�L|RßK àá BB èbLáÖLN ®ás ÜîÉ]SÖK ídZì

.ÇÖc z®` óÖs rKeäÖK zKdoô

A èbLáÖK

àá BB èbLáÖLN ®ás ÜîÉ]SÖK óÖõ LsKeâ Ñî]ì éâöN éîÖs ósbáÖK zdoÖK ïsbáÖK zdoÖK d&o`$ì

Lådî¸|R àëÉ¥¥ì ïSÖK ê¥¥î�L|RßK bKëá <jL` éZëN <àámSìë ÜîÉ]SÖK rëmëá dLo¥¥`´K bb]ìë .êî�L|RßK

dáô ÜîÉ]SÖK ê†îå óÖëSR <rKeäÖK rëmëá óÖs àî{doÖK ~L|RK Übs êÖL] ï{ë .rKeäÖK Ñ]á LçÄîOoR ëô

.ãdìdÄR
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B èbLáÖK

- @zdo ÑÉ à4ît$ìë .òLmsô êV®V àá ÜîÉ]SÖK ê†îå Ñ0É˛SR <àî{do àîN QLsKeâ rë�ë êÖL] ï{

óÖëSì LWÖLV LáÉ]á <ÇdS˛áÖK ~L|RßLN <ë]äÖK Kcå óÖs àLäîtáÖK àLáÉ]áÖK dLS`ìë <LáÉ]á rKeäÖK zKdoô àá

ê†oL˛á êÖëb íô ëô rKeäÖK zKdoô b]ô êî¸äZ ïÖáL] àá dî`©K ÜÉ]áÖK àëÉì àô eëZì ßë .ê†îçÖK êgLüd

êÖëbÖK ãcå ï{ ëô àî{doÖK àìcå b]ô ÜîÖ�õ ï{ êìbLtÖK éSáL�õ Ñ]á àëÉì àô ßë <ïätáÖK ïüLáÖK ñdZáÖÖ

.ñd`ô ê|k íöN êîmÄÖK ÑëLäR b� àëÉì àô ßë <ïüLáÖK ñdZáÖÖ ê†oL˛áÖK

- AÇdS˛áÖK ~L|RßLN <èb]Kë ê]Öká LçÖ ïSÖK zKdo©K à4ît$R <àî{do àá dWÉô àîN QLsKeäÖK êÖL] ï{

.Kb]Kë LáÉ]á

- B.àîîtSÖK êìKbOÖ èbb]áÖK êÄìdoÖLN dwLi Pkäá íô òÑá ídZì

C èbLáÖK

- @ÑbtÖK êáÉ]á ˝îüd ÜëÄì <ïâLWÖK ÜÉ]áÖK àîîtR àá àìdçi Ñ®` ÜîÉ]SÖK ê†îçÖ ˝îüd à0ît$ì ÜÖ Kcõ

.àìd`§ àìdçi èdS{ Ñ®` éäîîtSN <zKdo©K b]ô PÖo óÖs òLäN <êîÖëbÖK

- Ad`ØK zdoÖÖ eëZì <PÖoÖK ïÄÖR àá àìdçi Ñ®` LáÉ]á rKeäÖK ï{ zKdo©K b]ô à4ît$ì ÜÖ Kcõ

.àìd`§ àìdçi èdS{ Ñ®` d`ØK ÜÉ]áÖK àîîtSN ÜëÄì ícÖK <êîÖëbÖK ÑbtÖK êáÉ]á ˝îüd v®Nõ

D èbLáÖK

.ïÖëbÖK àëâLÄÖKë <êî�L|RßK ÜLÉ]© LÄ{ë LçRKdKd� ÜîÉ]SÖK ê†îå dbk$R

E èbLáÖK

.ÇÖc z®` óÖs rKeäÖK zKdoô Å|SR ÜÖ Lá <LçRKòKdZõ ê]üß ÜîÉ]SÖK ê†îå bb]$R

F èbLáÖK

.êìLá]ÖÖ êáe®ÖK êS�ùáÖK dîNKbSÖLN ïkëR àô <zKdo©K b]ô PÖo óÖs òLäN <ÜîÉ]SÖK ê†îçÖ
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G èbLáÖK

- @ê]LSáÖK ÑüLgëÖK uîáZ ÜKb`SgK LçîÖs <jL` ÑÉ˛Në <ÜîÉ]SÖK ê†îå Ñás dî¸îR rKeäÖK zKdoô óÖs

:ÑZô àá LçÖ

(ô)=êÖkÖK QKc Q®îç¸SÖKë QLáëÖtáÖKë ÅüLVëÖK uîáZN LåbìëeR

(M)ë.ÜçRKbLçi ïÄÖRë òKdO`ë bëçi òLsbSgK àá <òLmS�ßK bäs <LçäîÉáR

- Aê†îå ÑLásô dîg Ñ®` Kdg Lç|këN LçâëÄÖSì QLáëÖtá íô êìdg êìLá]N àëáÉ]áÖKë zKdo©K ÜeSÖì

.ÜîÉ]SÖK

H èbLáÖK

PO¸N ÇÖc z®` ê†îçÖK bb]$R ÜÖ Lá <êìëL¸Sá jk]N ÜîÉ]SÖK ê†îå }îÖLÉR rKeäÖK zKdoô Ñá]SR

óÖõ ÇÖcN LîáLS` LâLîN ÜbÄR àôë Lç|îÖLÉR uîáZÖ ÑZ¸N p|S]R àô ê†îçÖK óÖsë .êîmÄÖLN êkL`ÖK zëdqÖK

.zKdo©K

@I èbLáÖK

àô <êîmÄÖK ï{ ÜÉ]ÖLN dVöSR b� rKeäÖK rëmëá ï{ ïâëâL� uNLo QKc ê]Öká íc zdo í©

.ÜîÉ]SÖK ê†îå êÄ{Këá óÖs òLäN QKòKdZ´K ï{ Ñ`bSì

@@ èbLáÖK

.Lçî{ Ñk|R àôë èdiLOá rKeäÖK rëmëá às ê†iLâ êÖNLÄá QKòLsbK óÖõ uáS¸R àô ÜîÉ]SÖK ê†îçÖ

@A èbLáÖK

.LçüLmsô QKëkô êîOÖwöN <àëámáÖKë QKòKdZ¨Ö êO¸äÖLN LçRKdKd� ÜîÉ]SÖK ê†îå c`SR

@B èbLáÖK

eëZì <éSîm� às rL{bÖK ï{ é�L|`õ ëô <ÜîÉ]SÖK ê†îå ÜLáô rKeäÖK zKdoô b]ô ÑëWá Übs êÖL] ï{

ëô zdo íô MLîw ÑÉ˛$ì ßë .LçáÉ] dKbkõë QKòKdZ´K ï{ dKdáSgßK ê†îçÖK àá PÖoì àô d`©K zdoÖÖ
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dKbkõ ÑO� <ÜîÉ]SÖK ê†îå óÖs PZìë .QKòKdZ´K dKdáSgK ÜLáô LÄüLs <éSîm� às rL{bÖK às ãeZs

.àëâLÄÖKë u�KëÖK Xî] àá íë� fLgô óÖõ bäS¸ì òLsbßK àô àá bÉöSR àô <ïüLçäÖK LådKd�

@C èbLáÖK

- @Lá <LçÖîÉ˛R éî{ ÑáÉ$SgK ícÖK aìdLSÖK àá dçiô ê¸á` Ñ®` ïüLçäÖK LådKd� ÜîÉ]SÖK ê†îå dbk$R

.dçiô ê¸á` eëLZSR ß ñd`ô èdS|Ö èbb]áÖK èdS|ÖK bìbáR ídëdmÖK àá bZR ÜÖ

- AïSÖK QLîWî]ÖK óÖs jäìë rKeäÖK rëmëá óÖs ÜîÉ]SÖK ê†îå às dbLkÖK ïüLçäÖK dKdÄÖK dkSÄì

Å&]Öì àô ê†îçÖK ï{ ëms í©ë .é`ìdLRë éî{ àîÉdL˛áÖK òLms©K òLágô àámSì àô PZìë .LçîÖõ bäSgK

.ïüLçäÖK dKdÄÖÖ L|ÖL`á ëô ®k|äá Lìôd

- BTÄ|RK b� rKeäÖK zKdoô àÉR ÜÖ Lá zLä†Sg®Ö ÑNL� dîw àëÉìë <rKeäÖK zKdo© LáeÖá ÜÉ]ÖK àëÉì

.àtoÖÖ òKdZõ óÖs LÄO¸á

- Cëô ïüLçäÖK dKd¥ÄÖK dî¸|SN ÅÖtSì Láî{ LáçäîN ö˛äì b� z®` íô ldtì àô rKeäÖK ï{do àá í©

.z®`ÖK ï{ TOÖÖ dKdÄÖK Qdbkô ïSÖK ÜîÉ]SÖK ê†îå óÖs <ãcî|äR êÄìdo



A/RES/63/124 الأمــم المتحـدة 

 

 الجمعية العامة
Distr.: General 

15 January 2009 

  الثالثة والستونالدورة 
 من جدول الأعمال٧٥البند

 

08-47821 

  
    ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١١قرار اتخذته الجمعية العامة في 

  ])A/63/439( على تقرير اللجنة السادسة بناء[
  

  قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود  - ٦٣/١٢٤
  ،إن الجمعية العامة  
ــة القــانون الــدولي عــن أعمــال دورتهــا     وقــد نظــرت    في الفــصل الرابــع مــن تقريــر لجن
   الذي يتضمن مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود،،)١(الستين

أن تحـيط علمـا     ) أ: ( أن اللجنة قد قررت أن توصي الجمعية العامة بما يلي          وإذ تلاحظ   
بمشاريع المواد المتعلقة بقـانون طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود في قـرار، وأن ترفـق هـذه                       

أن توصــي الــدول المعنيــة باتخــاذ ترتيبــات ثنائيــة أو إقليميــة ملائمــة لإدارة  ) ب(قرار؛ المــواد بــال
طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود بصورة سليمة بالاستناد إلى المبادئ المنـصوص عليهـا في           

أن تنظــر أيــضا، في مرحلــة لاحقــة، وبــالنظر إلى أهميــة الموضــوع، في صــياغة  ) ج(هــذه المــواد؛ 
  ،)٢(بالاستناد إلى مشاريع المواداتفاقية 

استمرار أهمية تدوين القانون الدولي وتطـويره التـدريجي، علـى النحـو     على   شددوإذ ت   
   من ميثاق الأمم المتحدة،١٣من المادة ) أ( ١المشار إليه في الفقرة 

أهميـة كـبرى    قانون طبقات المياه الجوفيـة العـابرة للحـدود لـه            أن موضوع   وإذ تلاحظ     
  الدول، لاقات بينفي الع

بتعليقات الحكومات والمناقشة التي أجرتها اللجنة السادسة بـشأن هـذا   وإذ تحيط علما     
  الموضوع في الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة،

_______________ 

  ).A/63/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم  )١(
  .٤٩المرجع نفسه، الفقرة  )٢(
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بقــانون طبقــات الميــاه  المتعلقــة لجنــة القــانون الــدولي لأعمالهــا باختتــامترحــب   - ١  
  ؛لمشاريع المواد ولشرح مفصل للموضوع، واعتمادها الجوفية العابرة للحدود

ــة لإســهامها المتواصــل في تــدوين القــانون الــدولي   تعــرب عــن تقــديرها   - ٢    للجن
  وتطويره التدريجي؛

 التـابع لمنظمـة الأمـم       الهيـدرولوجي الـدولي   للبرنامج   عن تقديرها أيضا  تعرب    - ٣  
ا قدمته للجنة القانون الـدولي مـن        لمنظمات المعنية الأخرى لم   لالمتحدة للتربية والعلم والثقافة، و    

  ؛)٣(مساعدات علمية وفنية قيمة
بقـانون طبقـات الميـاه      المتعلقـة    المقدمة من اللجنـة، و     الموادشاريع  بمتحيط علما     - ٤  
، المرفــق نــصها بهــذا القــرار، وتعرضــها علــى أنظــار الحكومــات دون     العــابرة للحــدودالجوفيــة

  بشأنها مستقبلا؛مناسب اء سألة اعتمادها أو اتخاذ إجرالإخلال بم
ــشجع  - ٥   ــة مناســبة لإدارة       ت ــة أو إقليمي ــات ثنائي ــى اتخــاذ ترتيب ــة عل ــدول المعني ال

بــصورة ســليمة، مــع مراعــاة أحكــام مــشاريع المــواد   العــابرة للحــدود طبقــات مياههــا الجوفيــة 
  المذكورة؛
ا  بنــدالــسادسة والــستيندورتها المؤقــت لــعمــال الأتــدرج في جــدول  أن تقــرر  - ٦  
 مـن أجـل دراسـة أمـور مـن بينـها مـسألة        “قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود    ”عنوانه  

  .الشكل الذي يمكن أن توضع فيه مشاريع المواد
  ٦٧الجلسة العامة 

  ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١١
  

  المرفق
  قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

  ...  
ــاإذ تـــدرك   ــاه الج  مـ ــوارد الميـ ــة مـــن أهميـــة في دعـــم لمـ ــاة البـــشرية في جميـــع   وفيـ الحيـ
  العالم، مناطق

_______________ 

  .٥١المرجع نفسه، الفقرة  )٣(



A/RES/63/124 

3 

 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تـنص        ١٣من المادة   ) أ (١ الفقرة   وإذ تضع في اعتبارها     
ــوير           ــشجيع التط ــصد ت ــإجراء دراســات ووضــع توصــيات بق ــة ب ــة العام ــوم الجمعي ــى أن تق عل

  التدريجي للقانون الدولي وتدوينه،
 / كــانون الأول١٤المــؤرخ ) ١٧ - د (١٨٠٣ قــرار الجمعيــة العامــة    إلىوإذ تــشير  
   المتعلق بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية،١٩٦٢ديسمبر 
 المبــادئ والتوصـيات الــتي اعتمـدها مــؤتمر الأمـم المتحــدة المعــني    وإذ تؤكـد مــن جديـد    

وجـدول   )٤(لبيئـة والتنميـة   ، الـواردة في إعـلان ريـو بـشأن ا          ١٩٩٢بالبيئة والتنميـة المعقـود عـام        
  ،)٥(٢١أعمال القرن 

 تزايــد الطلــب علــى الميــاه العذبــة وضــرورة حمايــة مــوارد الميــاه  وإذ تأخــذ في الاعتبــار  
  الجوفية،
   المشاكل الخاصة التي تثيرها قابلية تعرض طبقات المياه الجوفية للتلوث،وإذ تدرك  
اه الجوفيـة والانتفـاع بهـا وحفظهـا      بالحاجـة إلى ضـمان تنميـة مـوارد المي ـ        واقتناعا منـها    

وإدارتها وحمايتها في سياق تعزيز التنمية المثلى والمستدامة للموارد المائية لصالح الأجيـال الحاليـة               
  والمقبلة،
   أهمية التعاون الدولي وحسن الجوار في هذا الميدان،وإذ تؤكد  
  على ضرورة مراعاة الحالة الخاصة للبلدان النامية، وإذ تشدد  
   الدولي،التعاون بضرورة تعزيز وإذ تعترف  

...  

_______________ 

المجلـد  ،  ١٩٩٢يونيـه   / حزيـران  ١٤‐٣و دي جـانيرو،     تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئـة والتنميـة، ري ـ          )٤(
، ١، القــرار )يبو والتــصA.93.I.8منـشورات الأمــم المتحـدة، رقــم المبيـع     (القـرارات الــتي اتخـذها المــؤتمر  الأول، 

  .المرفق الأول
  .المرجع نفسه، المرفق الثاني )٥(
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  الباب الأول
  مقدمة

  
  ١المادة 
  النطاق

  :يلي تسري هذه المواد على ما  
ــة العــابرة       )أ(   ــاه الجوفي ــشبكات طبقــات المي ــة أو ب ــاه الجوفي الانتفــاع بطبقــات المي
  للحدود؛
ير، علــى والأنــشطة الأخــرى الــتي لهــا تــأثير، أو مــن المحتمــل أن يكــون لهــا تــأث   )ب(  

  طبقات المياه الجوفية أو شبكات طبقات المياه الجوفية تلك؛
وتــدابير حمايــة طبقــات الميــاه الجوفيــة أو شــبكات طبقــات الميــاه الجوفيــة تلــك    )ج(  

  .وصونها وإدارتها
  

  ٢المادة 
  استخدام المصطلحات

  :الموادهذه غراض لأ  
يــة نفيــذة حاويــة  تــشكيلات جيولوج“طبقــة الميــاه الجوفيــة”يقــصد بمــصطلح   )أ(  

  للمياه تقع تحتها طبقة أقل إنفاذية، والمياه التي تحويها المنطقة المشبعة من هذه التشكيلات؛
 سلــسلة مؤلفــة مــن طبقــتين “شــبكة طبقــات الميــاه الجوفيــة”يقــصد بمــصطلح   )ب(  

  أكثر من طبقات المياه الجوفية متصلة ببعضها هيدروليكيا؛ أو
شـبكة طبقـات    ”أو   “اه الجوفيـة العـابرة للحـدود      طبقة المي ”يقصد بمصطلحي     )ج(  

، على التوالي، طبقـة ميـاه جوفيـة أو شـبكة طبقـات ميـاه جوفيـة                 “المياه الجوفية العابرة للحدود   
  تقع أجزاؤها في دول مختلفة؛

 أي دولة يقع في إقليمهـا أي جـزء          “دولة طبقة المياه الجوفية   ”يقصد بمصطلح     )د(  
  بكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود؛من طبقة المياه الجوفية أو ش

شبكات الميـاه الجوفيـة      ب ـ وأالانتفـاع بطبقـات الميـاه الجوفيـة         ”يشمل مـصطلح      )ه(  
   استخراج المياه والحرارة والمعادن، وتخزين وتصريف أي مادة؛“العابرة للحدود
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كميـة   طبقـة ميـاه جوفيـة تتلقـى     “المغـذاة طبقة المياه الجوفيـة  ”يقصد بمصطلح     )و(  
  يستهان بها من التغذية المائية المعاصرة؛ لا

 المنطقـة الـتي تـوفر الميـاه لطبقـة ميـاه جوفيـة               “منطقة التغذيـة  ”يقصد بمصطلح     )ز(  
تتألف من مستجمعات مياه الأمطار والمنطقة التي تتدفق فيها هـذه الميـاه إلى طبقـة ميـاه جوفيـة                 

  بالجريان على سطح الأرض وبالتسرب عبر التربة؛
 المنطقـة الـتي تتـدفق فيهـا الميـاه الـصادرة       “فيصرت ـمنطقـة ال  ”يقصد بمـصطلح      )ح(  

مــن طبقــة ميــاه جوفيــة إلى منافــذ هــذه الطبقــة مثــل المجــرى المــائي، أو الــبحيرة، أو الواحــة، أو   
  .الأرض الرطبة، أو المحيط

    
  الباب الثاني    

  مبادئ عامة
  

  ٣المادة 
  سيادة دول طبقة المياه الجوفية

ة من دول طبقة المياه الجوفية سيادة على ذلك الجـزء مـن طبقـة الميـاه الجوفيـة                   لكل دول   
وتمـارس هـذه الـدول    . أو شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود الذي يقـع داخـل إقليمهـا            

  .الموادوهذه سيادتها وفقا للقانون الدولي 
  

  ٤المادة 
  الانتفاع المنصف والمعقول

فية طبقات المياه الجوفية أو شبكات طبقات الميـاه الجوفيـة      تستخدم دول طبقة مياه جو      
  :العابرة للحدود وفقا لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول على النحو التالي

ــابرة          )أ(   ــة الع ــاه الجوفي ــات المي ــة أو شــبكات طبق ــاه الجوفي ــات المي ــستخدم طبق ت
نـصفا ومعقـولا علـى دول    للحدود استخداما ينسجم مـع توزيـع الفوائـد المتأتيـة منـها توزيعـا م         

  طبقة المياه الجوفية المعنية؛
ــدة مــن         )ب(   ــة الأجــل العائ ــد الطويل ــصى مــن الفوائ ــق الحــد الأق وتهــدف إلى تحقي

  استخدام المياه التي تحتويها تلك الطبقة أو الشبكة؛
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وتضع، فرادى أو مجتمعة، خطة شاملة للانتفـاع تأخـذ في الحـسبان الحاجـات             )ج(  
  لية لدول طبقة المياه الجوفية، والمصادر المائية البديلة لها؛الحالية والمستقب

 اة أو شــبكة طبقــات ميــاه جوفيــة مغــذاةولا تــستخدم طبقــة ميــاه جوفيــة مغــذ  )د(  
  .عابرة للحدود استخداما يحول دون استمرار عملها على نحو فعال

  
  ٥المادة 

  العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول
تفاع بطبقة المياه الجوفية أو بشبكة طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود،             يتطلب الان   - ١

، أخـذ جميـع العوامـل ذات الـصلة في الاعتبـار، بمـا في       ٤ المـادة  بمفهومبطريقة منصفة ومعقولة،   
  :يلي ذلك ما

ــة أو شــبكة طبقــات الميــاه       )أ(   ــاه الجوفي ــذين يعتمــدون علــى طبقــة المي الــسكان ال
  دولة من دول طبقة المياه الجوفية؛الجوفية، في كل 

الحاجــات الاجتماعيــة والاقتــصادية وغيرهــا مــن الحاجــات الحاليــة والمــستقبلية   )ب(  
  لدول طبقة المياه الجوفية المعنية؛

  الخصائص الطبيعية لطبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية؛  )ج(  
لميــاه الجوفيــة أو شــبكة طبقــات    المــساهمة في تــشكيل وإعــادة تغذيــة طبقــة ا      )د(  

  الجوفية؛ المياه
  شبكة طبقات المياه الجوفية؛بالانتفاع القائم والمحتمل بطبقة المياه الجوفية أو   )ه(  
شبكة طبقــات الميــاه بــ بطبقــة الميــاه الجوفيــة أو والمحتملــةآثــار الانتفــاع الفعليــة   )و(  

  من دول طبقة المياه الجوفية المعنية؛الجوفية في إحدى دول طبقة المياه الجوفية على غيرها 
مخطــط لــه، بطبقــة الميــاه الجوفيــة  مــدى تــوافر بــدائل لانتفــاع معــين، قــائم أو     )ز(  

  بشبكة طبقات المياه الجوفية؛ أو
تنميـة طبقـة الميـاه الجوفيـة أو شـبكة طبقـات الميـاه الجوفيـة وحمايتـها وصــونها،            )ح(  

  د؛وتكاليف التدابير التي ستتخذ في هذا الصد
دور طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية في النظـام الإيكولـوجي                )ط(  
  .ذي الصلة
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ــة           - ٢ ــاه الجوفي ــة المي ــة بطبق ــه المتعلق ــل حــسب أهميت ــذي يعطــى لكــل عام ــوزن ال يحــدد ال
شبكة طبقات المياه الجوفيـة المعينـة العـابرة للحـدود بالمقارنـة بأهميـة العوامـل الأخـرى ذات                   ب أو

وعند تحديد ماهية الانتفاع المنصف والمعقول، يتعين النظر في كل العوامـل ذات الـصلة            . الصلة
إلا أنه يجب إيلاء اعتبار خـاص لاحتياجـات         . مجتمعة والتوصل إلى استنتاج على أساسها جميعا      

ــة أو بــشبكة      ــاه الجوفي ــة عنــد تحديــد أوزان أنــواع الانتفــاع المختلفــة بطبقــة المي الإنــسان الحيوي
  . العابرة للحدودطبقات المياه الجوفية

  
  ٦المادة 

  الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن
ــشبكات        - ١ ــة أو ب ــاه الجوفي ــد الانتفــاع بطبقــات المي ــة، عن ــاه الجوفي ــة المي تتخــذ دول طبق

ــة دون        ــدابير المناســبة للحيلول ــابرة للحــدود داخــل إقليمهــا، كــل الت ــة الع ــاه الجوفي طبقــات المي
قوع ضرر ذي شأن لدول طبقة المياه الجوفية الأخرى أو دول أخرى تقـع منطقـة          التسبب في و  

  .تصريف في إقليمها
تتخذ دول طبقة المياه الجوفيـة، عنـد قيامهـا بأنـشطة أخـرى غـير الانتفـاع بطبقـة ميـاه                        - ٢

جوفية أو بشبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحدود، لهـا أثـر أو يحتمـل أن يكـون لهـا أثـر علـى                    
المياه الجوفيـة تلـك أو شـبكة طبقـات الميـاه الجوفيـة تلـك العـابرة للحـدود، جميـع التـدابير                        طبقة  

المناسبة للحيلولة دون التسبب في وقـوع ضـرر ذي شـأن مـن خـلال تلـك الطبقـة أو الـشبكة،                       
  .لدول أخرى من دول طبقة المياه الجوفية أو دول أخرى تقع منطقة تصريف في إقليمها

مـتى وقـع ضـرر ذو شـأن لدولـة أخـرى مـن دول طبقـة الميـاه الجوفيـة                    ومع ذلك، فإنـه      - ٣
دولة تقع منطقة تصريف في إقليمها، تتخذ دولـة طبقـة الميـاه الجوفيـة الـتي تـسببت أنـشطتها               أو

في وقوع هذا الضرر، بالتشاور مع الدولة المتضررة، جميع تـدابير الاسـتجابة المناسـبة مـن أجـل                   
  .٥  و٤مع إيلاء الاعتبار الواجب لأحكام المادتين إزالة أو تخفيف هذا الضرر، 

  
  ٧المادة 

  الالتزام العام بالتعاون
تتعاون دول طبقـة الميـاه الجوفيـة علـى أسـاس المـساواة في الـسيادة والـسلامة الإقليميـة                       - ١

والتنمية المـستدامة والمنفعـة المتبادلـة وحـسن النيـة مـن أجـل تحقيـق الانتفـاع المنـصف والمعقـول                       
شبكات طبقـات مياههـا الجوفيـة العـابرة للحـدود، وتـوفير الحمايـة             بات مياهها الجوفية أو     بطبق

  .المناسبة لها
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  .، ينبغي لدول طبقة المياه الجوفية إنشاء آليات مشتركة للتعاون١لأغراض الفقرة   - ٢
  

  ٨المادة 
  التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات

 المياه الجوفية، بـصفة منتظمـة، البيانـات والمعلومـات           ، تتبادل دول طبقة   ٧المادة  بعملا    - ١
المتــوافرة بيــسر عــن حالــة طبقــات مياههــا الجوفيــة أو شــبكات طبقــات مياههــا الجوفيــة العــابرة 
ــدروجيولوجي      ــوجي والهيــ ــابع الجيولــ ــات ذات الطــ ــات والمعلومــ ــة البيانــ ــدود، وخاصــ للحــ

ع الإيكولـوجي والمتـصلة بالكيميـاء    والهيدرولوجي وتلك المتعلقة بالأرصـاد الجويـة وذات الطـاب         
شبكات طبقــات الميــاه الجوفيــة، وكــذلك بــالتنبؤات  لــالهيدرولوجيــة لطبقــات الميــاه الجوفيــة أو 

  .المتعلقة بهذه العوامل
حيثمــا تكــون معرفــة طبيعــة ونطــاق طبقــة ميــاه جوفيــة أو شــبكة طبقــات ميــاه جوفيــة   - ٢

 الجوفية المعنيـة قـصاراها لجمـع وتوليـد بيانـات            عابرة للحدود غير كافية، تبذل دول طبقة المياه       
شبكات طبقــات الميــاه الجوفيــة هــذه، بــومعلومــات أوفى فيمــا يتــصل بطبقــات الميــاه الجوفيــة أو 

 وتتخذ هذه الدول تلك الإجراءات بـصورة فرديـة          .على أن تراعي الممارسات والمعايير القائمة     
  .ن طريقها مع منظمات دولية أو ع،أو مشتركة، وعند الاقتضاء

دولــة أخــرى مــن دول طبقــة الميــاه  إلى إذا طلبــت دولــة مــن دول طبقــة الميــاه الجوفيــة    - ٣
بيـسر عـن طبقـة ميـاه جوفيـة أو شـبكة طبقـات        الجوفية تقديم بيانـات ومعلومـات غـير متـوافرة      

للدولــة الــتي قــدم إليهــا  ويجــوز . لتلبيــة الطلــباهاقــصارتبــذل  الدولــة الثانيــة فــإن، ميــاه جوفيــة
 الدولــة الطالبــة بــسداد التكــاليف المعقولــة لجمــع هــذه قيــامتلبيتــها للطلــب طلــب أن تــشترط لال

  .، وعند الاقتضاء، سداد تكاليف تجهيزهاالمعلومات البيانات أو
ــن أجــل جمــع           - ٤ ــصاراها م ــضاء، ق ــد الاقت ــذل، عن ــة أن تب ــاه الجوفي ــة المي ــى دول طبق عل

ســتخدامها مــن قبــل دول طبقــة الميــاه الجوفيــة   وتجهيزهــا بطريقــة تيــسر ا والمعلومــات البيانــات 
  .تي ترسل إليها تلك البيانات والمعلوماتـالأخرى ال

  
  ٩المادة 

  الاتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية
ــابرة       لغــرض   ــة ع ــة معين ــاه جوفي ــة أو شــبكة طبقــات مي ــة معين ــاه جوفي ــة مي  إدارة طبق

م اتفاقات أو وضع ترتيبات ثنائيـة أو إقليميـة          للحدود، تشجع دول طبقة المياه الجوفية على إبرا       
 يـاه ويجوز إبرام هذه الاتفاقات أو وضع هذه الترتيبات فيمـا يتـصل بكامـل طبقـة الم                . فيما بينها 
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برنـامج أو انتفـاع      الجوفية أو شـبكة طبقـات الميـاه الجوفيـة أو بـأي جـزء منـها، أو بمـشروع أو                    
ثيرا سـلبيا، إلى حـد ذي شـأن، علـى انتفـاع دولـة       لم يكن الاتفاق أو الترتيب يؤثر تـأ       معين، ما 

 كةأو أكثــر مــن دول طبقــة الميــاه الجوفيــة الأخــرى بالميــاه في طبقــة الميــاه الجوفيــة تلــك أو شــب    
  .طبقات المياه الجوفية تلك دون موافقتها الصريحة

  
  الباب الثالث

   والصون والإدارةالحماية
  
  ١٠ المادة
   النظم الإيكولوجية وصونهاحماية

 دول طبقة المياه الجوفية جميع التدابير المناسبة لحماية وصـون الـنظم الإيكولوجيـة       تتخذ  
 مياهها الجوفية أو في شـبكات طبقـات مياههـا الجوفيـة العـابرة للحـدود أو                  اتالتي تقع في طبق   

 كـم يضمن أن يكون نـوع و       أو الشبكات، ومن هذه التدابير ما      اتالتي تعتمد على تلك الطبق    
تنبـع مـن   الميـاه الـتي   كـذلك   و طبقـات ميـاه جوفيـة    أو شـبكة  مياه جوفية  فوظة في طبقة  المياه المح 

  . وصونها الإيكولوجيةمناطق التصريف فيهما كافيين لحماية تلك النظم
  
  ١١ المادة
   التغذية والتصريفمناطق

 الميــاه الجوفيــة أو اتتحــدد دول طبقــة الميــاه الجوفيــة منــاطق تغذيــة وتــصريف في طبق ــ    - ١
وتتخــذ التــدابير .  طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود الــتي توجــد داخــل إقليمهــا   اتشــبك

ــأثيرات ضــارة أو للتقليــل منــها إلى      ــة والتــصريف لت  الحــدالملائمــة لمنــع تعــرض عمليــات التغذي
  .الأدنى

ــتي     - ٢ ــدول ال ــع ال ــة أو تــصريف في إقليمهــا   قــعتعلــى جمي ــة تغذي ــة ، كــل منطق أو المنطق
 مياه جوفية بالنسبة إلى طبقـة الميـاه الجوفيـة تلـك أو شـبكة         طبقةليست من دول     والتي   ا،هبعض

 أوطبقات المياه الجوفية تلك، أن تتعاون مع دول طبقة المياه الجوفية لحماية طبقة الميـاه الجوفيـة                  
  . المتصلة بهاالإيكولوجيةشبكة طبقات المياه الجوفية والنظم 
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  ١٢ المادة
  حتهومكاف التلوث وخفضه منع

 دول طبقــة الميــاه الجوفيــة منفــردة، وعنــد الاقتــضاء مجتمعــة، بمنــع تلــوث طبقــات  تقــوم  
ــة أو شــبكات طبقــات مياه هــامياه ــة العــابرة للحــدود،  هــا الجوفي ــها  الجوفي ــة بوســائل من  عملي

 وبخفض هـذا    ة،التغذية، الذي يمكن أن يسبب ضررا ذا شأن لغيرها من دول طبقة المياه الجوفي             
 ة ميــاه جوفيــة أو شــبك ةونظــرا إلى عــدم التــيقن مــن طبيعــة ونطــاق طبق ــ . تــهومكافحالتلــوث 

 تعرضها للتلوث، تتبع دول طبقة الميـاه الجوفيـة نهجـا            وقابليةطبقات مياه جوفية عابرة للحدود      
  .تحوطيا

  
  ١٣المادة 
  الرصـد

ترصــد دول طبقــة الميــاه الجوفيــة طبقــات مياههــا الجوفيــة أو شــبكات طبقــات مياههــا    - ١
 بأنــشطة هــذا الرصــد بالاشــتراك مــع دول ، حيثمــا أمكــن،وفيــة العــابرة للحــدود، وتــضطلعالج

 بالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة ،أخــرى مــن دول طبقــة الميــاه الجوفيــة المعنيــة، وعنــد الاقتــضاء
 تنفيذ هـذه الأنـشطة تنفيـذا مـشتركا، تتبـادل دول طبقـة الميـاه الجوفيـة           يتعذرما  وعند. صةالمخت

  . البيانات المرصودةفيما بينها
تطبــق دول طبقــة الميــاه الجوفيــة معــايير ومنهجيــة متفقــا عليهمــا أو منــسقين في رصــد      - ٢

 أن تحـدد    وينبغـي  .طبقات مياهها الجوفية أو شبكات طبقـات مياههـا الجوفيـة العـابرة للحـدود              
 أو  فيـة الجوبارامترات رئيسية ترصدها بالاستناد إلى نموذج مفاهيمي متفق عليـه لطبقـات الميـاه               

وينبغي لهذه البارامترات أن تشمل بارامترات تتعلـق بحالـة طبقـة    . شبكات طبقات المياه الجوفية   
ــة علــى النحــو المــبين في الفقــرة      ــاه الجوفي ــة أو شــبكة طبقــات المي ــاه الجوفي ، ٨ مــن المــادة ١المي

  .ياه الجوفيةشبكات طبقات المببارامترات تتعلق بالانتفاع بطبقات المياه الجوفية أو كذلك و
  
  ١٤ المادة
  الإدارة

 دول طبقة المياه الجوفية وتنفذ خططا لإدارة طبقات مياههـا الجوفيـة أو شـبكات                تضع  
وتقوم، بناء على طلب أي منـها، بـإجراء         . طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود إدارة سليمة      

ــة ع ــ       ــاه جوفي ــات مي ــة أو شــبكة طبق ــاه جوفي ــة مي ــشأن إدارة طبق ــشاورات ب . ابرة للحــدودم
  . آلية مشتركة للإدارة، حيثما اقتضى الحال،وتنشئ
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  ١٥ المادة
   المخطط لهاالأنشطة

ـــه في       - ١ عنــدما تكــون لــدى دولــة أســباب معقولــة للاعتقــاد بــأن نــشاطا معينــا مخططــا ل
إقليمها قد يؤثر في طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات مياه جوفيـة عـابرة للحـدود وبالتـالي قـد                     

 عمليا، بتقيـيم    كنه أثر سلبي ذو شأن على دولة أخرى، تقوم تلك الدولة، بالقدر المم            يكون ل ـ
  .الآثار المحتملة لهذا النشاط

قبــل أن تنفــذ دولــة أو تــسمح بتنفيــذ أنــشطة مخطــط لهــا يمكــن أن تــؤثر في طبقــة ميــاه     - ٢
 أثـر سـلبي     أن يكـون لهـا    بالتـالي   يمكـن   وجوفية أو في شبكة طبقات مياه جوفية عـابرة للحـدود            

ذو شــأن علــى دولــة أخــرى، توجــه هــذه الدولــة إلى تلــك الدولــة الأخــرى إخطــارا بــذلك في   
 ويكـون هـذا الإخطـار مـشفوعا بالبيانـات والمعلومـات التقنيـة المتاحـة، بمـا في                    .الوقت المناسب 

ة ذلك أي تقييم للتـأثير البيئـي، بهـدف تمكـين الدولـة الـتي تم إخطارهـا مـن تقيـيم الآثـار المحتمل ـ               
  .للأنشطة المخطط لها

إذا اختلفــت الدولــة الموجهــة للإخطــار والدولــة المتلقيــة للإخطــار بــشأن الأثــر المحتمــل    - ٣
 كمــا تقومــان، عنــد الــضرورة، بمفاوضــات ،للأنــشطة المخطــط لهــا، تقــوم الــدولتان بمــشاورات

ــة  ة لتقــصي ويجــوز لهــاتين الــدولتين الاســتعانة بهيئــة مــستقل  . للتوصــل إلى تــسوية منــصفة للحال
  . محايد لأثر الأنشطة المخطط لهاتقييمالحقائق لإجراء 

  
   الرابعالباب
   متنوعةأحكام

  
  ١٦ المادة
   التقني مع الدول الناميةالتعاون

ــزز   ــاون العلمــي       تع ــصة، التع ــة المخت ــق المنظمــات الدولي ــدول، مباشــرة أو عــن طري  ال
الدول النامية من أجـل حمايـة وإدارة       والقانوني وغيره من أشكال التعاون مع       والتقني  والتعليمي  

  :طبقات المياه الجوفية أو شبكات طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، وذلك بأمور منها
  تعزيز بناء قدرات تلك الدول في المجالات العلمية والتقنية والقانونية؛  )أ(  
  تيسير مشاركة تلك الدول في البرامج الدولية ذات الصلة؛  )ب(  
  ويد تلك الدول بالمعدات والتسهيلات اللازمة؛تز  )ج(  
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  تعزيز قدرة تلك الدول على تصنيع هذه المعدات؛  )د(  
إسداء المشورة بشأن بـرامج البحـث والرصـد والـبرامج التعليميـة وغيرهـا مـن                   )ه(  

  البرامج وإقامة المرافق اللازمة لها؛
ــا     )و(   ــشأن التقليــل إلى الحــد الأدنى مــن الآث ــشطة  إســداء المــشورة ب ــضارة للأن ر ال

ــات مياههــا الجوفيــة أو       ــسية الــتي تمــس بطبق ــة العــابرة    بــالرئي ــات مياههــا الجوفي شبكات طبق
  للحدود، وإقامة المرافق اللازمة لذلك؛

  لتأثير البيئي؛لإسداء المشورة بشأن إعداد تقييمات   )ز(  
ــة ت  والخــبراتدعــم تبــادل المعــارف    )ح(   ــة بغي ــة فيمــا بــين الــدول النامي ــز  التقني عزي

  . للحدود التعاون بينها في إدارة طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة
  
  ١٧ المادة
   الطوارئحالات

 بــصورة مفاجئــة عــن ، حالــة ناشــئة“حالــة الطــوارئ” المــادة، يقــصد بـــهــذه لغــرض   - ١
ات ميـاه جوفيـة      تؤثر في طبقة ميـاه جوفيـة أو شـبكة طبق ـ           ،أسباب طبيعية أو عن سلوك بشري     

وتنطوي على تهديد وشيك بإلحـاق ضـرر جـسيم بـدول طبقـة الميـاه الجوفيـة أو                   عابرة للحدود   
  .غيرها من الدول

  : في إقليمهاطوارئتقوم الدولة التي تنشأ حالة   - ٢
دون إبطاء وبأسرع الوسائل المتاحة، بإخطار الـدول الأخـرى الـتي يحتمـل أن                 )أ(  

  ؛الطوارئلمختصة بحالة تتأثر والمنظمات الدولية ا
بالتعـاون مـع الـدول      وباتخاذ جميع التدابير العملية التي تقتضيها الظروف فـورا            )ب(  

مــع المنظمــات الدوليــة المختــصة، لمنــع أي آثــار ضــارة  عنــد الاقتــضاء، و، الــتي يحتمــل أن تتــأثر
  . وتخفيفها وإزالتهاالطوارئتترتب على حالة 

علـى حاجـات إنـسانية حيويـة، يجـوز لـدول طبقـة            خطـرا    طـوارئ عندما تشكل حالـة       - ٣
 لتلبيـة هـذه   قطعـا ، أن تتخـذ التـدابير الـضرورية        ٦  و ٤ المـادتين    نرغم م ـ علـى ال ـ  المياه الجوفيـة،    

  .الحاجات
 وغـيره مـن أشـكال التعـاون للـدول         ستي الدول التعـاون العلمـي والـتقني واللوج ـ        تكفل  - ٤

تعاون تنسيق الإجراءات والاتـصالات الدوليـة       ويمكن أن يشمل ال   . طوارئالتي تنشأ فيها حالة     
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في حالة الطوارئ، وإتاحة العاملين المـدربين في مجـال الاسـتجابة لحـالات الطـوارئ، والمعـدات                  
  . اللازمة للاستجابة لهذه الحالات، والخبرة العلمية والتقنية، والمساعدة الإنسانيةداداتوالإم

  
  ١٨ المادة
  لحة في وقت النـزاعات المسالحماية

 أو شـــبكات طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود   الميـــاه الجوفيـــة طبقـــاتتتمتـــع  
ت والمرافق والأشغال الأخرى المتصلة بها بالحماية الـتي توفرهـا مبـادئ وقواعـد القـانون             آوالمنش

الــدولي الواجبــة التطبيــق في النـــزاعات المــسلحة الدوليــة وغــير الدوليــة، ولا يجــوز اســتخدامها    
  . المبادئ والقواعده هذما ينتهكاستخدا

  
  ١٩ المادة

   والمعلومات الحيوية للدفاع الوطني أو الأمن الوطنيالبيانات
يلزم الدولة بتقديم بيانـات أو معلومـات حيويـة لـدفاعها الـوطني               المواد ما هذه   في   ليس  

ديم ومع ذلك، تتعاون تلـك الدولـة بحـسن نيـة مـع الـدول الأخـرى بقـصد تق ـ         . أو أمنها الوطني  
  .أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تسمح الظروف بتقديمها
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